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كتاب 
الجنايات: همع جناية» وهي: التعدّي على الجدن .عا يچب 
فاش أو مالاً. 
والقتل ثلاثة أضرب: عَمْدٌ يخحتص القَوَدُ به وشبة عمل وخطاً. 


(الجنايات جمع جناية» وهي) لغة: التعدي على نفس أو مال. وشرعا: 
(التعدي على البدن بما وجب قصاصاء أو يوحب ؛ مالا وتسمّى اماب على 
اال: غصباء وسرقة» وخيانة» وإتلافاء ونهباً. وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق؛ 
لقوله تعالى: ميقتل مۇم ا مُتَعَيَدَا فَرَآوْمجَهَنمْ ...4 الآية 
[النساء :4[ وحديث ابن رر مرفوعاً: دلا يحل دم امرئ مسل يشهد أن 
لا إلة إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» رالثارك لدي الفنارة للسافةة: عطق يه فن هر( متكا 
متعمداء فسق» وأمرّه إلى الله» وتوبه مقبولة عند أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
وداه ليران نترك رود یرما رق نیا 4 [النساء :۸ وال الآية 
مول على من قله مستحلاً وم يب أو أن هذا حزاؤّه إن تازا اله وله 
العفو إن شاء والأخبار لا يدحلها النسخ بل بل التحصيص والتأويل. 

(والقتلُ) أي: فعلٌ ما ترهق به النفس» أي: تفارق الروح البدث» (ثلائة 
أضربي) أي: أصناف» أحدها: : (عمذ يختص القودٌ بم فلا يشت في غخيره. 
والقود: قتل القاتل .عن قتله. مأحوذ من قودٍ الدابة؛ لأنه يقَادُ إلى القتل من 
قتله. (و) الضرب الثاني: (شبه عمد) ويقال: ا وعم الخطاً. (و) 
الضربُ الثالث: (خطا) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم. وروي عن عمرء 
0 ويدلُ لثبوت شبه العم حديث ابن عمرٌ مرفوعا: «ألا إن دية الخطاً 

شبه العمد» ما كان بالسوط والعصاء مئة من الإبلٍ» منها أربعون في بطونها 


.)59( )١51/5( البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8؟/5.‎ )۲( 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


متتهى الإرادات 


40/۳ 


فالعمد: أن يقصد من يُعلمهُ آدميا معصوماء فيقله عا يغب على 
الظرة موثه به. وو إحداها: أن يجرحه بما له نفوذ في البدن» 
من حديد) كسكين» ومسل أو غيره» کش وکة» ولو صغيراء كشرط 
حَجَامٍ أو في غير مکل أو بصغيرء کغرزه بإبرةٍ aR a‏ 





أولامهاء . رواه أبو داود(©. وزاد لوف في «للقنع»0©: :ما أحري رى للنطأء 
كانقلاب نائم على شخص فيقتله» وحفر بكر ونحوو تعديا» فيموت به أحدء وهذه 
عند الأكثر من قسم الخطا. 

(فالعمد) الذي بخص به القودُ: (أن يقصد) الجحاني (مَن يَعلمُه آدميًا 
معصوماء فيقتله بما) أي: بشيءٍ (يغلب على الظن موته به محدد0”© كان أو 
غيره» فلا قصاص إن لم يقصدٍ القتل» أو قصده ما لا يقتا غالباً/ .(وله) أي: 
العمدٍ الذي يختص به القود» (تسعٌ صور) بالاستقراء: 

(إحداها: أن يجرحّه بما له نفو 1 دحول (في البدن من حديدء 
كسكين) وحربةٍ وسيفى (ومسلًة(؛» بكسر الميو» (أو) من (غيره) أي: الحديد 
(كشوكة) وحشبي» وقصبي وعظيء وكذا نحاس» وذهب» وفضةء ونحوه. فإذا 
جرحّه فمات به» فعمد (ولو) كان جرځه (صغيرأء کشرط حجام) فمات» ولو 
طالت علته منه» ولا علة به غيره» (أو) كان اجرح (في غيرٍ مقتل) كطرفي. فالمحدد 
لا يعت فيه غلبة الظنٌ في حصول القتلٍ به؛ بدليل ما لو قطحَ شحمة أذنه» أو َنِه 
فمات» وا للحكم بوه محددا؛ لتعذر ضبطه أي: المحدد()» بغلبة ة الظلِن» ولا 
يعتيرٌ ظهورٌ الحكم في آحادٍ صور المظنق بل يكفي احتمالٌ الحكمة (أو) كان 
حرځه (ب)4شيءٍ (صغيرء كغرزه يابرةٍ ونحوها) کش وک صغيرةٍ (في مقتل» 
(۱) في سننه (4045). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/1 
(۳) في (ز) و (م): «محدودا» . 


(4) جاء في هامش الاصل ما نصه: [رهي: الإبرة العظيمة]. 
(5) في (ز) و (م): «المحدود» . 


و 


كالفؤاد والخصيتين» أو في غيره» كق ويل فتطول علته» أو يصيرٌ 
ضونا ولو لم يداو بحروحٌ قادرٌ جُرحّه حتى يموتء أو يموت في الحال. 
ومن قطّع» أو بط ميلعة حطرة من مكلف» بلا إذنه» فمات» فعليه 
القَوَدُ. ون تود ومح Se‏ 
الثانية: أن يضربه تفل فوق عمود المُسْطاطء لا كهوء وهو: 
الخشبة الى يقومٌ عليها بيت الم أو ما غلب على E‏ 
bS Ea e‏ اال RE‏ 


کالفؤاد) أي: القلبيء (و) ک (الخصيتين» أو في غيره) أي: المقتلٍ (کفخاٍ ويار 
فتطولُ علته) من ذلك (أو يصير ضّمنا) بفتح الضّاد المعجمة» وكسر المي أي: 
متا إلى أن عوت» (ولو لم يداو مجروح قادر) على المداواة (جرحه حتى بموت. 
أو يموت في الحال) لان الظاهر موئه بفعل الجاني. 

(ومن قطع) سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه» فمات» (أو بط) 
أي: شرط (ميلعة) بكسر السينء وهي: غدةٌ تظهرٌ بين الجلدٍ والح إذا 
غمزت باليدء تحركت (خطرة) ليخرج ما فيها من مادةٍ» (من مكلفي بلا 
إذنه فمات) منه (فعليه القوٌ) لتعديه بحرحجه بلا إذنه. و(لا) قود إن قطعها أو 
بها رول من نون وصغير لمصلحة) لأنّ له فعلَ ذلك ابا كان» أو وصيّاء 
أو حاكماء كما لو ختنه تات 


الصورةٌ (الثانية: أن يضربّه قل كبير (فوق عمود الفسطاط لا) عثقل 
(كهو) أي: كعمود الفسطاطٍ. نضا (وهو: الخشبة التي يقومٌ عليها بیت 
الشعر) لأنه ئ سيل عن أ ال ضربت جارتها بعمود فملطاطي ااا 
وحنيتهاء فقضى في اللبنين بِعْرَةَه وقضى بدية المرأةٍ على عاقلتها('). والعاقلة لا 
تحملٌ العم فدل على أن القتلٌ به ليس بعملد» (أو) يضربه (ما يغلبُ على 


)2غ( أخر جه مسلم (OTAY)‏ لكوك وأبو دارد (5559)) والنسائي ف «امحتبى ) 207 وابن ماجه 
(57795؟)) من حديث المغيرة بن شعبة. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹7/۳ 


اظن موته به» من كُوؤين» وهو: ما يدق به الدقاق الثياب» ولت 
وسندان» وحجرٍ كبر ولو في غير مَك أو في مَقتل» أو حال ضعف 
قوةٍ من مرض» أو صغر» أو كبر اا و برډ» ونحوه بدون ذلك» 
أو يعيده به» أو بكر ا ا 
شاهق فيموت. وإن قال: لم أقصرد قتله» لم يُصِدّق. 


الظن موته 5 لثقله (من كوذين» وهو: ما يدق به الدقاق الغياب» ى 
من (لّت) بط بضم اللام» وتشديد المثناة الفوقية: : نوعٌ من السلاح معروفً» 
(وسّندان) حدادٍ (وحجر كبيرٍء ولو) كان ضربه بذلك (في غيرٍ مقعل) 
فيموتء فیقاد به؛ لأنه يقل غالبا فيتناوله عموم قوله تعالى/: لون فل 
وماعد جملا ولیو لطن الاسر اء:۳۳]» وقول»: گیب کہ 
الصاف لصتل » [البقرة: ۱۷۸]» ولحديث أنس» أن يهوديا قل جارية 
على م ها حكن فقتله رسول الله د . متفق علي(2©. ولان المتقل 
الكبير يقل غالباء أشبة المحددء وأمًا حديث :«ألا إن في قتيل) عمد الخطأء 
قتيل عمد ابرط والعصا والحجرء مئة من الإبل»". فالمراد الحجرٌ 
الصغيدٌ؛ جیا بِينَ الأخبار. ولأنه قرئه بالعصا والسوطء فدل على أنه أراد 
ما يُشبههماء (أو) يضربه (في مقتل) عثقل دون ما تقدم (أو) يضربه لي 
(حال ضعف قوةٍ من مرض» أو صغرء أو كبرء أوحَرٌء أو برد ونحوه) 
كإعياء (بدون ذلك) كحجر صغيرء فيموت» (أو يعيده) أي: الضرب 
(به) أي: ما لا يقتل غالبا كالعص والحجر الصغير» حتى يموتء (أو 
يلقي عليه حائطاء أو سقفاء و نحوهما) ما يقتل غالباء فيموتء (أو يلقيه 
من شامق فيموت) ففيه کله القود؛ لأنه يقتل غالبا. (وإت قال) جان: 
ر أقصذ) بذلك (قتله, م يصدق) لأنه حلاف الظاهر. 


.)٥( AVY) ومسلم‎ »)۲٤۱۳( البخاري‎ )١( 


(؟) قي الأصل: «قتل» 3 والمنغبت نسخة في هامشه. 
(۳) تقدم ص ۰ . 


العالعة: أن يُلقيّه بر بزبية أسدونحوهاء أو مكتوفاً بفضاء بحضرةٍ ذلك» 
E‏ 
القواتل غالبا قل به. 

الرابعة: أن يلقيّه في ماء يغرقة» أو نارء ولابمكنه التسلسم 
فيموت. وإن أمكنه فيهماء هد 0 


القيورة (الفالفة: أن يلقيّه بْبيةٍ أسلي) بضم الزاي» أي: حفيرته (ونحوها) 
كزبية ذئبي» أو ثمرء فيقتله» (أو) يلقيه (مكتوفاً بفضاء بحضرة ذلك أي: 
الأسد ونحوه فيقتله» (أو) يلقيه (في مضيق بحضرة') حية) فتقتله» (أو د ينهشة) 

بضمٌ أوله (كلباء أو حية) من القواتل» (أو يُلسعه) بضمٌ أوله؛ (عقربا من) 
الا (القواتل غالباً) فيموت» (فیقتل به) لأنه ما يقل غالباء والسيع 
ونحوه كالآلة للآدمي» فيشترط أن يفعل به الأسد ونحوه فعلاً يقتل مثله» وإلا 
فشبه عمد. . وكذا إن كان ذلك لا يقتل غالبا» كثعبان الحجاز» وسبع جين 
أو كد كتفه وألقاة في أرض غير مُسبعة فأكله سبع أو ألقاه مشدوداً في موضع 
لا يلم وصول لاء بريادقه اق ذلك الوقت: فمات به. 

الصورة (الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقهه أو) في (نار ولا يحكنه 
التخلص) منهما؛ لکثرتهماء أو عجزه عنه لمرض ونحوه» أو لكونه مربوطاء أو 
لإلقائه في حفيرةٍ لا يقدرٌ على صعود منهاء (فيموت) فيقتل به؛ لما تقدم. 
وكذا إن حبسه في بیت وأوقد فيه ناراء وسا منافذه حى اشتدٌ الحا 
وضاق به النفس» أو دفنه ا أو ألقاه في بعر ذات نفس عالما بذلك فمات 
فعمد. (وإن أمكنه) التخحلص (فيهما) أي: مسال إلقائِه في الماء والتار » فتركه 
حتى مات (ف) هو (هدرٌ) لا شيءَ فيه؛ لوټه فل نفسيه» وهو له قال في 
«الإقنا ع06): وا تعلمُ قدرته على التخلص بقوله: أنا قادرٌ على التخلص ونحوه. 


)1-١(‏ ليست في (ز). 
ARÎ )5‏ 





منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۹۷/۴۳ 


الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره؛ أو يسه فمّه وأنقه» أو يعصر 
حصیتیه زمناً كوت في مثله غالباء فيموت. 

السادسة: أن يَحبِسّه ويُمنعه الطخام ول فيموت جوعاً 
وعطشاء لزمن يموت فيه من ذلك غالبا بشرط تعذر الطلب عليه. 
وإلا فلا ديق كتركه شد فصٌده. 

السابعة: أن ن يسقيّه مما لا يَعلمُ ب أو ت يَخلِطه بطعام ويُطعِمَه »أو 
بطناء ا و به اک مكلف 0 





الصورة (الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره) فيموت فيقتل به» سواء 
أحعل في عنقه يراطة()» ثم علقه في شيء عن الأرض فيخدق فيموت في 
الحال أو بعد زمن» كما يفعل بنحو اللصوصء أو خنقّه بيديه أو نحو حبل 
وهو على الأرضء (أو يسد فمه وأنفهم زمناً موت في مثله عادة فيموت» . 
(أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالباً فيموت) فيقتل به؛ لا سبق. فإن 
مات في زمن لا يموت الإنسانُ في مثله غالباء فشبة عم إلا أن يكون يسيرا 
في الغاية بحيث لا يُتوهم الموثت منهء فلا يوحب ضماناء لأته كلمسه. 
الصورة (السادسة: أن يحبسّه وعنمّه الطعامٌ والشراب» فيموت جوعا 
وعطشاً لزمن يموت فيه من ذلك غالباً) فيقادٌ به (بشرط تعذرٍ الطلب عليه) 
58 ذلك باحتلاف الناس» والزمن» والحال» ففي شدةٍ ةلحر إذا عطقن 
في الزمن القليل» بخلاف زمن الود د أو الاعتدال» وكذا لو منعّة الدفاءً 
TT‏ ذكره ابن عقيل. (وإلا) يتعذرَ عليه الطلب (فلا) 
قود ولا (دية» کارکه شد فصاه) لحصول موته بفعل نفسيه وتسيبه فيه. 
الصورة (السابعة: : أن يسقيه يسقيه مما) يقتل غالب (لا يعلم به) شاربهء (أو يخلطه بطعام 
ويطعمه) من لا يعلمٌ به» (أو) يخلطه (بطعام آکله» فیاکله جهلا) به» (فيموت) 
فيقادُ به» كما لو قتله.محددء (فإن علم به) أي: السم (آكلّ مكلف) فهدرٌء 


)١(‏ حرطة: ربطة. «تكملة المعاحم العربية» لدوزي : (خرط) ٠۷/٤4‏ والمراد بالخراطة: المشنقة. 


١٠ 


أو اة العا نفسة) فأكله اح بلا إذنه» فهدر. 


الثامنة: أن يقتله بسحر يَقتَلُ غالباً. ل 
عام عليه أنه قال أو جهل مض لم یل 

التاسعة: أن يشهد رجلان على شخحص بقتل عمارء أو برد حيث 
امتنعت توبثه؛ أو أربعة بزنى محص فيقتل» ثم رع اليّدة وتقول: 





(أو خلطه) شخص (بطعام نفسيه فأكله أحد بلا إذنه» ف) هر (هدز) لأنه 
القاتل لنفسه. 

الصورة (الغامنة: : أن يقعله بسحر يقعل غالبا فيقتل بها لأنه قله بها يقل 
غاا وقال ابن البناء: يُقتل حداء وتحب ا المقتعول ل ت رکته» وصحّحه ف 
«الإنصاف»() وحزمٌ به في «الإقنا ع»). فإن كان ا أو السحرٌ مما لا 
يقتل غالباً فشبهُ عمدٍء ويأتي في التعزير حكم المعيان()» وقد أوضحته ي 
«الحاشية» هو والقاتل بالحال. 

(ومتى عى قاتلٌ بسم» أو) ب(سحر عدم عليه أنه) أي: السمٌ أو 
السحرّ (قاتل) م ص لأنهما من حنس ما يقتل» أشبة ما لو حرحه» وقال: 
لم أعلم أن اجرح يق يقتله. (أو) ادع اتل بسحر أو سم (جهل مرض) يقتل 
معه السحر أو السمء ركذا لو کر ا يدر فاليا وله وكان 
مريضاء فمات وادّعى الضاربُ هل مرض» (لم يقبل) منه ذلك؛ لما تقدم. 

الصورة (التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقعل عم أو بردةٍ 
حيث امتنعت توبته) کان شهدا أله سب الله أو رسوله (أو) يشهد (أربعة 
بزنی محصن» فيقتل) بشهادتهم (شم ترجعٌ البينة وتقول: عمدنا قتلّه, أو يقول 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لك 
() 0/5شة. 


(۳) ليست في (م). 
)٤(‏ المعيان: الذي يتل بعينه . 


۱۹ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
۹۸/۳ 


الحاكمٌ أو الولٌ: علمت كذبّهماء وعَمَّدتُ قتله. فيُقادُ ذلك كله 
وشبهه» بشرطه. ولا قود على بين ولا حاكم» مع مباشرة ولي. ويُختص 
به مباشرٌ عالم» فول فبينةٌ وحاكم. وی ارش اکناویا ديت 
فعلى عددهم. ولو قال واحدٌ من ثلاثة فأكثر: عمدناء وآخر: أحطأناء 
فلا قَوَدَه وعلى من قال: عمّدناء حصته من الدية المغلظق E‏ 
الحاكم) علمست كذبهماء أو كذبهم» وعمدت/ قتله» (أو) يقول (الولي: 
علمت كذبهماء وعمدت قتله. فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه) لما روى 
القاسم بن عبد الرحمن» أ رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رحلٍ 
أنه سر فقطعّه ثم رجعا عن شهادتهماء فقال علي: لو أعلم أنكما تعمدتماء 
لقطعت أيديكماء وغرمهما دية يدو(). ولتسببهما في قتله .ما يقتل غالباً. (ولا 
قود على بينةء ولا) على (حاكم مع مباشرة ولي) عالم بالحال؛ لمباشرته القتل 
عمد عدواناًء وغيره ا “© والباشرة بطل حكم الستيبي كالدافع مع 
الحافر. (ويختص به) أي: القصاصء إذا لم يباشر الولي القتل» بل وكل (مباشر 
عال) أت بالعل» وتعمد القتلّ ظلماً؛ لمباشرته(") للقتل عمداً ظلماً بلا إكرا فإن 
م يعلم الوكيل ذلك» «فولي) اليه كدي الشهودء وفساد الحكم بالقتلِ 
وتعمد القتل ظلما؛ لما سبق. فإن جهل الول ذلك (فبينة وحاكح) عَم كذبهما؛ 
لدسبب الجميع في في القتل ظلما حيث علموا ذلك. (ومتى لزمت حاكما وبينة 
دية) كأن عفا الوم إلى الدية» (فيههي (على عددهم) لاستوائهم في 
السبب. (ولو قال واحذ من) شهود (ثلاثة فأكثر: عمدنا"» و) قال 
(آخر) منهم: (أخطأناء فلا قود) على واحدٍ منهم؛ لتمام النصاب بدونه , 
(وعلى من قال) منهم: (عمدنا حصته من الدية المغلظة) مۇاخذة له بإقراره» 





)١(‏ علقه البحاري في سيت قبل حديث (58945)» ووصله البيهقي في #السئن الكبرى) 


۸ء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف6 5084-408/9. 


(۲) في (ز) و (س): ۵ کمباشرته . 
(۳) بعدها في (م): «قتله» . 


١؟‎ 


والآخر من المخففة. 

ومن اثنين» لزم امقر بعمدٍ القَمَّدُ والآخر عي الدية. ولو قال 
كلّ: عمدت وأخطأ شريكيء فعليهما القَودُ. 

ملاس 8 و ^ 5 8 - 50 2 - 2 

ولو رحع ولي وبيدة؛ ضمنه وي. وكاجسل و حدر O‏ 
حجر أو نحوه خراطة وشدها بعال ثم أزالَ ما ته آخرُ عمدأء 
فمات» فان حهلها مزيلء وداه من ماله وإلا قتل به. 

زا اند أن يقد جاه ل قل eT‏ 
ا ي 


(و) على (الآخر) حصته (من) الدية (المخففة) لأنه مقتضى إقراره. 

(و) إن قال واحدٌ (من اثبين) عمدت وقال الآعر: أعسطات» (لزم المقر بعماٍ 
القود والآخرٌ صف الدية) مواخذةً لكل بإقراره. (ولو قال كلّ) من اثدين: 
(عمدت واخطأ شريكي» فعليهما القودٌ) لاعتزاف كل منهما بتعماد القتل. 

(ولو رجع ولي وينة ضمنه ولي) وحده؛ لمباشرته. وقال القاضي 
وأصحابه: يضمي الول والبينة معأ كمشازك. (ومَن جعل في حلق مَن) أي: 
إنسان (تحته حجر أو نحوه خراطةٌ) أي: حبلاً ونحوه معقودا بصفة معروفةٍ 
(وشدّها) أي: الخراطةء (ب)»شيء (عال ثم أزال ما تحته) من حجر ونحوه» 
شخص (آخر) غير الذي حعلّ الخراطة في حلقه» (عمدا) أي: : مقعملا إزالته 
من تمته (فمات؛ فان جهلها) أي: الخراطة بحلقه (مزيل» وداه" أي: أدَى 
دية القتيل (من ماله وإلا) بأن علمّ الخراطة بحلقه وأزال ما تحه» ريل به) 
ولا شيء على جاعل الخراطة» تاجاتن مع الدافع. . وذ شد قربة متفوحة 
ووه عن قز" لاا خش الجاع قفوي ا فرق فالقاتلُ الثاني. 

(وشبة العمد) المسمى بخطأ العمل وعمد الخطأ: (أن يقصد جناية لا تقتل 


١ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۳ 


غالبا ولم رځه بها. کمن ضَرب بسوط أو عصاً أو حجر صغي 
أو لكر أو لكمَ رَه في غير مقتلِ» أو لقا في ماء قليل» أو سَحَرةُ سما 
لا يقّل غالبًء فمات» أو صاح بعاقل اغتقله» أو بصغيرء أو موو على 
سطح » فسقط فمات» ففيه الكَمًارة ف مال جانء والديةٌ على عاقِلَته. 
فصل 
والخطأ ضربان: : ضرب في القَصدِء وهو نوعان: : أحدهما: أن يرمي 
ما يظئه صيداً أو مباح الدم» فِيّبِينَ آدميًا م 0 


غالبا ولم جره بها) أي: الحناية» (كمّن ضرب) شخصاً (بسوط أو 
عصاء أو حجر صغير) إلا أن يصغر جداء كقلم وأصبع في غير مقتل/ أو 
یسه بالكبير بلا ضربيء فلا قصاص ولا دية» (أو لكز) غيره بيه في غير 
مقتل» (أو لَكَمْ غبرّه في غير مقت أو ألقاه في ماءٍ قليلء أو سحره بما لا 
يقتلٌ غالبا فمات, أو صاح بعاقل اغتقله أو بصغيرِء أو فعسوه علوم تمنو 
(سطح فسقط فمات) أو ذهب عقله أو نحوه؛ (ففيهم) أي: القتلٍ بكل من 
تلك (الكفارة ة في مال جان) لقوله تعالى: ومنتل موا حَمَلمًا متو ر 
ََبَوَمُومِكَة 4 [النساء: ۹ والخطأ موحودٌ في هذه الصور؛ لأنه لم يقصلا 
قتله بفعله ذلك» (و) فيه (الدية على عاقلته» لقوله تعال: رديه تُسلمك 
اهلو [النساء: 97]» وحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فة نتف ال غ أذ ديا جا 
عبد أو وليدة وقضى بدية المرأةٍ على عاقلتها. متفق عليه(١».‏ فإن صاح 


مكلف لم يغتفلهء فلا شيع عليه ات او د غفا 


(والخطأ ضربان: ضرب) منهما (في القصدء وهو) أي: الضرب المذكور 
(نوعان: أحذهما: : أن يرمي ما يظنه صيدا) فيقتل إنساناء (أو) يرمي منْ يانه ماح 
الدم) كحربي ومرتد» فقا فنا (فيبين) ما ظته صيداً (ادميًا) مو 
)١(‏ البحاري »)591١(‏ ومسلم .)۳١( )١548١(‏ 


١ 


أو ضوف 

أو يَفَعلَ ما له فعله» يتل إنساناء أو يتعمد القتلّ صغيرٌ أو جحنونٌ: 
ففي ماله الكفارة» وعلى عاقلتِه الدية. ومّن قال: كنت يوم قلت 
صغيراً أو بحنوناء وأمكَنَ» صّدّق بيمينه. 

الثاني : أن قل يدان وي ارس کا را ان 


(أو) ب يين ما ظنه مباح الدم (معصوما). 

(أو يفعل ما له فعلّم) كقطع لس (فيقتلَ إنساناء أو يتعمد القتل صغيرٌ 
أو) يتعمده (مجسوث) لالدلا فس فا تكسن کا الات لاك 
السكران احتياراًء (ففي ماله) أي: القاتل خطاً في هذه الصور ونحوها 
(الكفارة, وعلى عاقلته الدية) لما سبق. (ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو 
#نوناء وأمكن) ذلك؛ بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره» أو عَهدَ له حال 
حنون» (صدق بیمینه بیمینه) لاله ینکر وحوب(٩)‏ القوِء والأصلٌ عدمّهء وكذا لو 
ثبت زوال عقله» وقال: كنت بحنونا وقال الولي: بل سكران» وإن م يمكن ما 
ادعاه» لم يقبل» وعلم من قوله: (أو يفعل ما له فعله) أنه إن فعلَ ما ليس له 
فعله» كمَنْ قصد رمي معصوم أو بهيمة حزما فقتل غير امقصوب آنه لا يكو 
حطاً بل عمداً. قال في «الإنصاف»): وهو منصوص الإمام أحمد. قاله القاضي 
في روايتيه» وهو ظاهرٌ کلام الخرقي("» وقدم في «المغي»0): : أنه خطأء وهو 
مقتضى كلامه في «امحرر»()» وغيره» وجزم به في «الإقنا ع۲'). 

النوع (الثاني) من الضرب الأول: راد يقل دار جر من بت 
E‏ (أو) يقل ب(نصفٌ كفار مَنْ يظنه حربيّاء فيبين 
)١(‏ في (ز) و (س): لوحود» . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/78 8. 
(۳) في متنه ۱۲۳. 
.61٤/١ 8‏ 


.۱۲٤/۲ )0( 
.۳/ ©) 


١6 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهن الإرادات 


شرح منصور 


۳.۰/۳ 


م أو يرمي - وحوباً كارا تسوا عسل ؛ وجب حيث یف على 
المسلمين إن لم نريهم» فيقصدهم دونه - فيقتله» ففيه الكَمَارَةٌ فقط. 
لقره اكلى و ارو وير اليا مد اماد فيُصيب 
آدميًا لم يقصده. أو ينة SS‏ بعاد 
فوت فالكقارة: وعلى عاقلته الدية. لكن لو كان الرامي ذميّاء 
فأسلم بين رمي وإصابةء ضَّمِنَ المقتول قي ماله. 
ومّن قتل بسبب» كحفر بثر» ونصبي سكين أو حجر أو نحوه تعالياًء 





مسلماً) قال الشيخ تق الدين(: إن كان معذوراً كأسير أو من لا يمكنه الخروجٌ 
من صفهم» فإن وقف باحتياره» م يضمن بحال. 

(أو يرمي وجوبا كفارا/ تتؤّسوا بمسليء ويجب) رميهم إذا تتزسوا به 
(حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم, فيقصدهم) أي: الكفارٌ بالرمي 
(دونه) أي: المسلمء (فيقتله) أي: المسلم بلا قصدء (ففيه) أي: هذا النوع 
(الكفارة فقط) أي: دون الدية؛ لقوله تعالى: إن گات نيعو 
وهو مۇم ڻ ف رر رة وة كح متة# [النساء: e۹۲‏ وم يذكر دية» وتر 
ذكرها في هذا التوع مع ذكرها فيما قبله وبعده» ظاهر في عدم وجوبها فيه. 

(الضرب الغاني) ) من ضري الخطاً: خطأً (في الفعل, وهو: : أن يرمي 
صيداء أو هدفً فيصيب آدميًا) ا اعنزضه (لم يقصده. أو ينقلب وهو 
نائم أو نحوه) كمغمى عليه (على إنسان فيموت» ف عليه (الكفارة) ف 
ماله (وعلى عاقلته الدية) كسائر أنواع الخطأء (لكن لو كان الرامي ذميًا 
فأسلم بين رمي وإصابةٍ» ضَّمِنَ) أي: الرامي (المقعول في ماله) لمبايتته دين 
عاقلته بإسلامه» ولا يمكن ضياع دية المقتول» فوحبت في مال الجاني. 

(ومن قتل بسبببء كحفر بئر» ونصب سكين, أو حجرء أو نحوه تعدياء 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51/7٠©‏ 


۱٦ 


إن قصّد حناية فشِيْهُ عمد وإلا فحطاً. وإمساكُ الحية عحرّمٌ وجناية» 
فلو قتلت ممسكها ‏ من مدعي مشيخة ونحوه ‏ فقاتل نفسّه. ومع 
ظنّ أنها لا تقتلُ شه عماره عنزلة من أكل حتى يَشيم. ومن ريد قثله 
قوّداء فقال شخص: أنا لقال لا هذاء فلا قود ولي تقر الدية. 


ولو أقرٌ الثاني بعد إقراز الأول قَتل الأول. 
فصل 

ويُقتلٌ العدد بواحدٍ إن صَلّح فعلٌ كل للقتل به. 
إن قصد جنايةء ف) هر (شبهُ عمد) لأنه بالنظر إلى القصدٍ كالعمكء 
ور إلى عدم المباشرة خطأء (وإلا) يقصد جناية» (ف) هر (خطأً) لعدم 

قصد الحناية. (وإمساكُ الحية حرم وجناية) لأنه إلقاءٌ بنفسيه إلى التهلكة» 
(فلو قتلت ممسكّها من مدعي مشيخةٍ ونحوهء ف) هو (قاتلٌ نفسّه؛ ومع 
ظنّ أنها لا تقتلُء شبةٌ عمد بمنزلةٍ مَنْ أكل حعى بَشِم) بالكسرء والبشم: 
لتحم فلا شيءَ لورئي من ديته على عاقلته؛ لقتله فسن فيضيع هدرا» كما 
لو تعمد ذلك. (ومَن أريد قله قودا) ببينةٍ بالقتل لا بإقراره» (فقال شخص: 
أنا القاتل لا هذاء فلا قود) على واحار منهماء > (وعلى مقرٌ الدية) لقول 
علي: أحبَى ف (). ولزوم الدية له؛ لصحة بذهها منه. (ولو أقرّ الثاني بعد 
إقرار الأولء قُتِلَ الأول) لعدم التهمة ومصادفته الدعوى. وي «المغبي(" في 
القسامة: لا يلرم المقرّ الثاني شي فإن صدّقه الولٌ» بطلت دعواه الأولى. 

(ويُقعلٌ العددُ) أي: ما فوق الواحدء (بواحد) قتلوهء (إن صلح فعل 
کل) منهم (للقعلٍ به) بان کان فعلُ كل منهم لو انفرد لوحب به القصاص؛ 
لإجماع الصحابة؛ فروى سعيد بن المسيب عن عمر أله قصل سبعة من آهل 
صنعاءً قتلوا رحلاًء وقال: لو تمالاً عليه أل صنعاء لقتلتهم به جميعا9». وعن 
)١(‏ في المغني 07-5" والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹ وهو من قول عمر. 


() ۰/۱۲. 
(۳) أخرحه البخاري (5895). 


۱۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳1/۳ 


وإلا - ولا تواطق . فلا. ولا يجب مع عفوء أكثرٌ من ديةٍ. . وإن 
جرح واحد ا وآ قف فسواءع. وإن قطعٌ واحدٌ من كُوع» ثم 1 
آخرٌ من مِرفق» فإن كان قد بَرَأ الأولء فالقاتلٌ الثاني» وإلا فهما. 
2221 


علي» » أنه قتل ثلاثة قتلوا رحلاً(). وعن ابن عباس أنه قعل جماعة قتلوا 
واحدا0). ولم يعرف لهم خالفٌ» فكان. إجماعاء ولان للقتل عقوبة تحب 
للواحدٍ على الواحد» فوحبت له على الجماعة» كحد القذف. ويفارق الدية» 
فإنها تتبعض» والقصاص لا يتبعض» وللولي أن يقتص من البعض» ويعفو عن 
البعض» فيأحذ منه بنسبته من الدية. 

/(والا) یصلح فعل کل واحدٍ للقتل به (ولا تواطؤ) أي: توافقَ على 
قتله؛ بان ضربه کل منهم بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على 
ذلك (فلا) قصاص؛ لأنه لم يمحصل ما يوحبه من واحاږ منهم. فان تواطووا 
عليه» قتلوا به؛ للا يودي إلى التسارع إلى القتل به وتفوت حكمة الردع 
والزحر عن القتل. (ولا جب) عليهم (مع عفو) عن قودٍ (أكثرٌ من دي لأن 
القتیل واحد» فلا يلزمهم أكثر من ديه كما لو قتلوا خحطا. . (وإن جرح 
ود شخصاً (جرحاء و) جرحه (آخر مئة) ومات أو أُوْضّحه أحدهماء 
وشجه الآخرء أو امه أو حرحه أحدهماء وأحافه الآخرء (ف) هما (سواءً) 
في القصاص» أو الدية؛ لصلاحية فعلٍ كل منهما للقعل لو انفرد وزهوق 
نفسيه حصل بفعلٍ کل منهما والزهوق لا يتبعض ليقسم على الفعل. (وإن 
فطع واحدٌ) يد شخحص (من کوع» ثم) قطعَهُ (آخر من مرفق) وماتء (فإن 
كان قد برأ القطعٍ (الأول) قبل قطع الثاني» (فالقاتل الشاني) وحده فعليه 
القودء أو الدية كاملة ولوليه قطع يد الأول أو ديتهاء (والاً) يكن بعد بسرء الأول 
بل قبله» (فهما) قاتلان؛ لأنهما قطعان؛ لو مات بعد أحدهماء لوحب 
القصاص على قاتله» فإذا مات بعدهماء وحب عليهما القصاص» كما لو كانا 


. ٤١/۸ والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٠۳٤۸/۹ أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


(۲) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» »)١8٠087(‏ عن ابن عباس قال: لو أن مئة قتلوا رحلا قتلوا به. 
(۳) أمه: أصاب أ رأسه. «القاموس المحيط»: (أم). 


14 


وإن فعل واحدٌ ما لا تبقى معه حياة» كقطع حشوټه أو مَريئِه أو 
وَدَحَيّه ثم ذَبحّه آي فالقاتل الأول. ويُعرّرُ الثاني» كما لو حنى على 
ميت. ولا يصح تصرف فيه» لو كان قتا وإن رماهُ الأول من شاهق» 
لاء الثاني بمحدد فته أو شع الأول بطنه أو قطع طرق ثم ذه 





في يدين» بخلافي ما إذا اندملَ الأول؛ لزوال ألمه. 

(وإن فعل واحدّ ما) أي: فعلاً (لا تبقى معه حياق) ما وكقطع 
حشوته) أي: إبانةٍ أمعائه» بكسر الحاء وضمّهاء (أو) قطع (مريئه) أي: 
بحرى الطعام والشراب» (أو) قطع (ودجيه) أي: العرقين في حاني العنق» 
ثم ذبحه آخرء فالقاتل) هو (الأول) لفعله ما لا تبقى معه الحياة ا 
الزمان. (ويعزر الثاني كما لو جنى على ميته) لانتهاكه حرمته» (ولا يمح 
تصرف فيه أي: الفعول به ما لا تبقى معه حياةٌ ولو كان قنا) فلا يصح بيعه 
ونحوه؛ لأنه كالميت» وظاهرٌ كلايهم: أن المريض الذي لا يُرحى برژه» 
كصحيح في الحناية عليه» ومنه: وإرثهى واعتبار كلامه في غير( ب عاين 
للك أو لا. روان رما الأول من شاهق("ء فتلقاه الثاني عحدد ب فقَدّه) فهو 
القاتلٌ؛ لأنه فوت حياته قبل أن د يصيرٌ إلى حال بيئس فيها من حياته» أشبة ما 
لو رماه واد بسهم قاتل» فقطع آخرٌ عنقه ل وقوع السهم به» أو ألقى 
عليه صخرة فأطار نر( ر أسّه قبل وقوعها عليه» (أو شق الأول بطنه) أو 
حرق أمعاءه أو أمّ دماغه» ثم ذه الثاني فهو القاتل؛ لأنّ اجرح الأول لا 
يخرځه عن حكم الحياق» وتبقى E‏ اوق الأول (طرقهء 
ثم ذبحَه الثاني فهو القاتل) لأ ما فعلّه الأول تبقى معه الحياةء بخلاف الثاني» 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): #حبل» . 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


يليان 


وعلى الأول موجحّب جراحيه. ومّن رُم في َة فتلفَّاةُ حوثٌ 
0 فالقوَدُ على راميه. ومع قلة الماءء إن عَلم بالحوت» فكذلك. 

أو ألقاه مكتوفاً بفضاء غير مسب ةدا فقتلته» فالدية. 
وتن ر ه مكلفاً على قتلٍ معيِّء أو على أ ن یکره عليه» ففعل» فعلى 
كل القود. . و: اقل نفسَك» وإلا قتاشك» إكراة. ومّن أمرّ بالقتل 
مكلفا بهل ركه حون د وي ود ل ا ا 





(وعلى الأول وجب ) بفتح المير» (جراحيه) أي: الأرش الذي توجبه حراحته» 
على ما يأتي مفصلاً؛ لتعديه/ بها. (ومن رُمي) بضم الراءء (في لَجة فتلقاهُ حوت) 
أو تمساح, (فابتلعه) أو قتله» (فالقود د على راميه) مع كثرةٍ الماء؛ لإلقائه إياه في 
مهلك هلك بها بلا واسطويبمكن إحالةالحكم عليهاء أشبة ما لو مات بالغرق» أو 
هلك بوقوعه على صخرقء أو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منهاء (ومع قلة الماع 
إن علم ) راميه (با حوت) أو التمساح» (فكذلك) أي: عليه القودُ لما سبق» 
(وإلاً) يعلم الرامي امى بالحو تم مع قلة المي فالديبة: (أو ألقاةُ مكتوفاً بفضاء 
غير مُسبع, فمرت به دابة فقتلته, فالدية) لملاكه بفعله» ولا قود؛ لان فعله 
لا يقتل غالبا. (ومّن أكرّه مكلفا على قتلِ) شخص (معين) ففعل» فعلى 
کل منهما القودٌء (أو) أكرّهة (على أن يُكرة عليه) أي: على قتلٍ شخص 
معين (ففعل) أي: أكرة من قله (فغلی كل) من اللاثة (القوف) أما 
الآ فلتسببه إلى لى القتل بها يفضي إليه غالب كما لو أنهشّه حية أو أسداء 
أو رماة بسهم. وأمًا القاتل؛ قلكله غير مسري الاحتيار؛ أنه شد اشقا 
نفسيه بقتل غيره» ولا حلاف في أنه يائ ولو كان مسلوب الاختيارة لم 
يأ كاحنون. وإن أكرة ه على قتلٍ غير معين» كأحد هذين» فليس إكراهاً 
فيقتل القاتل وحده. (و) قول قادر على ما هلد به غيره: (اقمل نفسّكء وإلا 

قتلتك, إكراةٌ) على على القتل» فيقتل به إن قتلٌ نفسّه كما لو أكره عليه غيره. 
(ومّن أمر بالقعلٍ مكلفاً هل تحريمم أي: القتل كمَنْ نشا بغير دار الإسلام 


٠ 


أوصغيرا أو محنوناء أو أمرَ به سلطان» طلماء من جيل مه فة لزم 
الآمر. وإن عَلِم المكلف تحریه» لرمه» رادب آمره. ومن دفع لغير 
مكلفي آلة قتل» و لم يأمره به فقتل» لم يلزم م له مان لاما ما قله 
لالسسسسسست کل س 


فقتل» لزم الآمرَ القصاص» أحنبيًا كان المأمورٌ أو عبداً للآمر؛ لأف المأمورٌ 
غير العام حظر القتلء له شبهة نع القصاص » كما لو اعتقده صيدأء ولأ 
حكمة القصاص الردعٌ والزجرٌء ولا يحصل ذلك في معتقدٍ الإباحق» وإذا لم 
يحب عليه القصاص» وحب على الآمر؛ أن المأمورَ إذن آلة لا يكن إيجاب 
القصاص عليه فوحب على المتسببيء كما لو أنهشه حية فقتلتهء بخلاف ما 
إذا علم حظرٌ القتل» فإ القصاص على المأمور؛ لمباشرتّه القعل» ولا مانع 
من وحوب القصاصٍ 2 فانقطع حكم الآمرء كالدافع مع الحافر › 
(أو) أمرّ بالقتل (صغيراً أو مجنونا) فقتلء لم القصاص الآمرّ لما تقدم» (أو أمر 
بهم أي: التدل (سلطان ظلماً مَنْ جهلَ ظلمّه فيه) أي: القنلء (لسزم) 
القصاص (الآمر) لعذر لامر ر؛ لو حو ب طاعة الإمام في غير المعصية 

والظاهر: أن الإمام لا يأمرُ إلا بحق. (وإن علم) المأمور (الكلّف) ولو عبد 
الآمر (تحريّه) أي: القتلء (لزمه) القصاص؛ لأنه غيرٌ معذور في فعله؛ لحديث: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»77). وحديث: «مَنْ أمركم من الولاة 
ععصية» فلا تطيعوه»7». وسواءٌ كان الآمرٌ السلطان أو غيره. (و) حيث 
وحب القصاص على المأمور» أب آمره) ما يردعٌه؛ من ضربي» أو حبس 

نكف عن العَرْدٍ له. رومن دفع لغير مكلف / كصغير وبحدون وان قن 
كسيفي وسكينء (ولم يأمره) الدافع (به) أي: القتلِء (فقعل) بالآلق» (م يلزم 
() أعرحه بهذا اللفظ ابن أبي شبية في «المصنف» 0147/17) عن الحسن, وأخرخه ‏ أحمد )۷۲٤(‏ 
و »)٠١۹(‏ والبخاري (77017)؛ ومسلم )١1840(‏ (۳۹)» من حديث علي بلفظ: «لا طاعة في 


معصية الله عز وحل) 5 
(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»6 417/١7‏ ه؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲١ 


شرح منصور 


Y/Y 


شرح منصور 


الدافع شيء. ومن أمَر ِن غيره بقتل يِن نفسيه؛ أو أكرّهّه عليه» فلا 
شيءَ له. و: : اقل أو ارح فقعل فَهَدْنٌ كاي رالا قناشك. 
ولو قاله قن ضُمِن لسيّده بقيمته. 
فصل 
ومن أمسك إنسانا لحر حتى قتَلّه أو حتى قطّع طرق فمات» أو 


فتح فمّه حتى سقاهُ سّمّاء قتل قات 11 1 2771 


الدافع) للآلت(شيء) لأنه لم يأمر بالقتل» ولم يياشره» فإن أمره بالقتل فقعل فل 
الآمرء وتقدم. (ومّن أمر قن غيره بقتلٍ قن نفسيه) ففعل» (أو أكرهه عليه أي: 
على قتلٍ قن نفسيه ففعل» (فلا شيء له) أي: الآمر في نظير قنه من قصاص» ولا 
قيمة؛ لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذنه في اكل طعايه. (و) من قال لغيره: 
(اقتلني) ففعل» فهدر (أو) قال له: (اجرحني ففعل» فهدر) نصًاء لإذنه في امناية 
عليه» فسقطً حقه منهاء كما لو أمرّه بإلقاء متاعه في البحر ففعل؛ (كاقتلني ولا 
قتلتك) قال في «الانتصار» في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة(). (ولو قاله) أي: 
('اقتليي أو احرحي» أو" اقتلئ والا قتلتك» (فِننٌ) فقتله المقول له» (ضُمِنَ لسيده 
بقيمته) لان إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده. 

(ومن أمسك إنساناً لآخر) يعلم أنه يقتله» كما في «المغي»20) و«الشرح)9*) 
لا لاعبا أو مازحاء كما في «منتخصسبي»2” الشيرازي» وظاهرٌ كلام جماعة: 
الإطلاق» (حتى قتله, أو حتى قطع طرفه فمات. أو فتح فمّه حتى سقاه) 
آحر رسام فمات» (قتِل قاتل) بالفعلٍ أو السم؛ لقتله عمدا مَنْ يكافئه بغير حق» 
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1۲/۲١‏ 
(۲-۲) لیست في (ز) و (س). 
5 ۹7/۱۱. 


.1٣/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
.1ه/٠١ (ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


ف 


وحبس مسك حتى بعوت. 
واد قاتله» أَقِيدَ 


TT‏ ا ب اب ل ايه كحك وق ف 





(وحبس سك حتى يموت) لحديث ا عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «إذا 
أمسك الرحل وقتله الآ يقتلٌ الذي قتلء ویحبس ٠‏ الذي أمسك» . ولأنه 
حبسّه إلى اموت فيحبس الآخر إليه» ولا نح من الطعام والشرابيء فإن قتلّ 
الول الممسك» فقالَ القاضي: عليه القصاص؛ وناقش فيه الححد وصحّح 
سقوطه؛ لشبهة الخلاف(2. ْ 

رومن قطع طرف هارب من قتلء فحبّس حتى اد رک قم فقتله؛ (أقية 
منه في طرفي أي: قاطع الطرف فيه» سواعءً حبسّه ليقتله الآخحر أو لا (وهو) 
أي: قاطعٌ الطرفي فيما يجب عليه (في النفس كممسلك إنسان لأر حتى ق 
لاله حبسه للقت فكأله آمسکه حدى قتله؛ وإن لم يقصل حبسّه فعليه القطع 
فقط» كمّنْ أمسلكٌ إنساناً لآخر لا بعلم أله يقتله جلاف امارج فلا عر فيه 

قصدٌ اموت لوته من سراية المرح وأثره» فاعتير قصل اجرح الذي هو السيب 
دون قصد الأثرء وأما مسألة الإمساك» فالموت فيها بأمر غير السراية والفعل 
مك له» فاعتبر قصده لذلك الفعل» كما لو أمسكه. اشا إليه في «شرحه)(". 

(وإن اشتركَ عددٌ في قتل» لابقا به البعض) المشارك (لو انفرد) 
بالقتل» (كحرٌ وقن) اشر كا (في قعل قن و) کراب وأحنبي في قتلٍ ولاه 
(1) في سننه 50/9 .١‏ 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤/٠١‏ 
(5) معونة ولي النهى ٠١١۰/۸‏ . 


۲۳ 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


4/۳ 


أو ولي مقتص وأحني» وخصاطئع وعامرء ومكلّفي وغير مكلّفوء أو 
وسَبْم» أو ومقتول» فالقَوَُ على القن وشريك أسء كمكرو أب) على 
قتل ولده. وعلى شريك قَِنْء نصف قيمة المقتول. وعلى شريك 
غيرهما في حر نصف ديته» و قِنْ» نصف قيمته. ومن جرح عمداًء 
فداواة بسمء أو حاطه N‏ 





(أو ولي مقتص وأجبي) لاحي له/ في القصاص» في قتل مَنْ وحب عليه 
القودء (و) ک(خاطی وعامار) اشتركا في قل أو قطعء (و) ك مكلف 
وغيرٍ مكلف) اشركا في قتلٍ أو قطع» > (أو مكل ف(وسيع أو) مكلف 
(ومقتول) اشتركا في قتلٍ نفسيه» (فالقودُ على القَنْ) شريك الحر. ومثله 
ذمي اشولة مع مسلم في قل ذمي؛ لأنّ القصاص سقط عن الحرٌ أو المسلم؛ 
لعدم مكافاٍ المقتول له» وهذا امعنى لا يتعدى إلى فعل شر که» فلم يسقط 
القصاص عنه. (و) القود أيضا على (شريك أبو) في قتلٍ وللده؛ لمشاركته في 
القتلٍ العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفردَ» وإنما امتنع في حق الأب لسن 
يختص امحل لا لقصور في السبب الموحبي فلا ينع عمله في امحل الذي لا 
مانع فيه» ومثل الأب الأم والحد والحدة وإن علوا. (ك) ما يحب القصاصٌ 
على (مكرو أبا) أو أمّاء أو جا أو جدة (على قتلٍ ولډه) وإن سفل دون 
الأب ونحوه. (وعلى ) حر (شريك قن) في قل قن (نصف قيمة) القن 
(المقتول) لمشا ر كته في إتلافه» فلزمهُ بقسطه (وعلى شري غيرهما) أي: غير 
الأب والقن (في) قتلٍ (حرٌ نصف ديته؛ وفي) قتل (قنٌ نصفُ قيمته) كالشريك 
في إتلاف ماله. (ومن جُرح) بالبناء للمفعول» (عمداء فداواة) أي: داوى 
المخروح حرحه (بسم) قاتل ('في الحال©, نان فلا قود على حارحه؛ لقتله 


نفسّه» أشبة ما لو خُرح فذبح نفسّه. (أو) حُرح ف(سخاطًه) أي: اجرح 


)١-١(‏ ليست في الأصل. 


٤ 


في اللحم الحيٌ» أو فَعَل ذلك وليه أو الحاكم فماتء فلا قود على 
حارحه. لکن» إن أوحَب اجرح قفا استوفي» وإلا أخذ أرشه. 





(في اللحم الحي) فمات فكذلك» (أو فعل ذلك وله أي: داواة يسم بسم قاتل 
أو خاطه في اللحم ا لحي فمات فلا قود › (أو) فعل ذلك (الحاكم فمات) 2 
ذلك زقلا قرة علتى جر جم (لكن إن أوجب جب الجرح قصاصا 
استوفي) أي: استوفاه وليه من جارحه إن شاءً؛ لأ عمده يوحب القوت 
فيخخيرٌ بیته وبين أل أرشه (والأ) يوجحب الجرح قصاصاًء (أخل) الوارث 
(أرشّه) إن شاء؛ لان الحقّ فيه له دون غيره. 


e 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


عإهة.م 


باب شروط القصاص 
وهي أربعة: أحذها: تكليفُ قاتل. الثاني: عِصّمةٌ مقتول» ولو 
مستحَمًا دمه بقتل لغير قاتله. فالقاتل خرب أو مرتدٌ قبل توبة إن 
قلت ظاهراًء أو لزان مُحْصّنْء ولو قبل ثبوټه عند حاكم, لا. قَوَدَ ولا 
ديه عليه» ولو أنه مثله. ١ ١‏ 





(شروط) وحوب (القصاص) أي: القود» (وهي أربعة) بالاستقراء 
(أحدها: تكليف قاتل) بأن يكوث بالغا عاقلاً قاصدا؛ لأ القصاص عقوبة 
مغلظة فلا تحب على غير مكلفي. كصغير وجنون» ومعتوو؛ لأنهم ليس 
هم قصدٌ صحيحٌ» كقاتل حطأً. وإن قال حان: كنت حينَ المناية صغيراء 
وقالَ ولي الجناية: بل مكلف وأقاما بينتين» ارتا وتقدّم أن القول قول 
الصغير حيث ؛ أمكن ولا بينة. (ثانيها()) أي: الشروط: (عصمة مقتول 
ولو) كان (مسعحقًا دمه بقع لغير قاتلم لاله لا سیب فيه یځ دته لع 
EE‏ اال لحربي) لا قودّ» ولا دية عليه» (أو) القاتل ير 
قبل توبةٍ إن قُبلت) تويٌه/ (ظاهراً) لا قود ولا دية عليه» بخلاف القاتلِ 
له بعد توبته المقبولة؛ لأنه معصومٌ. (أو) القاتل لزان محصن ولو قبل 
ثبوته) أي: الزنا والإجصان (عند حاكم) إذا ثبت أنه زنى محصناً بعد 
قتله؛ لوحودٍ الصّفة لق أباحت دمه قبل الثبوت دخان الراك وا 
يظهرٌ ذلك للحاكم با لبينةء (لا قود ولا دية عليه) أي: لقتل زولتو اق 
أي: القاتل (مغله) أي: المقتول في عدم العصمة؛ بأن قتلّ حربي حربياء أو 
مرد مزتكاء او زان عضن راتا غم ار فل مرا بخريًا او راا عا 
رفك ٠‏ 


. في المن: «الثاني»‎ )١( 


"5 


ويُعرُ. ومّن قطعَ طرف مرت أو حربي» فأسلم, ثم مات» أو 
رما فأسلّمء ثم وقعَ به المرمِئم» فماتء فهّدْرٌ. ومّن قطع طرفاً أو 
أكثرٌ من مسلمء فارئّدٌ ثم مات» فلا قو وا 
أو ما قطعء يستوفيه الإمامُ 

وإن عاد لالاسلاې sS‏ 


(ویعزر) قاتل غير معصوم؛ لافتياته على ولي الأمر. (ومَنْ قطح طرف 
مرقدٌ) فاسلې ثم مات» (أو) قطح طرف (حربي فاسلم ثم مات) فهدنٌ (أو 
رماه) أي: المرتدء أو الحربي؛ (فأسلم) بعد رميدء (ثم وقع به المرمي) بعد 
إسلايه» (فمات» فهدر) لأنه لم يحدث من الجاني بعد إسلامه فعل وإئما 
اموت أثْرٌ فعله المتقدم» وهو غيرٌ مضمون فكذا أثره. (ومَنْ قطع طرفا أو 
أكثر) من طرف (من مسل فارتدٌ ثم مات) مرتداء (فلا قوة) في النفس؛ 
لأنها نفس مرتد ولا في الطرف؛ لأنّه قطع لو صارٌ قتا لم يجب به قتل» فلم 
يجب به القطمٌ كما لو قطعَةُ من غير مفصل» (وعليه) أي: الجحاني (الأقل من 
ديةٍ النفسء أو) دية (ما قطع) من طرفي؛ لأنه لو م يرد لم يجب عليه أكثر 
من دية نفس» فمع م الردةٍ أؤْل» ولأنه قط صارٌ قدلا فلا يوحبُ أكثرٌ من 
يق كما لو لم يرتدٌ» (يستوفيه) أي: ما وحب جلك رانم لأنّ مال المرتد 
ِء للمسلمین» فاستيفاؤه للإمام. (وإنْ عادَ) مرت بعد حرج لاوسلا ولو) 
كان عودٌه إليه (بعد زمن تسري فيه الجنايةٌ) ومات مسلماًء (فكما لولم 
يرتدٌ) فعلى قاتله القود. 1 لأنه مسلمٌ حال الحناية والموت» أشبة ما لو لم 
يرتدٌ» واحتمال السراية حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومق» فلا جوز ترك 
السبب المعلوم باحتمال المانع» ول وإن عفا وليه إلى الديةء وحبت كاملة» وإن 
کان اجرح خخطأ » وحبت الكفارةٌ بكلّ حال؛ لأنه فوت نفساً معصومة» وإن 


)١(‏ ليست في (ز). 


¥ 


منتهى الإرادات 


۰/۴ 


فصل 
الغالث: مكافأةٌ مقتول حال جناية؛ بأن لا يَفضملّه قاتله بإسلام» أو 
حرية» أو ملك. فقتل مسلمٌ حر أو عبذ» وذِمي ومستآأمِنْ حر أو 
عبد .كثله. و کتابي .عجو سي» وذميٌ .مستأمن» وعكشهما. وكافرٌ غير 
4 ل 0 
حربي» جنی ثم أسلمء عسليم. ومرتد بذمي ومستأين» ولو تاب 
وقبلت. O E EE‏ 





جرحه مسلماً فارتدٌ أو عکسه» ثم حرحّه حرحاً آخر» ومات منهماء فلا 
قصاص» وبحب نصف الدية تساوى الحرحان أو لاء وإ جحرحه ذميًا فصار 
حريًا ومات» فلا شيء فيه. ذكره في «الإقنا ع)(). 

الشرط (الغالث: مكافاة مقتول) لقاتل (حال جناي لأنه قت انعقاد 
السبب. والمكافأة (بأن لا يَفضُلّه) أي: المقتتول (قاتله اسلا أو) يفضله 
ب محرية أو) يفضله ب ملكي فيقعلٌ مسلمٌ حر أو عبد مثله في 
الإسلام والحرية» أو الرق» ولو بمدّعٌ الأطرافيء معدومً الحواس» والقاتل 
صحيحٌ سوي الخلق كعكسيهء/ وكذا لو تفاوتا في العلم والشرفيء والغنى 
والفقر» والصحة والمرض» ونحوهاء (و) يقتل (ذمي) حر أو عبد عثله» (و) 
يقتل (مستأمِنٌ حر أو عبد بمثله) للمساواقٍء (و) يقتل (كتابي بمجوسي» و) 
يتل (ذمي بمستأمن وعكسهما) أي: يقل المجوسي بالكتابي» والمستأمن 
بالذمي. 

(و) يقل (كافر غيرٌ حربي جنى, ثم أسلم بمسلم) للمكافأة. (و) يقل 
(مرتد بدمي ومستأمن) لمساواته هما في الكفر (ولو تاب) ارت (وقيلت) 


توبثه؛ اعتباراً محال اللحناية لا عكسه. 


./6 0١ 


۲۸ 


وليست بعد جرحء أو بين رمي وإصابةٍ مانعة من قَوَّدٍ. وقِنٌ بحر 
وبقنٌ ولو أقلّ قيمة منه. ولا أَنَّرَ لكون أحدهما مكائباء أو 
كونهما لواحا أو کون مقتول مسلم لذمي. ومّن بعضه حرٌ 
عثله» وبأكثرٌ حرية. ومكلّفٌ بغير مكلفي. وذكرٌ نشی وأنشى؛ 





(وليست) توبة مرت (بعد جرحٍ)ه ذميًا أو مستامتاًء وقبل موه مانعة 
من قود» (أو) أي(0": وليست توبةٌ مرتد رمى ذميّاء أو مستامتاً (بينَ رمي 
وإصابةٍ مانعةٌ من قود) فقتل المرتدٌ بهما؛ اعتباراً جال الحناية. (و) يقتلُ (قن 
بحرٌء وبقنٌ ولو) كان القن المقتولٌ (أقلٌ قيمة منه) أي: القن القاتل له؛ لعموم 
قوله تعالى: والْمبَد لَب [البقرة:۱۷۸]» ولتساويهما في النفس والرق» 
ولد زيادة قيمة اعبار إما هي في مقابلة الصّفات النفسية في العبدء ولا 
أثرَّ لها في الحرّء فان الحميل يۇخ بالذميمء والعالم بالجاهل» فإذا 7 
تعتبرٌ في الحرّء فالعبدٌ أؤلى. (ولا أثرَ لكون أحدهما مكاتباً) أن درا 
أو أمّ ولد والآحر ليس كذلك؛ للتساوي في النفس والرق» (أو) أي: 
ولا أثرّء ل(كونهما) أي: القاتل والمقتول الرقيقين (ل) مالك (واحا) أو 
لأكثرء (أو كون) رقيق (مقتول مسلم لذمي) أو لمسلم؛ لوحود التساوي بين 
و (و) بقتل رمن بعضنه حر مله وبأكثر حرية) منه؛ بان ل مَنْ 
نصفه حر مَنْ ثلئاه كذلك» لا بأقل حرية منه» (و) یقن (مكلفٌ بغيرٍ مکلفی 
لساري ي النفس رارت أو الرق. (و) يقل (ذكرٌ بخشی وأنشى) ولا يعطى 
للذكر نصف ديز إذا قل بالأنئى» (وعكسهما) أي: يقتل الأنتى والخشى بالذكر؛ 
للمساواةٍ في النفس والحرية أو الرق . 


(۱) ليست ف (م). 


۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


م.م 


لا مسلمٌ ‏ ولو ارتدٌ ‏ بكافر» ولا حر بقن ولا كبعض» ولا مكاتب 





و(لا) يقتل (مسلم ولو ارتدٌ) بعد القتلٍ (بكافر) كتابي أو غير مي 
معاهد. روي عن عمر()» وعثمان()» وعل» وزیا بن ثابت“ 

ومعاوية9)؛ لحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناه لا 
يقتل مؤمنٌ بكافر» . رواة جمد وأبو داود©». وفي لفظ: «لا يقتلّ مسلم 
بكافر) رواه البخاري» وأبو داود(؟) وعن علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن 
بكافر. . رواه أحمد0. ولأن القصاص يقتضي المساواةء ولا مساو 3 بين الكافر 
والمسلم» > والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث» وحديث: : أنه كل أقادً 
مسلماً بذمي” ليس له إسنادٌ. قاله أحمد©». (ولا) يقتل (حرٌ بقن) لقول علي: 
من السنة أن لا يقل حر بعبار. رواه أحمد”". وعن ابن عباس/ مرفوعا: دلا 
يقتل حر بعبلر». رواه الدارقطئي("»). ولأنه لا يقطِعٌ طرفه بطره مع التساوي 

في السلامة) فلا يقتل به کالب مع این والعمومات فة بذلك» (ولا) 
يُقتل حر (بمبعض) لأنه منقوص ما فيه من الرق» (ولا) يقتل (مكاتب بقنه) 
لأنه مالك رقبته» أشبه الحرّء (ولو كان) عبد المكاتب (ذا رحم محرم له) 
لأنه ملکه» فلا يُقَتلُ به كغيره من عبیده» ويقتلٌ مكاتبٌ بقن غبره» وتقدم. 


.)1461١(و‎ )۱۸٥۰۹( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» .۲۹٤/۹‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» 756/4. 

.۳۳١/۸ أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(ه) أحمد (4۹۳)» وأبو داود (0٠4017)؛‏ من حديث علي. 

(5) البخاري )١١١(‏ و »)14٠١(‏ ولم جد هذا اللفظ عند أبي داود» وهو عند ابن ماحة .)۲٠١۸(‏ 
(۷) لم بده عند أحمد في «المسند4ء وقد أتحرحه الدارقطيي في «سننه) .٠١٤١-١۱۳۳/۳‏ 

(8) المبدع ۲۹۷/۸. 

(9) في سننه ۱۳۳/۳. 


ين 


دان بسع ني بقار ميئل ل ر وعليه دية الحرٌ أو 

قيمة القِرٌ. وان قل أو جرّح ذميٌ أو مرت ذميا أو ة ق اء ثم أسلم 
TT‏ ح» قتل به» كما لو حُن. راو سل 
ذميّاء أو حل قِنَا ا وعليه دية 





(وإن انتقض عهذ ذم بقتلٍ مسلم) حر أو عبد (فقعل(2© لنقطه) العهد 
(فعليه() دية الح إن كان القتيك حرا (أو قيمةٌ القن) إن كان القتيل قا 
كما لو قتل رور أو مات حتف أَنَفِو()؛ إذ لا مسقط لوحب حنايته. (وإث 
قتل) ذميم أو مرتدٌ ذمياء (أو جرح ذمي ب أو مرت ذمياء أو قتلّ أو عر 
(قن قنا ثم أسلم) الذمي القاتل أو الجارح» (أو عتق) القن 0 أو الجارح 
(ولو) کان إسلامُه أو عتقه (قبلَ موت جروج فل به) نصًا؛ الحصول المحناية 
بالجرح في حال تساويهماء (كما لو جُن) قاتلٌ أو جارح بعد ا (ولو 
جرح ع مسلمٌ ذميّاء أو) حرح (حرٌ قنا فأسلم) بمروح (أو عق مجروح ثم 
مات» فلا قود) على جارح؛ اعتبارا بحال الجناية» (وعليه) أي: المجارح (دية 
حر مسلي) اعتباراً بحال الزهوق؛ لأنه وقتُ استقرار الجناية فيعتير الأرش به 
بدليلٍ ما لو قطعَ يدي إنسانٍ ورجليه » فسرى إلى تف فاه ية اة 


)١(‏ في (ز): «فيقتل » وني بعض نسخ المتن: «قتل) » وجاء في #حاشية» النحدي مع لالمنتهى» 

هه : قوله: «قتل لنقضه» وعليه... إلخ4 » ونسخة بخطه. أي: المصنفء : «فعليه» .واعلم أن نسخة 

الفاء أظهر؛ لعدم إشعارها بتحتم القتل» بل ترتبه فقط؛ لأنه تقدم أن المنتقض عهده يخير فيه الإمام بين 
قتله وغيره على ما تقدم في أحكام الذمة» بخلاف نسخة إسقاط الفاء فإنها قد توهم تحتم القتل» 

وليس كذلك. لكن العذر أن المقصود هنا بيان أنه لا يقتل قصاصاًء بل الواحب الدية. وأما تعين قتله 

للنقض أو عدمه» فمرحوع فيه إلى محله. كما هو العادة في نظائره» وكأنه إنغا قتل حدًا لا قصاصاً مع 

أن حق الآدمي يقدم؛ لأن مبناه على الشح» لأحل أن قتله حدًا لا يوحب ذهاب حقّ الآدمي بالكلية 

بل يبقى له أحد الأمرين الواحب بالعمد» وهو الدية. 

(۲) في المتن: «وعليه» . 

(5) في الأصل و (م): «نفسه». 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۰۸I 


ويَستحِقٌ دية من اسل وارثّه المسلم» ومن عَتّق» سيِّده کقيمتِه لو لم 


يَعتقَ» فلو حاوزت دية أَرْشَ جنايةٍ» فالزائدٌ لورثته. ولو وحب بهذه 


الحناية قود فطلبه لورثيه. ومن جرّح قِنّ نفسيه» فعَفقَّ ثم مات» فلا 
قود وعليه ديئّه لوربته. وإن رمّى مسلمُ ذميًا عبداً» فلم َقَعْ به الومْيةٌ 
حتى عتق وأسلم فمات منهاء فلا قو ولورئته ‏ على رام دية 


ا ل ا 


(ويستحق دية من أسلم) بعد اجرح (وارثه المسلم) لموته مسلماء (و) 
يستحق دية (منْ عتق) بعد اجرح (سيده) إن كانت قد ف اقل 
(ک)استحقاقه ل(قيمته لو لم يعتق) لأنها بده (فلو جاوزت دية) من 
عتق بعد أن جرح ثم مات (أرش جناية) أي: قيمته رقيقاء (فالزائة) على 
قيمته (لورثته) أي: العبد؛ لحصوله بحريته» ولا حق للسيد فيما حصل بها 
إلا أنّ السيدَ يرنه بالولاء إن یکن مغرف امن نتو ويكناح: (ولو 
وجب بهذه الجداية قودٌ) بأن كا ماعن نكا له (فطلبه) أي: 
القودٍ (لورثته) أي: العتيق؛ لأنه مات حرّاء فإن اقتصواء قلا شيءَ لسيده» 
وإن عفوا على مال» فعلى ما سبق. (ومَنْ جرح قن نفسه فعتق) للتمثيل؛ 
أو إعتاقه له أو رجوو جر علق عليها رتم مات العتيق» (فلا لوم عليه 
أي: السيد؛ اعتباراً ا بحال الجناية» (وعليه ديته لورثيه) أي: العتيق؛ اعتبارا 





بوقت الزهوق» ويسقطٌ منها قدرٌ قيمته» كما في «الإقناع1(0) وأوضححُه ف 
«الحاشية». (وإن رمى مسلم ذميًا عبداًء فلم تقع به الرمية حتى عتق) 
المرمي (و أسلم فمات منها) أي: الرمية» (فلا قوة) على راميه؛ اعتبارا 
ال امختايقة وهر وقت دوز ال من الحاني/ (ولورثته) أي : المرمي 


(على رام دية حر ر مسلم) اعتباراً للمال() بحال الإصابة؛ لأنه بدلٌ عن امحل 


(0 ۰-۹/4. 
(؟) في (م): «اللحال» . 


۳۲ 


حالِه» أو حلاف ظته» فعليه القَوَدُ. 


فصل 
الرابغ: کون مقتول ليس بولدٍ وإن سفل؛ ولا بولك بت ون سفلت 
لقاتل. فيقتلٌ ولد بأبي وام وحد وحدة. لا أحدهم, من نسب به 10 





فتعتبر حالة الح الذي فات بهاء قحب بقدره بخلاف القصاص فإله حزاءٌ 
للفعل فيعتيرٌ الفعلٌ فيه والإصابة معا؛ لأنهما طرفاه. 

(ومَن قل مَنْ يعرقه أو يظنه كافراء أو قناء أو قائِلَ أبيه, فبان تغيرٌ حالله) 
بان أسلّمَ الكافرٌ أو عتقّ القن (أو) تبِينَ (خلافُ ظنه) بأن تبينَ أنه غيرٌ قاتل 
أبيه» (فعليه القودُ) لقتله مَنْ يكافقه عمداً حضاً بغير حق أشبه ما لو علمّ بحاله. 

الشرط (الرابع: کون مقتول ليس بولدٍ وإن سفل) لقانل» (ولا بولا بعتم 
وإن سفلت لقاتل» فيقتل ولد باب وأ وجد وجدق) أي: له اغا فين 
أصوله؛ لقوله تعال: كيج عَم الصاف القن نل [البقرة: ]2 وهو عام 
ف كل قتيلء فحص منه صورتان بالنص» وبقي ماعداهما. و(لا) يقتل 
(أحدهم) أي: الأب ولأمٌ والح والجحدةء وإن علواء (من نسب به) أي: 
بالولدٍ أو ولد البنت وإن سفلا؛ الحديث عمر وابن عباس مرفوعاً: «لا يقل وال 
بولده). رواهما ابن ماجه(١),‏ وروی النسائي(5) حديك عمر وقال ابن عبد 
اير هو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيضٌ عنتهم» 
يُستغنى بشهرټه وقبوله والعمل به عن الاسناو حنى یکون الاسنادٌ في مثله مع 
شهرته تكلفاً . ولأنه سببُ إيجاده » فلا ينبغي أن يُساط بسببه على إعدامه. 
)١(‏ في سننه (١075551)و(5057)‏ 


(۲) لم نجده عندهء وقد أحرجه الترمذي »)١4٠:(‏ وانظر: #إرواء الغليل» ۲۷۰-۲۹۹/۷. 
(۳) التمهيد .٤۳۷/۲۳‏ 


ا 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۰4/۳ 


ولو أنه حرٌ مسلم» والقاتل كافرٌ قِنّ ويوحذ حر بالدية. ومتى وَرث 
قاتلٌ أو ولده بعض دمه» فلا قود. فلو قتل زو جتّه فورثها ولدُهماء أو 
قتل أحاها فورثته» ثم ماتت» فورثها القاتل أو ولده» سقّط. 





e 5 8 2 9 02 5‏ ابی 1 
(ولو أنه) أي: الولد أو ولد الببت وإن سفل» (حر مسلم» والقاتل) له من 
آبائه أو أمهاته وإن علواء (كافرٌ قن) لانتفاء القصاص؛ لشرف الأبوق» وهو 
موجودٌ في كل حال. (ويؤخل حرّ) من أب وأ وج وحدةٍ قصل ولده وإن 
سفل» (بالدية) كما تحب على الأحنوم في ماله. قال في «الاختيارات0(): 
ونصّ عليه الإمام أحمدٌ. وكذا لو حنى على طرفه؛ لزمتهٌ ديته. انتهى. وذكرٌ 
في «الشرح)(') عن عمر رضي الله عنه أنه أحد من قنادةٌ المدلجي وة أينه. 
(ومتى وَرِث قاتلٌ) بعض ديه بوحودٍ واسطة بينه وبين المقتول» (أو) وَرث 
(ولذه) أي: القاتل (بعض دمه) أي: المقتول» (فلا قودَ) على قاتل؛ لأن 
القصاص لا يتبعض» ولا يتصورٌ وحوبه للإنسان على نفسیه» ولا لولده 
عليه. (فلو قتل) شخحص (زوجته فورثها ولدهما) أي: ولدها منه؛ 
سقط القصاص؛ لأنه إذا لم يحب للولدٍ على والده يحنايته عليه» فلملا 
ج باكبازه على غر أول» وسواء كان الرلةذكرا او أن ار کان 
للمقتول ولت سواه أو لاء لأنه إذا لم يغبت بعضه» شفط كله لأنه 
لا يتبعضْ. (أو قتلّ أخاها) أي: زوحته» (فورثته ثم ماتت) الزوحة» 
(فورثها القاتل) أي: ورث منها بالزوحية» (أو) ورثها (ولذه» سقط) 
القصاص» لما تقدم» سواءٌ كان ها ولد من غيره أو لا/. وكذا لو قتلت 
أحا زوحها » فورثه زوحُها ثم مات زوحها » فورثتة هي أو ولذها . 
)١(‏ صفحة ۱۸۷. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48/9٠‏ 4148-4. 


۳٤ 


ومن قتل أباةُ أو أحاة» فورئة أحواه» ثم قتل أحذهما صاحبّه. 
سقط القَوَدُ عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسيه. وإن قتلّ أحد ابنين 
أباهُ ‏ وهو زوج لأمّه ‏ ثم الآخرٌ أمّه فلا قوّد على قاتل أبيه؛ لإرٹه 
أ وعليه سبعة أنمان ديته لأخيه. وله لت ويرثّه. وعليهماء مع 


کے 1 
عدم زوجية» القود. 





(ومن قعل أباه) فورثه أحواه» (أو) قتل (أخاه فورثه أخواه ثم قتل 
أحدهما) أي: الأخوين (صاحبه. سقط القودٌ عن) القاتل (الأول؛ لأنه 
ورث بعض دم نفسيه) ولو قتل أخاه فورثه ابنُ القاتل أو غيره» ثم ورث منه 
ابن القاتل شيعء سقط القصاص؛ لما تقدم. (وإن قعل أحدُ ابنين أباه» وهو 
زوج لأمّه) أي: القاتل (ثم) قتل الابنْ (الأخرٌ أمّه فلا قود على) الابن 
(قاتل أبيه؛ لإرثه من آم فقد ورث بعض دمه» (وعليه تة أثفان ديته) 
أي: أبيه (لأخيه) قاتل أمّهء (وله) أي: قاتل الأب (قتلّه) أي: أخيه بأمه 
(ويرثّه) حيث لا حاحب؛ لأنّه قتل بحق» فلا بنع الميراث. وإن عفا عنه إلى 
الديةء تقاصًا ما بينهماء وما فضل لأحدهما أحذه. (وعليهما) أي: القاتلين 
(مع عدم زوجية ) أبيهما لأمّهما (القودٌ) لأنّ كلا منهما ورث قتيلَ أخيه 
وحده» فإن تشاحا في المبتدي بالقتل» احتمل أن يبدا بالقاتل الأول» واختارة 
ابن حمدان(» أو يقرع بينهماء قدّمه في «المبدع)(2) قال في 01 
وهو قول القاضي» وإن بادر أحذهما فقتل أحاه» فقد استوفى ف ر 
عنه القتصاص؛ لإرثه أحاه؛ لقتله ىن إلا أن يكون للمقتول ابن وارٹ» 
فيحجب القاتل» وله قل مه ويرثه بت لاحاب له 
0١‏ ۷/۸. ۰ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١١-١۱۳۰/۲۰‏ 


وم 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


e 


ومن قل من لا يُعرفُ أو ملفوفاً» وادّعى كفره أو رقّه أو موئّه. 
وأنكر وه أو شخصاً في داره» وادُعى أنه دحل لقتله أو أحعذ ماله 
فقتله دَفْعاً عن نفسيه؛ وأنكر وله أو تجار اثنان» وادّعى كل الذّفع 
عن نفسه» فالقود» أو الدية DS RANE‏ 





(ومّن قتل من لا يُعرفُ) باسلام ولا حري ب (أو) قل (ملفوفا) لا بعلم موئه 
ولا حياثه؛ (وادّعى) قائل (كفره) أي: مَنْ لم يعرفء (أو) عى (رقه) وأنكر 
وله فالقودء ويحلف الو؛ لأنه محكومٌ ياسلامه بالدار؛ ولان الأصل الحرية» والرقاً 
طارئ (أو) ادعى قاتلٌ ملفوف (موته) أي: اللفوف» (وأنكر وله فالقوةٌ؛ لان 
الأصلّ الحياة (أو) قتل (شخصا في دارم أي: القاتل (وادّعى) القاتل (أنه دخلٌ 
لقبله. أو أخل ماله فقتله دفعاً عن نفسه» وأنكر وليه فالقود» عي لا بينة؛ أن 
الأصل عدمٌ ذلك ويؤيده ما روي عن علي أنه مل عمّن ود مع امرأنه رحلا 
فقتله» فقال: إن لم يات بأربعة شهدا فليُعط برمّته(0. فإن اعرف الول بذلك 
فلا قصاص على قاتل» ولا دية؛ لازوي عن عامر» أنه كان وفيا يتغدى إذ جاء 
رحل يعدو وفي یه سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم يععدونٌ خلفّهء فجاءً حتی 
جلس مع عمر» فجاءً الآحرون فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين إن هذا قتل صاحبناء فقالَ له 
عمر: ما تقول؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين إني ضربت فحذي امرأني» فان كان بینهما 
أحد» فقد قتلته» فقال عمرّ: ما تقولون؟ قالوا: ا م لموين إنه ضرب بالسيفو 
فوقع في وسط الرحل وفخذي المرأقء فأحذ/ عمرٌ سيقه» فهره ثم دفعّه إليه. رواه 
سعيد2". (أو تجارح اثنان واذّعى كلّ) منهما (الدفع عن نفسيه, فالقود) على کل 
منهما للآخر بشرطه» (أو الدية) إن لم يحب قود أو عفا مستحقه. 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» (17410)» وابن أبي شيبة في «المصنف»6 07/4 4» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» ۳۳۷/۸. 

وقوله: فليعط برمته. الرمة: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص» أي: ويسلم 
إليهم بالحبل الذي شد به تمكيناً منه لعلا يهرب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/7517. 

(۲) لم بحده عنده» وقد ذكره في إرواء الغليل» .۲۷٤/۷‏ 


۳۹ 


ويصدق منكرٌ بيمينه. ومتى صق الول فلا قوت ولا دية. وإن 

م ےك ل es‏ 2 1 2 0 ماي ع 

احتمع قوم تعحل» فقتل وجرح بعض بعضاء وجهل الحال» فعلى عاقلةٍ 

4 و‎ ° e 

الجروحين دية القتلى» يسقط منها ارش الليراح. ومن ادعی على آخر 
أنه قتل مُوَرُنه فقال: إنما قتله زیڈ فصدّق زیڈ أخجذ به. 





و قر 


(ويُصدّقَ منكر) منهما (بيمينه) لأنّ الأصلّ عدم ما يدعيه الآخر. (ومتى 
صِدّق الولي) دعوى شيء ما سبق» (فلا قود ولا دية) e‏ عن عضر 
لاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل. (وإن اجتمع قومٌ محل فقعل) بعض 
بعضاًء (وجرح بعض) منهم (بعضاء وجهل الحال) أي: حال القاتلين 
والمقتولين» (فعلى عاقلةٍ 9 انجروحين دية القتلى) منهم» (يسقط منها) أي: 
الدية (أرشُ الجراح) نص عليه؛ لروايته بإسناده إلى الشعي قال: أشهدٌ على 
علي أنه قضّى به(١).‏ وظاهره: أنه لا شيءَ من الدية على مَنْ ليس به حرح. 
قال في #تصحيح الفروع6(: وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ من الأصحاب. (ومن 
اْعى على آخر أنه قعل مور فقال: إنما قدله زی فصدّق زيدٌ) بأن أقرَّ 
أنه قتله» (أَخِدَ) زيدٌ (بهم نص عليه في رواية مهنا("» وقال: قلت: أليس ق 
اذعى على الأول؟ قال: إِنْما هذا بالظرٌ فأعدت عليه فقال: بُح الذي أقرٌ 


و رر 


أنه قتله. 


.1٤١/١ وانظر: «الفروع»‎ ٠٠۲/۹ أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.1۳/ )( 
.1٤٥-٦٤٤/١ الفروع‎ )۳( 


¥ 
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باب استيفاء القصاص 


وهو فعلٌ مجن عليه أو وليّه بجان مِثلّ فعله» أو شِبهّه. وشروطه 
ثلاثة: 

أحذها: تكليف ا ومع صغره أو جنونه. حبس حان 
لبلوغ» أو إفاقة. ولا يملكُ استيفاءه هما أب كوصي وحاكم E‏ 





باب استيفاء القصاص فى النفس وما دونها 

(وهو) أي: استيفاء القصاص (فعلٌ مجني عليه) فيما دون النفس» (أو) 
فعل (وليه) إن كانت في النفس ربجان مثل فعله) أي: الحاني (أو شبهه) أي: 
فعل الحاني» ويأتي تفصيله. (وشروطةه) أي: استيفاء القصاص (ثلاثةٌ: أحدها: 
تكليفُ مستحق) لأنّ غير المكلفى ليس أهلاً للاستيفاء» ولا تدخله النيابة» لما 
يأتي . + رومع مر آي سحكه ر و ب جات و لوغ صغير 
يستحقه» (أو) إلى (إفاقة) بحنون يستحقه؛ لأ معاوية حبس هدبة بن حشرم 
ابن حبيش في قصاص حتى بلغ ابن القتيل» وكان في عصر الصحابة» وم 
ينكرء وبذل الحسن والحسين وسعيدٌ بن العاص لابن المقتول سبع دياتي» فلم 
يقبلها”. ولأنّ في تخليته تضبيعاً للحق؛ إذ لا يُوَمنُ هريهء وأمًا العسر بالدينه 
فلم يحبس؛ لأنّ الدينَ لا يحب مع الإعسار بخلاف القصاص» فاته و ا 
هناء وإنما تأخر؛ لقصور المستوف» وأيضا المعسرٌ إذا حّس» تعذر عليه 
الكسب؛ لقضاء دينه» فحبسه يضر بالجانبين» وهنا الحقّ هو نفسّه فيفوت 
بالتحلية. (ولا ملك استيفاءه) أي: القصاص (هما) أي: الصّغير والمجنون 
(أب کوصي وحاكي) إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له» فتفوت 
كا الا 


.۸٥-۸٤/>٤ و «الكامل» للمبرد‎ ۲۷٦/۷ انظر: «إرواء الغليل»‎ )١( 


۴۸ 


فإن احتاحا لنفقة» فلولي بحنون - لا صغير - العفو إلى الدية. وإن قتلا 
تقل فوتهمة ارق فاا جتوماة كمالواقتَصًا 
من لا تحمل العاقلة ديته. 

ااي اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظٌّ قدومٌ غائبي 


وبلو غي إفاقة . فلا ينفردٌ به بعضّهم كديق وَقِنٌ مشاك. بخلاف 
تحاربة) لتحتيه» وح قذفيء لوحوپه لكل واحار TEY‏ ا 





(فإن احتاجا) أي: الصغيرٌ والحنون (لنفقةٍء فلولي مجنون لا) ول (صغيرٍ العفو 
إلى الدية) لأنّ/ الجنون لا حدّ له ينتهي إليه عادة» بخلاف الصغير» 0 تقدم 
في اللقيط: لوليه العفو وإن لم يحتاحاء فليس له العفو على مال. (وإن قتلا) 
أي: الصغير والمجنون (قاتلَ مورثهماء أو قطعا قاطعهما قهرا) أي: بلا إذن 
حان» (سقط حقهما) لاستيفائهما ما وحب» كما لوكان بيده مال نا 
٠ mb‏ قهرا فاتلفاه» و(كما لو اقتصا من لا تحمل العاقلةٌ ديته) كالعبد 
فيسقط حقهما وجهاً واحداً لا يمكنٌ يجاب ديته على أحار. 


الشرط (الثاني: اتفاق المشنركين فيه أي: القصاص (على استيفائه) 


فليس لبعضهم استيفالٌه بدون إذن الباقين؛ لأنه يكون مستوفياً لحق غيره بلا ب 
إذنه» ولا ولاية له عليه أشبة الدين. (ويُنتظرٌ قدوم) وارث (غائبي. وبلوئم 
وارث صغير» (وإفاقة) وارث جنون؛ لأنهم شركاءٌ في القصاص؛ ولأنه أحدٌ 
بدلي النفس» (فلا ينفرڈ به بعضهم كدية) أي: کا ' لا ينفرد بعضهم بالدية 
لو وحبت» (و) كددقن مشترلك) قتلء فلا ينفردٌ بعضُهم بقتسل قاتله المكافئ 
له» (خلاف) قتلٍ في (محاربة) فلا يشترط اتفاق المشتركين فيه؛ (لتحتمه ) 
أي: تَحتمٍ قتله لحو الل تعالى» (و) بخلاف (حد قذفي فيقامٌ إذا طلبهُ بعض 
الورثة حيث يورث (لوجوبه) أي: حد القذف (لكل واحا) من الورثة إذا طلبه 


)١(‏ ليست في (م). 


۳۹ 
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۳۱/۳ 


كاملا. ومن مات» فوارئه كهو. ومتى انفرد به من مُنع» عُزر فقط. 
ولشريك في تركةٍ حان حقّه من الدية. ويَرحعُ وارث جان على 
J‏ اعنم غم 5 2 و - و م 

مقتص .عا فوق حقه. وإن عفا بعضهم ولو زوحأأو زوجة. أو شّهد 
ولو مع فسقه» بعفو شريكه. سقط القَوَدُ N e‏ 





(كاملا» ومن لا وارث له» يستوني الإمامٌ القصاص فيه بحكم الولاية» لا بحكم 
الإرٹي وإنما قتلّ الحسنٌ ابنَ ملحم كفراً؛ لأ من اعتقد حل ما حرم الله 
كافرٌ. وقيل: لسعيهِ في الأرض بالفسادء ولذلك لم يتنظرٌ قدوم مَنْ غاب من 
الورثة(). رومن مات) من ورثة مقتول» (فوارثه) أي: المت (كهو) لقيايه 
مقامّه؛ لأنه للميتي» فانتقل إلى وار كسائر حقوقه. (ومتى انفرة به) 
أي: القصاص (مَنْ مُّنعٌ) من الانفرادٍ به» (عُررَ فقسط) لافتيانه بالانفرادء ولا 
قصاص عليه؛ لأنه شريكٌ في الاستحقاق» ومُيِمٌ من استيفاء حقه؛ لعدم 
التحزي» فإذا اسنوق+ وقح ضيه تباصا وبقيت اعاب على يض الشمن» 
فيتعذر فيه القصاص. (ولشريك) مقتص (في تركةٍ جان حقم أي: الذي م 
يقتص (من الدية) بقسطه منهاء (ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق 
حقه) فلو قتلت:امرأةٌ رحلا له ابنان» فقتلها أحدهما بغي إذن الآحرء فل 
م يأذن نص دية أبيه في تركة المرأة القاتلق» ويرحمٌ ورثتها على مَنِ اققص 
منها بنصف ديتها. (وإن عفا بعضهم) أي: مستحقي القصاص» (ولو) كان 
العاني (زوجاء أو زوجة أو شهد) بعضهم أي: بعضُ مستحقي القصاص (ولو 
مع فسقه بعفو شريكه, سقط القوف أما السقوط بعفو البتعضء فلأنه لا 
يتب ض/» كما تقدم وأحدٌ الزوجين من جملةٍ الورثة ودخل) ف قوله ود : 


)١(‏ أخرج هذه الحادثة ابن حرير الطبري في «تهذيب الآثار» .)١57(‏ في مسند علي. وانظر: (شرح 


الزركشي» .1١5-17/5‏ 
(۲) في (ز) و (س): «ودخلا» . 


ولمن لم يَعْفُ» حقّه من الدية على جان. ثم إن قله عافيء قُتل» ولو 
عى نسيانه أو جوازّه. وكذا شريكٌ علِمَ بالعفو» وسقوط القوّدٍ به 0 





«فأهله بين خيرتين0(١).‏ بدليل قوله: امن يعذرني من رجحل بلغي أذاه ف 
أغلي» وما علمت على أهلي إلا ياء ولقد ذكروا رلا ما علمت علية إلا 
خيرأء وما كان يدحلٌ على أهلي إلا معي» . يريد عائشة» وقالَ له أسامة: 
أهلك» ولا نعلمُ إلا حيرآ()» وعن زيدٍ بن وهب أن عمرَ أن برحل قثلّ 
واوو رل تفر هات ارا الل ر أحث القاتل: 
قد عفوت عن حقي» فقالَ عمرٌ: الله أكبر! عق القتيلٌ. رواة أبو داود. 
وأمّا سقوطه بشهادةٍ بعضهم بعفو شريكه ولو مع فسقّه. فلإقراره 
بسقوط نصيبه» وإذا أسقط بعضّهم حقه» سرى إلى الباقي» كالعتق» 
(ولن لم يعف) من الورثة (حقه من الدية على جان) سواء عفا شريكه مطلقاً 
أو إلى الدية؛ لأنها بدلٌ عمّا فاته من القصاص» كما لو ورث القاتلٌ بععضّ 
دمه. (ثم إن قتلهُ عاف يل ولو اذّعى نسياته) أي: العفو» (أو جوازه) أي: 
القتل بعد العفوء سواء عفا مطلقا أو إلى مال؛ لقوله تعالى: هماعد 
َد لِك معدا اي2 4 [البقرة: ۱۷۸]» قال 31 عباس (؟) وغيره: أي: بعد 
أخذره الدية. ولأنه قتل معصوماً مكافياً. (وكذا شريكٌ) عاف (علم بالعفو) 
أي: عفو شریکه» (و) علم ب(سقوط القودٍ به) أي: بعفو شريكه ثم قتله فيقتل 
به» سواعٌ حكم بالعفو أو لا؛ لقتله معصوما عالما بأنه لا حقّ له فيه والاحتلاف 
لا سقط القصاص؛ إذ لو قتل مسلماً يكافر» قتلناه به مع الاختلاف في قت 
(): ار بوذا الف و هرد :8 د والويلق و ماعل کوت اب شري کی 
وانظر ما سيأتي في الصفحة ١ه.‏ 

(۲) أخرحه البحاري »)٤۷٥١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(۳) لم بحده عند أبي داودء وهو في المصنف» عبد الرزاق »)١1818/8(‏ لكن فيه: فقالت أحت 


المقتولءوهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصي من زوجي. فقال عمر: عتق الرحل من القتل. 
)٤(‏ أخرحه الطبري في #التفسير» .)511١(‏ 


٤١ 
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م 


وإلا وداه. ويستحقٌ كل وارث القوّد بقدر إرثه من مال» ويتتقل من 
مورثه إليه. ومن لا وارث له فالإمامٌ وثيِهء له أن يقتص» أو د يعفو إلى 
مال لا مَجاناً. 

الثالث: أن يُوْمَنَ في استيفاء تعديه ؛ إلى غير جان. 

فلو لزم القوَدُ حاملاً» أو حائلاً فحّملت» لم تُقتل حتى تضّعء 
وتسقيّه اللا ما اك وكئة اق Se‏ ع SERAD‏ افع ا ا ا 





(والا) يعلم بعفو شريكه وسقوط القودٍ به؛ بأن قتله غيرٌ عالم بهماء فلا 
قصاص؛ لاعتقاده ثبوت حقه فيه مع أن الأصلّ بقاؤه» و(وداه) أي: أدّى 
دیته؛ لأنه قتل بغير حق» فوحب ضمانة؛ كسائر الخطأ وشبه العمد. 
(ويستحق کل وارش) للمقتول من (القود بقدرٍ إرثه من مال) أي: مال 
المقتول حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأنّ القودحق ثبت > للوارث على تيل 
الإرش» فوحب له بقدر ميرايه من المالء (وينتقل) حك القودٍ (من مورثه) 
أي: المقتول (إليه) أي: إلى الوارث؛ لأنه بدل نفس المقتول» كالدية. (ومن لا 
وارث له) من القتلى (فالإمامٌ ولي في القود أو الدية؛ لأنه ولي مَنْ لا ولي 
له. (له) أي: الإمام (أن يقعص أو يعفوَّ إلى مال ) أي: دية فأكثرء فيفعل ما 
يراه الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين» و(لا) يعفو (مجانا) ولا على أقل من الدب 
لأنها حو ثابتٌ للمسلمين» فلا يجوز له تركها ولا شيء منها؛ لأنه لا حظً 
لمعل ف 

الشرطً (الثالث: أن يُْمَنَ في استيفاء) / قود (تعدّيه) أي: الاستيفاء (إلى 
غير جان) لقوله تعال: 5 E‏ مَل )[الإسراء:۳۳]. 

(فلو لزم القودُ حاملا) ل تقل حتى تضع؛ (أو) لزم القودُ (حائلاً 
فحملتء لم تقل حتى تضع) حملها؛ لأنّ قتلها إسراف؛ لتعديه إلى حملهاء 
(و) حتى (تسقيه اللبا) لان ترك يضر الول » وفي الغالب لا يعيش إلا بو. 


٤ 


ثم إن وجد من يُرضعُه وإلا فحتى تَفطِمّه لحوليّن. وكذا حدٌ برخم. 
وتقادٌ ف طرفي» ود جلد .محرد وضع ومتى ادعته» وأمكن» قبل» 





ولابن ماحه() عن معاذٍ بن حبل» وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس مرفوعاً: «إذا قتلت المرأةٌ عمداء لم تقتلّ حتى تضع 
ما في بطنها إن كانت حاملاًء وحتى تَكَفْلَ ولدهاء وإنّ زنت» لم ترحمْ حتی 
تضعّ ما في بطنهاء وحتى تكفلّ ولدها» . ولقوله ية للغامدية: «ارحعي 
حتى تضعي ما في بطنك» ؛ ثم قال لها: «ارحصي 7 ترضعيه»(). 
(ثم إن وجد من يرضعه) أي: ولدها بعد ها له اللا أعطي لَنْ يُرضعه؛ 
وقي منها؛ لقيام غيرها مقامها في إرضاعه وتربيقه» فلا عذرٌ. وني 
«الإقتاع»0»: | إذ ود مرضغات غير روات أو شاة قى مسن نهنا حار 
قتلهاء ويستحبٌ لول المقتول تأخيرُه إلى الفطام (وإلا) يوحذ من يُرضعه 
(ف)لا یقاد منها (حتى تفطمّه لحولين) لما تقد ولأنه إذا أعمرٌ الاستيفاءً 
لحفظه وهو حمل» فلا يور لحفظه بعد وضعه أولى. (وكذا حد برجم)لما 
تقدم» (وتقادُ) حاملٌ (في طرف) بمحردٍ وضعء (وتحدٌ) حامل (يجلاو) لقذفمر 
أو شرب أو غيرهما (عجرد وضع) حمل. في «المغيي90»: وسقي الأبأء وني 
«المستوعب)() وغيره: ويفرغ نفاسّها. (ومتى اذّعته) أي: الحمل هرا 
وحب عليها قود أو قطمٌ أو حدٌ برجم أو حلا (وأمكن) بأن كانت في 
م کن إن تحمل فیه» قلت: وإن يكن زرخ از سيد ل قولها؛ لأنه 
لا يعلم إلا من جهتها حصوصاً في ابتداء الحمل» ولا يؤومنْ الخطرٌ بتكذيبهاء 
)1١(‏ في سننه (105954). 

(۲) أخرحه مسلم )١795(‏ (۲۳)» وأبو داود »)٤٤٤۲(‏ من حديث بريدة. 

.۱۱-۱۱ /: 5 


)٤(‏ الإلاكه. 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١١/۲١‏ 


بق 
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۳14/۳ 


وحبست لقوَّدٍ ولو مع غيبةٍ ولج مقتول - بخلاف حبس في مال غائ 

- لا لح جتى يتين أمرعا.. ومن اقتص من حامل» طبن حَنبتها. 
فصل 1 

يحرم استيفاءُ قوّدٍ بلا حضرةٍ سُلطان أو نائبه» وله تعزيرُ مخالفي 

ويقع المؤقِع. وعليه تفقّدُ آلة استيفاي ليمع منه بكالة. E‏ 





(وحُبست لقود) كما تقدم» (ولو مع غيبةٍ ولي مقتول) لحوازٍ أن تهرب فلا 
کن أن يُستوفى منهاء (خلاف حبس في مال غائب) وتقدم الفرق بينهماء 
و(لا) تحبس (لحد) بل ترك حتى يتين أمرُها؛ أنه ليس لآدسي تش فوته 
عليه. فإن كان الح لآدمي» كح القذفي فيتوجحه: حبسها كحبسيها للقودء 
(حتى يتبين أمرها) في احمل وعديه. (ومَنِ اقشص من حامل) في نفس أو 
طرفي فأ حهضت یی (ضمن) المقتصاً (جنينها). بالغرة إن ألقته ا ا 
یا لوقت لا يعيش لمثله» وبديته إن ولدتهُ حا لوقتو يعيش لمثله. وبقي ذبلاً 
خاضعا زمناً يسيراء ثم مات سواءً عَم الحملّ مع السلطان» أو غل 
بلحنايته عليه بالقصاص مع أَمّهِ حالة الحمل؛ أشبة ما لو ضرب بطتها فألقته 

(ويحرمٌ استيفاءً قودٍ بلا حضرةٍ سلطان/ أو نائبه ) لافتقاره إلى احتهادء 
ويحرمٌ الحيف فيه» ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاصء (وله) أي: 
الإمام أو نائبه (تعزيزٌ مخالفي) اقتصّ بغير حضوره؛ لافتياته بفعل ما منع منه» 
(ويقعٌ) فعله (الموقع) لأنه استوفى حقه» (وعليه) أي: الإمام أو نائبه (إتفقدُ 
آلةٍ استيفاء) قودء (ليمنع منه) أي: القود (ب»آلة (كالة) لحديث: «إذا قتلتم» 
فأحسرنوا القتلة)(0). والاستيفاءُ بالكالة تعذيبٌ للمقتول. 


(۱) تقدم تخریجه .551/١‏ 


٤ 


ونر في الول فإن كان يقر على استيفاءٍ ویحسنه» مكنه منه» 
ويخ بين أن يباشرٌ ولو في طرّضيء وبينَ أن يوكلَ» وإلا أمر أن يوكل. 
وإن احتاج لأحرةٍء فمن حان» کحد. ومن له ولیّان فأكثرء وأراد كل 
مباشرته» قُدُم واحدٌ بقرعة» ووكله من بقي. 





(وينظر) الإمامٌ أو نائبّه رفي الولي) للقودٍ (فإن كان يقدرٌ على استيفاء) 
القصاص (ويحسنه مکنه منه) لقوله تعالى: زوین فيل مظلومافقد > جانا علا وليه 
سا4 [الإسراء :]ءولحديث: «مَنْ يِل له قتيل» فأهلّه بين ڃيرتين» إن 
أحبواء قتلواء وإن أحبواء أحذوا الدية)(2. وكسائر الحقوق» (ويُخير) ولي 
يحسن الاستيفاءً (بينَ أن يباشر) الاستيفاءً (ولو في طرفي) كيد ورحل؛ (وبين 
أن يوكل) مَنْ يستوفيه له» كسائر الحقوقء (وإلا) بحسن الول الاستيفاءً 
بنفسيه ِن أي: أمره السلطان أو تابه (أن يوكل) مَنْ يستوفيه له؛ لعجزه 
عن اشر بف ور کل من مسن ميقا ر اأ رل انه ته 
فك منه» فضرب عنقه» فقد استوفى حه و إن اماب قر الى وأقر 
بتعمدٍ ذلك» عر ومُنِعَ إن أراد القود. وإن قالَ: أحطأت» والضربة قريبة من 
العنق» قبل قولّه لجوازه ونا بعدت منه» بأن نزلت عن المنكبيء رد قولهء ولا 
يُمَكن من العود. (وإن احتاج) الوكيل (لأجرةء ف) هي (من) مال (جان. 
ک) أحرة استيفاء (ح لأنه لإيفاء حقّ عليه» أشبة أحرة كيل مكيل باعه. 

(ومَنْ له وليان) أي: وارثان رفاكش) وكلٌ منهما يحسن الاستيفاء» (وأراد 
كل) منهما (مباشرته) أي: القودٍ بضيه» (فُدّم واحد) منهما (بقرعة) 
لتساويهما في الحق» وعدم المرحح غيرهاء (ووكله مَنْ بقي) من الورثة؛ لأنّ 
الح لهم» فلا يجوز استیفاؤه(") بغير إذنهم» كما تقدم. فان لم يتفقوا على 
توكيل أحدهما أو غيره؛ منعوا منه حتى يتفقوا عليه. 


(۲) ضبطت في الأصل و(م): «استيفاءه» . 
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۳10/۳ 


ويجوڙ اقتصاص حجان من نفسيه برضا ولي . لا قطع نفسيه في سرققٍ 
ويسقّط. بخلافي حدٌ زناً أو قذفه بإذن. 


وله خحتنُ نفسيه؛ إن قوي وأحسته. ويّحرّم أن يُستوفى في نفس إلا 
بسيفي» كما لو قتله.محرم في نفسه» كلواط» وتجريع مر» eS‏ 


(ويجوڑ ابا جان من نفميه برضا ولي حناية؛ لأنه وكيل الولي» 
أشبة ما لو وکل غيرّه. و(لا) يحور لول ار 
(نفسيه) أو رجله (في سرقة) لفواتب اردع( بقطع غيره» (ويسقط) ا 
في السرقةٍ إن قَطّعّ السارق نفسّه؛ لوقوعه الموقمّ» (بخلافه حدٌ) جلد في (زنى 
أو قذفم ياذن) حاكم في جلد الزنى» ومقذوف في حد قذفيء فلا يقعٌ 
الموقع؛ لعدم حصول الردع والزحر بذلك» بخلافب السرقة» فإن القصد قطع 
العضو» وقد وحد. 

(وله) أي: مَنْ يريد الختن (خانٌ نفسه إن قوي) عليه (وأحسنه) / نصًاء 
لأنه يسيرٌ ولفعل إبراهيم(" و . (ويحرم أن يُستوقى) قود (في نفس إلا 

بسيفي) في عنق؛ لحديث: «لا قود د إلا بالسيفي» . رواه ابن ماحه0. 
0 «إذا فتلت فأحسينوا القتلة»5). ولأنّ القصد من القودٍ إتلاف 
جملته, وقد أمكن بضرب عنقه» فلا يحور تعذيبّه بإتلافي أطرافه» كقتله 
بسيفي كال » وركما لو قتلّهُ ب) فعل (محرم في نفسه, كلواطء 
وتجريع خمر) وكما لو استمرٌ الحاني بضرب المقتول بالسيف حتى مات. 


. يي (): «الرد»‎ )١( 

(۲) أخخرجه البحاري (1۲۹۸)» ومسلم (۲۳۷۰) »)٠١۱(‏ من حديث أبي هريرة» أ رسول الله 
يد قال: «اختعنّ ابراهيم بعد ثمانينَ سنةء واختعنَ بالقدُوم» 

(۳) في سننه (77717) من حديث النعمان بن بشيرء و(77748)» من حديث أبي بكرة. 

.٤٤ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


كع 


وفي طرفي إلا بسكين ونحوها؛ لملا ييحيف. ومّن قطع طرف شخص» 
عله فل ت دسل رد طرقدق رو شی ر کے کل 

ومن فعلَ به ول كفعله» لم يُضمنه. فلو عفاء وقد قطّع ما فيه 
دون دية» فله تمامُها. وإن کان فيه دية» فلا شيءَ له. وإن کان فيه 
أكثر فلا شيءَ عليه. 





(و) يحرم أن يُستوفى قودٌ (في طرفم إلا بسكين ونحوها) من آلو صغيرةً؛ 
(لعلا يكيف) ف الاستيفاء. 


رومن قطعٌ طرف شخص ثم قله قبل برئه» دحل قوۀ طرفه في قود 
نفيه» وكفى قعلّه) لعدم استقرار الحناية على الطرفيء وإن كان بعد برئه 
استقرٌ حكم القطع؛ ؛ فلوليه أن يفعلٌ به كما فعل» وله أذ ديةٍ ما قطعه وقتله» 
وإن اختلفا في برئه» فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيهاء وال فقول ولي 
بيمينه») وإن اختلفا في مضي امدق فقول حان بيمينه) رتفد ا ا إن أقاما 
بينتين؟ لأنها مثبتة للبرء. 

(ومَن فعلَ به) أي: بحان (ولي) جناية (كفعله) أي: الحاني بالمقتول» 
(() يضمنه) الولي بشيء وإ قلنا: لا جور له ذلك؛ لأنه إساءة في 
الاستيفاءء فلم يوحب شيئاء كقتله بآلةٍ كَل (فلو عفا) الول إلى الدية 
(وقد قطع) من جان (ما فيه دون ديةٍ) كيد أو رحلء (فله) أي: دي 
الجناية(؟) (تمامها) أي: الديت (وان کان 00 أي: فيما قطَّعة الولي "من 
الحاني (دية) كاملة» كما لو قطع ذكرّه أو أنقه (فلا شيء لم) لأنه م يبق له 
شيء» (وإن كان" فيه أكثرٌ) من ديةٍء كقطع أربعته وقد فعل بابحنئي عليه 
مثل ذلك ثم عفا الول » (فلا شيع عليه) فيما زادَ على الدية ؛ لما تقدم . 
(۱) ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): «من الحاني» . 


(7-5) ليست في (ز) و (س). 


۷ 
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منتهى الإرادات 


لم 


وإن زادى أو تعدّى بقطع طرَفِهء فلا قود ويضمنه بديته» عفا عنه أو 
اع ا وإن ظن ولي دم 
أنه اص في النفس» فلم یکن وداواه أهله حتى يرَأء فإن شاء الوك 
دفع إليه دية فعله وقتله» وإلا ت رکه. 
فصل 
ومن قتل» أو قطع عدداً في وقتي أو أكثر ا 


(وإث زاد) و الحناية(١)‏ على اا جان بأن کان قطع يده وقتله 
فقطع يديه وقتله؛ (أو تعدّى) الول (بقطع طرفه) أي: الجاني» ول يكن 
قطع طرفاء (فلا قود) على ول فيه؛ لاستحقاقه قتله في الجناية» فله شبهة 
في إسقاط القودٍ عنه» وكذا لو زادً في استيفاء شجة أو حرح» فعليهٍ 
رش الزيادة 0 إل أن يكون سببها من جان» كاضطرابه» فلا شيء على 
مقتصاء فإن احتلفاء فقوله» (ويضمنه) أي : ما زاد أو اي الو" 
(بدیه),ٍ سواء (عفا) الوق (عنه) أي: الجاني بعد (أو لا) ناته عليه 





بغير حق» وما انتفى القود؛ لدرء الشبهة لى وجب المال؛ لا تات 


جنايته بحاناً. (وإث كان) الحاني (قطع يدّه) أي: المقتعول (فقطع) الولي 
(رجله) أي: الحاني» (فعليه) أي: الولي (ديةٌ رجله) أي: اللماني؛ لما 
تقدم (وإن ظن/ ولي دم أنه قعص في النفس» فلم يكن) استوفى» 
(وداواه) أي: الجاني (أهله حتى برأء فإن شاء الول دف إليه دية فعله) 
أي: الذي فعله به (وقتله» وإلاً) يدفع إليه دية فعله» (تركّه) فلا يتعرض 
له. قال في «الفروع»20: هذا رأيُ عمرَء وعلي» ويعلى بن أمية. ذكرَهُ أحمد. 
(ومن قعل) عدداً (أو قطعٌ عددا) اثنين فاكثر رفي وقتٍ أو أكثر) من وقت 


)١(‏ ليست ف (ز) و (س). 


(۲-۲) في (س): «أرض الجحناية الزائدة» . 
م °/11. 


4۸ 


فرضي أولياءُ كل بقتله» أو المقطوعون بقطيه» اكتفي به. وإن طلب 
ولي كل قله على الكمال» وجنايته في وقسوء أفرع. وإلا قي للأول» 
ولمّن بقي الديةٌ» كما لو بادر غير ولي الأول واقتص. وإن رضي ولي 
الأول بالدية» أعطيهاء ونل لثان, وهل جرًا. 

وإن قل وقطع طرف آخَرَ قطعء ... Ss‏ 
اكت تت الما الو وار وجا واو الا اا ي 


(فرضي أولياءٌ كل) من القتلى (بقتله» أو) رضي (المقطوعون بقطيه) 
فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع؛ (اكتفي به) لجميعهم؛ لتعذر توزيع 
الحاني على المنايات. (وإن طلب ول كلّ) من القتلى» أو طلب كل من 
المقطوعين (قتلّه) أو قطعه (على الكمال) أي: على أن يكون القود له 
وحده» (وجنايه) على الجميع (في وقتی واحدء (أقرِعَ) بينهمء فيقادُ لمن 
حرحت له القرعةٌ؛ لتساويهم في حقٌ لا حكن توزيعٌه عليهم؛ فيتعين المستحق 
بقرعةٍ» (وإلأ) تكن حنايته على الجميع في وقتي (أقيد ينين عليه 
(الأول) لسبق استحقاقه» فوحب تقدمُه» فان كان وليّه غائباً ونحوه انتظرء 
(ولن بقي الديةٌ) كما لو مات قبل أن ياد منه» وركما لو بادرٌ غيرٌ ولي 
الأول) أو غير المقطوع الأول (واقتص) فيقع موقعه ولَنْ بقيّ الدية. (وإن 
رضي ول الأول بالديةء أعطيها) لان الخيرة إليه» (وفل) الحاني أو 0 
لقان وهلم) بتشديد و اليم (جرًا) بالحيم وتشديڊٍ الراءء أي: فإن رضي دلي 
ان أيضا بالذيت أعطيها وقل أو و وهكذا. وإن قتلهم متفرقاء 
وأشكل الأول» وادّعى كل الأولية» ولا بينةء فأقرٌ القاتل لأحدهم؛ قدي 
ولا أقرع. 

(وإن قعل حان شخصاًء (وقطع طرف آخر) كيده (قْطِع) لقطع الطرفي 


٤۹ 
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شرح منصور 


1 ثم تل بعد اندمال. . ولو قطع يد زيار» وإصبع عمرومن يار نظيرة 3 


0 
ويد اسي دم ولعمرو دية إضبعه. 


ومع سبق عمرو» قاد د لأصبعه» ثم ليد زيد بلا أرش 





(ثم قبل) من قتله (بعد اندمال) تقدم القتل أو تأخرٌ؛ لأنهما حنايتان على 
شخصين» فلم يتداخلاء كقطع يدي رحلين. وإن قطع يد رحلء ثم قتل 
آخر ثم سرى القطع إلى كن الفط و فهو قاتلٌ هماء فإن تشاحًا 
ي اعون للقال؛ قل بالذي قتله؛ لسبق وحوب القتلٍ به عليه؛ لأ القعلّ 
بالذي قطعه» إنما وحب عند السراية» وهي متأخرة عن القتل. کک 
زيل و) قطع (إصبع عمرو من يلو نظيرتها) أي: نظيرة يد زيار الي قطعها 

(و) قطع ب ياد (زيار أسبق) من قطع أصبع عمروء (قدّم) زیڈ فتقطع يد 0 
له (ولعمرو دية أصبعه) لتعذر القصاص. (ومع سبق) قطع أصبع (عمروء 
قاد لإصبعه) أي: عمرو؛ لسبقه؛ (ثم) يقادُ (ليد زيا بلا أرش) لملا يجمع في 
عفو بين القصاص والدية» وهو ممتنع كالنفس. 


و6 


باب العفو عن القصاص 
ويجب بعماد القَوَدُ أو الدية, فيخيّر الولي بينهما. 
وعفوه جانا أفضلٌ» ثم لا تعزيرٌ على جان. 





/باب العفو عن القصاص 
العفو: الحو والتجاوزٌ والإسقاط» وأجمعوا على حوازه. (وجب بعمدل) 
عدوان (القوذء أو الدية فيخيرٌ الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «مَنْ قتل له قتيل» فهو بخير النظرينء إمّا أن ييودّى» وإما أن 
يقاد» . رواهٌ الجماعة إلا الومذي”". وعن أبي شرح الخراعي مرفوعا: «مَنْ 
ضيب بدم أو عبّل- والَبْلٌ بالخاء المعحمة والباء الموحدة: الجراحٌ ‏ فهو 
بالخيار بِينَ إحدى ثلاث: إِمّا أن يقتصعء أو يأحذ العقل» أو يعفوء فإ أراد 
رابعة» ار على يديه). رواه أحمك وا نار 0 وابن ماجه(") (وعفوه) أي: 
الولي (مجاناً أفضلٌ) لقوله تعالى : ون تمقو وب لفو )رالبقرة:۲۳۷]» 

4 
ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: e‏ زاده الله بها عرًا) 
رواه أحمدُء ومسلمٌوالزمذي7©. ويصح عفوٌ بلفظٍ الصدقةء وكل ما أدّى 
ل لى 8 ۶ 
معناه؛ لأنه إسقاط» (ثمَ لا تعزير على جان) بعد عفو؛ لأنَّ عليه حقا واحداء 
وقد سقط كعفو عن دية خطأ. 

»)۲۰۱۷( وأبو داود‎ »)٤٤۷( )١855( و (1۸۸۰)» ومسلم‎ )۲٤۳٤( البخاري (۱۱۲) و‎ )١( 
»)۲٣۲٤( وف «المجتبى» ۰۳۸/۸ وابن ماجه‎ »)٥۸٥٥( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۱ ٤۰٥( والرمذي‎ 

وهو عند الترمذي كما ترى » ولا ندري لاذا استثناه الشيخ رحمه الله؟. 
(١‏ أحمد في المسنده) »)١5171/0(‏ وأبو داود (5595))» وابن ماجه (۲۹۲۳)» وأبو شريح 
ا لخزاعي: عدوي كعبي» له صحبة. قيل: امه خحويلد بن عمرو» وقيل: عبد الرحمن بن عمرو»› وقيل: 
عمرو بن خويلد.والمشهور: خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى. أسلم يوم فتح مكة. 

(ت۸٦ه).‏ (تهذيب الكمال» ٤٠۰/۳۳‏ 
(۳) أحمد »)7/7١5(‏ و مسلم (7588) (19). والترمذي (۲۰۲۹). 


0۱ 
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اام 


منتهى الإرادات 


فإن اختارً القودّء أو عفا عن الدية فقطء فله أخذهاء والصلح على 
أكثرٌ منها. 

وإن اختارهاء تعيّنت. فلو قتله بعد قتل به. 

وإن عفا مطلقاء أو على غير مال» أو عن القود ملالا ولو فن 
يذه فله الدية: 

ولو هلك جانء تعيّنت في ماله» کتعذره في طرفه. 





(فإن اختار) الول (القوة) فله أحذها والصلح على أكثر منها؛ لأ 
الاش أعلى» فلا س عليه الانتقالٌ إلى الأدنى» وتكون الدية بدلا عن 
القصاص» (أو عفا) الو 1 (عن الدية فقط) أي: دون القصاص» (فله أخذها 
والصلحٌ على أكثر منها) لأنه ' يع طلقا وليت ,هذه الدية هي الواحبة 
بالقتلٍ بل بدل عن ا (وإن اختارها) ابتداء (تعینت ) و 
القصاص. (فلو قتله) ول الجناية (بعد) احتیاره الديةء (قتل به) لسقوط 1-8 
من القصاص بعفوه عنه (وإن عفا مطلقاً) فلم يقيد بقصاص» ولا دية» فله 
الدية, (أو) عفا (على غير مال) كخمر وختزيرء فله الدية؛ (أو) عفا (عن 
القودٍ مطلقاً) فقال: عفوت عن القودء ولم يقل على مال أو بلا مال» (ولو) 
كان العفو (عن يده) أي: الجاني(» (فله الديةٌ) لانصر اف ب العفو إلى 
القصاص دون الدية؛ لان العفو عن القصاص هو المطلوب ؛ الأعظم في باب 
القود؛ إِذ ذ المقصود منه التشفي» فانصرف العفو المطلق إليه؛ لأنه في مقابلة 
الانتقا» وهو إنما يكون بالقتلٍ لا بالمال» فتبقى الدية على أصلها؛ لأنها تنبت 
في كل موضع امتنع فيه القتل. (ولو هلك جان) ع (تعيست) الدية (في. 
ماله) لتعذرٍ استيفاء القودٍ (كتعذره) أي: القود رفي طرفه) أي: الجاني؛ بأن 
قطع يداء وتعذر قط يده لشللهاء أو ذهابها ونحوه» فإن م يخلف جان عمداً 


ت ركة» ضاعٌ حق ابح عليه. 


(1) في (م): «العاني» . 


ef 


ومن قطع طرفا عمداء کإصبع» فعفِي ) عنه ثم سرت إلى در 
آخرء كبقية اليد أو إلى النفس» والعفو على مال» أو على غير مال» 
فله تام دِية ما سرت إليه» ولو مع موت جان. 

وإن اذُعى عفوه عن قَوَدٍ ومال أو عنها وعن سيرايتهاء فقال: بل 
إلى مال» أو : دون سيرايتهاء فقول عاف بيمينه. 

ومتى قتله جان قبل بر وقدعفاعلى مالء» فالقوَد أو الدية 
كاملة. 





(ومن قطع/ طرفاً عمداًء كإصبع» فعفا عنه) لمحي عليه» (ثم سرت) 
الحناية (إلى عضو آخرء كبقيةٍ اليد أو) سرت (إلى النفس» والعفو على 
أو على غير مال) كخمر» (ف) لا قصاص؛ و(له) أي: انح عليه (قَامٌ ديةٍ 
ما سرت إل من يذ يد أو نفس» (ولو مع موت جان) فيلغي(١»‏ ارش ما عفا 
ا و ويحب الباقي؛ لأنّ حو المح عليه فيما سرت إليه 
الجناية لا فيما عفي عنه") 

(وإن اذّعى) حان ار واره (عفوه) أي: انی عليه (عن قودٍ ومال» أو) 
عى عفرٌه (عنها) أي: الحناية (وعن سرايتهاء فقال) بحي عليه في الأولى: 
(بل) عفوت (إلى مال» أو) قال في الثانية: بل عفوت عنها (دون سرايتهاء 
فقول عاف بيمينه) أن الأصل عدم العفو عن الجميع؛ » فلا يثبت العفو عَمَّا لم 
يقر به وكذا إن اختلف ول جي عليه مع حان. 

(ومتى قتله) أي: العافي (جان قبل برء) الجرح الذي جرحه» (وقد عفا) 
بحي عليه (على مال ف) لول عاف (القودٌ أو الدية كاملة) يخيرٌ بيتهما؛ 
لأنّ القتل انفرد عن القطع» فعفوه عن القطع لا ينع ما وحب بالقتلء كما لو 
كان القاطع غيره. 

. في (م): الفيكفي»‎ )١( 


(۲-۲) ليست في(م). 


o 
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۳۱۸/۳ 


منتهى الإرادات 


ومن وکل في قوَدِء ثم عفاء ولم يُعلم وكيله حتى اقتّصّ» فلا شيءَ 
عليهما. 

وإن عفا بحروح عمدا أو حطاً عن قَوَدٍ نفسيه أو ديتهاء صح 
کا 

فلو قال: عفوت عن هذا الجرح» أو الضربة» فلا شيءَ في 
ميرايتهاء ولو لم يقل: وما يحدث منهاء كما لو قال: عفوت عن 
الحناية. بخلاف عفوو على مال» أو عن قود فقط. 





(ومَنْ وکل في) استيفاء (قوډ» ثم عفا) م وکل عن قود وکل فيه (ولم 
يعلمْ وكيل) بعفوه (حتی اقتص» فلا شيءَ عليهما) أمّا الوكيلُ فلأنه لا 
تفريط منه لحصول العفو على وجو لا حكن ال وكيل استدراكه؛ أشبة ما لو 
عفا بعد ما رماه. وأا الموكل» فلأنه محسنٌ بالعفر وقال تعالى: ماعل 
انيت من سبل )[التوبة: ١‏ فإِن علم ال وكيل» فعليه القصاص. 

(وإن عفا مجروحٌ عمداً أو خطأ عن قود نفسيه أو ديتهاء صح) عفره؛ 
لإسقاطه حقه بعد انعقادٍ سببه» ولأ الجناية عليه» فصمّ عفوٌه عنهاء كسائر 
حقوقه» و(ك) عفو (وارثه) عن ذلك. 

(فلو قال) بحروخ: (عفوت عن هذا الجرح, أو) قال: عقر عن ا 
(الضربة» فلا شيءَ في سرايتهاء ولو لم يقل: وما يحدث منها) اذ السراية تع 
للجناية» فحيث لم يحب بها شيب لم يجب بسرايتها بالأول» (كما لو قال 
عفوت عن الجناية) فلا شيءً في سرايتهاء ولو قال: أردث بالجناية الجراحة 
دون سرايتها؛ لأنّ لفظ الجنايةٍ تدحل فيه الجراحة وسرايتها؛ لأنها حناية 
واحدةٌء (بخلاف عفوه) أي: امجروح» (على مال أو عن قود فقط) بأن قال: 
عفوت على مالء أو عفوت عن القودء فلا يرأ حان من السراية؛ لعدم ما 
يقتضي براءته منها. 
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E E‏ لوغ بق هة بخلاف: 
عفوت عنك» ونحوه. 

ولا يصح عفوٌه عن قَوّدٍ شحَّةٍ لا قود فيهاء فلوليّه ‏ مع سيرايتها 
القوّدء أو الدية. 

وکل عفر صمّحناه من بحروح بان مما وجب الال عيداء فإنه 
إذا مات» يُعتبرٌ من الثلث» وينقض للدّين المستغرق. 





(ويصح قول مجروح: : أبرأتك) من دمي» أو قتليء معلقاً عوته. (و) قَوله: 
(حللقك من دمي/أو قتلي» أو وهبتك ذلك) أي: دمي أو قتلي (ونحوه) 
كجعلت لك دمي أو قتلي» أو تصدقت به عليك» (معلقا بموته) لأنه وصية» 
فان مات من الحراحة» برئ منه. (فلو عُوف» بقي حقّهم من قصاص أو ديةٍ؛ 
لأنّ لفظه لم يتضمن الحراح» ول يتعرض له:وإنما اقتضى موحب القعل» فبقي فبقي 
موحب الحرح جال (بخلاف: عفوت عنك ونحوه) كعفوت عن جنايتك؛ 
لتضمنه الحناية وسرايتها. (ولا يصح عفوه) أي: جي عليه (عن قود شَجةٍ لا 
قود فيها) كالْقَلٍَ والمأمومة؛ لأنه عفرٌ عما لم يحب ولا انعقد سببُ وحويه» 
أشبة الإيراء من الدين قبل وجوبه (فلوليه) أي: المشجوج (مع سرايتها) أي: 
الشجة, (القودٌُ أو الديةٌ) كما لو لم يعف. 

(وكل عفو صححناةً من مجروح مجاناً ما يجب امال عيد) كالحطا 
وشبه العمد ونحو الحائفة» (فإنه إذا ممات) العافي (يعتبرٌ) ما عفاعنه (من 
الفلش) أي: ثلث التركة فينفذٌ إن كان قدرٌ اثلث فأقل» وإ زاده فبقدره۱» 
لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به اموت أشبة الدين» (ويُنقض) العفو 
عا نوه الال ا من جروج إذا مات (للدين المستغرق) لل ركة كالوصية. 


. في (س): لفيقدر»‎ )١( 


منتهى الإرادات 


14/۳ 


منتهى الإرادات 


وإن وجب قَوداء تقذ من أصل الزكة» ولو لم تكن سوى ديه 

ومثله: لمر من قر ووو مال من عور عل لبعد ار اليو ا 

من الورئة مع دين مستغرق. 

ومن قال لمن عليه قود ني نفس أو طرضي: عفوت عن جنايتك» أو 
عنك» برا من قود ودية. 

وإن أبْرئ قاتلٌ من دِيَةٍ واحبة على عاقلته» أو قن من جناية يتا 3 


أرشها برقبته) م يصح. 
وإن ابر ك E‏ 
0 ا 





وإ أوجباً) ماعفاعنه بخروح ثم مات (قودأء نفد من أصل الزكة 
ولو لم تكن) التركة (سوى دمه) نصّاء لعدم تعين المال» فإذا سقط القودٌ لم 


يلزمهُ إثبات المال» كقبول اهب والوصية. 


له تقرح قو SIS SED‏ 
الورثة مع دين مستغرق) للركة. ويصح؛ لاد الدية م تتعين 

(ومّن قال لمن) له (عليه قوذ في نفس أو) قود في (طرفب: عفوت عن 
جنايتك» أو) عفوت (عنك» برئ من قودٍ ودية) لتناول عفوه لهما. 

(وإن اذ أبرئ) بالبناء للمفعول» (فاتل من ديةٍ واجبة على عاقليه) أي: 
القاتله لم يصحٌ» (أو) أبرىا (قن من جنايةٍ يتعلق أرشها برقيبه) أي: القن 
(م يصح) الإبراءً؛ لوقوعه على غير منْ عليه الحق» كإبراء عمرو من دين زيار. 

(وإت إن أبرئت) بالبناء للمفعول» (عاقلته)<) من دية واحبة عليهاء صح ی 


أبرىاً (سیده) اک القن الحاني من جناية 3 يتعلق أرشها برفيته» صح» م (أو قال) بحي 


عليه: (عفوت عن هذه الجناية » ول يسم البرَأ) من قال أو عاقلةٍ أو سيا » (صح) 


. بعدها في (م): «أي القاتل»‎ )1١( 


كه 





وان رجب لق قوف أو تعزية داق فة طبه وإستقاطه :اق ا 
مات»› فلسيدة: 
الأبراء؛ لانصرافه إلى من علية الحق. 25 
(وإن وجب لقن قود أو) وحب له (تعزيرٌ قف ونحوه» (فله) أي: 
القن (طلبه. و) له (إسقاطه) لاختصاصه به دو ن سيده؛ لأنّه لا يستحقه مادام 
القن حياً» وليس له إسقاط المال. رفإث مات) القن (فلسيدده) طلبه 0 


وإسقاطه/ كالوارث؛ لاه حو به من ليس له فيه ملك. 


o¥ 
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باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
اا بغيره في فی انك نه فنما دونه ومن لاء فلا. 
وهو في نوعين: أطرافيء وحروح. بأربعة شروط: 
أحدها: العمدٌ المخض. 





باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جراح أو أطراف 

(من اخ بغيره في نفس اخ به فيما دونها) لقوله تعالى: و بعکم با 
أنَألتَفْسَيالتّفيس المت ,المي والات انض والأرارت ادن والس 
لسن َالْجرنَ ماص س [المائدة:ه4]» ولحديث أنس بن النضرء وفيه: 
«كتاب الله القصاص». رواه البخاري وغيره(2 . ولأنّ حرمة النفس اتوك من 
حرمة الطرفي؛ بدليل وجحوب الكفارة (في النفسس دون الطرفيء وإذا حرى 
القصاص" في النففس مع تأكدٍ حرمتهاء فجريانه في الطرفي أولى» لكن 
بالشروط المتقدمة. (ومَن لا) يوذ بغيره في نفس» (فلا) يود به فيما 
دونهاء كالأبوين مع ولدهماء والحرّ مع العبده والمسلم مع الكافر» فلا يقتصُ 
له في طرفي ولا حراح؛ ا وكذا قاطع حربي» أو مرتدء أو زان 
محصن» فلا قطعّ عليه ولو انه مثله» ويقطعٌ حر مسلم أو ذمي وعبد عثله. 
وذكر بأنثى وخنئى وعکسه» وناقص بکامل» كالعبدٍ با حر والكافر بالمسلم. 

(وهو) أي: القصاص فيما دون النفس» (في نوعين) أحدهما: (أطراف› 
و) الثاني:(جروح) ويجب القصاص ف النوعين (بأربعة شروط: 

أحدها: العم النمحض) فلا قصاص في الخطأ إجماعاً؛ لأنه لا يوحب 

القصاص في النفس وهي الأصلٌ» ففيما دونها أولى» ولا في شبه العمادء والآية 
(۱) البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (31/0 1م (14). والصحابي: أنس بن النضر بن ضمضم أنصاريي» 


حزرحي» عم أنس بن مالك حادم الني 25 » غاب عن قتال بدرء وقتل يوم أحد. e‏ ۱ 
(۲-۲) ليست في (ز). 


0۸ 


الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيفبي؛ بأن يكون القطع من مفصل» 
أو ينتهي إلى حد» كمارن الأنفيء وهو ما لان منه. 

فلا قصاص في جائفة» ولا في كسر عظم غير سن ونحوه. ولا إن 
قطع القصّبة» أو بعض ساعد أو ساق أو عضار أو ورلٍ. 

وان الات مع لطتو فشرط تراز 1 





مخصوصة بالخطأء فكذا شبة العم قياسا(' على النفس. 

الشرط (الثاني: إمكان الاستيفاء) أي: استيفاء القصاص فيما دون النفس 
(بلا حيفي؛ بأن يكون افطع من ل بتع أرّله وكسر اله كالكوع 
والمرفق والكعبيء (أو ينتهي إلى حدّ كمارن الأنفيء وهو: ما لان منه) أي: 
الأنف دون قصبته» (فلا قصاص في جائفة) أي: جرح واصل إلى باطنِ 
الموف("» (ولا في کسر عظم غير سن ونحوه) كضرسء زولا إن قطع القصبة) 
أي: قصبة أنفي» (أو) قطعَ (بعض ساعاء أو) قطع بعض ('(ساقء أو) قطع 
بعض" (عضارء أو) بعض (وَرِك) لأنه لا يكن الاستيفاءُ منها بلا حيفو» بل 
رما أحذ أكثر من الفائتي أو سرى إلى عضو آخحرء أو إلى النفس فيمنع منه» 
وإن قطع يده من الكوع فتاكلت إلى نصفي الذراع فلا قود؛ ار بالاستقرار. 
قاله القاضي وغيرهء وقدّمه في «الرعايتين» » وصحّحه الناظم)» وحزمٌ به في 
«الإقناع»0*» » وقالَ الحد: يقتص هنا من الكوع لأنه محل جنايته. 

( وأمّا الأمنُ من الحيفو فشرطً جوازه ) أي : الاستيفاء ؛ لوحوب 


(۱) في (ز) و (س): الوقياساً» . 

(۲) في م): «الأرض» . 

(۳-۳) ليست في (ز). 

.٠١۱/۲۰ ليست في (م)» وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )٤( 
.۱۲۸/٤ )0( 

(0) المحرر ۱۲۸/۲. 
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۳1/۳ 


فيقتص من منكبيء ما لم حف جائفة. فإن خيف» فله أن يَققّص 
من مِرْفقهِ. 

ومن أوْضح أو شج إنسانا دون مُوضِحَة أو لطّمه» فذهب ضوء 
عينه أو شه أو سمځه» فيل به كما فَكل. eT‏ 577 





القصاص حيث وحدت شروطه» وهو العدوا على مكافقه عمداً مع المساواة 
ف الاسم والصحة و الكمالء لکن الاستيفاء غير ر مکن؛ لخوف العدوان» 
وفائدة/ ذلك أنا إذا قلنا: إنه روي تعينت الدية إذا لم يوحد ارط 
و إنه شرط للاستيفاء دون الوحوب» فإن قلنا: الراحب القصاص 
عينً("2 لم يحب بذلك شيم إلا أ لمحو عليه إذا عفاء يكن قن عتا ين خی 
يحصل له ثوابه» وإن قلنا: موجحب العمدٍ أحدٌ شيئين» انتقلَ الوحوب إلى الدية. 
(فيقتص) بحن عليه (من منك مالم يخف جائفة) بلا نزاع. قاله في 
«شرحه)(") (فإن خيف) إن اقنص من منکب حائفة» (فله أن يفحص من 
مرفقه) لأنه اتد ما آمك من حقه. (ومَنْ أوضح) إنسانا (أوشج إنساناً دون 
موضحة. أو لطمَهُ فذهب ضوءٌ عينيه» أو) لطمّه فذهب (شُه أو سمعُه فيل 
به) أي: الحاني (كما فعل) قال في «شرحه»): في الأصح» فيوضحه انح عليه 
مثل موضحته» أو يشجه مثل شجته؛ أو يلطمه مثل لطمته. انتهى. ("وفيه ما 
ذكرته في «الحاشية»)")» وقال الشتارخ©): لا يقتتص منه دون شجته بغير 
حلاف علمناه. وقال أيضاً: لم ير أن يقتص منه باللطمة. (فإن ذهب) بذلك 
ما أذهبه الجاني من سمعء أو بصر »أو شم فقدٍ استوفى الح (وإلا) يذهب» 
)١(‏ في (م): «علينا» . 
(۲) معونة أولي النهى 14/8 .7١‏ 
(7-5) ليست في (م). 
)٤(‏ كشاف القناع ©/4017. 
(5) المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف 8؟781/9. 


و5 


فعل ما يُذهيّه من غير جناية على حدقة أو أنفي أو أذن. فإن لم 
يمكن إلا بذلك» سقط إلى الدية. 

ومن قطعت يده من مُرَفِقء فأراد القطع من كوعء منع 

الثالث: المساواةٌ في الاسمء والموضع. 

فيوحذٌ کل من أنفيء وذ ذکر مختون أو لاء وإصبع وکف» ومرفق» 
ویمنی ويُسرى من عين» وأذن مثقوبة 0 لاء ويد ورحل» وحصي 


(فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة, أو أنفي أو أذن) بضربي أو 
نحوه. (فإن م مكن) ذهابه إلا بذلك) أي: الحناية على حدقة 1 أنفي أو أذن 
بضر ب ر غيره» (سقط) القودٌ (إلى الدية) وتكون في مال حان لا على 
عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد. 

(ومَنْ قُطعت يده من مرفق» فأراد انطع من "كوع ) ياد حال (ميع) 
لإمكان الاستيفاء من عل الجناية» فلا يقتص من غيره؛ لاعتبار المساواو في 
امحل حيث لا مائع. 

الشرط (الثالث: المساواة في الاسم) كالعين بالعين» والأنف بالأنف, والأذن 
بالأذن» والسن بالسن؛ للآية» ولأن اش يقتضي المساواة» و الاحتلاف في 
الاسم دليلٌ الاحتلاف ق المعنى. (و) المساواة في (الموضع) فلا توخذ مين بيسار» 
ولا عکسه» ولا حراحة في الوحه يجراحة في الرأس(21 ونحوه؛ اعتباراً للمماثلة. 

(فيؤخد كل من أنفو) عله (وذكر مختون أو لا) أي: غير مختدون» 
بذكر مختونٍ أو لاء إذ الختعاث وعدمه لا أشي في المساواةٍ في الو 
والكمال» ولأ القلفة زيادة اة الإزالةء فوجودها كعدمهاء وسواء 
الصغيرٌ والكبيرٌء والصحيح والمريض» والذكرٌ الكبيرٌ والصغير؛ لدم 
اختلاف ما يجب فيه القصاص بذلك؛ (و) يوذ كل من (إصبع وكف 
ومرفْق» ويمنى ويسرى من عين وأذن منقوبةٍ أو لاء ويل ورجل» وخصية 


. في (س): «الساعد»‎ )١( 
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۲/۴۳ 


وأليةِ» وشفر نر أبن وعُليا وسُفلى من شَفٍ ویْمّنی ويُسرى وعُلیا 
رساك عن E‏ وحَفنٌ بوثله. 

ولو قطْعَ صحيحٌ نة علا من شخصء ووُسطى من إصبع 
نوها من اشر ليبن له غلبا ك رب الوستط يان اعد عتلها 'الآن 
- ولا قصاص له بعد - وصبّر حتى تذهب عُلْياً قاطع بقَوَدٍ أو غيره ثم 
يقتص. ولا ارش له الآ بخلاف غَصْبو مال. 





وألية ) بفتح اهبرق ولا يقال: إلية» ولا: ليّة. ذكرَهٌ الجوهري(٠.‏ (وشفر) 
امرأق بوزن قفلء وهو أحد الشفرينء أي: اللحمين اخيطين بالرحم» 
كإحاطة/ اد ان (أبين) أي: قُطِعَ تله (و) بوخد كل من دعلا 
وسُفلى من شفةٍ ويُمنى ويُسرى وغليا وسُفلى من سن مربوطة أو لا) أي: 
غير مربوطة لها في الموضع» (و) يوحذ (جفن بمفله) في الموضع» وعُلم منه: 
حريان القصاص في الألية والشُفر؛ لقوله تعالى: لإوَالْجرُوحَ اص » 
[المائدة: 4 ]ع ولاه هما حدًا يتتهيان ليذ فجرى القصاص بينهماء كالذكرء 
وكذا الخصية إن قال أهلٌ الخبرة: إنه يمكنٌ أحذها مع سلامة الأخرى. ' 

رولو قطع) شصُ (صحيح أَنملَةُ عليا من شخصء و) قطعّ الصحيح 
أيضاً أثملة (وسطی من أصبع نظيرتها من) شخص (آخر ليس له) أغلة 
(عُلياء رب) الأملة (الوسطى بينَ أخذٍ عقلها) 7 دية الأغملة الوسطى»› 
(الآن) لتعذر القصاص فيهاء (ولا قصاص له بعد) أن عقلها؛ لأنه منزلة 
العفو (و) بين (صبر) عن حا : عقلها (حتى تذهب غُليا قاطع بقودٍ أو 
غيره) من مرض أو قطع تعدياًء شم يقتص) بقطع الوسطى. (ولا أرش له 
الآن) إن صبر زبخلاف غصب مال) فإنه إذا تعذر رده مع بقاء عينه» فلمالكه 
أحذ بدله الآن؛ للحيلولة» فإذا ردّه بعد ذلك» أحذ ما دفعّه من البدل. والفرق 


)١(‏ الصحاح: (إلي). 


55 


ويؤخحذ زائ مثله موضعا وعيلقة؛ ولو تفاوتا قدرا. 


لا أصلييٌ بزائد» أو عكسه. ولو تراضيا عليه. 
ال يه فإن فعّلاء فقطع يسار جان من له قود في 
مینه بها بتراضيهماء أو قال: احرج مينك فارج يسارّه عمداً أو 


غلطاًء أو د ظنا أنها تجزئ) فقَطّعهاء أحزأت» ولا ضمان. 
أنه في الغصب سد مال مسد مالء جخلافِ ما هنا. 

(ويُؤْخل) عضو (زائڈ ب) عضو زائ (مثله موضعاً وخلقةء ولو تفاوتا 
قدرا )١‏ كالأصليين» فإن کان أحد الأ عند اا و الآخبر عند الخنصر 
مفلا أو أحدهما بصورة و الإبهام» والآخر بصورة اهر مان فلا قصاص؛ 
لاتتفاء المساواة. 

و(لا) يود ( أصلي بزائد أو عكسه ) أي : زائد بأصليً ( ولو تراضيا 
عليه) لعدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلئع مخلوق في مكانه؛ لمنفعةٍ فيه 
بخلاف الزائد. 

(ولا) يوخ (شيءَ) من الأعضاء (بما) أي: عضو (يخالفه) اسما أو 
موضعاء فلا توخا يد مزلي ولا كين بیسار» وعكسه؛ لعدم التساوي. وكذا 
الشفة العليا بالسفلى كك والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه() › ولو 
تراضياء لعدم المقاصّة؛ لقوله: فوالجروح 3 ف قِصَاضُ ). (فإت فعلاء فقطع يسار) 
رحل (جان من له قود في يمينه بها) أي: بيمينه (بتراضيهما) أحزأت ولا ضمان» 
( أو قال ) مَنْ له قود في ون حان» له: (أخرج يمينك» فأخرج) الجاني (يسارّه 
عمداً أو غلطا ' أو ظنًا أنها تجرئ , فقطعها > أجزأت › ولا ضما ) لقطعه 
وا ل عر اسما وصورة» وفدرا فأحزأعنه.ء كما لو كانت ينه 
ناقصة» فرضيا بقطعها. 


. بعدها في الأصل: «العدم التساوي»‎ )١( 


1۳ 


منتهى الإرادات 


Y/Y 


وإن كان بحنوناء فعلى المقتص القوَكُ إن عَلم أنها اليسارٌ وأنها لا 
تخرئ. وإن جهل أحدهماء فعليه الدية. 

إن كان المقتص ممنوناً وابماني عاقلاء ذفنت درا 

الرابع: راا الي والكمال. ا 
أظفار بناقصتها - رضي الجاني» أو لا - بل مع أظفار معيبةٍ 





(وإث لد الحاني (مجنونا) حين القصاص؛ بأن حُنّ بعد الحناية عاقلا 
فقطح المقتصُ يسارّه عن بمينه, (فعلى المقتص القودٌ إن علم) القتص (أنها) 
أي: اليد المقطوعة, (اليسارء وأنها لا تجزئ) عن اليمين؛ ؛ لجنايته/ عدواناً 
على ما لا حق له فيه. (وإن جَهِل) المقتص (أحدهما) أي: أنها اليسارء أو 
أنها لا بحر (فعليه الديةٌ) دون القود؛ لأنّ حهله بذلك شبهة ي درء القود. 
فتتعين الدية. 

(وإن كان المفتصٌ مجنونا) فقطع يسار مَنْ له قودٌ في بمينه» (و) كان 
(الجاني عاقلا ذهبت) يذه (هدر / لان استيفاءً المجنون لاأ له وقد أعاته 
بإخراج يده ليقطعهاء ونال كائن ترد اقتلئى» فقتله. 

الشرط (الرابسع: مراعاة الصحة والكمالء فلا تؤخذ) يد أو رحا 
(كاملة أصابع أو) كاملة (أظفار بناقصتهاء رضي الججاني) بذلك (أو لا) 
لزيادةٍ المأخوذ على المغوت» فلا يكوثُ مقاصة» (بل) توحذ سليمة الأظفار 
بنظيرتها (مع) كونها ذات (أظفار معیبق) كما يول الصحيح بالمريض. 

(ولا) تود (عينٌ صحيحة بقائمة) وهي الي بياضًها وسوادُها صافيان» 
غير أن صاحبّها لا ييصرٌ بها. قاله الأزهري( ؛ لنقص منفعتهاء فلا تود بها 


)١(‏ تهذيب اللغة: (قام) 1//9ه". 
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ولا لسا ناطق بأخرس. 
ولا صحيح بأشل ‏ من يل ورحل» وإصبع» وذكر ولو شلء أو 
كوه ت ت 9 0 
ولا ذكر فحل بذكر حصي أو عنين. 
ويؤخحذ مارك الأشَّمٌ الصحيح ,كارن الأحشم: الذي لا يحد رائحة 
شيء» والمخروم: الذي قطع 2 أنفه» والمستحشف: الرديء. 506 





كاملة المنفعة. 

(ولا) يُوحذ (لساثٌ ناطق ب) لسان (أخرس) لنقصه. 

(ولا) يوذ عضو (صحيحٌ ب) عضو (أشلٌ من يار ورجل وإصبع 
وذكرء ولو شلّ) ذلك العضو بعد الجناية على نظيره وهو صحيمٌ» (أو) كان 
العضرٌ (ببعضه شللء كافملةٍ يدِ) والشلل: فسادُ العضوء وذهاب حركته؛ 
أن العضوّ إذا فسد» ذهبت منفعيّه فلا يُو د به ا لزيادته عليه ببقاء 
منفعته فيه» كعين البصير بعين الأعمى. 

(ولا) يود (ذكرٌ فحل بذكر خصي؛ أو) ذكر (عنين) لأنه لا منفعة 
فيهما؛ لأ ذكر العنين لا يوحدٌ منه وطءٌ ولا إنزال» والخصيٌ لا يُولدُ له ولا 
يكاد يقدرٌ على الوطي فهما كذكر الأشل. 

(ويؤخد مار) الأنف (الأشم٠‏ الصحيح بمارن الأخشم الذي لا جذ 
رائحة شيء) لأنه لعلةٍ في الدماغ, والأنفٌ صحيحٌ» (و) يوحذ مارك الأنف 
الصحيح بمارن الأنف (المخروم) أي: (الذي قُطِعٌ وتر" أنفه) لقيايه مقامَ 
الصحيح» (و) يود مارن الأنف الصحيح ب(المستحشفي الرديء) لما تقدم. 
)١(‏ الأشم: المرتفع الأنف» والمقصود هنا: صحيح الشم. «المطلع» ص .٠٠۲‏ 


(۲) وتر الأنف: حجاب ما بين المدخرين. «المطلع» ص .٠٠۲‏ 
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منتهى الإرادات 


شر منصور 


منتهى الإرادات 


يدض 


وأَذْنُ سميع بأذن اأص شلاءً. 
1 3 2 و 2 
ومَعيبٌ من ذلك كله مشه إن أَيِنَ تلفٌ من قطع شلاءَ - 


وبصحيح بلا أرش. 
ويُصدَّق ولي الجناية بيمينه في صحة ما جني عليه. 


فصل 


ومن اذهب بعض لسان» أو ر أو شفة» أو حَشَفَقٍ أو أذن» 


(و) وذ (أذنُ سميع بأذن أصم شلاء) لاد القصة الحمال. 

(و) يوذ (معيب من ذلك كله بمثله إن أُين تلف من قطع شلاء) بان 
قال أهلّ الخبرة: إنه إذا قطي م تفسمد العروق» ول يدحل المواء إلى البدن 
فيفسده وإلا سقط القصاص؛ لله لا يجورٌ أذ نفس بطرفي وأا م مع الأمنء 
is‏ لد الشم والسمع ليسا بنفس العضو؛ اد متطوع الان والأنف 
يسمع ويشم؛ ؛ وإنما هو زينة وجمال؛ لثلا ییقی موضع الأذن ثقباً مفتوحا فيقبح 
منظره» ولا يقى له/ ما یرد المءَ والهوام210 عن الصماخ» ولعلا يبقى موضع 
الأنف مفتوحاء فيد صل الحوام20 إلى الدماغ؛ فيفسد به» فجعل له غطاء 
لذلك. (و) بوخد معيب ما ذكر (بصحيح بلا آرش) لأ الشلاءَ من ذلك» 
کال لف وإنما نقصت صفة. (ويُصدقٌ ولي الجناية) إن اعبل جع 
حان في شلل العضو؛ بأن قال جان: قطعته أشل. وقال بحي عليه: خا 
فقول بحي عليه (بيمينه في صحة ما جُني عليه) لأنه الظاهن. 

(ومن أذهب بعض لسان أو) بعض (مارن» أو) بعض (شفقٍ أو) 
بعض (حشفةٍ» أو) بعض راذن أو) بعض (سن» أقيدٌ منه مع أمن قلع ستهء 


(1) في (م): «الموا) . 
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بقدره» بنسبة الأجزاء» كنصفي وثلث. 

ولا َد » ولا ية ما رجي عرد ي مد تقوها أل ا لحري من 
عين» كسن ونحوهاء اد كعدو ونحوه. 

ِ مات فبهاء تعبت دية الذاهب. وإن عى جان عَوْدَهء حف 
و 


ومتى عاد بحاله» فلا ارش وناقصا في قدر أو صفة» فحكومة. 


بقدره) أي: الذي أذهبه جان» (بدسبة الأجزاء) من ذلك العضوء (كنصفي 
وثلٹٍ) وربع ونحوه؛ لقوله تعالى: دلجي قِصا س ولأ جميع ذلك 
يوعد ييه تاعمد به عت ولا يوذ بالمساحة؛ لأنه قد يفضي إلى 
اعيا لشان الحاتي جميعة يعض لسان الي عليه يه. (ولا قود ولا دية لما جي 
عوده) ثما ذهب بجناية (في مدة تقولها أهلّ الخبرة من) بيان لاء (عين كسن 
ونحوها) كضرس» (أو منفعة» كعَدو) بأن حنى عليه» فصار لا يقدر أن يعدو 
(ونحوم كمنعير الوطء؛ لأنه معرضٌ للعودء فلا يحب به شيم وتسقط 
المطالبة به» فوحب تأخيره» فان عادّء فلا شيءَ للمجئئ عليه» كما لو قطع 
شعره» فعاد. وان لم يعد في المدةِ وجب ضمانه؛ كغيره من لا يُرحى عوده. 

(فلو مات) بحن عليه (فيها) أي: المدةٍ التي قالَ أهلٌ الخبرة يعود فيهاء 
(تعينت دية الذاهب) بالحناية لليأس من عوده بالموت» كما لو انقضت المدة 
د يعد. (وإن اذّعى جان عوده) أي: الذاهب من عين أو منفعة» (حلف 
رب الجناية) على عدم العرد؛ لأنه الأصل. 

(ومتى عاد) ما ذهب بالحناية (بحاله) أي: على صفته قبل ذهابه» (فلا 
أرش) على جار كبا لوطع مره وعاد. (و) إن عاد (ناقصاً في قدر) بأن 
عاد الس قصيراء (أو) عاد ناقصاً في (صفة) بأن عاد السنْ أحضر ونحوهء 
(فمعلى جان (حكومة) لحدوث النقص بفعله» فضمنه؛ وتأتي. 


1¥ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


سإوبم 


ثم إن كان أخد دية ردّهاء أو اقتص» فلجان الدية. ويَرُدها إن عاد. 
ومن قلع سنه أو طرف أو قطِع طرف کمارن» وأذن» ونحوهماء 


فرده» فالتَحَم فله ارش نقصيه. . 
وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته. 


ومن جعلّ مكان سن فلعَت» عظماء ا 
آدمي» فشبتت» لم تسقئط دية المقلوعة. وغل مون ا ت کر 
ويقبلٌ قول ولي N OD‏ 


(ثم إن كان) انح عليه (أخذ دية) ما أذهبه قبل أن يعودٌ ثم عاد 
(رذّها) إلى مَنْ أحذها منه» (أو) كان ابحني عليه (اقتص) من حان نظير ما 
أذهبه منه ثم عادء (فلجان الدية) لتبين أله استوفى ذلك بلا حقٌ ولا قصاص 
للشبهة. (ويرذها) الجاني<' أي: دية ما أحذه عما اقتصّ منه (إن عاد) ما 
أحذ الحاني) ديته؛ لما تقدم في اجن عليه. 

رومن قُلِعَ سنه أو ظفرٌه) تعدياً/ أو فطع طرفه؛ كمارنء وأذن» 
ونحوهما) ما مكن عوذه» (فرده فالتحمّء فله) أي: الحني عليه (أرش نقميه) 
أي: حكومة؛ لأنها ارش كل نقص يناي لا مقدرَ فيها. 

(وإن قلعه) أي: ما قطع ثم رد فالتحم (قالعٌ بعد ذلك فعليه ديته) ولا 
قصاص فيه؛ لأنه لا يقادٌ به الصحيح بأصل اللخلقة؛ لنقصه بالقلع الأول. 

(ومَن جعل مکان سن قلعت) بحناية (عظماً أو سنا أخرى» ولو من 
آدمي» فثبتت» لم تسقط دي لمن (المقلوعة) كما لو لم مجع مكانها شيء. 
(وعلى هبين ما ثبت) من ذلك (حكومة) لأنه ينقص يابانتهاء ولا بجحب به 
ديتها؛ لأنها ليست بأصل الخلقة. 


( ويُقبلٌ قول ول ) بحن عليه وهو وارثه إذا ادعى حان على طرفه عودا 


)١1-١(‏ ليست فی (ز) 
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بيمينه» في عدم غود والتحاية ولو كان التخائة من ان اقش امه 
قي ثانيا. 1 
فصل 
النوحٌ الثاني: الجروح. ويُشترط لحوازه فيها انتهاؤها إلى عَم » 
كرح عضا وساعدٍ وفخارٍ وساق وقدم» وكموضحة. 


م لور ۶ 
وتخروح أعظم منهاء كهاشِمَة ومنقلق ومَأمُومَة أن يقتص مُوضحة» 





والتحامً ما قطعه منه قبل موته» فليس عليه إلا أرشٌ نقصه. وأنكره الولي 
(بيمينه في عدم عوده والتحامه) لأنّ الأصلّ عدمه وبقاء الضمان؛ فلا تقبل 
دعوى ما يسقطه إل ينق كمّنْ أقر(') بدين؛ وادعى الإبراءً منه أو الوفاء. (ولو 
كان التحامه) أي: القطع رمن جان اقتصّ منهء أقيد ثانياً) نضّاء لأنه أبان عضوا 
اران فكان للمجين عليه إبانته منه» كذلك لتحقق المقاصة. 

(النوع الثاني) ما يوحبُ القصاص فيما دون النفس: (الجروح. ويشترط 
جوازه) أني: القصاصٍ (فيها) أي: الجروح زيادة على ما سبقء (انتهاؤها إلى 
عظم» كجرح عضا وساعلدء وفخل» وساقي. وقدم» وكموضحة في رأس أو 
وحو؛ لقوله تعالى: لوَالْجُرحَ فاص ولإمكان الاستيفاء بلا حيفيء ولا 
زيادة؛ لانتهائه إلى عظمء فأشبة الموضحة المتفق على جواز القصاص فيهاء ولا 
قصاص ف غير ذلك من الشجاج والجروح؛ كما دون الموضحة أو أعظم منها. 

(وججروح) جرحاً (أعظم منها) أي: الموضحة ‏ (ركهاشهة"» ومُنقلة0©, 
ومأمومة؟»» أن يقتصّ موضحة ) لأنه يقتصّ بعض حه » ومن محل حنايته » 
(۲) أي: الي تهشم العظم تصيبه وتكسره. «المطلع» ص۷٠٠.‏ 


() هي: الشجة التي تكسر العظم وتنقله. «المصباح المنير» : (نقل). 
(4) هي: الشحة الي تصل إلى أم الدماغ. «المصباح المنير» : (أمم). 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1/۳ 


ويأحد ما بين ديتها ودية تلك الشحة. فيأحذ في هاشمة حمسا من 
الإبل» وني منقلة عشراً. 

ومن خخالف» واقنتص» مع خوفي. من مُنكبي أو شَلاء أو من 
قطِع نصف ساعده ونحوه» أو من مأمومة أو جائفة مثلٌ ذلك» وم 
يَسْرِء وع الموقع» ولم يلرّمةُ شيءٌ. 


o 2 o 


ويعتبر قذر جرح بعساحة دون كثافة لحم. 





فإنه إنما يضح السكينَ في موضع وضع اللحاني؛ لوصول سكين اللحاني إلى العظليء 
لجال لجع بره اح د و لع 

(ويأخدً) إذا اقتصّ موضحة (ما بين ديتها) أي: الموضحةء (ودية تلك الشجة) 
الي هي أعظم منها؛ لتعذر القصاص فيهء فيتتقل إلى البدل» كما لو قطع أصبعه وم 
يمكن القصاص إلا في أحدهماء (فيأحذ في هاشم إذا إذا اققص من الجاني موسا 
(خسا من الإبلء و) يأخحذ رفي منقلق) إذا اقتص منه موضحة؛ (عشرا) من الإبل. 

(ومَن خالف) من حْيَ عليه (واقتص مع خوف) تل جان (من منکب» أو) 
من نحو يد رشلا أو مَنْ قُطِع/ نصفُ ساعده ونحوه) کمن قُطِعَ نصفُ ساقه 
(أو) اقتص (من مأمومة, أو جائفة مثل ذلك) بأن لم يزذ على ما فعل به؛ بأن لم 
يشجه في الأمومة دامغة» ولم يقر في الحائفة أكثر من فعلٍ حان به (ولم يش 
حرحه» (وقع الموقع, ؛ ول يلزمة شي لأنه م يأذ زيادةٌ على حقه. 

(ویعبر قدز جرح بمساحةٍ دون كثافة لحم) لأنّ حده العظمء والناس 
يختلفون في قلّة اللحم وكثرته» فلو رُوعيت الكافة ادر الأنتعفاء. وضيقة 
الاعتبار المذكور: أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج: فيعلم طولّها 
وعرضّها بخشبةٍ أو خيطر» ويضعّها على رأس الشاج» ويعلم طرفيه بسوادٍ أو 
غيره» وياد حديدة 0 e‏ اليد فيضعها في أول الشجة ونحوها 
إلى آخرهاء فيأخذ مثل الشجة طولاً وعرضا. 


7. 


فمن أوضحّ بعض رأس» والبعضُ كرأميه وأكبرُ أوضّحه في كله 
ولا أرش لزائد. ۰ ) 

ومن أوضّحه كله وراه أكبرُ أوضح قدرٌ شَجِته من أي حانب 
شاءً المقتص. 

ولو كانت بقدر بعض الرأس منهماء لم يُعدّل عن جانبها إلى غيرو. 

وإن اشترك عددٌ في قطع طرفي أو حرج موجسي لقَوَدٍ ولو 
مُوضحة» و لم تتميّر أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدةً على ياء وتحاملوا 
عليها حتى بانت» فعلى كل القَوَدُ. 





(فمَن أو ضح بعض رأس والبعض) الذي أو ضحَّهُ (كرأيه) أي: 
الشاج» (و أكبر) من رأسه. ف ا (في) رأسه كله ولا 
أرش لزائار) لملا يجتمع في حرج واحار قصاصٌ ودية. 


(ومَن أوضحَةُ) أي: الرأس (كلّهء ورأسُمم أي: ف (اکیز) من راس 


. المشجوج؛ (أوضحّيه (قدرٌ شجته من أي جانبي شاءً المقتص) من رأس الشاج. 

(ولو كانت)الشجة (بقدر بعض الرأس منهما) أي: الشاج والملشجوج (م 
يعدل عن جانبها) أي: الشجة (إلى غيره) لملا تفوت الممائلة في الموضع(. 

(وإن اشتركَ عدة) اثنان فأكثر (في قطع طرف عمدأء (أو) اشترك عددٌ 
في (جرح موجبو لقودٍ ولو) كان الجرح (موضحة ول تتميز أفعالهم, کان 
ورا حديدة على يد وتحاملوا عليها) جميعاً (حتى بانت) اليد» (فعلى 
كل منهم (القوذ) لما روي عن علي أنه شه عنده شاهدان على رجحل 
بسرقة» فقطع يده» ثم حاءً آخرٌ فقالا: هذا هو السارق» وأحطأنا في الأولء 
فر شهادتهما على الثاني وغْرّمَهُما دية الأول» وقالَ: لو علمت أنكما 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


FYV/Y 


ر رد انبا و قطع كل من جانبوء لا قود على أحد. 

ق را جناية» ولو اندَمَّلٌ جرح واققص؛ ثم انتقض 
فسَرى» بقودٍ وفي نفس ودونها. 

فلو قطّعٌ إصبعاء فتأكَلَت أخرى أو اليد فف من نميل 
فالقودُ. وفيما يشل الأرش 


4 نفو 
وسراية القود هدر. و ef Se e ae e‏ 





تعمدتماء لقطعتكما(١)‏ . ولأنه أحدُ نوعي القصاصء فأخذ فيه الجماعة بالواحد 
كالنفس. 

رومع تفرق أفعالهم» أو قطع کلم منهم (من جانبوء لا قود على احا 

منهم؛ لأنّ كلاً ۾ يقطع اليد ولم يشا رك في قطع جميعهاء وظاهره: : ولو 
تواطوا. 

(وتضمَنٌ سراية جناية ولو) بعد أن اا ق 
(ثم انتقض) الجرح» (فسرى) لحصول التلف بفعل الحاني» أشبة ما لو باشره 
(بقودٍ و) دية (في نفس ودونها) متعلق بتضمن فلو هشمه في ر رأسه» فسرى 
إلى ذهاب ضوء(") ڪینیه» ثم مات» اقتص منه 52 النفس» وذ منه دية 
بصره. ذكره في «شرحه» 7 . 

(فلو قطع إصبعاً/ فتاگلت) أصبع (أخرى) ججانبهاء (أُو) تأاکگلت (اليد 
وسقطت من مَفصِل فالقودُ) فيما سقط» (وفيما يشل الأرش) لعدم إمكان 
فعاض في الخال وإن سرت إلى النفس» فالقود أو الدية كاملة. 


(وسراية القوو هدرٌ) أي: غيرٌ مضمونة؛ لقول عمرٌ وعلي: مَنْ مات من 


.۱۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ليست في (ز) و(س).‎ )۲( 
.77١/8 معونة أولي النهى‎ )۲( 


4 


فلو قح طرف قوداء فسّرى إلى النفس» فلا شيءً على قاطع. لكن لو منتهى الإرادات 
قطعه قهرأً ‏ مع حر أو بَردٍ داو كاله أو اموي ومحزؤمى لزمه 
بقيةٌ الدية. 


م هله 


ويحثم في طرفي حتى يَبْرَأَ فإن اققص قبل» فسيرايتُهما بعد هَدر. 





شرح منصور 


حا أو قصاص» لا دية له الحقّ قتله. رواة سعيدٌ(١)‏ .ععناه» ولأنه قطع بحق» 
فكما أله غو مضمون» فكذا سره كقطع السارق. 

(فلو قطع طرفاً قوداء فسرى إلى النفس» فلا شيءَ على قاطي لا تقندم 
(لكن لو قطعه) أي: قط لمحو عليه الحاني (قهرا) بلا إذنه ولا إذن إمام أو 
نائبه (مع حَرٌ أو برد) أو حال لا ومن فيها الخوف 000 (أو) قطعه 
(بآلة كالق أو) بآلة ي (مسمومةٍ ونحوه) كحرقه افا يستحق القصاص فيه 
فيموت جان» (لزمه) أي المقتنئص (بقية الدية) أي: يمن دية النفس 
منقوصاً منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص » فان وحب في ياد 
فعليه نصف الديةء أو في حفنء فعليه ثلا أرباعهاء وهكذا. e‏ 
وحب في أنفيء أو ذكر ونحوه مما فيه ديد لا يلزمه شيء. 

(ويحرم) قصاص (في طرضي) أو جرح (حتى يبرأ) لحديث حابر: أن 
رحلاً حرح رحلا وأراد أن يستقيد» فنهى البي َه أن يستقاد من الجارح 
حتى يبرأ لمجروح. رواه الدارقطيئ(© . (فإن اقسص) ممروح (قبل) برء 
حرسه» (فسرايتهما) أي: جرح الحاني وابحني عليه (بعد) اقتصاصه( قبل 
برئه (هدرٌ) أما الجاني؛ فلما تقدم؛ وأمًا ابح عليه؛ فلحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده» أن رجلاً طعنَ رحلا بقرن في ركبته» فجاءً إلى البو عل فقال: 
)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» »)١8٠٠5(‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» 1۸/۸. 
(۲) في ستنه ۸۸/۳. 


(۳) بعدها في الأصل: «منه» . 


برف 


لل الل الى لا لاا ال ا ا ا 1 1 1 اا ا ااا 11 اا 1 1ل لال ا لل ل ل لل لل اننا 





أقدني. فقال: «حتى تبرأ» . ثم جاءً إليه فقال: أقدني. فأقا5ه» ثم جاءً إليه 
فقال: e‏ ف ا امبرو لاح اذ ور 


أحمث والارط و ولأنه باقتصاصيه قبل الاندمال رضي ان 506 


بالسراية» فبطل 8 منه. 


.۸۸/۳ أحمد في لمسنده» (٤۷۰۳)»ء والدارقطي في (اسننه»‎ )١( 


V٤ 


كتاب 
الدّيات: جمغ دِيةء وهي: المالُ المؤدٌّى إلى جنيع عليه؛ أو وليه 


سىس جناية. 
>r E‏ "و 


من أتلف إنساناً أو جزءاً منه» .كباشرة أو سببي» فدية عم في ماله» 





كتاب الديات 

(جمع دية» وهي): مصدر وَدَيْت القتيل» أي: أديت ديته» كالودة من 
او 
وشرعا: (المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليّه» بسبب جناية) وأجمعوا على 
وحوب الدية في الحملة؛ لقوله تعالى: «إودية امإ هلر إل نيد بدو 
[النساء: 947]. وحديث النسائي(')» ومالك في «الموطا»(: أنه فة كتب 
لعمرو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن» فيه الفرائض والسنن» والديات. وقال 
فيه: «وفي النفس معة من الإبل». قال ابن عبد البر"): وهو كتاب مشهور عند 
أهل السيرء/ وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغين بها عن الإسناد؛ 
لأنه(» أشبه المتواتر في جحيئه» في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها. 
(مَن أتلف إنسانا) مسلماء أو ذميّاء أو معاهداء بعباشرة أو سبب» فالدية؛ 
لقوله تعالى: إن ڪات من قوم بتڪم تهر مهدي سمه 
لم4 [النساء: 47]. (أو) أتلف (جزءاً منه. بمباشرة أو سبي فدية 
عمد في ماله) أي : الحاني؛ لأ العاقلة لا تحمل العمد › ولأ موجب الحناية 
بر فعله» فوحب أن يختص بضررهاء وتكون حال وإاا) ولف هذا في الخطأً؛ 
.A44/Y ()‏ 
(”) في التمهيد ۳۳۸/۱۷. 


)٤(‏ في الأصل: «ولأنه». 
(ه) في (م): «ولذا». 


Vo 


شرح منصور 


YA/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وغيره على عاقلته. ولا تُطّلب ديه طرفو قبل رئه. 
فمّن ألقى على آدميم أفعى» أو ألقاة عليها فقتلته» أو طبه بسيفي 
ونحوه جرد فتَلِف في هربو» ولو غير ضريرء ا 





لكثرته فيكثر الواحب فيه ويعجز الخاطٌ غالباً عن تحمله مع قيام عذره» 
ووحوب الكفارة عليه؛ تخفيفاً عنه ورفقاً به» والعامد لا عذر له. 

١و(‏ دية (غيره) أي: غير العمدء وهو الخطاً وشبه العمد» (على عاقلته) 
لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يد بدية المرأة على عاقلتها. متفق 
عليه(). ولا حلاف فيه في دية الخطأ. حكاه ابن المنذر) إجماع من يحفظ 
عنه من أهل العلم. (ولا تطلب دية طرفي) ولا جرح (قبل بُرئه) كما لا 
يقتص منه قبل برئه. . ٠‏ ش 

(فمن ألقى على آدمي أفعى) ا خا اة قاله في «القاموس». 
فقتلته2”0 (أو ألقاه عليها) أي: الأفعى (فقتلته أو طلبه) أي: الآدميء» 
(بسيف ونحوه) كخنجر (مجرّدء فتلف) أي: الآدميء (في هربه ولو) كان 
امهارب (غيرٌَ ضرير) ففيه الديةٌ» سواعءٌ سقط من شاهقء أو انخسف به سقف» 
أو حر(؛» في بثر» أو غرق في ماءء أو لقيه سبع فافترسه» أو احترق بنار» 
صغيراً كان المطلوب أو كبيراء عاقلاً أو جحنوناً؛ لتلفه بسبب عدوانه. قال في 
«الترغيب» و«البلغة»: وهو (*©» عندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر» 
أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا حلاص من الملاك باهلاك» 
)١(‏ البخاري (1۹۱۰)» ومسلم )١5485١(‏ (75). 
(۲) الإجماع صن .۷١‏ 
(۳) في الأصل و (م): «فقتله). 
)٤(‏ في (ز): «وقع). 
(5) ليست في الأصل. 


۷٦ 


أو روّعه؛ بأن شهّره في وحهه» أو دّلاه من شاهق» فمات أو ذهب 
عقله» أو حقر برا محكما حفزه» أو وضّع أو رَمى حجراء أو قشر 
بطيخ» أو صب ماءً بنينائه أو طريق» أو بالتْ بها دابّه ويده عليهاء 
كراكبيء وسائق» وقائلر» أو رمّى من منزله حجرا أو غيره؛ أو حمل 
بيده نحا جعله بين يده أو حلقه لا قائما في الهواء وهو يمشيء أو 
ومع على نائم بفناء جدار» فأتلف إنسانا أو لف به» فما مع قصا» 


و 
شِبه عماږ» وبدونه» = 





فيكون كالمباشر مع المتسبب. قال في «الفرو ع»(): ويتوحه: أنه مراد غيره. 
(أو روّعه؛ بان شهَرّه) أي: السيف ونحوه رفي وجهه) فمات خوفاء (أو 
دلاه من شاهق» فمات أو ذهب عقله) حوفاء (أو حفر بثرا مُحرّما حفره) 
كفي طريق ضیق» (أو وضع أو رى حجرا أو قشر بطيخ؛ أو صب ماء 
بفنائه) أي: ما اتسع أمام داره» (أو) ب(طريق) بال بهاء (أو بالت بها) أي: 
الطريق (دابته ويده علیهاء کراکبي» وسائق» وقائد) فتلف به آدمي» ففيه 
الدية. وكذا يضمن ما تلف به من ماشية» أو تكسر من أعضاء ونحوهاء فإن 
لم تكن يده عليها إذ ذاك» فلا ضمان. (أو رَمى) شخصُ (من منزله) أو من 
غيره (حَجَرا أو غيرّة) مما يمكن التلف به» (أو حمل بيده رمحا جعله/ بين 
يديه أو خلفه لا) إن جعله (قائماً في اهواء وهو بمشي) لأنه لا عدوان منه 
8 (أو وقع على نائم بفناء جدارء فأتلف إنساناً أو تَلِف به» فما مع 
قصل تعد كإلقاء الأفعى عليه ۴ إلقائه عليها. والترويع والتدلية١)‏ من 
شاهق (شبة عمل و) ما (بدونه) أي: القصد (خطأ) وقي كل منهما الدية 
على العاقلة» والكفارة في مال جان. 
(00 كل 
(۲) ليست في (س) و (ز). 


VY 


14/۳ 


منتهى الإرادات 


ومن سلّم على غيره أو أمسّك يده فمات» ونحوه» أو تلف واقعٌ 
على نائې فَهَدرٌ. 

وإن حفر بثرأء ووضع حر حجراً أو نحوه» فعثر به إنسانٌ فوقع في 
البئر» ضهن واضمٌ» كدافع» إذا تعديا. وإلا فعلى متعد منهما. 

ومّن حفر بغرا قصيرة» فعَمّقها آخرٌء فضماكُ تالف بينهما وإن 
وضع ثالث فيها سكيناء فأثلاثا. 





(ومن نحلم على غيره) فمات» (أو أمسك يده) أي: الغير (فمات 
ونحوه) كما لو أحلسه أو أقامه فمات» (أو تلف واقعٌ على نائم) بلا سبب 
من أحدء (فهدز) لعدم الجناية. وفي «الترغيب»: إن رَشّ الطريق ليسكن 
الغبارَ فمصلحة عامة» كحفر بكر في سابلة» وفيه روايتان. 

(وإن حفر بثراء و( وضع آخرٌ حجراً أو نحوه) ككيس دراهم؛ (فعَكر 
به إنسان فوقع في البئر) فمات» (ضمن واضع) الحجر ونحوه دون الحافر؛ 
أن الحجر أو نحوه (كدافع() إذا تعديا) لأن الحافر لم يفصد بذلك القتل 


المعين عادةء بخلاف المكره. (وإلا) يتعدّيا جميعاً (ف) الضمان (على متعد(» 


منهما) فإن تعدى الحافر وحده؛ بأن كان وضع الحجر لمصلحة؛ كوضعه في 
وحل لتمر عليه الناس» فعلى الحافر الضمان. وعكسه بعكسه. 
(ومن حفر بثرا قصيرة فعمّقَها آخرٌ) تعدياً » ( فضمان تالف ) بسقوطه 
فيها (بينهما) لحصول السبب منهما. (وإن وضع ثالث فيها) أي: البثر 
ا أو نجحوهاء 0 شخص على السكين فمات» (ف)على عواقلٍ 


الثلاثة الدية (أثلاثا) نصّاء لأنهم تسببوا في قتله. 


(۱) ف (ز) و (م): «أو». 
(۲) بعدها في (م): لامع حافر». 
(5) في الأصل: لامعتد». 


۷۸ 


وإن حقرها يملكه. وسئَرَها؛ ليقع فيها أحدٌ فمن دحل بإذنه 
وتلف بهاء فَالقَوَدُ وإلا فلا كمكشوفة: بحيث يراها ويِقْبَلُ قوله في 
عدم إذنه» لا في كشفها. وإن تلف أجيرٌ لحفرها بهاء أو دعا من 
يحفِْرٌ له بداره, أو علرن» فمات بهدم» فهدرٌ. 

ومن فيد حرا مكلا وغل أو صب صغ قلف بم أو 
صاعقة» فالدية ا يي ون ل اوه او ل o‏ 


(وإن حفرها) أي: البثر (علكه وسترها؛ ليقع فيها أحدٌ فمّن دخل) امحل 
الذي به ابعر (ياذنه) أي: الحافر (وتلف بها) أي: البثرء (ف على حافرها (القودٌ) 
لتع.ده قتله عُدوانا» كما لو قدّم له طعاما مسموما فأكله. (وإلا) بأن دل بغير 
إذنه» (فلا) ضمان» (ك) ما لو سقط يئر (مكشوفة بحيث يراها) الداحل البصير؛ 
أله الذي أهلك نفسه» أشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بهاء فإن كان أعمى 
أو في ظلمة لا ييصرهاء ضمنه. (ويُقبل قوله) أي: حافر البئر.كلكه (في عدم إذنه) 
لداحل في الدحول؛ لأنه الأصلء و (لا) يقبل قوله (في كشفها) إذا ادعى وليه أنها 
كانت مغطاة؛ لأنّ الظاهرَ مع ولي الداحل؛ إذ المتبادرٌ أنها لو كانت مكشوفة بعيث 
يراهاء لم يسقط بها. (وإن تلف أجيرٌ) مكلف الحفرها بها) فهدر؛ لأنه لا فعل 
للمستأحر في قتله.عباشرة ولا سبب. (أو دعا من يُحفر له بداره) أو أرضه حفيرة» 
یمن تر ری يستخرجه له (فمات بهدم) ذلك عليه بلا فعل أحد 2 
(فهدرٌ) نصاء لما تقدم. (ومن قيد حرا مكلفا وغل فتلف بحية أو صاعقة» فالدية؛ 
هلاكه في حال تعدیه» ومقتضاه: أنه إذا قيده فقط» أو غله فقط. لا ضمان عليه؛ 
لأنه يمكنه/ الفرارٌء أشبه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه. 

(أو غْصّب) حرًا (صغيرا) أو بجنوناًء (فتلف بحّةٍ أو صاعقة) (اوهي: 
نار تنزل من السماء في رعد شديد. قاله الجوهري7(".(فالدية)١)لحلاكه‏ في حال 
01-0 ليست في (س). ٠‏ 


(۲) ثي النسخ و (م): «فيها)ء والتصحيح من «الصحاح» للجوهري. 
(7) الصحاح: «(صعق). 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


برض 


منتهى الإرادات 
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لا إن مات .كرض اا 
: 7 
وإن تحاذب حرّان مكلفان حبلاً أو نحوّه» فانقطع فسقظا فماتاء 
فعلى عاقلة كل دية الآخرء لكنْ نصف دية المدكبُ مغلظة, والمستلقي 


وإن اصطدماء ولو ضریرین»› أو أحذهماء فماتاء فكمتجاذبين 


تعديه بحبسه. وإن لم يقيده ولم يغله؛ لضعفه عن المرب من الصاعقة 
والبطش بالحية أو دفعها عنه. 

و(لا) يض يعدن اجر المكلف من قيده وغله؛ أو الصغير إن حبسه (إن مات 
بحرض أو) مات (فجاءة) نضّاء لأنّ الحر لا يدحل تحت اليد 0 حناية إذن» 
وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أتلف» وتقدم. 

(وإن تجاذب حران مکلفان حبلا أو نحوه) کو (فانقطع) الحبل أو 
نحره, (فسقطا فماتاء فعلى عاقلة كل) منهما (ديةٌ الآخر) سواءً انكبا(" أو 
استلقياء أو انكب أحدهما واستلقى الآخر؛ لتسبب كل منهما في قتل الآخرء 
(لكن نصفْ دية المكب) على عاقلة متلق (مُغلظةء و) نصف دية 
(المستلقي) على عاقلة المنكب (مخففة) قاله في «الرعاية». 

. (وإن اصطدما ولو) كانا (ضريرين» أو) كان (أحدهما) ضريراء (فماتاء 
فههما (كمتجاذبين) على عاقلة كل منهما دية الآخر. رُوي عن علي2. 
وإن اصطدمت امرأتان حاملان» فکالرحلین» فإن أسقطت كل منهما جنینهاء 
)١(‏ في الأصل: «تلفا». 


(۲) في (م): «نكبا». 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٠٤/٠١‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۳۳۲/۹. 


A» 


وإن اصطدما عَمْداء ويقتل غالباًء فعَمْدٌ يلرم كلاً دية الآحر في 
ذمته» فيتقاصّان. وإلا » فشِبهُ عمل. ۰ 

وإن كانا راكبيْن أو أحدهماء فما تلف من دابّتيُهما فقيمته على 
الآخر. ۰ 


- 





('فعلى كل واحدة منهما نصفُ ضمان جنينها')» ونصف ضمان حنين 
صاحبتها؛ لاشيزاكهما في قتله» وعلى کل منهما عتقٌ ثلاش رقاب» واحدةٌ 
لقتل صاحبتهاء واثنتان لمشاركتها في الجنينين. وإن أسقطت إحداهما دون 
الأحرى» اشر كتا في ضمانه» وعلى كل منهما عتق رقبتين. 

(وإن اصطدما) أي: الحران المكلفان؛ بأن صدم كل منهما الآحر 
(عمداء و) ذلك الاصطدام (يقتل غالبا فهر (عمد يلزم كلم منهما (دية 
الآخر في ذمتهء فيتقاصان) إن كانا متكافتين؛ بان كانا ذكرينء أو أنثيين» 
مسلمين أو كتابيين أو بحوسيين. (وإلا) يكن ذلك الاصطدام يقتل غالبا 
(فههو (شبة عَمْدِ) فيه الكفارة في ماهماء والدية على عاقلتهما. 

(وإن كانا) أي: المصطدمان (راكبين» أو) كان (أحدهما) راكباً والآحر 
ماشياًء (فما تلف من دابتيهما) أو" أحدهماء (فقيمته على الآخر) ولو كانت 
إحدى الدابتين من غير جنس ؛ الأحرى ؛ لموت كل منهما من صدمة الآحر» 
كما لو كانت واقفة. وإن نقصت الدابتان» فعلى كل( منهما نقص دابة الآخرء 
وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخرء فأدركه فصدمه فماتت» الدابتان أو 
إحداهماء فالضمان على اللأحق؛ لأنه الصادم وإن غلبت الدابة راكبها؛ لم 
يضمن. قدمه في «الرعايتين»» وجزم به في «التزغيب» و«الوحيز» و«الحاوي الصغير». 
(1-1) ليست في (ز). 
(۲) في (م): «و). 


(۳) في (س) و (م): «الأخرى»» ينظر: «المغي» 45/11 0. 
)٤(‏ ليست ف (م). 


۸١ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ايذالفضن 


وإن كان أحدهما واقفا أو قاعدا» فضمان مالهما على سائرء 
وديُهماعلى عاقلته. كما لو کانا بطريق ضيّق ملوك لهماء لا إن كانا 
بضيق غير مملولع. ولا يُضمنان لسائر شينا. 1 

وإن اصطدم نان ماشيان» فماتاء فهّدْرٌ. وإن مات أحدهماء 
فقيمتُه في رقبة الآخرء كسائر حناياته. 

وإن كانا حرًا وقِنّاء وماتاء فقيمةٌ قن في تركة حر وتحب ديةٌ 
الحرٌ كاملة في تلك القيمة. 





(وإن كان أحدهما) أي: المصطدمين/ (و اقفاً أو قاعدا) والآخرٌ سائراء 
(فضمان ماهما) أي: الواقف والقاعدء (على سائر) نصّاء لأنّه الصادمُ المتلف» 
(وديتهما) أي: الواقف والقاعدء (على عاقلعه) أي: السائر؛ الحصول التلف 
بصدمه. وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين» (ركما لو 
كانا) أي: الواقف والقاعد؛ (بطريق ضيّق ملوك هما) وصدمهما السائرٌ 
فيضمنهما وما تلف( من مالهما؛ لتعدیه بسلوكه في ملك غيره بلا إذنه» و (لا) 
يضمنهما ولا ما تلف هما السائر (إن كانا ب طريق (ضيق غير تملوك) لهما؛ 
لتفريطهما بالوقوف والقعود في الضيق غير المملوك لهماء (ولا يضمنان) أي: 
الواقف والقاعد بطريق ضيق (لسائر شيئا) لحصول الصدم منه. 

(وإن اصطدم قنان ماشيان فماتاء ف)-هما (هدر) لوحوب قيمة كل منهما في 
رقبة الآخرء وقد تلف امحل الذي تعلقت به» فذهبا هدراً. (وإن مات أحدهماء 
فقيمته) أي: اميت منهماء (في رقبة) العبد (الآخر كسائر جناياته). 

(وإن كانا) أي: المصطدمان (حرًا وفنا وماتاء فقيمة قن في تركة حل لأنَّ 
العاقلة لا تحمل قيمة عبدء (وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة) إن اتسعت ها. 


)١(‏ في (ز) و(س) و(م): (ايتلف». 


AY 


ومّن أ ركب صغيريْنء لا ولاية له على واحدٍ منهماء فاصطدماء 
فماتاء فديتهما وما تلِف ما من ماله. وإن أركبهما ولع لمصلحة؛ أو 
ركبا من عند أنفسيهماء فكبالغيْن مخطييّن. وإن اصطدم كبيرٌ وصغيرٌء 
فمات الصغيدء ضَّمئّه الكبيد. وإن مات الكبيز» ضمنه هركب الصغير. 





(ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهماء فاصطدما فماتاء 
فديتهما وما تلف هما من ماله) أي: المركب هما؛ لتعديه بذلك» فهو سبب 
للتلف. وقيل: إن ديتهما على( عاقلته. (وإن(" أركبهما ولي لمصلحة) 
كتمْرِينٍ على ركوب ما يصلح لركوبهماء وکانا يثبتان بأنفسهماء (أو ركبا 
من عند أنفسهماء ف)هما (كبالغين مخطئيّن) على عاقلة كل منهما ديةٌ 
الآحر» وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. (وإن اصطدم كبيرٌ وصغيرٌ 
فمات الصغير) فقطء (ضمنه الكبيرٌء وإن مات الكبير) فقطء (ضمنه 
مركب الصغير) إن تعدّى بإركابه. وإن أركبه وليه لمصلحة؛ أو ركب من 
عند نفسه» فكبالغ مخطىء» على ما سبق. ونقل حربب: إن حمل رحل صبيًا 
على داب فسقط» ضمن» إلا أن يأمره أهله بحمله0©. (ومن قرب صغيرا) أو 
نون (من هدف » فأصيب) بسهم فمات؛ (ضمنه) مُقربه دون رامي السهم 
إن لم يقصده؛ لأنّ المقرب هو الذي عرّضه للتلف بتقريبه» والرامي لم 
يفرط فالرامي كحافر بثرء والمقرب» كالدافع للواقع فيها؛ فإن قصده الرامي 
برميه؛ ضمنه وحده؛ لمباشرته القت والمقرّب متسبب؛» وإن لم يِقَربَهُ أحدٌّ 
ضمنه راميه. ومفهومه: أن المكلّف لا يضمنه مقرب ولعله إن علم أن ذلك 
امحل يرمي وأن يستطيع الدفع عن نفسه؛ بأن لا يكون مقيداً/ مغلولاً. 


(۲) في النسخ و (م): «فإن). 
(۳) الفروع .۸/٦‏ 


AY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


و فأتلف نفساً أو مال فجنايته خطأ من مرمرله. 


وإن ني عليه» ضَمِنُ» قال ابن حَمْدانَ: إن تعذر تضمين الحاني. . وإن 
كان قناء فكغصبه. 

ون ألقى حجر أو ذلا ملو بسفينق» فرت طون یح ما فهها. 

وإن رمى ثلاثة مَنجَِيق» فقتل الحجرٌ رابعاً قصدوه؛ فعمدٌ. وإلا 
فعلى عواقِلِهم ديثّه أثلان. 

وإن قت أحدهم» سقط فعلٌ نفسيه وما نٌب عليه. 22 





(ومن أرسلم أي: الصغيرٌ (لحاجة) ولا ولاية له عليه» (فأتلف) الصغيرٌ 
في إرساله (نفسا أو مالاً فجنايئه) أي: المج (خطاً من مرسله) فيضمنها. 
(وإن جُني عليه) أي: الصغير» (ضمنه) مرسله. نقله في «الفرو ع۲( عن 
«الإرشاد» وغيره. (قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني) أي: على 
الصغير» فإن النسخ لم يتعذر تضمينه» فعليه الضمان؛ لأنه مباشرً» والمرسل 
متسبّبُ. (وإن كان) المرسّلٌ في حاحة (قِنا) وأرسله بلا إذن سيده 
(فكغصبه)7") فيضمن جندايته وانأناية عليه» على ما تقدم تفضيله في الغضب. 

(ومن ألقى حجرأ أو عِذلاً تملوءا بسفينة» فغرقت) السفينة بذلك 
رجن هن ها فيها) مرل اقل بسب قعل كنا ار خرقها. 

(وإن رمى ثلاثة بمنجنيق» فقلَ الحجرٌ رابعا قصدوه) أي: لرا 
(فعمد) فيه القودٌ ؛ لقصدهم القتلَ عا يقتل غالبا » كما لو ضربوه عبقل 
یقتل غالباء (وإلا)20 يقصدوه؛ (فعلى عواقلهم ديته أثلاثا) لأنه حطاً. 

(وإن قتل) الحجرٌ (أحدهم) أي: الرماتٍء (سقط فِغْلُ نفسيه وما يترتب عليه) 


09 كله. 
(۲) في (ز): «(فكغب). 
(۳) في (م): «ولا). 


Af 


وعلى عاقلة صاحبيه كله ديته. 

وإن زادوا على ثلاثةء فالدية حالة في أموالهم. 

ولا يضمن من وضع ا حجر وأمسك الكِقّة دن اور وقرّب 
السهم. 
لمشاركته في إتلاف نفسه» كما لو شارك( في قتل عبده أو دابته. 

(وعلى عاقلة صاحبيه) لورثنه (ثلشا ديعه). وروي نوه عن علي في 
مسألة: القارصة» والقامصة» والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث حوار 
اجتمعن ف رکبت إحداهن على عنق الأحرى» وقرصت الثالفة الم ركوبة 
فقمصت» فسقطت الراكبة فوقعت» فوقصت) عنقها فماتت. فرفع ذلك إلى 
علي» فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن» وألغى الثلث الذي قابل فعل 
الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسهاء ولأنّ المقتول شارك في القتل فلم 
تكمل الدية على شريكه» كما لو قتلوا غيرهم. وقياسه مسألة التحاذب 
والتصادم» وهو أحد القولين فيهما(). قال في «الإقناع)“): وهو العدل لكن 
المذهب ما تقدم. ش 

(وإن زادوا) أي: الرماة (على ثلاثة) وقتل الحجر آحر غيرّهم» (فالدية 
حالة في أمواههم) لأنّ العاقلة لا تحمل ما( دون الثلثء ولا تأحيل فيه. 

(ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة) فقط حيث رمى غيره؛ 
ركمن أوتر) القوس (وقرّب السهم) ولم يرم» بل الضمان على الرامي. 





(۱) في (ص): لاشاركه». 
(۲) ليست في (س). 
(۳) ليست في (ز). 

.157/5 )5( 

(5) ليست في النسخ. 


Ao 


شرح منصور 


rr/r 


فصل 
ومن وقع في هر أو فرق ثم ثان» ثم 557 
على بعض» فماتوا أو بعضهم» فدم م الرابع هدر ودية الفالث عليه 
ودية الثاني عليهماء ودية الأول عليهم. 
وان جنب : الأول الثاني» والثاني الثالث» والغالث Si‏ 





و تكد زرف هنا و 7 
أو طرفه عمدا؛ لما رُوي أن عامر بن الأكوع() يوم خيير رحع سيفه عليه 
فقتله("» ولم ينقل أنه و قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولو وجبت فيه/ دية» 
لبيّنها الني بء ولنقل نقلاً ظاهراً. والدية إنما وحبت على العاقلة إذا كانت 
الجناية على غير مواساة للجاني وتخفيفاً عنه. وليس على الحاني هنا شيء يخفف 
عنه")» ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره. 

(ومن وقع في بئر» أو) وقع ف (حفرةء ثم) وقع (ثان» ثم) وقع (ثسالث» 
ثم) وقع (رابع» بعضهم على بعضء فماتوا) كلهم؛ (أو) مات (بعضهم) بلا 
تدافع ولا تحاذب» (قدم الرابع هدرّ) لموته بسقوطه. ولم يسقط عليه أحد. 
(ودية الغالث عليه) أي: على عاقلة الرابع؛ لموته بسقوطه عليه» (ودية الفاني 
عليهما) أي: على عاقلة الثالث والرابع؛ لموته بسقوطهما عليه» (ودية الأول 
عليهم) أي: على عواقل الثاني والثالث والرابع؛ لموته بسقوطهم عليه. 

(وإن جذب الأول الثاني» و) حذب (الثاني الفالث» و) حذب «الثالث 


(۱) هو: عامر بن سنان ‏ أحو سلمة بن الأكوع وهو الأكوع بن عبد الله بن شير بن خزيمة 


الأسلمي» وكان عامر شاعراًء وسار مع رسول الله كك إلى خيبرء فقتل بها. «أسد الغابة» .١754/1‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١76-37(‏ ومسلم (۱۸۰۲) »)۱۲٤(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
(۳) ليست في (ز). 


كم 


الرابع؛ فرية الرابع على الفالث» والشالث على الثاني؛ وتاي على 
الأول والثالث» ودية الأول على الثاني والشالشو نصفنين. وإن هلك 
بوقعة الثالثي» فضمان نصفه على الثاني» والباقي هدر 

ولو لم يسقط بعضّهم على بعض» بل ماتوا بسقوطهم؛ > أو قتلهم 
أسدّ فيما وقعوا فيه» وم يتجاذبواء فدماؤهم مُهدرة. 

وإن تحاذيواء أو تدافې أو تزاحم جماعة عند حفرةٍء فسقط فيها 
أريغة متجاؤيينَ كما وصفناء فقتلهم أسدٌ أو نحوه» E a‏ ا 





الرابع» فدية الرابع على) عاقلة (الغالث) لمباشرته حذبّه وحده» (ودية الفالث 
على) عاقلة (الثاني) لأنه أتلفه بجذبه(٠‏ لهء (و) دية (الثاني على) عاقليٍ (الأول 
والغالث) نصفين؛ لموته بجذب الأول» وسقوط الثالث عليه» (ودية الأول على) 
عاقليَ (الثاني والغالث نصفين) لموته بسقوطهما عليه. (وإن هلك) الأول (بوقعة 
الثالث) عليه» (فضمان نصفه على) عاقلة (الغاني) لمشاركته بجذبه لشالث» 
(والباقي) "من ديته'» (هدر) في مقابلة فعل نفسه؛ لمشاركته في قتلها. 

(ولو لم يسقط بعضهم على بعضء بل ماتوا بسقوطهم) أي: نفس 
السقوط؛ لعمق البشرء أو ماءٌ يغرق الواقع فيقتله» لا بسقوط أحد منهم على غير 
وكذا لو جهل الحال ولم يتجاذبواء (أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه. ولم يتجاذبوا 
فدماؤهم) جميعهم (مهدرة) لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف الآخبر ‏ , 

(وإن تجاذبواء أو تدافع) ("جماعة عند حفرة» (أو تزاحم" جماعة عند 
حفرة, فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا) بأن حذب الأول الثاني 
والثاني الثالث» والثالث الراب (فقتلهم أسد أو©) نحوه) كسبع؛ أو حية» 
(۲-۲) ليست في (ز). 
(7-9) ليست في (م). 
)٤(‏ في الأصل و (س): «و». 


AV 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


يذتايضن 


فم الأول هَدْرٌ وعلى عاقِلتِه دِيّة الشاني» وعلى عاقلة الثاني دية 
لالش وعلى عاقلة الثالث ديةٌ الرابع. 

ومّن نام على سقفي فَهَوَى به على قوم» لَِمَه المكثء ويَضْمَنُ ما 
تلف بدوام مكثه أو بانتقاله» لا بسقوطه. 

ومّنِ اضطرٌ إلى طعام غير مضطرٌ أو شرابه» فطلب e‏ 





(فدم) الساقط (الأول هدرٌ) لسقوطه لا بفعل أحد» (وعلى عاقلته دية 
الثاني) لهذبه إياه» (وعلى عاقلة الثاني دي الفالث» وعلى عاقلة الثالث دية 
الرابع) لما تقدم. وتسمى: مسألة الرْْيّةا'». وما رُوي أن عليمًا قضى في نحو 
ذلك؛ بأن يجمع من قبائل الذين حضرو(" البثر» ربح الدية» وثلث الدية؛ 
ونصف الديةء والدية/ كاملة» فللأول الربع؛ لأنه هلك من فوقه ثلائ 
وللثاني ثلث الديةء #وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية؟» كاملةء فأجازه 
رسول الله وه فقال بعض أهل العلم: لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف. 

(ومن نام على سقف» فهوى) أي: سقط (به على قوم» لزمه المكث) 
ئلا يهلك بانتقاله أحدء (ويضمن ما تلف) من نفس ومال (بدوام مكفه() 
أو بانتقاله) لتلفه") بسببه. و (لا) يضمن ما تلف (بسقوطه) لأنه ليس من 
فعله» بخلاف مكثه وانتقاله. 


(ومن اضطر إلى طعام غير مضطرٌء أو) إلى (شرابه فطلبه) المضطيٌ 


ل 2 شير 
)١(‏ الزبية: حفيرة تحفر وتغطى ليقع فيها الأسد وغيره» ميت بذلك؛ لأنهم كانوا يحفرونها في موضع 


عال» والزبية في الأصل: الرابية الي لا يعلوها ماء. «اللسان»: (زبي). 
(۲) ثي (س) و (م): «حفروا». 

() في (ز) و (م): «ملك». 

)٤-٤(‏ ليست في (م). 

(ه) أخرحه أحمد )٥۷۳(‏ و .)٥۷٤(‏ 

(5) في (م): «مكث). 

(۷) في (م): «لتلف». 


AA 


فمَتَعَه حتى مات» أو أخخذ طعامٌ غيره أو شرابّه» وهو عاحزٌ فتلِف أو 
دابته» أو أذ منه ما يدقحُ به صائلاً عليه» من سبع ونحوه» فأهلكه. 
ضَمِنه» لا من أمكنه إنجاءُ نفس من هَلَكة» فلم يفعل. 


ومن أفرّع أو ضرب ولو صغيراء فأحدث EET‏ 0 





(فمنعه) ربّه (حتى مات) المضطر ضمنه رب الطعام أو الشراب. نضّاء 
لقضاء عمر به(» ولأنه إذا اضطر إليه")» صار أحق به من هو في يده» فإن 
لم يطلبه المضطر منه» لم يضمنه؛ لأنّه لم يمنعهوولم يوحد منه فعلٌ يكون 
سبباً حلاكه. وكذا إن منعه رب الطعام والشراب("» وهو مضطر أو خائف؛ 
ذلك لأنه لا يلزمه بَدُلّه إذن. (أو أخذ طعامَ غيره أو) أحذ (شرابّه) أي: 
الغيرء (وهو) أي: المأخوذ طعامّه أو شرابه» (عاجرٌ) عن دفعه» (فتلف» أو) 
تلفت (دابته) بسبب الأحذ» ضمن الآحد التالف؛ لتسببه في هلاكه. (أو أخذ 
منه ما يدفع به صائلاً عليه من سبع ونحوه) كنمر أو حية» (فأهلكه) 
الصائلٌ عليه» (ضمنه) الآحذ؛ لصيرورته سببا هلاكه. قال في «المغي»(): 
وظاهر كلام أحمد: أن الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله 
غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته؛ لأنه لا يُوحب القصاصء فهو شبه 
عمد. و(لا) يضمن رمن أمكنه إنجاء نفس من هلكةء فلم يفعل) لأنه لم 
يهلكه("»» ولم يفعل شيئا " يكون سببا') في هلاکه» كما لو لم يعلم به. 
(ومن أفزع) شخصاً ولو صغيراًء (أو ضرب) شخصاً ولو صغيراًء فاحدث 
(۱) قال في «كشاف القناع» :١6/5‏ روي أن رجلاً أتى آهل أبيات فاستسقاهم» فلم يسقوهء حتی 
مات» فأغرمهم عمر الدية» حكاه أحمد في رواية ابن منصورء وقال: أقول به. 
(۲) ليست في (ز). 
٠‏ (۳) ليست في (ز) و(س). 
() ۲/۱۲. 


(5) في (س): «يهلك». 
(5-5) ليست في (ز). 


۸۹ 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


لومم 


بغائطر أو بول أو ريحء ول يَدْم » فعليه ثلث ديه ويَضمنُ أيضاً جنايته 
على نفسيه أو غيره. 
فصل 
ومن أدب ولده أو زوحته في نشوزء أو معلّمٌ صبيّةُ أو سلطانٌ 
رعيكهء وم يُسرفء فف لم يضمنه. ٠‏ 


بغائط أو بول أو ريح» ولم يدم) الحدثء (فعليه ثلث ديته) لما روي أن 
عثمان قضى به فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث(). قال أحمد: لا أعرف شيعا 
يدفعه00), والقياس: لا ضمان» وهو قول الأكثر» وروي أيضا عن أحمد, لكن 
المذهب الأوّلُ؛ لأنّ قول الصحابي ما يخالف القياس توقيف» حصوصا وهذا 
القضاء في مظنة الشهرة» ولم ينقل خلافه» فهو إجماع©). (ويضمن أيضاً) 
من فزع إنسانا أو ضربه (جنايته على نفسه أو) على (غيره) بسبب إفزاعه أو 
ضربه» وتحمله العاقلة بشرطه. ومن أكره امرأة فزنا بهاء و حملت وماتت في 
الولادة» ضمنهاء وتحملها العاقلة إن ثبت بغير إقراره(". 

(ومن أدب ولده أو) أدب (زوجته في نشوز)/ ولم يسرف» لم 
يصمن. رای أدب (معلم صبيه(*؟)) أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) 
أي: يزد على الضرب المعتاد فيه» لا" في عدد ولا في شدة» (فتلف) المؤدّب 

2 0 4 ل 

بذلك» (لم يضمنه) المودب. نصا لفعله ما له فِعْله شرعا بلا تعدء أشبة 
سيراية القودٍ والحد. ٠‏ 


.14/٠١١ أخرحه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


(۲) المغئي .٠١۳١/١۲‏ 
(۳) في (م): «إقرار». 
(4) في (س): «صبيا» و (م): الصبية». 
(5) ليست في الأصل. 


وإن أسرّفء أو زادَ على ما يحصل به المقصوذ» أو ضرب من لا 
عمل له» من صي أو غيره» ضّين. ومّن أسقطت بطلب سلطانء أو 
تهديدو لحقٌ الله تعالى» أو غيره؛ أو مانت بوضعها أو كُرّعاء أو ذهب 
عقلهاء أو استَعدّى إنسادٌ» ضّمِن السلطان ما كان بطلبه ابتدای 
والمستعدي ما كان پسپب) ا 00 ا 





(وإن أسرف) الموذب» (أو زاد على ما يحصل به المقصود) فتلف بسببه» 
ضمنه؛ لتعديه بالإسراف. (أو ضرب مَن لا عقل له» من صبي) لم ييز (أو 
غيره) من بحنون ومعتوه فتلف» (ضمن) لأنّ الشرع لم يأذن في تأديب من لا 
عقل له؛ لأنه لا فائدة في تأديه. (ومن أسقطت) جنينها #)سبب (طلب 
سلطان أو تهديده) سواءً طلبها (لحق الله تعالى أو غيره) بال طلها لكف :اند 
ل أو تعزير» أو احق آدمي؛ (أو مانت ب)هسبب (وضعها) فزعاء (أو) مانت ؛ 
وضع (فزعاء أو ذهب عقلها) فزعاء (أو استعدى) بالشرطة() ‏ قاله في 
«امحرر») - (إنسان) حاكما على حامل» فأسقطتء أو ماتت» أو ذهب عقلها 
فزع (ضمن السلطانٌ ما كان) منه (بطلبه) أي: السلطان (ابتداء) بلا استعداء 
أحدء (و) ضمن() (المستعدي ما كان بسببه) أي: استعدائه. نصّاء وظاهره: و 
كانت ظالة؛ لما روي أن عمرَ بعث إلى امرأةٍ مُغيبة)» كان رحل يدخل إليهاء 
فقالت: يا ويلهاء ما ها ولعمر!؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت» فضربهاا*) الطلقء 
فألقت ولداء فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمرٌ أصحاب البي كل 


)١(‏ في (م): «بالشرط». 

.TA/Y () 

(۳) ليست في (س). 

(4) في (س): (مغينة4) و (م): امغنية). وامرأة مُغيبّة: غاب عنها زوحهاء فهي: مغيسب» ومغِيب» 
ومُغيبَة. «المعجم الوسيط»: (غيب). 

(ه) في الأصل: «فضرب». 


۹۱ 


منتهى الإرادات 


/Y 


لمرض. 
ولو ماتت حاملٌ أوحملها من ريح طعام» ونحوه» ضَّمِن إن علم 
ربه ذلك عادةً. 


وإن سلّم بالغ عاقلٌ نفسته» أو ولده إلى سابح AE‏ 0 


فأشار بعضهم أن ليس عليك شيءٌ إنما أنت وال ومُودّب» وصمت علي» 
فأقبل عليه عمرء فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم» 
فقد أخطأ رأينُهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء إن ديته 
عليك؛ لأنك أفزعتها فألقته» فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك(. ولأن المرأة نفس هلكت بسبب إرساله إليهاء فضمنها 
كجنينهاء وأما المستعدي؛ فلأنه الداعي إلى طلب السلطان لهاء فموتها أو 
سقوط جنينها بسببه» فاحتص به الضمان. قال في اللو وإن كانت هي 
الظالمة» فأحضرها عند الحاكم» فينبغي أن لا يضمنها؛ لأنه استوفى حقه» 
کالقصاص» ويضمن جنينها؛ ؛لأن تلف بفعله» كما لو" اققصّ منها. 
(كإسقاطها) أي: الأمة» (بتأديبب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهماء أو) أي: 
وكإسقاط حامل ب(مشربه دواء لمرض) فتَضمنْ حملها. 

(ولو ماتت حامل أن مات (ملها من ربح طعام/ ونخوه) ككيريت وعظم؛ 
(ضمن) ربه» (إن علم ريه ذلك) أي: أنها تموت أو يموت جلها من ريح ذلك 
(عادة) أي: بحسب العتاد» و أن الحامل هناك؛ لتسببه فيه وإلا فلا ثم ولا ضمان. 


(وإن سلّم بالغ عاقلٌ نفس أو سلّم (ولده إلى سابح حاذق ليعلّمه) السباحة 


.1177/5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١18٠0٠١( أحرجه عبد الرزاق في لمصنفه»‎ )١( 


فه ل" 
(۳) ليست فی (ز). 


۹۲ 


فغرق» أو أمَر مكلفا ينل بغرأ أو يصعَدُ شحرة» فهلّك به لم يضمنه 
ولو أن الآمر سلطان» كاستئجاره. . وإن ن لم يكن مكلفاء ضمنه. 

ومن وضع على سطحه جر أو نحوّهاء ولو متطرقة سيف 
بريح أو تحرها ولو مشاه مقت يريع ار رها غاي آي 
فتِف» لم يضمنه. 

ومن دفعها حال سقوطها عن نفسيه أو تدحرحّت» فدفعها عنه» م 





(فغرق) م يضمنه المعلّم حيث م يفرط؛ لفعله ما أذن فيه. راو أمر) مكلف 
أو غير مُكلّف (مكلفاً ينزل بثراً أو يصعد شجرة: فهلك به) أي: نزول 
البعر» أو صعود الشجرة» رلم يضمنه) الآمر؛ لأنه لم يجن( عليه ولم 
يتعد أشبه مالو أذنه ولم يأمره. (ولو أن الآمر ملطان) كغيره. 
و(كاستئجاره) لذلك» أقبضه أحرة أو لا. (وإن لم يكن المأمورٌ (مكلفا) 
بان كان صغيراً أو مجنوناء (ضمنه) لتسببه في إتلافه. 

(ومن وضع على سطحه جرة رة أو نحوّها ولو متطرفة» فسقطت بريح 3 
نحوها) كطير وهرة(", (على آدمي) أو غيره» (فتلف, لم يضمنه) واضع 
لسقوطه بغير فعله» وزمنْ وضعه كان في ملكه. 

(ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه) لملا تقع عليه» فأتلفت شيئاء لم 
يضمنه(2» (أو تدحرجت) على إنسان (فدفعها عنه) فأتلفت شيئاء (لم 
يَضمن) دافعها (ما تلف) يدقعة؛ أنه غير متعد بهد 
)١(‏ في (س): لايجب»2. 
(۲) في (س): الوكرة». 


(”) في الأصل و (س) و (م): الايضمن». 


۹۳ 


باب مقادير ديات النفس 
ويا ار الملل مفة بين أو فعا يرق أو اتا شاق أو أن 
ال کف ا عد ال د هم فة 
وغه اة فف أضرماء إذا اخ من عله ديا اجه لزم 


- 


قبوله. 





باب مقادير ديات النفس 


المقادير: جمع مقدار» وهو: مبلغ الشيء وقدره. 

(دية الحر المسلم مئةٌ بعيرء أو مثتا بقرة: أو ألفا شاةء أو ألفُ مثقال 
ذهبًاء أو اثنا عشر ألف درهي) إسلامي (فضة) قال القاضي: لا يختلف 
المذهب أن أصول الدية الإبلٌ والذهب والوّرق ‏ (أي: الفضة'© ‏ والبقر 
والغنم؛ لما روى عطاء» عن حابر» قال: فرضَ رسول الله َه في الدية على 
أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر معي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي 
شاة. رواه أبو داود('». وعن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رحلا قتل» فجعل 
البي َد ديته اث عشر ألف درهم". وفي كتاب عمرو بن حزم: «وعلى 
أهل الذهب ألف دينار»©). 

(وهذه الخمسة) المذكورة (فقط) أي: دون الحلل؛ لأنها لا بنط 
(أصولّها) أي: الدية؛ لما سبق. ف (إذا أحضر من عليه ديةٌ أحدها) أي: أحد 
هذه الخمسة, (لزم) ولي جناية (قبوله) سواءً كان من أهل ذلك النوع أو لم 
يكن؛ لإجزاء کل منها()» فالخيرة إلى من وجبت عليه» كخصال الكفارة. 
)١-١(‏ ليست في النسخ. 
(۲) في سننه .)٤٥٤٤(‏ 
(*) أرحه أبو داود »)٤٥٤٩(‏ والنسائي .۲٤۸/۲‏ 


./0 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
في (ز) و (س): «منهما».‎ )( 


۹٤ 


ويحب من إبل في عملر» وشِبّهه جمس وعشروث , جد عاض 
وخمس و بنت لبُون» ومس وعشرونٌ َة ومس 
وعشرون جَدَعَة. 

وتغلظ في طرفي کنفس» لا في غير إبل. 

وتحبُ في خطأ أخماسا: عشرون وو کل من الأرفة المذكورةء 
وعشرون ابن مخاض. 





ا E‏ ا 
جَذَعة) رواه سعيد» عن 5 0000 ورواه رو / عن السائب بن يزيد 
مرفوعًا)» ولأن الدية حق يتعلق بحنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل» كالزكاة 
والأضحية. 

(وتغلظ) دية عملر وشبهه (في و CR‏ لاتفاقهما 
في السبب الموحب» و(لا) تغلظ دية (في غير إبل) لعدم وروده). 

(وتجب) الدية (في خطأ أحماسا: عشرون من كل من الأربعة المذكورة) 
أي: عنروه بت عاص وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون 
چغ (وعشرون ابن خاض) قال ي ا لا يختلف فيه المذهب. 
وهو قول ابن مسعود. 

(۱-۱) ليست في (ز). 

(۲) في (م): الوشبهة». 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في (مصنفه) »)١۷۲۲۳(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 2170/4 والبيهقي في 
(السئن الكبرى» 1۹/۸. 

)٤(‏ لم نجده. 

زه- ه) ليت في (م). 

ite المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


56 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويوخذ في بقر: مسنات وا وي غنم: نایا وأجحذعة نصفين. 
مو 7 2 2< 1 7 
وتعتيرُ السلامةٌ من عيبيء .لا أن تبلعَ يمتها دية نقد 


و 
ودِية أنثى بصفته: نصف ديته. ويستويان ا 0 





(وتؤخط) دية(0 (في بقر مسنات وأتبعة) نصفين. (و) توخذ (في غنم: 
ثنايا وأجذعةٌ نصفين) لأنّ(") دية الإبل من الأسنان(» المقدرة في الزكاة 
فكذا البقر والغنم. 

(وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع؛ لان الإطلاق يقتضي السلامة. 
و(لا) يعدير (أن تبلغ قيمتها) أي: الإبل والبقر والغني (دية تقلو) لعمسوم 
حديث: هف النفس المومنة معد من الإبل»9؟). وهو مطلق» فلا يجوز تقييده إلا 
بد وما كانت توحذ على عهده يك وقيمتها ثمانية آلاف. ذكره في 
«شرحه)(. وقول عمر: إن الإبل قد غلت» فقومها) على أهل الورق باثي 
عشر ألفا)» دليل على أنها في حال رحصها أقلٌ قيمة من ذلك. 

(ودية أنثى بصفته) أي: حرَةٍ ملم (نصف ديته) حكاه ابن المنذر؟»» 
وابن عبد البر(” © إجماعا. وني كتاب عمرو بن حزم: دية المرأةٍ على النصف مِن 


دية الرحل'. وهو مُخصّص للخبر السابق. (ويستويان) أي: الذكرٌ والأنثى 


)١(‏ في (ص): «بقر». 

(؟) في (م): «لأنه). 

(۳) في (ز): «الإنسان». 

(4) تقدم تخريجه ص 10. 

(5) معونة اولي النهى 49/8 7. 

(1) في (ز) و (س): لافقوموها». 

(۷) تقدم تخريجه ص ه/. 

(8) أي: صفة الذكر؛ بأن كانت حرة مسلمة. انظر: «معونة أولي النهى» 49/8 7. 
(9) الإجماع ص١٤٠‏ . 

.”ه/2/١1/ والتمهيد‎ 257/7٠ الاستذكار‎ )٠١( 

)۱۱١(‏ هذه الدملة ليست في كتاب عمرو بن حزم. انظر: «تلحيص الحبير» 3 و «الإرواء» 
."٠۷‏ وقد أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠١/۸‏ 


1 


في موجبي دون ثلث دية. 
ر و و 
ودِيّة خنثى مشكل بالصفة: نصف دية كل منهما. 





(في) قطع أو حرج (مُوجبب دون ثلث دية) لحديث عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن جده مرفوعا: عقر" الراة مل غفل الرجل حن يلغ الثلث من 

ديتها». رواه النسائي(©. وقال ربيعة: قلت لسعيد ب بن المسيب: كم في أصبع 

المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون» قلت: ففي ثلاث 

أصابع؟ قال: ا ف ففي أربع؟ قال: عشرون» قال: فقلت: لمًا 

عَظِمت مصيبتهاء قل عَمَلهاء قال: هكذا السنة يا ابن أحي"). رواه سعيد في 

«سننه)(")» ولأنهما يستويان في الجنين)ء فكذلك ° باقي ما" دون الثلث» 

وأما ما يوحب الثلث فما فوق» فهي فيه على النصف من الذكر؛ لقوله في 

الحديث: «حتى يبلغ الثلث»). وحتى للغاية» فيجب أن يكون ما بعدها 

مخالفا لما قبلهاء ولان النلث في حدّ الكثرة؛ لحديث: «والثلث كثير»". 

ولذلك حملته العاقلة. وسواءً في ذلك/ المسلمة والكتابية وانحوسية وغيرها(». 
(ودية خشى مُشكل بالصفة) أي: حر مسلم (نصف د ية كل منهما) 

أي: الذكر والأنثى» أي: ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لاحتماله الذكو رة والأنوثة 

احتمالا واحدا» وقد أيس من انکشاف حاله» فو حب الرس بينهماء والعمل 

.۲٤۸/۲ في سننه‎ )١( 

(؟) أحرحه مالك في «موطعه» ۸1۰/۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» 15/48. 

(۳) في (س): لامسنده». 

)٤(‏ في (ز): «الجهتين». 

(ه ‏ ه) في الأصل: «مافي). 

(۷) حرج البخخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» عن ابن عباس؛ قال لو عض الاس إلى الربع؛ لأ 

رسول الله مو قال: «الثلث» والثلث كثير...». 

(۸) في (ز) و (س): الوغيرهما». 


۹۷ 
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وكذا جراحه. 
ودية كتابي حر - ذمي» أو معاهّدٍ. أو مداق اماف و ر 
مسلم. وكذا جراحه. 


ودية بحوسي حر - ذمي» أو معاهَل» أو مستأمن - وحر من غاب بوثن؛ 


وغيره - مستأمن» أو معاهّدٍ بدارنا ‏ تمان مئة درهم. وجراحه بالنسبة. 
س 


(وكذا جراحه) أي: الخنثى المشكلء إذا بلغ ثلث الدية فأكثر» وأما دون 
الثلث» فلا تختلف .بهماء كما تقدم. 

(ودية كتايي) أي: يهودي» )» أو نصراني» ومن يدين بالتوراة والإنجيلء حا 
ذمي» )» أو معاهّد) أي: مهادن (أو مستأمّن نصفُ ديةٍ حر مسلي) لحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه) عن جده مرفوعا: «دية المعاهدٍ نصف دية 3 المسلم»0©. وفي لفظ أن 
الني يد قضى بأن عَفَلَ اهل الكتاب نصف عَقل المسلمين. رواه أحمد("©. قال 
الخطابي: ليس في دية أهلٍ الكتاب شيءَ اين من هذاء ولا بأس بإسناده. (وكذا 
جراحه) أي: الكتابي غير الحربي» فإنه على نصف جراح المسلم.. 

(ودية جوسي حر ذمي» أو معاهّد, أو مستأمن» و( دی (حرٌ من عابد 
وَنْنِء وغيرة) من المشركين (مستأمن, أو معاهَّدٍ بدارنا) أو غيرهاء كما هو 
ظاهر «الإقنا ع»0). (ثمان مئة ة درهيم) وهر قول عمر» وعثمان» وابن بسعود 

في امحوسي؛ وألحق به باقي لمش ركين؛ لأنهم دونه وأما قوله مَل :اشوا بهم 

م ة أهلٍ الكتاب»(). فالمراد: في حَقنِ دمائهم» واخ الجزية متهم؛ ؛ ولذلك لا 
نحل مناكحتهم ولا ذبائحهم. (وجراځه وأطراقه» أ من ذكر من امحوسي» 
وعابك وثن» وغيره من المش رككيين» (بالنسبة) إلى ديته. ا كما أن جراح 
)١(‏ ي (ز): لحربي». 
(2١‏ أخحرحه أبو داود .)٤٥۸۳(‏ 
(۳) في مسنده (61/15) و (۷۰۹۲). 
)10/5 لمعل 
(5) أحرجه مالك في «الموطأ» ١/8/ااء‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(0) في (ص): «أي». 


۹۸ 


ومن لم تبلغه الدعوة» إن كان له أمانٌّ فيه ديةٌ أهل دينه» فإن لم 
وديّة أنثاهم» كنصفف ذكرهم. 
1 2ك سالا 3 
وتغلظ دية قتل خط في كل من حرم مكة» وإحرام» وشهر حرام 
و 
بثلثش. فمع احتماع كلهاء دیتان. 


المسلم وأطرافه بالحساب من ديته. 

(ومن لم تبلغه الدعوة) أي: دعوةٌ الإسلام» (إن كان له أماء فديته دية 
أهل دينه, فان لم يُعرف دينه. فكمجوسي) لأنه اليقينٌ والزيادة مشكولةٌ 
ا (وإلا) يكن له أُمانء (فلا شيءَ فيه) لأنه غير معصوم. 

(ودية أنشاهم) أي: الكفار المتقدمين» (كنصف) دية (ذ کر هم) قال في 
«الشرح2(0): لا نعلم فيه خلافًا. 

(وتغلّظ دية قتلٍ خط) وقع (في كل من حرم مكة واحرام, وشهرٍ 
EO‏ (بثلث) دية. نصّاء وهو من المفردات29؛ لما روى أبو 
ہے٥‏ أن امرأةٌ وطئت في الطواف». فقضی عثمان فيها بستة آلافب وألفين؛ 
تغليظًا ارم ون ابن عباس في رجحل قتل في الشهر الحرام» وني البلد 
الحرام: ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر() الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة 
آلاف)» وهذا في مظنة الشهرة ولم ينكر. (فمع اجتماع) حالات التغليظ 
(كلها) يحب (ديتان) قال في «الشرح)(©: وظاهر كلام الخرقي: أن الدية لا تغلظ 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۰/ 591 -94؟. 

(؟) أي: مما تفرد به الحنابلة عن اللدمهور. 

™( ف النسخ و (م): «ابن أبي نيح 4 والتصحيح من مخرج الحديث. «الإرواء76/ ٠‏ ۳. 
)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۳۲/٠١‏ والبيهقي في «السئن الكيرى» .۷٠/۸‏ 
(5) في (ز) و (س): «والشهر). 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ۳۲/۱۱. 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/56 5. 
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۳۹/۳ 


وإن قتلّ مسلمٌ كافرا عمدأًء أطت ديته. 
فصل 
00 35 3 
ودية قن قيمته» ولو فوق دية حر. 


صم 
٠‏ 


وه 
وفي جراحه؛ إن قدر من حر بقسطه من قيمته» نقص ا 





بشيء من ذلك» وهو ظاهر الآية والأحبار)./ وعلم منه: أنه لا تغليظ في 
القتل عمدًاء ولا في قطع طرف. ولعل المراد بالخطأ هنا: ما يعم شبه العمد. 

(وإن قعل مسلم كافرًا) ذا أو معاهدًا (عمدً) لا حطاً وجوه 
(أضعفت ديته) أي: الكافر على المسلم؛ لإزالة القود؛ قضى به عثمان. رواه 
عنه أحمد("). وظاهره: لا إضعاف في ا وفي «الوحيز»: يضعف. ولم 
يتعرض له في «الإنصاف». 

(ودية قن) ذكر أو أنثى أو خنثى» صغير أو کبیر» ولو مُدَبرَاء أو أم ولدء 
أو مكائباء (قيمتُه) عمدًا كان القتلء ا ا وسواءًٌ ضمن 
باليد أو الحناية» (ولو) كانت قيمته (فوق دية حر لأنه مال متقوم0© فضمن 
بكمال9©) قيمته» كالفرس» وضمان الحر ليس بضمان مال؛ ولذلك لم يختدف 
باختلاف صفاته الي تزيد بها قيمته ولو كان قَناء وإنما يضمن .ما قدَّره 
الشرع» وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها. 

(وفي جراجه) أي: القن (إن قدر من حر بقسطه من قيمته) ففي لسانه 
قيمته كاملة» وني يده نصفهاء ولي موضحته نصف عشر قيمته) سواءٌ (نقص 


2 


(1) آما الآيةه فقوله تعلل: ومنل موا طا تركب مُؤمكة ية مإ أمَلدء) [لنساء: ؟1]. 


وأما الأخبار؛ فمنها: في النفس ال مؤمنة مئة من الإبل)» وقد تقدم تخريجه في أول الباب. 
(۲) لم جده عند أحمد في «المسند»ء وأخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 77/8. 
(۳) في (س): المعصوم». 

(4) في الأصل: #الضمان». 


١١و‎ 


بحنايته أقل من ذلك أو أكثرٌ. وإلا فما نقصه. 

فلو حڼي على رأميه أو وجهه دون ممُوضحةء طن ها نقض» ولو 
أنه أكثر من ارش موضضحة. 

وف منصّفي» نصف دية حرّء ونصف قيمته. وكذا جراحه. 

وليست أمة كحرةٍ» في رد ارش حراح» بلغ ثلث قيمتها أو أكثر 
إلى نصفه. 


بجنايعه أقلٌ من ذلك أو أكثر) منه» (وإلا) يكن فيه مقدّر من آخخصرء 
كالعُصْخُص وخرزة الصلب» (ف) على جان (ما نقصه) بحنايته بعد بُرئها؛ لان 
الأَرْشَ حيرٌ لما فات بالجناية» وقد انحبر بذلك» فلا يزاد عليه» كغيره من 
الحيوانات. 

(فلو جُني على رأسه) أي: القن» دون موضحة» (أو) حي على (وجهه 
دون مُوضحة؛ ضمن بما نقص ولو أنه) أي: ما نقص بالجناية (أكشر من 
أرش موضحة) كسائر الأموال إذا نقصها. 

روفي مُنصّف) أي: من نصفه حر ونصفه يِن إذا قتل (نصفُ دية حر 
ونصفُ قيمته, وكذا جراځه) من طرف وغيره. فإن كان ذكرًا والقتل خط 
والقاتل حرء فعليه نصفُ قيمته في ماله» وعلى عاقلته نصف ديته؛ لأنها نصف 
دية حر وكذا لو قطع أنفه» أو يديه» أو رجليه» ونحو ذلك؛ وإن قطع إحدى 
يديه» فالجميع في مال جان؛ لأنّ نصف الدية ربع ديةٍء فلا تحمله العاقلة؛ 
لنقصه عن ثلث الدية. 

(وليست آمة كحرَةٍ في رد أرش جراج بلغ ثلث قيمتها أو أكثرء إلى 
نصفه) أي: أرش جراحها؛ لأنه في الحرّةٍ على حلاف الأصل؛ للحديث(. 
وأما الأمة فضمانها ضما مال» فبقيّ على الأصل. 





(1) تقدم تخريجه ص 417. 
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200 


نع قن هد مود الم انرو 
وإن قطمٌ ذكره؛ ثم خصاة فقيمته لقطع ذکره وقيمته منطوعلة. 
وملك سيده باق عليه. 
فصل 


ودية حنين حر مسل ولو أنثى» أو ماتصير به قن ام 5 ه*ظهظ1 





(ومن قطع خصيتي عبلد) أو ذكره» (أو أنفة, أو أذنيه) ونحوهما مما فيه 
من (١الحر‏ ا (لزمته فيمته) كاملة لسيّده؛ لأنها بدل الدية. 

(وإن قطع ذكره ثم خصاه» ف) عليه (قيمته) صحيحًا؛ (لقطع ذكره. 
و) عليه (قيمته) أيضًا (مقطوعه)("2 أي: ناقصًا/بقطع ذكره؛ لقطع خصيتيه؛ 
لأنه م يقطعهما إلا وقد تقعدت قيمته بقطع الذكرء بخنلاف ما لو قطعهما 
معا أو أقغب عه وبصرة 1 واحدة» فعليه قيمته مرتین؛ لان في كل من 
ذلك الحو دية") كاملة. وإن حصاه ثم قطع ذکره» فعليه قيمته كاملة؛ 3 
الخصيتين وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذَكَرٌ حصي لا دية فيه ولا مُقَدَرٌ 
(وملك سیډه باق عليه) روي عن علي 9»» واستصحابًا للاصل؛ ولان ما 


أحذه() بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه. 


(ودية جدين) ولو أنثى (حر مسلم) والحنين: الولذ الذي في البطنء 
من الإحنان 7200 وغو لمر لأنه ا بطن مةه أي: ستره. قال تعالى: 


چ ےکا وو 


دات تر أجنة ةبون أ ¢ [النحم:۳۲]» (أو ما تصير به) أمة (قن ام 


)١-١(‏ في (ز) و(س): «الحرية). 


(۲) في (ز) و(س): «مقطوعة). 

(۳-۲۳) في (ز): «الحرية». 

:۱۸٤ص انظر: موسوعة فقه علي‎ )٤( 

(ه) في الأصل: «أحذ). 

(5) ليست في الأصل و(ز) و(م). 

(۷) هي نسخة في الأصلء وفيها: «الاجتنان). 


1۰۲ 


ولد إن ظهرء أو بعضّه ميتاء ولو بعد موت أمّه بجناية عمداً أو خطأء 
فسقطًء أو قت متألة حتى سقط ولو بفعلهاء أو كانت ذم حاملا 
بی را وا و حملت من مسلم را وو 


ق 4 6 


ATE RS ree A SAKE EC ر حره» غرّة عبد أو امت‎ 





ولد) وهو: : ما تبيّن فيه علق إنسان ولو خفيًا لا مُضْعَة أو عَلَقة. (إن ظهر) 
اجنين كل رأ ظهر (بعضه) كيار ورأس» ولو أسقطت رأسين» أو ار 
ید وجحبت د و (میتا ولو) كان لير (بعد موت مه بجناية عمذا 
أو خطأ) وكذا م في معنى اناي كما مر فيمن أسقطت فرعا من طلب 
سلطان أو بريح نحو طعام» (فسقط) الحجنين في الحال» (أو بقيت) ام 
(متالمة حتى سقط) الجنين» فإن لم يسقط الحنين» كان قتل اتلك وم 
يسقط جديئهاء أو ضرب من ببطنها حركةٌ أو اتفاخ» فزال ذلك فلا شيء 
فيه (ولو) كان إسقاطّها (بفعلها) كإجهاضها بشرب دواءء (أو كانت) مُه 
(ذمية حاملاً و ذمي ومات) الذمي والجنينٌ بدارناء للح بإسلامه إذن تبعاً 
للدار. ار او الذمية 0 من مسل إن كو ريه 0 
1 إعتاقه وحده» شقن أمة (حُرة. ر عر خبر ردي جنين) وتتعدد 
بتعدده. (عبدٌ أو مق بدل من (غرة) وأصلها الخيار. سمي بها العبد والأمة؛ 
لأنهما من أنفس الأموال. ووجه وُحوب الغرةٍ في الجنين: حديث أبي هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما 
في رطنهاء فاعتصموا إلى رسول الله كلف فنضى أذ ذية يها عبد ار آمة: 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه. متفق عليه©». وقوله 
(۱) في (ز) و(س) و(م): الميتاً». 

(۲) ليست في (س). 


5 (۳) ليست ف (ز) و(س) و(م). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص .۷٦‏ 


1۰۴۳ 
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۳41/۳ 


قيمتها» حمس من الابل» موروثة عنه كأنه سقط حي 
فلا حقّ فيها لقاتلِء ولا كاملٍ رق. وها عم سيد قاتل حنين 


أمته الحر. 
5 5 ^ داوم 7 وو 2 5 
ولا يقبل فيهاحصي ونحوه؛ ولا معيب يرد في بيع» ولا من له دون 





(قيمتها هس من الإبل) صفة لغرة» وذلك نصف عشر الدية. روي ذلك عن 
عمر وزید()» ولأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية» وهو ا اأرفة وأما 
الأغلة» فمقدرها )ثبت بالحساب من دية الإصبع؛ (مو و عنه) أي: الجنين 
(كأنه سقط حیا) ثم مات؛ لأنها بدله» ولأنها دية آدمي حر فوخب أن 
تورث عنه كسائر الديات. 


(فلا/حق فيها لقاتل) لأنه لا يرث امقول (ولا) ل (كاملٍ رق) لأنه 
مانم للإرش» ويرث مك0 متها بقدر حركنه» كغيرها. (ويرثُها) أي: 
الغرة (عصبةٌ سيد قاتل جدينَ أمته الح کان ضرب بطنَ أمّ ولليه فأسقطت 
لعا م :قاو ب کی ق و مون ا نتن ور 


(ولا يقبل فيها) أي: الغ (خصي وغوه) كخنثى؟ لأنه َد قال: «عبد 
أو أمة»0). والخنثى ليس واحدا منهماء والإطلاق يقتضي السلامة. (ولا) 
يقبل فيها (مع مويب عيبا رَد به في بيع) كأعورٌ ومكاتبو؛ لما تقدم, 
وكالزكاة. (ولا من له دون سبع سنين) لأنه لا يحصل به المقصودٌ من الخدمةء 
)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ١/۸‏ عن ربيعة أنه بلغه أن الغرة تقوم مسين ديناراء أو 
ست مئة درهم» ودية المرأة هس مئة دينار أو ستة آلاف درهم» ودية جنينها عشر ديتها. قال مالك: 
فنرى أن حنين الأمة عشر قيمة أمه. وروي عن عمر بإسناد متقطع أنه قوم الغرة حمسين ديناراً. 
وفي حديث آخر عن زيد ب بن أسلم, أن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قوم الغرة حمسين ديناراً. 
2( في م): «مقدارها». 
(9) في (ز): «البعض». 
49 تقدم تخريجه ص 5ل. 


وإن أعوزّت» فالقيمة من أصل الدية. وتعتبّرٌ سليمة مع سلامته 
وعيب الأم. 

ك کل .9 5 حى “لدي 98 00100 

وحَنينْ مبعض بحسابه. وق قن - ولو أنثى - عشر قيمة أمه. وتمدر 
الحرّة أمة» ويؤحذ عُشْرٌ قيمتِها يوم جناية نقدا. 


بل يحتاج إلى من يكفله(١)‏ ويخدمه» ولو أريد نفس المالية(")» لم تتعين في الغرة. 

(وإن أعوّزت) الغرة (فالواحب (قيمت)ها (من أصل الدية) وهي: 
الأصناف الخمسة. (وتعتبر) الغر هة مع سلامته) أي: الجنين» (وعيب 
الأم) لكونها حرساءً أو صماءً ونحوهاء أو ناقصة بعض الأطراف» وهذا إنا 
يتضح في الجنين القن وأما ('الحرء فلا"» تختلف ديته باختلاف ذلك» كما سبق. 

(وجنين مبعض) كجنين المبعضة (بحسابه) من ديةٍ وقيمة. فإن كان 
منصّفًاء ففيه نصفُ غرة©) لورثنه؛ ونصفُ عشر قيمة أمّهِ لسيده. (وفي) 
حنين (قِنّ ولو أنثى عُشْرٌ قيمةٍ مه كما لو جنى عليها مُوضحة. (و) إن 
كان الحنین قتا وأنّهُ حُْرَةٌ؛ بأن أعتقها سيِّدُها واسضاهء ف تقد أمه() 
(الحرةٌ أمة) كعكسه (ويُوخذ عُشرٌ قيمتها يوم جناي عليها (نقذا) كسائر 
أروش الأموال» ولا يحب مع غرةٍ ضمانٌ نقص7) أم©. 

(وإن ضرب بطن أمةٍ» فعتق جنينها) بأن أعتقه سيده دونهاء أو كان 


)١(‏ ف (ز) و(س): «يكلفه». 

(Y)‏ ف 0( «المعالية). 

(۳-۳) ليست ف (ز). 

() في (ز): «(عشرة). 

(5) ليست في الأصل» وفي (س): «أمة). 
(1) في (س): «نصف). 

(۷) ليست فی (ز). 
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ثم سقط أو بطنَ ميتةٍ أو عضواء وخرچ ميقا وشوهد كر 
دلق فيه غ 
وي محكوم بكفره عَرَةٌ قيمتها عُشْرٌ دية أمّه. 
- ل 
وإن كان أحد أبوَيْهِ أشرف دينا ‏ كمجوسية تحت كتابي» أو 
كتابية تحت مسلم ‏ فغرّة قيمتها عشرٌ دية الأمٌ لو كانت على ذلك 
الدين. 


- 





علق() عتق جنينها على ضرب جان بطنها. 

(ثم سقط) الحنينٌ ميتاء ففيه غرة؛ لأنّ العبرة") فيه بحال السقوط» وقد 
سقط جرا مك د تي ا E‏ 
سقط» (أو) ضرب (بطن ميتةٍ» أو) ضرب (عضوا) منها (وخرج) ابلشين 
(ميتا و) قد (شوهد بالجوف) أي: جوف الميتةء (بتحرلةٌ) بعد موتهاء (ففيه 
غرةٌ) كما لو ضرب حي فماتت» ثم حرج جنينها میتا. 

(وفي) جنين (محكوم بكفره) كجنين ذميةٍ من ذمي لاحق به روفرف 
فیا ف دا أقف ياتا عل ن ا ف 

(وإن كان أحد أبويه) أي: اجنين (أشرف دينا) من الآخرء 
تحت كتابي» أو كتابية تحت مسلمء فهالواحبُ فيه (غرةٌ» قيممّها عشرٌ ديةٍ 
الأم لو كانت على ذلك الدين) الأشرف» فتقدرٌ بحوسية تحت كتابي كما 
وكتابية تحت مسلم مسلمة؛ أ الولد يت يتبعٌ أشرف/ أبويه دينكاء وتقدم. وإن 
أسلم أحدُ أبوي الحنين» بعد الضرب وقبل الوضع» ففيه غرة؛ اعتبارًا حال 
السقوط؛ لأنه حال الاستقرار. 
(1) ليست في (ز). 


(۲) في (ز) «الغرة). 
5) ف (س): «له». 


وإن سقط حَيًا لوقت يعيش لله - وهو: نصف سنة فصاعدا ‏ 
ولو لم يستهل» ففيه ما فيه مولودا. وإلا فكميتي. 
وإن اختلفا في حروحه حياء ولا بَيْنةَ فقول جان. 


وفي جنين دابة ما نقص أمه. 





(وإن سقط) الحنينُ (حيا لوقت يعيش لمثله» وهو نصف سنة فصاعداء 
ولو لم يستهل) ثم مات» (ففيه ما فيه مولودًا) فإن كان ذكرًا حرا مسلمًاء 
فدیته» وهکذا؛ لأنه مات بحنايته» أشبه ما لو باشر قتله. (وإلا) يكن سقوطه 
لوقت يعيش لثله» كدون نصض سن (فكميت) لن العادة لم تحر بحياته(©. 

(وإن اختلفا) أي: الحاني» ووارث انين (في خروجه) أي: اجنين (حيّا) 
بأن قال الحاني: سقط ميتاء ففيه الغرةء وقال الوارث: بل حيّا ثم مات» ففيه 
الديةء (ولا بينة) لو احد منهماء (فقولٌ جان) بيمينه؛ لأنه متكرٌ لما زاد ععن7© 
الغرة والأصل برا امئةروإن أقاما يخن بلك قفنت وة لاک وإن ثبست 
حیاته وقالت لوقت يعيش لثله» وأنكر حان» قرفا وإن ادعت امرأة على آغر 
أنه ضربها فألقت جنينهاء فأنكرَ الضرب» فقوله بيمينه؛ لأ الأصلّ عدمّه وإن 
أقرٌ بالضرب أو قامت به بینة وأنكر أن تكون أسقطت: فقوله بيمينه: أنه لا 
يعلم أنها أسقطت» لا على البت؛ لأنها على فعل الغير. وإن ثبت الإسقاط 
والضربٌ وادعى إسقاطها من غير الضرب» فإن كانت أسقطت عقب الضرب» 
فقوها ييمينها؛ إحالة للحكم على ما يصلح أن يكونٌ سيا له. وكذا لو 
أسقطت بعده بأيام وكانت متألمة إلى الإسقاط» وإلا فقوله بيمينه 

(وفي جنين دابةٍ ما نقص أُمّه) نصّاء كقطع بعض أجزائها. قال في 
«القواعد»(): وقياسه حنينٌُ الصيد في الحرم والإحرام. 
() في الأصل: «حيات». 0 


(۲) في (م): «على). 
(۳) ص84 1. 


1۰¥ 
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فصل 
وإن حتى ق حطأء أو عمد لا قَرَدَ فيه» أو فيه قود واختِيرَ المال» 
م 
ثم إن كانت بأمرو أو إِذنِهِء فداه بأرّشها كله. 
وإلاء ولو أعتقه ولو بعد عليه بالحناية» فبالأقلٌ منه أو من قيمته 





(وإن جنى قِنّ) عبدٌ أو أمةء ولو مُدَيرًا أو م ولدء أو معلا عتقه بصفة 
وتقدم حكم مكاتبٍ (خطأً أو عمدًا لا قود فيه) كجائفةء (أو) عمدًا (فيه(') 
قو. واختير المالُ) أي: احتاره ول الجناية تعلق برقبته» (أو أتلف مالاً) 
تعدّينًا لم تله( جنايثه ولا إتلافه؛ لأنها حناية آدمي» فوحب اعتبارّهاء 
كجناية الحرء وكالصغير» واكنول وأولى» ولا يمكن تعلقها بذمةٍ الرقيق؛ لأنه 
يفضي إل إلغائها أو تأخبير حق ) لمحن عليه إلى غير نهايةٍ» ولا بذمة السيد؛ 
«لأنه لم يحن"» فتعين تعلقها برقبة الرقيق؛ لأ ذلك موحب جنايته. 
كالقصاص. وإذا تعلقت برقبته» (خيّر سيذه بين بيعه في الجناية وفدائه). 

(ثم إن كانت) الجناية (بأمره) أي: السيد/, (أو إذنهء فداه بار شها) أي: 
الجناية ( کل نصّاء لوحوب ضمانه على السيد بإذنه» كالاستدانة بإذنه. 

(رالا) تكن الحناية بأمر سيدٍ أو إذنه (ولو أعتقه) أي: الرقيق الحاني» سيده 
(ولو) كان إعتاقه (بعد علمه بالجناية ف) یفدیه؛ لأنه عل الجناية» وقد أتلفه 
على من تعلق حقه به» أشبه ما لو قتله» (بالأقلٌ منه) أي: أرش الحناية (أو من 
قيمته) لأنه إن كان اقل الأرش» فلا طلب للمج عليه بأكثر منه؛ | لأنه الذي 
وَحَبّ له» وإن كان قيمة القَنْء فهي بدلٌ امحل الذي تعلقت َه اباي 
)١(‏ في (م): الففيه». 
(۲) في (ز) و(م): «تبلغ». 
(۳-۳) في (ص): «ولأنها لم تحب». 


١١م‎ 


وإن سلمهء فأبى ول قبولّه وقال: :به أنت» م يَلْرَمْه ويبيغه 
حاكمٌ. وله التصرف فیه» كوارث في تركةٍ 

e hy 
ل‎ 


سبيدهة. 


وان حنی على عددٍ خطأء زاحم كل بحصته. 


فلو عفا البعضٌ» أو کان واحدا فمات» وعفا .... ل 





(وإن سلّمه) أي: الرقيق الحاني سيده لول الجناية» (فابى ولي) الجناية 
(قَبُولهم وقال) لسيده: (بعه أنت» م يلزمه) أي: السيد» بيعه؛ لأنه أدى ما 
عليه بتسليم ما تعلق به الحق» (ويبيعه حاكم) بالولاية العامة؛ ليصل لولي 
الكناية عقر (وله) أي سيد الحاني (التصرّف فيه) أي: ر قيق المحاني بالبيع» 
واطبة» وغيرهماء ما يكن ولد ولا يزول ذلك تعلق المناية عن رقيته» 
(ک) تصرف (وارث في تركة) وره المدين» ثم | إن 5 الح نفل ا 
وإلا رد التصرّف» وتقدم» وينفذ عتقه. وإن مات العبدٌ الحاني» أو هرب قبل 
مطالبة سيده بتسليمه أو بعده» وا عتم مي قلا شي #اعلية. وإن قتله أحنبي» 
فاحتار أبو بكرء وحزم به القاضي في «اللحرد»: تعلق الحو بقيمته؛ لأنها بدله. 

(وإن جنى) قِنَّ (عمدًا فعفا ولي قود على رقبعه. لم يملكه بغير رضا 
سياوه) لأنه إذا لم يملكه بالجناية» فبالعفو أولى» ولانتقال حمّه إلى المال» فصار 
کالحاني خخطأ. 

(وإن جنى) قِنٌ (على عدد) این فأكثر (خطأً) في وقت أو أوقات» 
(زاحم كل من أولياء الجناية (بحخصته) لتساويهم في الاستحقاق» كمالو 
جنى عليهم دفعة واحدة. 

(فلو عفا البعض) عن حقه (أو کان) بحن عليه (واحدًاء فمات وعفا 
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بع اير ل كيم ا ال الس 35 
بعض ورتته» تعلق حق الباقي بجميعه. وشراء ولي قود له» عفو عنه. 
وإن جرح حراء فعفاء ثم مات من حراحته ولا مال له» واخحتار 
اة فداه» فان لزمته قيمته لو لم يعفء فداه بثلثيّها. وإن لزمته الدية» 


زدت نصفها على قيمته» فيفديه بنسبة القيمةٍ من المبلغ. 





بعض ورثته. تعلق حق الباقي) الذي لم يعف (يجميعه) أي: الحاني؛ لأنه 
اشارا تزاحيء وقد زال المزاحم» كما لو حنى على إنسان ففداه سيده» ثم 
حنى على آخرء فيستقرٌ للأول ما أحذه» ولا يزاحمه(٠‏ فيه الشاني بل يطلب 
سيده بفدائه. (وشراءٌ ول قود له) أي: لحان جناية توحب القود (عفوٌ عنه) 
وقياسه: لو أحذه عوضا في نحوء إحارةٍء أو جعالة» أو صلح» أو حلع» لا إن 
ورثه» كما يعلم بما مرّ"»» وفيما إذا قبله هبة. تأمل. 

(وإن جرح) قِنْ (حراء فعفا) عن حراحته» (ثم مات) العافي (من 
جراحته ولا مال له) أي: العافي» ولم تمزه الورئة» (واختار سيده) أي: 
الجاني» (فداه» فان لزمته) أي: السيد (قيمته لولم يعف) المحروح؛ بأن كانت 
بلا أمر السيد ولا إذنه» (فداه) سيده (بشلشيها) أي: ثلشي قيمته؛ لأنها0) 
جميع/ ماله فنفذ عفوه في ثلشه. كمحاباة غيره. (وإن لزمته) أي السيد 
(الديةٌ) كاملة؛ بأن كانت الحناية بأمره أو إذنه» (زدت نصقها) أي: الدية 
(على قيمته) أي: الحاني (فيفديه) سيده (بدسبة القيمةٍ من المبلغ) فلو كان 
لجح عليه حرا مسلمًا ذكرّاء وقيمة الحاني مثة مثقال» فزد عليها نصف الدية 
حمس معة مثقالء يصير المحموعٌ ست مع نسبة القيمة إليها سدس فيفديه 
بسدس دية امجن عليه“). وإن كان انحوي عليه في المثال امرأةٌ حرّةٌ مسلمة» وفعلت 
)١(‏ في.(س): «ولا يزاحم». 
(۲) بعدها في (م): «أي: في الرهن». 
(۳) ف (ز) و(س) و(م): «لأنه». 
(4-5) في (ز): «قيمة انحي». 


11۰ 
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وه يضمر ن معتق ما تلف ببئر حفرة قنا.‎ 





ديتها. وقد أوضحت المسألة وينت أنها من المسائل الدورية في «الحاشية». 


(ويضمن معتق) بفتح التاءء (ما تلف بسر حفرّه) تعدّيمًا (قِنا) اعتبارًا 
بوقت التلف. 


(1) في (م): لاسبع». 


منتهى الإرادلات 


باب دية الأعضاء ومنافعها 
مَن تلف ما في الإنسان منه واحد» كانهو وار و وذكر 
ولو لصغير أو شَيْخٍ فان» ولسان ينطق به TT‏ 
ففيه دية نفسيه. ٠‏ 
وما فيه منه شيئان» ففيهما الدية» وقي أحدهما نصفهاء كعيتين 
ولو مع حَوَلِ أو عَمَشِء ومع بياض يفص البصرً 000 





باب دية الأعضاء ودية منافعها التالفة بالجناية عليها 
والمنافع» جمع منفعة» اسم مصدر من نفعين كذا نفعًا: ضد الضرر. 
(من أتلف ما في الإنسان منه) شيءٌ (واحد كأنفي ولو مع عِوّجه) أي: 
الأنف؛ ا وهو: ما لان منه» ففيه دية نفسه نصّاء فإن كان من 
ذكر حر مسلې ففيه دیه. ون کان من حرو مُسلمقٍ ففيه(') ديتها. وإن 
كان من ختتى مشكل كذلك2"7» ففيه دیته» على ما تقدم. (و) ک (سذّكر 
ولو لصغير) نضاء (أو شيخ فان) ففيه دية, نفسه. (و) ك (لسان ينطق به 
كبيرٌ أو يُحرّكه صغيرٌ ببکای ففيه دية نفسه) أي: المقطوع منه ذلك؛ 
لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: «وفي الذكر الديةء وفي الأنف إذا أوعب 
جذعًا الدية» وفي اللسان الدية». رواه أحمدء والنسائي(”» ولفظه له ولأن في 
إتلافه إذهاب منفعة الجنس. 
(وما فيه) أي: الإنسان (منه شيئان» ففيهما الديةء وفي أحدهما نصفها) 
نصًاء (كعينين ولو مع حَوَل أو عَمَّش) وسواءً الصغيرتان والكبيرتان؛ لعموم 
حديث عمرو بن حزم0). (ومع بياض) بالعينين أو أحدهما (يُنقص البصر 


)١(‏ في (س): «فيها). 
(۲) ليست في (ز) و(س) و(م). 
(۳) في انحتبى ۷/۸ه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 


تقض بقدازة» وكأذنين» وشفتين» ولان وندؤتي ؛ رل اتشيه 
ودی أنثى» وإسكتيْها ‏ وهما شفراها ‏ ويدَيْن ورحلين. 

وقدم أعرج» وي أَعْسّم - وهو عوج الرس - ومرتعش» كصحيح. 
EASES‏ و 


تنقص) الدية (بقدره) أي: نقص البصرء (و) ك(أذنين) قضى به عمر 
وعلي(). (وشفتين) إذا استوعبتاء وفي البعض بقسطه من ديتهما(") تقدّر 
بالأجزاء. (و) ك (لَحْيَيْن) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان؛ لأنّ له 
فيهما نفمًا وجمالاً. وليس في البدن مثلهماء (و) ك (ثندؤتي رجل) بالشاء 
المثلثة» وهما له .منزلة ثدبي المرأة» فإن ضممت الأول» همزت» وإذا فتحته» م 
تهمز. فالواحدة مع الهمزة فُعلَلّهه ومع الفح فَعْلّرَّه. (و) ك(أنشييه) أي: 

اا الدية وفي إحداهما نصفها. (و) ك (ثديي أنشى وإسكتيها) 
بكسر الهمزة وفتحها/» (وهماء شفراها) أي: حافتا فرجهاء فف الثذية؛ 
لأ فيهما نفعًا وجمالاًء وليس في البدن غيرهما من حنسهما. وإن حنى 
عليهما فأشلهماء فالدية» كما لو أشل الشفتين» وسواءٌ الرتقاءُ وغيرُها. وروي 
عن زيد(2: في الشفة السفلى ثلثا الدية» وفي العليا ثلثها؛ لعظم نفع السفلى؟ 
لأنها الي تدور وتتحرك وتحفظ الريق» وهو معارض بقول أبي بكر وعلي7». 
(و) کریدین و) (رجلين) لان في إتلافهما إذهاب() منفعة ابلنس. 

(وقدَمُ أعرج) كصحيح» (ويد أعسم) بالسين الهملة» (وهو: أعوج 
الرّسغ) بإسكان المهملة وضمهاء أي: موصل( الذراع» كصحيح. (و) يد 
(مرتعش كصحيح) للتساوي في البطش. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (۱۷۳۹۰)» وابن أبي شيية 5/9 .1١8‏ 
(۲) في (م) و(ز): لاديتها». 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» 2177/9 من حديث مكحول. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» )۱۷٤۸۲(‏ و(17484)» وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 174/9. 
(ه) في الأصل: «إتلاف». 
(1) في (م): «مفصل). 


منتهى الإرادات 


عزوعم 


منتهى الإرادات 


ومن له كفان على ذراع» أو يدان وذراعان على عضا وتساوتا 
في غير بطش» ففيهما حكومة. 
وف بطش أيضأء فيَدٌ وللزائدة حكومة. وفي إحداهما نصفْ دية يدر 
E‏ ولي إصبع إحداهماء حمسة أَبْعِرةٍ. ظ 

ولا يقادان» ولا إحداهما بيدٍ. وكذا حكم رحل. 

وق اين وهما: ما علا على الفلهّر» وعن استواء الفحذين» وإن ۾ 





(ومن له كفان على ذراع) واحد» (أو) له (يدان وذراعان على عضد) 
واحد (وتساوتا في غير بطش) وهما غير باطشتین(» (ففيها حكومةٌ) لأنه لا 
نفع فيهماء فهما كاليد الشلاء. 

(و) إن استوت اليدان (في بطش أيضّاء ف) -فيهما دية (يلِه وللزائدة9) 
حكومة وفي إحداهما نصفُ ديةٍ يا وحكومة» وفي إصبع إحداهما خمسةٌ 
أبعرة) لأنه صف دية الإصبع من اليد الأصلية» وهما كاليد الواحدة» وقياس 
ما قبله: وحكومة. وحزم به في «الإقناع»0©. 

(ولا يُقادان) أي: اليدان الباطشتان على ذراع أو عضد واحدء بيد؛ لفلا 
توخذ يدان بواحدة. (ولا) تقاد (إحداهما بيد) لاحتمال أن تكون المقطوعة 
هي الزائدة» فلا تقاد بالأصلية. (وكذا حكم رِجْلِ) إذا كان له قدمان على 
ساق» فإن كانت إحداهما أطول من الأحرى فقطع الطويلة وأمكنه المشي 
على القصيرة» فهي الأصليت وإلا فهي زائدة. قاله في «الكاني»(). 

(وفي أليتين» وهما: ما علا على الظهرء وعن استواء الفخذين» وإن ل 
)١(‏ في (ز) و(س) و(م): ااباطشين». 
(۲) ف الأصل: «للرائد). 
5 1۷0/4. 


(©) ۲/۰. 
(5) ليست في (م). 


يَصِل إلى العَظِمِ الدية. 
وف ممْخريْنَه ثلشاهاء وفي حاجزء ها 
وفي الأحفان» الدية» وفي أحدهاء ربعها. 
وفي أصابع اليدين أو الرتخليخ الذية وقي إصبع؛ عُشْرّها. ' 
وفي الأنمَلة» ولو مع ضفر من إبهام» نصف DE‏ 





يصل) القطع (إلى العظم الديةٌ) كاملة, كاليدين» وني إحداهما نصفها. 

(وفي منخرين ثلثاها) أي: الدية. والمنخرء بفتح الميم» كمسجدء وقد 
تكسرء إتباعًا للخاء. (وفي حاجز ثلقها) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء: 
منخرين» وحاجز» فوجب توزيع م الدية ة على عددها» لدت وإن قطع 
أحد المنحرين ونصف الحاحزء ففي ذلك نصف الدية. وإن ش شق الحاحزٌ 

(وفي ا 7 بعة (الدية وف أحدهما)(٠‏ أي: الأحفان (ربغها) 
لأنها أعضاءٌ فيها جمالٌ ظاهرٌ ونفعٌ كامل؛ لأنها تكن العينَ وتحفظها من الحرٌ 
والبردٍء» ولولاها لقبح منظر العين. وأحفان عين الأعمى كغيرها؛ أن ذهاب 
البصر عيب في غير الأحفان. 

روفي أصابع اليدين أو) أصابع (الرجلين الدية, وني أصبع) يار أو رحلي 
(عشر رها) أي: الدية؛ لحديث/ الترمذي) وصححه عن ابن عباس مرفوعا: 
«دية أصابع اليدين والرجلين عَشْرٌ من الإبل لكل إصبع». وفي البحاري عنه 
مرفوعاً قال: «هذه وهذه سواء»(. يعين: الخنصر والإبهام. 

(وفي الأنملة ولو مع ظفر) إن كانت (من إبهام) يا أو رحل (نصف 


(۲) في سننه (۱۳۹۰). 
(۳) في صحيحه .)1۸٩٥(‏ 


لان 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


و 


عشر» ومن غيره ثلثه. 
وني ضفر م يعد أو عاد أسودٌ, حمس دي إصبع. 
eS‏ 
ا 





غشر) الدية؛ لأنّ في الإبهام مفصلين» ففي كل مفصل نصفُ عقل الإبهام. 
(و) في الأنغلة (من غيره) أي: الإبهام (ثلثه) أي: ثلث عشر الدية؛ لأن فيه 
ثلاثة مفاصل» فتوزع ديته عليها. 

(وفي ظَفْر لم يعد أو عاد أسود» حمس دية إصبع) ناء روي عن ابن 
عباس. ذكره ابن المنذر(')» ولم يعرف له مخالف من الصحابة. 

(وفي سن أو نابيء أو طيرس فلع بسيدخه) بكسر السين المهملة وبالخاء 
المعحمة؛ أي: أصله (أو) قلع(" (الظاهرٌ) منه (فقطء ولو) كان الس (من 
صغير ولم يعد» أو عاد أسود واستمرٌ) أسود (أو) عاد (أبيض ثم اسودٌ بلا 
علق هس من الإبل) روي عن عمرء وابن عباس0©. وفي حديث عمرو بن 
حزم مرفوعا: «في السن مس من الإبل». رواه النسائي©». وعن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جده مرفوعًا: «في الأسنان مس حمس”*». رواه أبو 
داود(©. وهو عام فیدخل فيه النابُ والضرس؛ ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعًا: 
(۲) في (س): «قطع». 
(۳) أحرج ابن أبي شيبة في #مصنفه» ۲١٠۹/۹‏ عن ابن عباس أنه قال: فيها ثلث الدية. وفي حدينث 
آحر عن عمر أنه قال: في السن السوداء ثلث ديتها. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ۱۱۲ . 


(5) ليست ف (ز) و(س) و(م). 
(5) ف سننه (517ه2). 


وو را ه وسن أو ظَفر عاد قصبراً أو متغيراء أو أبيضَ م 
اسودٌ لعل کردا 

وبحب دية ي یا ورحل» بقطع من کوع وکعب. . ولا شيءَ في زائ 
لو قلعا س فزق ذلك. 





الأصابعٌ سوا والأسنان سواءً» الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواء. رواه 
أبو داود(). ففي جميع الأسنان مئة وستون بعيرًا؛ لأنها اثنان وثلاثون» أربع 
ثناياء وأربع رباعياتٍ وأربعة أنيابي» وعشرون ضرساء في كل جانب عشرة» 
خمسة من فوق وخمسة من تحت. 
(وفي ميخ وحده) أي: بلا سن حكومة. (و) في (سنٌ أو ظفر عاد 
قصيراء أو) عاد (متغيراء أو أبيض ثم اسودٌ لعلة, حكومةٌ لأنها أرش كل 
ما لا مقدر فيه» وتأتي. 
(وتجب ديةٌ يار و) ديةٌ (رجلء بقطع) يدو رمن كُوعء و) قطع رحل من 
(كعْبي) لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك؛ ولذلك اكتفي 
بقطعهما من سرق مرتين. (ولا شيءَ في زائ لو قطعا) أي: اليڈ والرحلء 
والتذكيرٌ باعتبار أنهما عضوان» (من فوق ذلك) كأن قطعت اليد من المنكب 
و(الرجلٌ من الساق. نصّاء لأنّ الي اسم للجميع إلى المتكب؛ لقوله تعالى: 
راید یکل الْمرَافق » [المائدة:٦]»‏ والر حل إلى الساق؛ لقوله تعالى: 
وو أَتِمْلَحكْ إِلَالْكمَبَين4» ولا نزلت آية التيمم» مسحت الصحابة إلى 
المناكب» وأما قطعهما في السرقة من الكو ع والكعب؛ فلحصول المقصود به؛ 
ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه» كقطع أصابعهما. وكذلك الذكرٌ يحب 
بقطعه من أصله» كما يجب بقطع الحشفة» فإن قطع يده من الكوع/ ثم قطعها 


(1) في ستنه (4085). 
(۲) في الأصل و(س): «أو». 


11۷ 


رباعم 
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شرح منصور 


وفي مارن أنفو» وحَشَفةٍ ذكر, وحَلَمةٍ ثدي» وتسويد يل سرح وظفر 
وأنفي وأذن بحيث لا يزول» رشلل غير أنفي وأذنء كيار وان أو 
ار 

وف ش شَفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان» أو استرّختا فلم يُنفصيلا 
عنهاء ديتهما. 





من المرفق» وحب في المقطوع ثانا حكومة» كمافي «شرحه(١‏ 
و«الإقناع6(). وقياس ما يأتي فيه ثلث دية يد؛ لوحوب دية اليد عليه 
بالقطع الأول» فوجب بالثاني ما فيه لو انفرد» كما لو قطع الأصابع ثم 
الكف» أو(؟» كما لو فعله قاطعان. 

(وفي مارن أنف وو ذکر و ثدي) دية كاملة؛ لأنه الذي يحصل 
ابال ق الان وحعقة الدَكَر وة الندي بعنزلة الأصابع من اليدين. 
(و) في (تسويد سنء, و) (ظفرء و) تسويد (أنف» و) تسويد (أذن بحيث 
لا يزول) التسويدٌ دية ذلك العضو كاملة لإذهاب جماله. (و) في (شلل غير 
أنف و) غير (أذن» كشلل (يلو و) شال (مثانة) مجتمع البسول؛ (أو 
إذهاب0 نفع عضو ديته) أي: ذلك العضو (كاملة) لصيرورته كالمعدوم» 
کما لو قطعه. 

(وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان» أو اسنرختا فلم تنفصلا عنها") 
أي: الأسنان (ديتهما) لتعطيله نفعهما وجمالهماء كما لو أشلهما أو قطعهما. 


)١(‏ معونة أولي النهى اا 


۱۷6/4 )( 

(۳) في (س): لبها وليست في (ز). 
)٤(‏ في الأصل: «و)» وليست في (ز). 
(5) ليست ف (م). 

[(© قي ): «ذهاب»). 

(۷) في (م): لاعنهما». 


وي قطع أشّل ور من أذن وأنف» وأذن صم وأنفى أَحشَي 
ديته كاملة: 


وف نصفم ذكر بالطول» نصفُ ديته. 
وفي عين قائمةٍ بمكانها صحيحة غيرٌ أنه ذهب نظرهاء وعضرٍ 


تعن ا اشر مو يل ورحل» واصبع ودعي 


وذكرٍ» ولسان أحرسٌ أو طفل مَل أن رکه بیکاء وم يخ كه .وذ كر 
خصري وعنين» و سوداء» وندي ا O‏ 





(وفي قطع أشل) من أذن وأنفي» (ونخروم من أذن وأنفي) إذا قطع 
وتره()» ديته كاملة؛ لبقاء جا ولان الأنفٌ اشر أن كامل لكنه 
منزلة المريض. (و) في رذن أصم وأنف أخشّم) لا يحد رائحة شيء"» 
(ديته) أي: ذلك العضو (كاملة) لأنّ الصممَ وعدم العم عيب في غير الأذن 
والأنف» وجماهما باق. 

(وفي) قطع (نصف ذكر بالطول» نصفُ ديعه) أي: الذكر؛ لإذهابه 
نصفه» كسائر ما فيه مقدرء؛ وقيل: بل و كاملة. واحتاره في «الإقناع»» 
وغيره. فإن ذهب نكاحه بذلك» فدية كاملة؛ لذهاب المنفعة؟). 

(وفي عين قائمةٍ بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرها) حكومة. (و) في 
(عضو ذهب نفعه وبقيت صورته» کاشل› من يد ورجل وإصبع» وثدي» 
وفكرر ولسان أخرس) لا ذوق له» (أو) لسّان (طفل بلغ أن ج رکه ببکای 
ول يخركه) حكومة. (و(*) في (ذكر خصي وعنين» وسن سوداءً. وثدي 


)١(‏ بعدها في (س): امخروم»؛ أي: مقطوع الوتر «دية. 
(۲) في الأصل و(م): «جمالهما». 

() ليست في الأصل و(ز). 

)٠-٤(‏ في الأصل و(س): «للمنفعة». 

(0) في (س): «أو». 
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€A/Y 


بلا حَلمة وذكر بلا حشفق وقصبةٍ أنفو » وشَخمة أذن» وزائد: :من 

يلو ورجل وإصبع وس وشلل أنفٍ وأذن» وتعويجهماء ا 

وف A E‏ 9 أو هو ثم هما ديتان. 

وإن قطعتا ثم قُطِع» ففيهما ديت وفيه E‏ 

ومّن قطع أنفا أو أذنينء فذهب الثم أو السمعٌ» فديتان. 
بلا حَلّمق وذكر بلا حَسْفَةٍ, وقصبةٍ أنفي وشحمة أذن) كرت (و) في 
(زائد من يد ورجل واصبع وسن وشللٍ أنفي وأذن وتعويجهما) أي: الأنف 
والأذن» (حكومة) لأنه لم يرد فيها(') تقديرٌ. وإن فطع قطعةٌ من الذكر مما 
دون الحشفة» فكان البول يخرج على ما كان عليه» وحب بقدر القطعة من 
جميع الذكر من الدية. وإن حرج البول من موضع القطع» وحب الأكثرٌ من 
حصة القطع من الدية والحكومة. وإن ثقب ذكره فيما دون الحشفة» 
فصار/البول يخرج من الثقبة» ففيه حكومة. قاله في «الشرح(». 

(وفي ذكر وأنشيين فَطِعُوا معًا) أي: دفعة واحدة» ديتان. وف عود الواو 
للذكر والأنثيين نظر» ولعله سهله كونهما بعض من يعقل. (أو) قطع (هو) 
أي: الذكر (ثم هما) أي: الأنثيان» (ديتان) لأنّ كلا من الذكر والأنثيين لو 
انفرد» لوحب في قطعه الدية» فكذا لو احتمعا. 

(وإن فطعا) أي: الخصيتان (ثم فط الذكرء (ففيهما) أي: الأنثيين 
(ديةٌ) کاملة كمالو م يقطع الذكر. (وفيه) أي: الذكر المقطوع بعدهما 
(حكومة) لأنه ذ كر خصي . 

(ومن قطع أنفًا أو) قطع (أذنين فذهب الشّم) بقطع الأنف» (أو) ذهب 
(السمع) بقطع الأذنين» (ف) عليه (ديتان) لأ الشم من غير الأنف» والسمع 


)١(‏ في (س): فيه ولي (ز): «فيهما). 





١ 


فصل فى دية المنافع 
تحب كاملة في كل حاسّة: ف تع وبصرء وشم وذوق» e‏ 


وتندرج دية نفع باقي الأعضاءء في ديتها. 





من غير الأذنين» فلا تدحل دية أحدهما في الآحرء كالبصر مع الأحفان 
والنطق مع الشفتين. فإن ذهب سممٌ إحدى الأذنين دون الأحرى فنصف 
الدية» وإن نقص فقطء فحكومة. 

(وتندرج دي نفع باقي الأعضاء في ديتها) فتندرج دية البصر في العينين 
إذا قلعهما لتبعيته(') لهماء وكذلك اللسانُ تندرج فيه دية ة الكلام والذوق» 
وسائرٌ الأعضاء. 

فصل ف دية المنافع 

من مع وبصر وشم ومشي ونكاح ونحوها. 

(تجب) الدية (كاملة في كل حامَةٍ) أي: القوة الحساسة(©. يقال: حََس 
وأحس» أي: عَم وأيقن» وبالألف أفصِحٌ» وبها حاء القرآن". قال 
الحو هري47): الحواسٌ المشاعر المخمس: السمعٌ؛ والبصرٌ والشم والذوق» 
الل فقوله (من جمع» وبصرء وشم وذوق) بيان لحاسّة؛ لحديث: «وفي 


السمع الدية»*». ولأن عمر: قضى في رحل ضرب رحلا فذهب سمعٌه وبصره 
وتكاحه رعق بأربع ديات» والرحل حي. ذكره احمد“. ولا يعرف له عخالف 


(۱) ليست في (م). 

(۲) في (س) و(ز): «الحاسة». 

(۳) من ذلك الآية ۰۲ من آل عمران: قاحس سی یچم ال کر مَالَمَنْ أنصسارعة إل اہ 
َال الْحواربُوت خن انارو .. 

)٤(‏ في الصحاح : (حس). 

(ه) أخرحه البيهقي في «السئن الكيرى» .۸٦/۸‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق 2١7/٠١‏ وابن أبي شيبة 2757/9 والبيهقي في «السنن الكبرى» .۸٦/۸‏ 


۱۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراذات 


شرح منصور 


44/۳ 


وني کلام» وعقل» وحذبي وصعر؛ بأن و و 
جانبي» وي و NET‏ عاقلا اذ بولا 





من الصحابة ولأ كلا منها يختص بنفع» أشبه السمع. 
(و) تحب كاملة (في) ذهاب(١)‏ ركلا كأن جنى عليه فخرس')؛ لان 
کل ما تعلقت الدية بإتلافه» تعلقت بإتلاف منفعته(")» كاليد. (و) تحب كاملة 
في (عقل) قال بعضهم: : بالإجماع؛ لما في كتاب عمرو بن حزم“). وروي عن 
ترو د( °« ولأنه أكبرٌ المعاني قدرًا وأعظمها نفعا؛ إذ به يتميز الإنسان عن 
البهائم» وبه يهتدي للمصال» ويدحل في التكليف» وهو شرط في الولايات؛ 
وصحة القصرفات» وأداء) العبادات. (و) تحب كاملة في (حَدب) بفتح الحاء 
والدال المهملتين» مصدر حدب» بكسر الدال» إذا صار أحدب؛ لذهاب الجمال 
بذلك؛ لأنّ اتتصاب القامة من الكمال والحمال» وبه شرف الآدمي على 
سائر/الحيوانات. (و) تحب كاملة في (صّعْر) بفتح المهملتين؛ (بأن يضرب 
فيصير وجهه) أي: المضروب (في جانسو) نصاء وأصل الصعر: داءٌ يأحذ البعير 
في عنقه» فيلتوي منه عنقه» قال تعالى: يلا4 [لقمان:۱۸]» 
أي: لا تعرض عنهم بوجهك تَكيرًا. (و) تحب كاملة (في تسويده) أي: الوجه؛ 
بأن ضربه فاسودٌ (ولم يَزُل) سواده؛ لأنه فوت الجمال على الكمال» فضمنه 
يته» كقطع أذني الأصمء وإن صار الوه أحمر أو أصفرَء فحكومة» كما لو 
ا بعضه؛ لأنه لم يذهب الجمال على الكمال. (و) تحب كاملة 3 
(صيرورته) أي: ابي عليه (لا يسعمسك غائطاء أو) لا يستمسك (بولا) 
(۲) في (م): «فتحرص). 
(۳) في (م): «منفقته». 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ۱۱۲ 
(ه) أخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۸٠۸۳(‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 


(7) ليست في الأصل. 


E‏ جني ونکاح» وأكل» وصوت» وبطش. 

ولي بعض يُعلَمُ بقدرو» کان بحن يوما ويُفيقَ آخر أو يذهب ضوع 
عين» أو شم منج أو سمغ أنه أو أحد المذاق الخمس» “رفي : الحلاوة 
والررزة و ورا و وق كز وعد حمسن الديق 


وي بعض الكلام يجسابه؛ ويقسم E E E‏ 





لأ كلا منهما منفعة كبيرةٌ ليس في البدن مثلّهاء أشبه السمعَ والبصر. فإن 
فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة» فديتان. 

(و) تحب كاملة في (منفعة مشي) لأنه نفع مقصودٌء د» أشبه الكلام. ١و(‏ 
تحب كاملة في منفعةٍ (نكاج) کان کسر صله قلغب نکاحه» روي عن 
علي(١)؛‏ لأنه نفع مقصود» أشبه المشي . ١و‏ تحب كاملة في منفعة (أكل) لأنه 
نفع مقصودٌء د أشبه الشم. ١و(‏ تحن امل في ذهاب منفعة (صوت و) في 
منفعةٍ (بطش) لأ في كل منهما نفعًا مقصودًا. 

(و) تحب (في) إذهاب(" (بعض يُعلم) قدره ما تقدم من المنافع (بقدره) 
أي: الذاهب؛ لأنَّ ما وحب في می الشيء؛ وحب في بعضه بقدره» (كأن) 
حنى عليه فصار (يُجن یوما ويُفيق) يومًا (آخرّ. أو يذهب ضوءٌ عين) 
واحدو"» (أو) يذهب (شم مُنخِر ) واحدء (أو) يذهب (سجمع أذن) و ا 
(أی) يذهب (أحد المذاق الخمس» ؛ وهي: : الحلاوق والمرارة والعذوبة 
والملوحة والحموضة) له الذوق ا تشبه الشم. (وفي كل واحدة) من 
المذاق الخمس (خمْس الدية) وف اثنين منها مساه» وهكذا. 

(و) يجب (في) إذهاب (بعض الكلام بحسابه) من الدية. (ويْقسّم) الكلام 
)١(‏ آحرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ۲۳۱/۹. 


(۲) في (م): «ذهاب». 
(۳) ليست في الأصل. 


۲۳ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


0./Y 


على مانيةٍ وعشرين حرفا. 
وإن ل بعلم قدرٌه» كنقص سمي وبصر وشم وم وانحناء قليلاء 
Tay‏ ا 
تفت أو يلَع ريقه إلا بشدة» أو اسودٌ بيياض عينيه أو ارت أو 
a‏ لا مرت أو اصفرّت 
ومّن صار ألكَع» فله دية الحرف الذاهب. 





(على ثانية وعشرين حرفًا) جَعْلاً للألف المتحركة واللينة حرفا واحدًا؛ 
لتقارب مخرجهما وانقلاب إحداهما إلى الأحرى» ففي نقص حرف منها ربع 
سبع الدية» وفي حرفين نصف سَبعِهاء ولي أربعة سبعهاء وهكذاء وسواء ما 
حف على اللسان أو ثقل؛ لأنّ كل ما فيه مقدَّرٌ لا يختلف باختلاف قدره 
كالأصابع. 

(وإن م يُعلّم قدرّم) أي: البعض الذاهبء (كنقص سمع؛ وبصرء وشم» 
ومشيء وانحناء قليلاء أو بان صار) بحي عليه (مدهوشاء أو) صار (في 
کلامه تمعمة بان صار تتامًا يكرر التاء» أو فأفاءً يكرر الفاءء ونحوهء (أو) 
صار في/كلامه (عَجَلَةٌ أو ِقَلْ أو) صار رلا يلتفت) إلا بشدة» (أو) صار لا 
(يبلعٌ ريقه إلا بشدةء أو اسودٌ) بجناية عليه (بساض عينيه» أو مرت( أو 
تقلصت شفته بعض التقلصء أو تحركت سنه أو اهرت أو اصفرّت أو 
اخضرّت أو كلّت) أي: ذهبت 52 بحيث لا يمكنه عض شيء بهاء 
(فيعليه (حكومة) لأنه لا بمكن تقديرٌ ذلك» فوجب ما تخرحه الک 

رومن صار ألثع) بحناية عليه» (فله) على جان (ديةٌ الحرف الذاهب) لإتلافه 


() في (م): «أحمر». 


2: 


ولو أذهب كلام ألم فإن كان مأيوساً من ذهاب لغيه ففيه 
بقسط ما ذهّبّ من الحروف. وإلاء كصغير» فالدية. 

وإن قَطِعّ بعض اللسان» فذهب بعضْ الكلام اعقب أكثرهما. 
فعلى من قَطْحَ ربع اللسانء فذهب نصف الكلام؛ نصف الدية. وعلى 





إیاه» ولو صار يبدل حرفا بآخر؛ بان کان يقول: درهم فصار يقول: دهم» أو 
دنهم()؛ لأنّ البدل لا يقوم مُقام الذاهب في القراءة ولا غيرها. فإن حنى عليه 
فذهَب البدلٌ أيضّاء وحبت ديته؛ لأنه أصل. 

(ولو أذهب”" كلام ألفغ) قبل حناية(") عليه» (فإن كان مأيوسًا من 
ذهاب لنغته, ففيه بقسط ما ذهب من الحروف9©) لأنه أتلفه بجنايته عليه 
(وإلا) يكن مأيوسًا من ذهاب لثغته (كصغيرء ف)يعليه (الدية) كاملة؛ لأنّ 
الظاهر زوالهاء ا لنغته بالتعليم. 

(وإن قَطعّ بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتيرٌَ أكثرُهما) لأنّ 
کلا من اللسان والكلام0*) مضمون بالدية لو انفرد؛ إذ لو ذهب ) نصف 
اللسان» ولم يذهب من الكلام شيء؛ أو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من 
اللسان شيء» وحب نصفُ الدية. (فعلى من قطع ربع اللسان فذهب 
نصف الكلام نصف الدية) لأنه وجب عليه بقطع ربع اللسان ربع الدية وبقي 
ربع الكلام لا متبوع له» فيجب عليه أيضًا ربع الدية. (وعلى من قطع بقيته) 
)١(‏ في الأصل: «اديهم»؛ و(س): «دونهم»» وليست في (ز). 
(۲) في الأصل: «ذهب». 
5) في (ز) و(ص) و(ز): «جنایته». 
)٤(‏ في (ز): «الحرف». 
)٥(‏ ليست في (س). 
(5) في (س): «أذهمب». 


6 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳0۱/۳ 


متها مع حكومة لربع اللسان. 
as‏ فذهب الكلا» ثم آحرٌ بقيته» فعلى الأول 
نصفهاء وعلى الثاني ثلامّة أرباعها. 
ومن فطع لسانه فذهب نطقه وذوقه» أو كان أحرس» فدية. 
وإن ذهبا واللسان باق» أو کسر صله فذحب مشيّه ونكاحٌهء 
فلويتان. و وإن ذهب ماؤه 1 إحباله» فالدية. 





أي: اللسان الذاهب» ربعه مع نصف الكلام فذهب بقطعه قي الكلام 
(تتمتها) أي: الدية» وهو ا (مع حكومة لربع اللسان) الذي لا كلام 
فيه؛ لأنه أشل. 

(ولو قطع) حان (نصفه) أي: اللسان» (فذهب) بقطعه (ربعٌ الكلام 
ثم) قطع (آخرٌ بقيته) أي: اللسان فذهب باقي الكلام» (فعلى) الجاني 
(الأول نصفها) أ الدية لقطعه نصف اللسان, (وعلى) الحاني (الثاني ثلاثة 
أرباعها) أي: الدية؛ لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام» كما لو أذهب "ذلك مع 
بقاء') اللسان» أو ما بقي منه. 

(ومن فطع لسانه فذهب نطقه وذوقُه) فدية» (أو كان) من قطع لساله 
(أخرس» ف)على قاطعه (دية) واحدة في اللسان» وتندرج فيه منفعته؛» 
کالعینین. ش 

روان ذهبا) أي: النطق والذوق ججناية (واللساث باق) فديتان» (أو کسر() 
صلبّه فذهب مشيّه ونکاځه فدیتان) لن كلا من المنفعتين مستقلة بنفسها» 
فضمنت بدية كاملة» کا لو ا (وإت ذهب) بكسيو صلبه/ (ماۋه) 
فالدية» (أو) ذهب بكسر صابه (إحباله) بأن صار منيه لا يحمل منه» (فالدية) 


)1-١(‏ في (م): المع بقية». 


0) في (م): #انكسر». 


۱۲٩ 


ولا يدحل ارش حناية» أذهبت عقله؛ في ديته. 
ا 0 E‏ ا ل 
e‏ 





ذكره في «الرعاية». وهو معنى ما في «الروضة»: إن ذهب نسله()ء الدية). 
(ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقلّه في ديته) كما لو شجه» فذهب بها 
عقله» فعليه دية للعقل» وأرش للشجة؛ لأنهما شيئان متغايران» أشبه ما لو 
ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره. 
(ويقبل قول مجني عليه في نقص بصر)ه (و*ممعيه بيمينه: أي: أن سمعه 
أو بصره نقص؛ لأنه لا يعلم إلا من حهته» 7 حكومة. وإن ادعى نقص 
إحدى عينيه» عصبت الي ادعى نقص ضوئهاء وأطلقتت الأخرى: ونصب له 
شخص ويتباعد عنه حتى تنتهي رؤيته فيعلّم الوضح؛ ثم تشد الصحيحة 
وتطلق الأحرى» وينصب له شخص ثم يذهب حتى تنتهي رؤيته فيُعلُم ثم 
يدار الشخص إلى جانب آخر» ويصنع كذلك. ثم بعلم عند المسافتين()» 
ويذرعان» ويقابل بينهماء فإن استوتاء فقد صدقء وله من الدية بقدر ما بين 
الصحيحة والعليلة من الرؤية» وإن احتلفت المسافتان» فقد كذب. روى ابن 
المنذر نحوه عن عمر©). (و) يقبل قول بحي عليه (في قدر ما أتلف) 
منه(*)(كل من جانيين7) فأكثر) لاتفاق الحانيين() على الإتلاف في الحملة. 
)١(‏ في (س): «(کنسله». 
(۲) في (م): «فالدية». 
(۳) في (س): «المسافة». 
(١‏ لعل الصواب: «علي» كماي لامعونة أولي النهى» CYAAIA‏ و«المقنع مع الشسرح 
الكبيروالإنصاف» ١٣۲/٦٠ه.‏ 
(5) ليست في (م). 


(5) في الأصل: «الحانبين»» في (ز) و(م): «حانيين). 
(7) في (ز) و(س) و(م): «الحانبين». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


زاف ا قاف تهاب سير أرى اهل اواج كريب 
شيء إلى عينيه وقت غفلته. 

ون فعا سمع أو شم أو ذوقيء ميمح به وقت غفاهه؛ وأنِع 
بحنتن» » وأَطعِم ال ا 
لق ارا مر وإلا صدق بيمينه. 

يرد الدية آذ عَم كذربُه. 

فصل 
. . 2 5 00 
وف كل من الشعور الأربعة الدية» وهي: شعر رأس EES‏ 





وانحن عليه أعلم بقدر ما أتلف كل منهماء وغير متهم في الإخبار به» وليس 
اح عليه مدعيّاء ولا منكراء فهو كالشاهد بينهما. 

(وإن اختلفا) أي: الحاني وانحن عليه (في ذهاب بصر) حي عليه بفعل 
جان (أري) جحي عليه (أهلّ الخبرة) بذلك؛ لأنهم أدرى به (وامحن 
بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته) فإن حرّكهماء فهو ييصر؛ لان طبع 
ا ا أنه لا ييصر. 

(و) إن احتلف حجان وبجين عليه (في ذهاب سمع؛ أو شم» أو ذوق» 
صيح به) أي: المحئ عليه» إن اختلفا في ذهاب معه» (وقت غفلته وأتبع 
بمنتن) إن احتلفا في ذهاب شمه» (وأطعم) الشيءَ (المرَ) إن اختلفا في ذهاب 
ذوقه» (فإن فزع من الصائح» أو من مقرّب لعينيه؛ أو عَبّس للمنان أو المر 
سقطت دعواه) لتبين کذبه» (وإلا) يفزع من ولا مقرب لعينيه» ولا 
عبس لنتن» (صدق ب بيمينه) بيمينه) لأن الظاهر ن دعواه. 

(ويَردٌ الدية آخذ) لها (عُلم كذبُّه) لتبين أ نه قبضها بغير حق. 

روفي كل) واحد (من الشعور الأربعة الديةٌ) كاملةء (وهي شعرٌ رأس» 


۱۲۸ 


الو 


وف بعض کل بقسطه» وفي شارب حكومة. وما عاد سقط ما فيه. 
ومن ترَّدَ من لحيةٍ أو غيرهاء ما لا حَمال فيه» فدِيّته كاملة. 





و) شعر (ححيةء و) شعرٌ (حاجبين؛ و) شعرٌ (أهداب عينين) وروي عن علي 
وزيد بن ثابت: في الشعر الدية(). ولأنه أذهب”') الجمالَ على الكمالء 
كأذني الأصمٌ وأنف/ الأخشمء بخلاف اليد الشلاء فليس جماها كاملاً. روفي 
حاجب نصف) دية؛ أن فيه منه شيئين. (وفي هدب ربع) دية؛ لأنّ فيه منه 
أرب 

(وفي بعض كل) من الشعور الأربعة (بقسطه) من الدية بقدر المساحة 
كالأذنين. وسواء كانت هذه الشعور كثيفة أو حفيفة» جيلة أو ا من 
صغير أو كبير» كسائر ما فيه دية من الأعضاء. (وفي) شعر (شارب حكومة) 
نصًاء (وما عاد) من شعر (سقط ما فيه) من دية أو بعضها أو حكومة» كما 
تقدم في سن(" ونحوها إذا عادت. وإن عاد بعد أخذ ما فيه» رده» وإن رحي 
عوده. انتظر ما يقوله أهل الخبرة» على ما تقدم تفصيله. 

(ومن) أزال واحدًا من الشعور الأربعة و(ترك من حية أو غيرها) منه 
(ما لا جال فيه) أي: الروك (ف)عليه (ديته كاملة) لإذهابه المقصود منه 
کله» كما لو أذهب ضوء عينيه)» ولأنه رعا احتاج بجنايته لإذهاب الباقي 
لزيادته في القبح. ولا قصاص في هذه الشعور؛ لأ إتلافها إنما يكون بالجناية 
على محلهاء وهو غير معلوم المقدار» ولا تمك )٥(‏ المساواة فيه. 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكيرى» ۸۷/۸. 
(؟) في (م): «إذهاب». 
(۳) في (ز): «سنه)ء ولي (م): اسنة). 


)٤(‏ في (س) و(ز): (عينه». 
(ه) في الأصل: (تمكنه». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


o/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن قلع حَفناً بهدْبهه فدية الحفن فقط. 

وإن قطع لَحييّن بأسنانهماء فدية الكل. 

وإن قطّع كمًا بأصابعه. لم تحب غير دية يدٍ. وإن كان به بعضّهاء 
دحل في ديةٍ الأصابع ما حاذاهاء وعليه ارش بقية الكف. 

وفي كف بلا أصابعٌ» وذراع بلا كف yy‏ 





(وإن قلع جَفْئا بهدبه, فديةٌ الجفن فقط) لتبعية الشعر له في الزوال» 

(وإن قطع() بين بأسنانهماء ف) عليه (دية الكل) من اللحيين والأسنان» 
فلا تدخل دية الأسنان في دية اللحيين؛ لأنّ الأسنان ليست متصلة باللحيين بل 
مغروزةً فيهما("» وكل من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه عن( الآخر. واللحيان 
يوحدان قبل الأسنان ويبقيان؟) بعد قلعها()» بخلاف الكف مع الأصابع. 

(وإن قطع كفا بأصابعه, لم تجب غيرٌ دية يلو) لدحول الكل في مسمى 
اليد» كقطع ذكر بحشفته. (وإن كان به) أي: الكف (بعضها) أي: الأصابع 
(دخل في دية الأصابع ما حاذاها) من الكف؛ لأنّها لو كانت سامة كلهاء 
لدحل ارش الكفّ كله في ديتها. (وعليه) أي: الحاني (أرشُ بقيةٍ الكف) الي 
لم تحاذ الأصابع؛ لأنه ليس له ما يدحل في دیته()» فوحب أرشّهء كما لو كانت 
الأصابع كلها مقطوعة. 

(وفي كف بلا أصابع) ثلث ديته. (و) في (ذراع بلا كف) ثلث ديت 


)١(‏ في الأصل: «قلع». 


(۲) في الأصل و(س): «فيها). 

5) في (م): «لعلى». 

)٤(‏ في (س): ينبتان)» ونسخة في هامش الأصل: «يثبتان». 
(5) في (س) و(ز) و(م): «قلعهما». 

() ف الأصل: «ديتها». 
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وعضّدٍ بلا ذراع» ثلث ديته. وكذا تفصيل رحل. 
وقي عين أعورَ دية كاملة. وإن قلّعها صحيحٌ أَقِيدَ بشرطه» وعليه 


و 
معه نصف الدية. 


وإن قلع الأعورٌ ما يُمائل صحيحته من SSS‏ 
أي: الكف(. 


(و) في (عَضد بلا ذراع ثلث دبته) أي: الكف» .معنى اليد» شبهه أحمد 
بعين قائمة. (وكذا تفصیل رجل) ومقتضى تشبيه الإمام بالعين القائمة: أن في 
ذلك حكومة. . ومشى عليه في «الإقتناع»0. وقال في «حاشية التنقيح»: إنه 
المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. 

(وفي عين أعورٌ دية كاملة) قضى به عمرء وابنه» وعثمان» وعلي. ولا 
يعلم هم مخالفٌ من الصحابة؛ ولأنه أذهب البصر كله» فوحب عليه جميعٌ 
ديته» كما لو أذهبه مع العينين؛ لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بعييٰ 
الصحيح؛ لرؤيته الأشياءً/ البعيدة» وإدراكه الأشياءً اللطيفة» وعمله عمل 
البصراء(؟»» (وإن قلعها) أي: عينَ الأعورء (صحيح) العينين, (أقيد) أي: 
قلعت عينه (بشرطه) السابق؛ لما تقدم. (وعليه) أي: الصحيح؛ (معه) أي: 
القودٍ في نظيرتها (نصفْ الدية) لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب 
تبره کله كا فة من ]تكد عيون :ينان و اة وقد استوفى نصف البصر تبعا 
لعينه بالقود» وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه» فوحبت ديته. 

(وإن قلع الأعورٌ ما يُمائل صحيحته) أي: عينه الصحيحة» (من) شخحص 
(۱) ليست في (م). 

.1۷0/° (۲) 


(۳) أخحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .۹٤/۸‏ 
(4) في (م): «البصير). 


۴۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 
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منتهى الإرادات 


صحيح عدا ا كاملةءو لا قود وط قنضفها: 

وإن قلع عيتي صحيح عمداء فالقوَدُ أو الدية فقط. ' 

وف يد أقطعٌ أو رحله» ولو عمد أو مع ذهاب الأولى هدر 
عت دن عاد ظ 


ولو قطّع يد صحيح» ايد بشرطه. 
(صحيح) العينين (عمداء ف) على الأعور (دية كاملةء ولا قود) عليه في قول 
عمر» وعثمان()» ولا يعرف هما خالفٌ من الصحابة؛ لأن القصاص يفضي إلى 
استيفاء جميع البصر» وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح» فلما امتنع القصاص» 
وحبت الدية كاملة؛ لفلا تذهب الحناية جائاء وكانت كاملة؛ لأنها بدلٌ القصاص 
الساقط عته رفقا به» ولو اقتص منه لذهب(2 ما لو ذهب بالجناية» لوحبت فيه 
دية كاملة. (و) إن قلع الأعورٌ ما يُماثل عينه الصحيحة (خطأًء قنصفها) آي 
الديق» كما لو قلعهاا» صحيحٌ» وكذا لو قلع ما لا عاثل صحيحته9©». 

(وإن قلع) الأعورٌ (عيني صحيح عمدًاء فالقودٌ أو الدية فقط) لأنه أخذ 
جميع بصره ببصره. 

(و) يجب رفي يد أقطع أو رجله) إن قطعت يده الأخرى» أو رحله 
الأعرى (ولو عمدًا أو مع ذهاب اليد أو الرحل (الأولى هَدرَاء صف 
ديته) أي: الأقطع» ذكرًا كان أو أنثى أو خنشثى» مسلمًا كان أو كافرًاء حرا 
أو رقيقّاء (كبقية الأعضاء لأنّ أحد هذين العضوين لا يقومٌ مَقامهماء 
بخلاف عين الأعور. 

(ولو قطع) الأقطعٌ ري صحيح) أو رجلّه؛ (أقيد بشرطه) السابق» 
لوجود الموحب وانتفاء المانع. 


(۲) في (ز) و(س) و(م): «(ذهب). 
(۳) في (س): لاقطعها». 


)٤(‏ ف (س): (صحيحة). 
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منتهى الإرادات 


باب الشجاج وكسر العظام 
الشّحة: جرح الرأس والوحه. وهي عشر: 
حمس فيها حُكومة: 
الحارصة: الي تحرص الجلدء أي: تَشْقَه وه 
ثم الباز ل الدَامِيَة الذامعة: الى تدمِيه. 


ثم الباضرعة: الي تبضّع اللحم. 


باب الشجاج وكسر العظام 0 
أي: بيان ما يجب فيها. وأصلٌ الشج: القطِعء ومنه: شججت المفازة» 


أي: قطعتها. 

e‏ ا e‏ ن الرس وام فقط. ميت بدك 
باعتبار أسمائها القرلة عن لمرب (عشر) مرتبة 

(«فس) منها (فيها حكومة). 

إحداها: (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين: (القي تحرص الجلد, أي: تشقه 
ولا تدميه) أي: تیل دمه» من الحرصء وهو: الشق» ومنه حرص القصارٌ 
الثوب» إذا شقّه قليلاً. ويقال لباطن الحلد: الحرصات. فسميت بذلك؛ لوصول 
الشق إليه» وتسمى أيضاً: القاشرةً» والقشرة./ قال القاضي وابن هبيرة: والملطاء.  ٠٠٤/۳‏ 

(ثم) يليها (البازلة الدامية الدامعة) بالعين المهملةء (التي تدميه) أي: 
الجلد. يقال: بزل 00 إذا سال. وسميت: دامعة؛ لقَلّة سيلان الدم منهاء 

رم يليها (الباضعة) (التي تب تبضَع اللْحم) أي: تشقه بعد الجلدء 


)١(‏ في (س) و(م): (العرف». 


يفيل 


شرح منصور 


ثم التلاحمة: الغائصة 

ثم السّمحاق: الي بينها وبين العظم قشرة. 

ومس فيها مار 

الموضيحة : لي توضح العظم» أي: : رهم ولو بقدر إبرةٍ. 
وفيها نصف عشر الدية» فمن حر مسة أَبعرةٍ. 





ومنه: البضع. 
“- يليها (المتلاحمة) أي: (الغائصة فيه) أي: اللحم» مشتقة من اللحم؛ 
ات 


(ثم) يليها (السّمحاق: التي بينها وبسين العظم قشرة) رقيقة» تسمى: 
السّمحاق» ميت الجراحة الواصلة إليها بها. ی کر ب عله کی 
یکرم لأنه لا توقیف( فيها من الشرع» ولا قياس يقتضيه. وعن مكحول 
قال: قضى البي ميد في الموضحة بخمس من الإبل و لم يقض فيما دونها). 

(وخمس) من الشحاج (فيها مقد مقدّرٌ) أوها: 

(الموضحّة) وهي: (التي توضح العظم» أي: تبرزه ولو بقدر) رأس 
(إبرة) فلا يشترط وضوحه للناظر. والوّضّح: البياض. ميت بذلك؛ لأنها 
أبدت بياض العظم. 

(وفيها نصف عُشرٍ الدية) أي: دية الح المسلم. (فمن حر رة أبعرة) 
لما في حديث عمرو بن حزم: «وقي الموضحة حمس من الإبل». وعن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه,» عن جحده مرفوعا: «في المواضح مس خمس». رواه 


الخمسة0). وسواء كانت في الرأس أو الوحه؛ لعموم الأحاديث. وروي عن 


)١(‏ في (م): اتوفيق». 

(؟) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ۸۲/۸. 

(9) أخرحه النسائي ۷/۸. 

)٤(‏ أحمد (5541)» وأبو داود (40757). والترمذي (۱۳۹۰)» والنسائي ٥٩/۸‏ وابن ماحه (588؟). 
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بع الع رامورات اروك رمك 

وإن أوضحه ثنه لبن نوها چ ا فإن ذهب بفعل جان أو 
OT‏ 

وإن خخرقه بجروح أو أحنبيٌ» فثلاث» على الأول منها يُنتان. 

ويصدّق بحرو بيمينه» فيمن خرَقَةُ على الجاني. ln‏ 





أبي بكر وعمر(). 

(وهي إن عمّت رأساً) أو لم تعمّه (ونزلت إلى وجه» موضحتان) لأنه 
أوضحه في عضوين» فلكل حكمٌ نفسه. 

(وإن أوضحه) موضحتين (ثنشين بينهما حاجز» ف) عليه (عشرةٌ) 
أبورة؛ لأنهما موضحتان. رفن ذهب) الحاجزٌ (بفعل جان أو سراية 
صارا) أي: الحرحان موضحة (واحدة) كما لو أوضح الكل بلا 5110 وإن 
اندملتا ثم أزال الحاجرٌ بينهماء فعليه خمسة عشْرٌ بعيرا؛ لاستقرار أرش الأولتين 
عليه باندمالهماء ثم لزمه ارش الثالثة. وإن اندملت إحداهماء ثم زال الحاجز 
بفعل جان أو سراية الأخحرى» فموضحتان. 

(وإن خرقه) أي: الحاجرَ بين الموضحتين» (جروح) فعلى جحان؛ 
موضحتان. (أو) خرقه (أجني) أي: غيرٌ الشاج والجروح» (ف)للمشجوج 
أرشُ (ثلاش) مواضح» (على الأول منها ثنشان) وعلى الآخر واحدة؛ لان 
فعل أحدهما لا ينبن على فعل الآخر» فانفرد كل منهما بحكم حنايته. ولا 
يسقط عن الأول شيم من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أو غيره؛ لأنّ ما 
وحب عليه بجنايته لا يسقط عنه بفعل غيره. 

(ويُصدّق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني) الأول» فلو قال الجحاني: 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» AY‏ 
(۲) في (م): «رإن». 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


؟إووةم 


لا على الأحنبي. 
ومثله: من قطع ثلاث أصابع حرق مسلمق؛ عليه ثلاثون. 
فلو قطع رابعة قبل ری ردت إلى :عشرين: فإن احتلفا في قاطعهاء 


على 


صدفت. 


وإن حرق جان بين مُوضحتين باطناء أو مع ظاهرء Ee‏ 
س ممما ل س 


رقت ما بينهما فصارتا واحدة» وقال البْحينٌ عليه: بل خرقه غيرك فعليك/ 
الموضححتان» فالقول قول امحيّ عليه بيمينه؛ لوحوب سبب لزوم الموضحتين» 
والحاني يدعي زواله» والأصل عدمه. 

و(لا) يقبل قول لمحن عليه (على الأجنبي) المنكر إزالته بلا بينة؛ لعموم 
حديث: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»(. 

(ومثله) أي: الحاني موضحتين بينهما حاجرٌ إذا حرق ما بينهما فصارتا 
واحدة. ورمن قطع ثلاث أصابع خُرَةٍ مسلمة) ف (عليه ثلاثون) بعيراً إن لم 
يقطع غيرها. 

(فلو قطع) الحاني إصبعا (رابعة قبل بُرء) الشلاثء (رُدّت) المرأة (إلى 
عشرين) بر لما تقدم e‏ المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث» وعلى 
النصف منه في الثلث فما زاد عليه. (فإن اختلفا) أي: قاطع أصابعها وهي 
(في قاطعها) أي: الأصبع الرابعة؛ بأن قال الحاني: أنا قطعتها فلا يازمبي إلا 
عشرون را وقالت هي: : بل قطعّها غيرك فيلزمك ثلاثون ب 
(صداقت) بيمينها عليه؛ لأنه يدعي زوال ما وجحد من سبب ارش الشلاش, 
وهي تنكره والأصل بقاؤه. 

(وإن خرق جان بين موضحتين باطنا) فقطء (أو) باطناً (مع ظاهرء 


)١(‏ اخحرحه SAS‏ عو عدي نا بن عمروء وأخرجحه 


البخاري (5567) ومسلم »)١( )۱۷١١(‏ عن ابن عباس بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رحال وأمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» . «إرواء الغليل» ۲۹٤/۸‏ -7517. 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 
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فواحدة. وظاهراً فقط» فينتان. 
ثم الهاشمة: الي توضرح العَظمء وتهشمه. 
وفيها عشرة أَبعِرةٍ. 
ثم القلة: الي توح وتهشِم وَل العظم. 
وفيها خمسة عشر بعيراً. 
ثم الَأمُومة: الي صل إلى حلدة الدماغ, وتَسّمّى: الآمَة 5-8 


فمقد صارتا (واحدة) لاتصاههما باطناً. (و) إن حرق ما بينهما (ظاهراً 


فقط. ف) هما (ثنتان) لعدم اتصالهما باطناً. 

(ثم) يلي الموضحة (اهاشة أي: (التي توضح العظم) E‏ 
(وتهشمه) أي: تكسره. 

(وفيها عشرة أبعرة) روي عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت(. 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وقول الصحابي ما يخالف القياس توقيسف. 
فإن هَشَّمّه هاثفتين بينهما حاحزء ففيهما عشرون بعيزاً. فإن زال الحاحنُ 
فعلى ما تقدم تفصيله. والماشة ف كالكبيرة. 

(ثم) يليها (المنقلة) وهي: (التي توضيح) العظم (وتهشم) لظم (وتتقل 
العظم). 

(وفيها “مسة عشر بعيرا) حكاه ابن المنذر) إجماع أهل العلم. وني 
كتاب عمرو بن ع وفي المنقلة مس عشرة من الإبل. فإن كانتا 
مُنقاتين» فعلى ما سبق 

(شم) يليها د مة: التي تصل إلى جلدة الدماغ, وتسمى: الم قال ابن 
(1) أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» »)۱۷۳٤۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۸۲/۸. 


(۲) الإجماع ص27 .1١‏ 
(۳) تقدم ص7١1.‏ 


۳۷ 


منتهی الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وم 


وام الدّماغ. 


ثم الدَامَِة: ال حرق الجلدة. 

وف كل منهما ثلث الدية. 

وإن شجه شجة» بعضها هاشة أو مُوضحَة» وبقيتها دوتهاء فة 
هاشمةٍ» أو موضحةء فقط. 





عبد البر: أهل العراق يقولون ها: الآمَةُ. وأهل الحجاز: المأمومة(©. 
١و(‏ ع أيقنا: رم الدماغ) لوصوهها إلى الجلدة الي "تحوط 


بالدما غ"). 
(ثم) يليها (الدامغة) بالغين المعجمة (التي تفرق الجلدة) أي: جلدة 
الدماغ. 


روني كل منهما) أي: المأمومةٍ والدامغة (ثلث الدية) لما في كتاب عمرو 
ابن حزم مرفوعاً: «وي المأمومة ثلث الدية»(". وعن ابن عمر مرفوعا مغله). 
والدامغة أولى» وصاحبها لا يسلم غالبا. 

(وإن شجّه شجّة بعضها/ هاشة) وبقيتها دونهاء (أو) بعضها (موضحة) 
فقط (وبقيتها دونهاء ف) عليه (دية هاشهة) فقط إن كان بعضها هاشمة» (أو) 
دية (موضحة فقط) إن كان بعضُها موضحة؛ لأنه لو هشمه كله» أو أوضحه 
کله م يلزمه فوق دية الماشمة أو الموضحة. وإن أوضحه واحد» ثم هشمه ئان» 
ثم جعلها ثالث منقّلة ثم رابع مأمومة أو دامغةء فعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا 
وثلثٌ» وعلى كل من الثلاثة قبله خمسة أبعرة. 
(1) الاستذكار .178/97٠‏ 
(۲-۲) في الأصل و(س): «تحفظ الدماغ». 


(۳) تقدم تخريجه ص ۱۱۲ . 
)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه» .١40/9‏ 


۱۳۴۸ 


وان هشه عثقلٍ و م يُوضحْه» أو طمته في ده فوصل إلى فمه» 
نفك أنه أو ذكراء أو عفنا ال رس بيْضّةٍ العين» أو أدحل إِصْبعَه فرج 
بكر» أو دال عظم فَخلِ فحكومة. 

فصل 
وق الحائفةٍ ثلث دية. كرما عول بان حر كدو ودر 
لم تخرق مِعى؛ وظهر» وصدرء وحلق» ومان وبين خصيتين» ودبر. 


وإ حرح اننا فخرج من آخرء فجائفتان. 





(وإن هشمه ععقل و يوضحه) فحكومة» (أو طعنه في خده فوصل) 
الطعن (إلى فمه) فحكومةً (أو نفل) حان بخرْزه (أنفا أو ذكراً) فحكومة 
(أو) نفذ (جفناً إلى بيضة العين) فحكومةٌ؛ (أو أدخل) غير زوج (أصبعه 
فرج يكر) فحكومةء (أو) أدخل أصبعه (داخلٌ عظم فخي فعليه (حكومةٌ) 
إأنه لا تقدير في ذلك. 

(ولي الجائفة ثلث دية) لما في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث 
الدية)(١),‏ 

(وهي ما) أي: جرح (يصل) إلى (باطن جوف) أي: ما لا يظهر منه 
للرائي» (كمداخل (بطن ولو لم تخرق معی» و) داخلٍ (ظهر» وصدرء 
وحلق» ومثانةٍ. وبين خصيتين» و) داخل (ذُبرَ). 

(وإن جرح جانباً فخرج) ما حرح به (ممن) حانب (آخرء فجائفتان) 
نضاء لما روى سعيد بن المسيب: أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه» فقضى 
أبو بكر بثلثي الدية0). أخخر بجحه سعيد في «سننه). ولا يعرف له حالف من 
الصحابة» فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» أن عمر 


1١117 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.۲۲۳-۱۸٤/۹ وابن أبي شيبة في المصنفه»‎ ))١7017( (؟) أخرحه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 





۴۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


o۷/ 


وإن جَرَّح و ركه فصل حوفه» أو أَوْضّحَه فوصل قفاه» فممٌ ديةٍ 
حائفةٍ أو مُوضيحةٍ حكومة يرح قفا أو وَركه. 

ومن وسّع - فقط - جائفة باطنا وظاهراء أو فتق جائفة مندملة» أو 
موضحة نبت شعرهاء فجائفة ا 


وإلاء فنا 





قضى في الحائفة() إذا نفذت() الجوف بأرش حائفتين(". ولأنه أنفذه من 
موضعين» أشبه ما لو أنفذه بضربتين. ولو أدحل شخحص يده في حائفة إنسان 
فرق بطنه من موضع آخبر» لزمه ارش جائفةٍ بلا حلاف. 

(وإن جرح وَركه فوصل) الحرحٌ (جوفه. أو أوضحه فوصل) الإيضاح 
(قفاهء ف على من حرح الورك فوصل الجوف (مع دية جائفة) حكومة, 
(أو) أي: وعلى من أوضح شخصاً فوصل قفاه مع دية (موضحةٍ حكومة 
جرح قفاه» أو) جرح (ور ررکه) لان الجرح في غير موضع الحائفة» وف غير 
موضع الموضحة» فانفرد بالضمان كما لو لم يكن معهء حالفة أو موضحة. 

(ومن وَسع فقط جائفةً) أحافها غيرّه» (باطناً وظاهرا) فعليه دية حائفة؛ 
أن فعله لو انفرد» فهو حائفة» فلا يسقط حكمُّه بانضمامه إلى غيره. (أو فتق 
جائفةً مُندملة» أو) فتق (موضحة نبت شعرّهاء ف) عليه (جائفة) في الأول 
(وموضحة) في الثانية؛ لأنَّ اجرح إذا التحم» صار كالصحيح بعوده إلى حالته 
الأولى» فكأنه/ لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة(؟). 

(والا) يوسع باطنّ الحائفة وظاهرهاء بل وسّع أحدهما فقطء أو لم تكن 
اللنائفة فة أو الموضحة نبت شعرها ففتقهاء (فيعليه (حكومة) لأنّ فعله 
)١(‏ في الأصل: «بالجائفةة, .- 
(۲) في (س): «أنفات». 


™( آحرحه عبد الرزاق في (مصنفه) ›»)1۷٦۹۳١(‏ وابن أبي شيبة قي (مصنفه» ۲۱۲/۹. 
)٤(‏ في (ز): «متحدة). 


0 


ومن وَطِع زوحة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلهاء فحرق ما بين 
مَخترّجٍ بول ومني» أو ما بَيْنَ السبيليْن فالدية إن لم يُستمسيك بول. 
وإلا فجائفة. 

وإن كانت ممن يوطاً مثلها لمثله؛ أو أحنبية كبيرة مطاوعة» ولا 
شبهة» فوقع ذلك فَهَرٌ. 





لس اة و لا موضحة وله معدن فة وعلية أيضا ج ة الطزيت وق خوط 
وإن وَمّع طبيب حائفة يإذن جحي عليه مكلّفء أو(2 أذن ولم غيره لمصلحة: 
فلا شيء عليه. 

(ومن وطىء زوجةٌ صغيرة) لا يُوطأ مثلّهاء (أو) وطء زوحة (نحيفة لا 
يوطأ مثلهاء فخرق) بوطئه (ما بين مخرج بول و) مخرج (مني» أو) حرق 
بوطته (ما بين السبيلينء ف عليه (الديةٌ) كاملة (إن لم يستمسك بول) 
لإبطاله نفع امحل الذي يجتمع فيه البول» كما لو حنى على شخص فصار لا 
يستمسك الغائط. (وإلا) بأن استمسك البول» (ف) عليه أرش (جائفة) ثلث 
الدية؛ لقضاء عمر(" في الإفضاء بثلث الدية؛ ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. ١‏ . 

(وإن كانت) الزوجة (ممن يوطأ مثلها لمثله؛ أو) كانت الموطوءة حرة 
(أجنبية) أي: غير زوجةٍ الواطىء» (كبيرة مُطاوعة ولا شبهة) لواطىء في 
وطئها(") (فوقع ذلك) أي: حرق ما بين السبيلين» أو ما بين مخرج بول 
ومني (فمهو (هدر) لحصوله من فعل مأذون فیه» كأرش بكارتها ومهر 
مثلهاء وكما لو أذنت في قطع يدهاء فسرى القطع إلى نفسهاء بخلاف ما لو 
أذنت في وطعها فقطع يدّها؛ لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته. 


)١(‏ في الأصل: «ر). 
(۲) أحرحه عبد الرزاق في #مصنفه» »)١75170(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 411/9. 
(۳) ف (م): #فوطتها». 


۱٤١ 


منتهيى الإرادات 


o۸ 


وها مع شبهةٍ» أو [كراوء المهرٌء والدية إن م يستمسيك بول. وإلا 
ويجب أرش بكارةٍ مع فتق بغير وطء. 
وإن التَحَم ما أرْشه مدر لم يسقط. 
فصل 
وف کسر صل حبر مستقيماًء ا ا + 





(وها) أي: الموطوءة (مع شبهة أو) مع (إكراء المههمٌ) لاستيفائه منفعة 
البضع. (و) لها (الدية) كاملة (إن لم يستمسك بول) لأنها إنما أذنت في 
الفعل 3 الشبهة؛ لاعتقادها أنه هو المستحجق» فإذا كان غيره» ثبت عليه 
وحوب الضمان» کمن أذنٍ في قبض دين ظانا أله يستحقه» فبان غيرّه. وأما 

مع الإكراه؛ فلأنه ظا متعد. (وإلا) بأن استمسك بول() مع حرق ما بين 
السبيلين» أو ما بين مخرج بول ومين مع وطء شبهةٍ أو إكراه» فعليه مع المهر 
(ثلشها) أي: الدية؛ لحنايته2") جائفة؛ لقضاء عمر» كما تقدم(". 

(ويجب أرشُ بكارة) أي: حكومة (مع قتق بغير وطء) لعدوانه بذلك الفعل. 

(وإن التحّم ما) أي: جُرحٌ (أرشه مقدرٌ) كجائفة وموضحة وما فوقها 
ولو على غير شين» (لم يسقط) أرشه؛ لعموم النصوص. 

روفي كسر ضيلع) بكسر الضاد المعحمة وفتح اللام أو إسكانهاء (جبر 
مستقيماً) أي: كما كان؛ بأن لم تتغير صفته» (بعيرٌء وكذا) أي: ؛كذا 
الضلع؟) ا حر ميا (ترقوة) بفتح التاءء حبرت/ كما كانت» ففيهما 
(۱) ليست ف (ز). ۰ 
(۲) في (س) و(م): «لحناية)» وي (ز): « كجناية». 


(۳) ص٠ .١5‏ 
(5-54) ف (ز) و(س) و(م): «كالضلع». 


وإلا فجكزمة. 

۰ سه سالا 2 0 E‏ ا 

وي کسر كل من زناږ وعضارء وفار وساق» وذراع» وهو: 
الساعد ل بعيران. 

وفیما عدا ما ذکر» من حرج وكسرٍ عظو» كحَرَرَةٍ صلب 
وعصعص» وعانة» کو 





بعيرٌ. نصا. وفي التزقوتين بعيران؛ لما روى سعيد بسنده» عن زيد بن أسلمء 
عن مر بن الخطاب: في الضلع جمل» ولي الترقوة مل(. والترقوة: العظم 
المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف» لكل إنسان ترقوتان. 

(والا) يحبر الضلع والتزقوة مستقيمين» (ف) في كل منهما (حكومة) 
وتأتي. 

(وفي کسر كل) عظم (من زّند) بفتح الزاي» (و) من (عضدء وفخلء 
وساق» وذراع» وهو: الساعد الجامع لعظمي الرندء بعيران) ناء لما روى 
سعيد» عن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى 
الزندين إذا كسر» فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزندان» ففيهما 
أربعة(1) من الإبل(. ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من 
الحا الى بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنها مثله. 

(وفيما عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم» ک )کسر (خرزة 
صلب و) كسر (عُصعص) بضم العينين د الثانية» أي: عجحب) 
ذنب» (و) كسر عظم (عانةٍ حكومةٌ) لألّه لا مقر فيها. 


.۲۲۳ ۰۱۸٤/۹ أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه» (177017)» وابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 
في (م): «أربعا».‎ )۲( 

05 د 

)٤(‏ في (س): «عجز». 


١ * 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


TI) 


وهي: أن يُقَوُمَ بحي عليه كأنه ِن لاحناية به» ثم وهي به قد 
برت فما نقص من القيمة» فله» كنسبته من الدية. 

ففيمن قوم صحيحا بعشرين» وبحنيًا عليه بتسعة عشر» نصف 

عم 5 4 وو وك 5 ماع 

ولا يلغ بحكومة محلء له مقذّرء مقدره» فلا يبلغ بهاأرش 
مُوضِحة» في شح دونها. ولا دية إصبع أو أَنْمَلةِِ فيما دونهما. 

فلو لم تنقصه حال برءء قوم حالَ حريان دم. فإن لم تنقصه أيضاء 
أو زادته حسناء فلا شيءَ فيها. ظ 





(وهي) أي: الحكومة (أن يُقَرمَ مجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم) يُقَوّم 
(وهي) أي: الجناية (به قد برئت» فما نقص من القيمة) بالجناية (فله) أي 
اجي عليه على حان» (كنسبته) أي: نقص القيمة (من الدية). 

(ف )يحب (فيمن قُوّم) لو کان تنا (صحيحاً بعشرين» و) قُوّمَ لو كان 
نّا (مجنيا عليه) تلك المناية (بتسعة عشر نصف عُشر ديته) أي: انحن عليه؛ 
لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لو كان قا ولو قوم سليماً بستين» ثم بحتيًاء 
عليه بخمسينء ففيه سدس ديته؛ لنقصه بالحناية سدس قيمته. 

(ولا يبلغ بحكومة) جناية في (محل» له) أي: فيه (مقدّر) شرعا (مقدره) 
أي: ما قدر فيه (فلا يبلغ بها) أي: الحكومة (أرش موضحة في شجة دونها) 
كالسمحاق (ولا) يبلغ بحكومة (دية أصبع أو) دية (أنغلة فيما دونهما) أي 
الأصبع والأنملة» ولا يقوم بح عليه حتى يبرا ليستقر الأرش. 

(فلو لم تنقصه) أي: الجناية (حال بر قُوم حال جريان دم) لفلا تذهب 
بالجناية على معصوم هدراً» (فإن لم تتقص ابلناية (أيضاً) أي: حال جريان دم (أو 
زادته) اللمناية (حسناً) كقطع سلعة أو ثؤلول» (فلا شيء فيها) لأنه لا نقص فيها. 


١5 


منتهى الإرادات 


باب العاقلة وما تحمله 
وهي : من غرم ثلث دية فاکش بسبب جناية غيره. 
وعاقلة جان: ذ کور عصبته نسباً وولا خت عمودي نسپه» ومن 


مو م 


بعد. 





باب العاقلة وما تحمله العاقلة من الدية شرح منصور 
(وهي) أي: العاقلة (من غرم ثلث دية فاكثر) من ثلث الدية (بسبب 
جناية غيره) أي: الغارم, موا بذلك؛ لأنهم يعقلون» يقال: عَقَلْت فلاناً؛ إذا 
أعطيت ديته/» وعَقلت عن فلان» إذا غْرمُتَ عنه دية جنايته. وأصله غ ۳۹/۳ 
الإبل» وهي: الحبال الي تشنى بها أيديها. ذكره الأزهري() . وقيل: من 
الله أي: الع؛ لأمّهميمنعون عن القاتلء أ لأنها ثيل لسان ولي امقتول. 
وها عرف العاقلة بالحكم» وهو متتقد بالدَّور("» قال: 
(وعاقلةٌ جان) ذكر أو أشى (ذكورٌ عصبته نسباً وولا حتى عمودي 
نسبه و) حتى (مَنْ بَعُد) كابن ابن ابن عم حا حان؛ لحديث أبي هريرة قال: 
قضى رسول الله و في حنين امرأة من ين ليان سقط ميت بعرو عبر أو آم 
ثم إن المرأة الي قضى عليها بالغرّة توفيت» فقضى رسول الله كيو أنَّ ميراثها 
لبتتيها وزوحهاء وأنّ العقل على عصبتها. متفق عليه(". وعن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حده: أن رسول الله َة قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتها من 
كانواء ولا يرون منها إلا ما فضّل عن ورثتها. رواه الخمسة إلا الزمذي©». ولان 
العصبة يشدون أزر قريبهم» وينصرونه» فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل؛ 
ولأ الأب والابن أحق بنصرته من غيرهماء فوحب أن يَحْمِلا عنه» كالاخوة 
(1) في (ز): #الجوهري». وهو فيهماء انظر: «الصحاح» و«تهذيب اللغة» : (عقل). 
(۲) الدّور في اصطلاح المناطقة هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: «التعريفات) ص .١5٠‏ 


(۳) البخاري ›»)1۷٤١۰(‏ ومسلم (۱۹۸۱). 
)٤(‏ أحمد (۷۰۹۲)» وأبو داود. (5571).» والنسائي في «امحتبى» : ۳/۸ وابن ماحه .)۲٣٤۷(‏ 
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و وت ق 500 و 0 1 6ن 
لکن لو عرف نسبه من قبيلةٍ» ولم يعلم من أي بطونهاء لم يَعْقِلوا عنه. 
ويَعقِلَ هَرمٌ ورَمِنْ وأعمى وغائب» كضدهم. لا فقيل ولو معتملاء ولا 
صغيرٌ » أو بحنون» أو امرأة. أو خنثى مشكل» وق أو مباينٌَ لين جان. 


وبي الأعمام. وأما حديث: «لا يج عليككء ولاتجئ عليه0(0) أي: إئم 
جنايتك لا يتخطاك إليه» وإثم جنايته لا يتخطاه إليكء كقوله تعالى: 
وارد وَازِرةٌ وذدأخْرى) [الإسراء: .]٠١‏ وإذا ثبت العقل في عصبة النسب» 
فكذا عصبة الولاء؛ لعموم الخبر. وأما الأخ للأم» وذوو الأرحام والنساءء 
فليسوا من العاقلة بلا حلاف؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة. 

(لكن لو عرف نسبّه من قبيلةء ول بعلم من أي بطونها) هوء (مْ يَعْقِلوا) أي: 
رحال القبيلة (عنه) أي: الحاني الذي لم يعم من أي بطونها. فلو فل قرشي» و ۾ 
يُعلْم من أي بطون قريش» لم تَعْقِل قريشُ عنه» كما لا يرثونه؛ لتفرقهم وصيرورة 
کل قوم منهم يتتسبون إلى أب أدنى يتميزون به. 

(ويَعقِلٌ) عصبة (هَرِم) غني (وزّمن) غي (وأعمى) غي (وغائب) غي 
(كضدهم) أي: كشاب وصحيح وبصير وحاضر؛ لاستوائهم في التعصيب» 
وكونهم من أهل المواساة. و(لا) يَعْقِلُ (فقيرٌ) أي: من لا يملك نصاباً عند 
حلول الحول فاضلاً عنه» كحج وكفارة ظهار» (ولو) كان (معتملاً) لأنه 
ليس من أهل المواساةء كالركاةء ولأنها وحبت على العاقلة تخفيفاً على 
الحاني» فلا تنتقل على من لا حناية منه. (ولا) يَعْقِلَ (صغيرٌ أو مجنوث) لأنهما 
ليسا من أهل النصرة والمعاضدة؛ (أو امرأة) ولو معتقة» (أو خنشى مشكل) لما 
تقدم» (أو قِنُ) لأنه لا مال له» أو مباين لين جان) لفوات النصرة. وني 
«الكافي('» بناء على توريثهم» فيوخذ منه أنه يَعْقِلِ في الولاء. 
(۲) الكافي: .۲۷۷/١‏ 


١5 


ولا تَعاقلَ بين ذم وحربئ. ويتعاقلٌ أهلٌ ذمةٍ E‏ 

وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت امال كخط] وكيل. 
وطؤهما ف غير حکې على عاقلتهما. 

ومن لا عاقلة له أو له وجرت عن اللجميع فالواحب» أو تَتمته 
مع كفر جان عليه» ومع إسلايه؛ في بيت المال حالاً. 





(ولا تعاقل بين ذمي وحربي) لانقطاع/ التناصر بينهما. (ويتعاقل أهل 
ذمة اتحدت مِلَلْهُم) كما يتوارثون؛ ولأنهم من أهل النصرة» كالمسلمين. فإن 
اختلفت مللهم فلا تعاقل» كما لا توارث. ولا يَعْقِلٍ عن المرتد أحد. لا 
مسلم ولا ذمي» لأنّه لا يقر» فخطؤه في ماله. 

(وخطأ إمام» و) خطأ (حاكم في حكمهماء في بيت المال) لا تحمله 
عاقلتهما؛ لأنه يكش فَيّجْحِفْ(1) بالعاقلة؛ ولأنّ الإمام والحاكم نائبان عن 
الله» فيكون ار اعبار ول د N SS‏ 
فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط» بل ضیع على موکله» أو كخطأ وکیل 
يتصرف لعموم المسلمين» كالوزراءء» فخطؤه في حكمه. في بيت المال؛ لما 
تقدم (وخطؤهما) أي: الإمام والحاكم (في غير حكم) كرَسيهما صيدا 
فيصيبا آدميّاء (على عاقلتهما) كخطأ غيرهما. 

(ومن لا عاقلة له أوله) عاقلة (وعجّرّت عن الجميع) أي: جميع ما 
وجب بجناية حطأ (فالواجب) من الدية إن لم تكن عاقلة» أو كانت وعجزت 
عن شيء منهاء (أو تتمثه) إن عجزت عن بعضها وقدَرّت على البعض (مع 
كفر جان عليه) ف ماله حالاً» (ومع إسلامه) أي: الحاني» الواحب ٠‏ أو تتميّه (في 
بيت المال حال لأنّه عليه الصلاة والسلام وَدَى الأنصاري الذي قتل يبر من 
بيت المال(")» ولان المسلمين يرثون منْ لا وارث له يعون عنه» عند عدم عاقلته. 
)١(‏ في (): «محف)» وحف بالشيء: أحاط به. انظر: (القاموس الحيط) : (حَف). ويقال: 
أَحْحَفْت به الفاقة» أي: أفقرته. «القاموس»: (ححف). 


(۲) سيأتي بنصه في باب القسامة ص١١٠‏ . 


١ /ا‎ 


شرح منصور 


وخ ان 
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شرح منصور 


تفط عد أخاٍ منه؛ لوجويها ابتداءً عليها. 

ومن تیر ويه وقد ری ثم أصاب» فالواحب في ماله. 

وإن تغيّر دين جارح حالتي حرج وزُهوق» حَملته عاقلئه حال جرح. 

وإن ابر ولاءٌ ابن معتقةٍ بين جرح» أو رمي وتلفي» فكتغيّر دين فيهما. 
فصل 

ولا تحمل عمداء ولا صلح إنكار ولا اعترافاً؛ بأن يقر على نفسيه بجناية» 





(وتسقط) الدّية (بتعذر أخلٍ منه) أي: من بيت المال حيث وحبت فيه؛ 
(لوجوبها) أي: الدية (ابتداء عليها) أي: العاقلة دون القاتل؛ لأنّه لا طالب 
بها غير العاقلة» ولا يُعتيرٌ تَحمُلّهم ها ولا رضاهم .فلا ُوحذ من غير مَنْ 
وَحَبَتْ عليه» كما لو عَم القاتل. . 

(ومن تغيّر دينه) بان کان كافراً فأسلم؛ (وقد رمى ثم أصاب) بين رمي 
وإصابة؛ (فالواجب في ماله) ولا يَعْقِلُ عنه المسلمون؛ لأننّه لم يكن مسلما 
حال رميه» ولا المعاهدون؛ لأنّه م حن إلا وهو مسلم. ركنا إن رمى وهو 
مسلم» ثم ارتد» ثم تل السهم إنساناء م يَعْقِلَهُ أحد. 

وات تغيّر دين جارح, حالتي جرح ورُصُوق) رُوح بحئ عليه (حَمَلَمَهُ 
عاقلته) أي: اللمارح (حال جَرْح) لأنّه لم يَضدْر منه فِعْلٌ بعد اللبرْح. 

(وإن اجر ولاءُ ابن معتقة) بأ عت أبوه» فابْحر ولام أولاده إلى مواليه؛ 
(بین جرح) وتلّفر (أو) بين (رّمي وتلف, فكتغير وين» فيهما) أي: 
المسألتين» ففي مسألة الرامي» الواحب في مال جان. وفي مسألة المجرح» على 
عاقلته من موالي الأم؛ لما تقدم. 


(ولاتَحْمِل) العاقلة (عَمْدا) رحب به قَوَدٌ ولا كجَائَِة ومأمُومّة (ولا) 


تَخْيلُ (صلح إنکارء ولا) تحمل (اعرافا؛ بان يُقِر) حجان (على نفسه بجناية 


١8 


حطأ أو شبه عمد» توحب ثلث" دية فأكثر) وتنكرٌ العاقلةٌ ولا قيمة 
دابة أو قر أو قيمة طرَفِه ولا جنايته. ولا ما دون ثلث ية ذكرٍ 
مسلم» إلا عة حنين مات مع أله أو بعدها يحناية واحدق لا قبلها؛ 


—— 
خطأ أو شِبْهِ عمد توجب ثلث دية فأكثر, /وتتكرٌ العاقلة ولا تحمل 
(قيمة دابّة؛ أو) قيمة (قِنْ أو قيمة طْرْفِيي ولا) تحمل (جنايّعة) أي: القِن؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعا: أ: لا تيل العاقلةٌ عملا ولا عبداً ولا صلحا ولا 
اعترافا. وروي عن ابن عباس موقوق(). 0 يُعرف له مخالف من الصحابة؛ 
ولأ القاتل عمداً غيرٌ معذورء فلا يستحق يستحق المواساة ولا التخفيف؛ ولان 
الصلح يثبت ت شمه واعهاره» فلا یله اماه کالاصراف؛ لائ ته ف 
مواطأة امقر لهم بالقعل؛ ليأحذ الدية من عاقلقه فيقاسمَهّم إياها؛ ولان العبد 
يضمن ضمان امال» أشبه سائر الأموال. (ولا) تَحْمِلٌ العاقلة رما دون ثلث 
ذ ب کر حر (مسلم) كثلاث أصابع؛ وأَرْشُ مُوضِحَةِ؛ لقضاء عُمرٌ أنها لا 
0 حتى يبلغ عَفْل المأمُومة9), ولان الأصلّ الضمان على الحاني؛ لأنه 
المتلف حُولف في ثلث الدّية فأكثر؛ لإححَافِه بالحاني لكثرته» فبقي ما عداه 
على الأصل؛ (إلا رة نين بات مع أنه أو) مات (بعدها) أي: ١ك‏ راي 
واحدة) فتخيل الغرة تبعاً, لدية الأم. نضاء لاتحاد الجناية. و (لا) نَمِل الغرة ة إن 
مات بجناية عليه وحده دون أمه» أو مات (قبلها) أي: ا بان أحهضته متا ثم 
ماتت» ولو اتحدت الحناية؛ (لنقصه) أي: ما وَحَب في الحنين ا (عن الثلث) 
ولا تَبعيّة؛ لتقدمه. (وتخول) العاقلة (شِبْة عملم لحديث أبي هريرة: اقلت 
امرأتان من هذيل» وتقدم("؛ ولأنه نوع قتل لا يُوحب القصاصء أشبه الخطأء 
)١(‏ أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى» 4 ١٠ء‏ موقوفاً على ابن عباس. وأحرجه الدار قطني في 
لأسننه) ۳ مرفوعاً من حديث عبادة بن الصامت: و«لا تجعلوا على العاقلة من دية المعتزرف 
شيعاً» . وانظر: #تلخيص الحبير» 1/4 ”2 و «إرواء الغليل» : ۳۳۹/۷. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟75/5. 
(۳) ص .۷٦‏ 
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مؤجلاً في ثلاث سنين» كواجب بخطأ. 
ويجتهد حاكم في تحميل» قحسل كلا ما وسو عليه يندا 


N‏ لکن توح من بعيد؛ لغيبة قريبي» فإن تساوواء 


وکثرواء وزع الواحب بينهم. 
رأس الحول ثلث» ا ا ال اح ال ا ا ال ل ا ا ل ا ل ل ل ا 





(مؤجلا) ما وَحَبَ في شه العمد (في ثلاث سنين» کواجب بخطا) لما رُوي عن 
عمر وعلي: أنّهما قضِيًا بالدّية على العاقلة في ثلاث سنين()» ولا مُحالف 
هما في عصرهما؛ ولأها تخل مواساق, فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها. 
(ويّجتهدُ حاكمٌ في تحميل) كل مِنَّ العاقلة؛ لأنّه لا نص فيه فَرّحَعَ فيه 
إلى احتهاده» كتقدير النفقة» (فِيُحمُلٌ) الحاكم رکا م (ما يسهل عليه) 
نصاء لأنّ ذلك واا للجاني» و تخفيف عنه فلا شق على غيره. (ويبدا) في 
عن عاقلةٍ (بالأقرب) فالأقرب (كارث) فيقسُم على الآباء والأبنايء ثم 
00 م بي الإحوة» ثم الأعمام ثم نيهم ثم أعمام الأب ثم تنبهم ثم ا 
ثم نيهم وهكذا بدا حتى تنقرض عَصَبة السب ثم الولي المعتق» ثم 
عَصبة الأقرب فالأقرب» كالميراث» (لكن ب يۇخ من بعيارٍ لغيبَةٍ قريب وإن 
اتسعت أموال الأقريين للديةء م يتحاوزهم» ولا انتقلت إلى من يإيهم, (فإن 
تساوَوا) في القرْب (وكشرواء وزع الواجبُ بينهم) بحسب ما يهَل على کل" 
منهم ولا يتحاوزهم» وإن لم تتسع أموالهم لحمل الواحب» انتقل إلى من كليهم. 
(وما أوأجب ل دية) فقط (أَخِدَ في رأس الحول) لأنّ العاقلة لا 0 
حالاً. (و) ما أَوْحَبَ ليھ أ ي: الذية E EE‏ 
امرأٍ وعين وي من حر مسلې ونح ذلك رخذ في (رأس الول ّث وي 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنفه». »١۷۸١۷(‏ وابن أب شيبة 2584/9 وروى البيهقي في 


«السنن الكيرى» ٠/۸‏ ۰ عن يحبى بن سعيد قال: من السنة أن تنحم الدية في ثلاث سنين. 
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والتتمة في رأس آخر. 


وإن زاد» ولم يلغ دي جد زان كل ول ل والتيمة في 


را ثاليف: 

وإن أوحَب دية أو أكثرَ بجناية واحدةٍء كضربَّة أذهبت السمع 
000 8 مهرد » 0 

والبصر» ففي كل حول ثلث. 


وبجنايتين» أو قتل اثنين» فدِيئهما في ثلاث. 
وابتداعٌ حول قتلٍ من زُهوقي» وحرح من برع. 
ومّن صار أهلاً عند الحول» لزمه. 





52 0 (التحمة) رام ري رای حول (آخر) رفقاً بالعاقلة 
ا ل له ديق ت (و) 
عيذت ب من اجج (في ا حول (ثالث. ون وخب طا أو 
هه عمد (دية أو أكثر) من ديةٍ (بجناية واحدق كضربَة أذهبت السمع 

زا ففي) راس (كلٌ حول) بوخد من العاقلة (ِتُلْتْ) دِيَة؛ لما تقدم. 
كدالو قلت طيرية املا جنها بعد أن استهل. 

(و) إن ذهب السمع والبصر أو حوهما (يبنا جنایتین) بأن ضربه فذحب سمعه» 
ثم حَنَى عليه فأذهب بصره. فاینهما في ثلاث سنين (أو قعل اثبين) ) ولو بجتاية» 
(فديتهما) تخد (في ثلاث) سنين؛ لانفراد كل من الحنايتين بحكمه. 

(وابتداءً حول قتلٍ من) حين (ژهوق) روح (و) ابتداء حول في (جرح 
مِن برء) لأنّه وقت الاستقرار. 

(ومن صار) من العاقلة (أهلاً عند ا حول) كصبي بلغ ونون عَقَلَّ عنده 
(لَزِمَهُ) ما كان يلْرَمُهُ لو كان كذلك > جميعٌ الحول؛ لوجوده وقت الوحوبيء 
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شرح منصور 


۲/۳ 
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وإن حدث مانع بعد الحول» فة نقشطة إلا مقط 





وهو مِن أهل الوجحوب. 

(وإن حدث) به (مانع بعد الحو ل( كأن حُنّ (ف) عليه (قسطم أي: 
ذلك الحؤل الذي كان فيه أهلاٌ للوحوب» (وإلا) بان خد المإنع مِنْ الحؤل 
أو في أثنائه (سّقط) E‏ ذلك الحؤل عنه؛ لأنه مال يحب مواساة» فسقط 
نحدوث المانع قبل تمام الحول» كالزكاة. 


باب كفارة القتل 
وتلزمٌ كاملة في مال قاتل لم يتعمد ولو كافراء أو قِناء أو صغيرا 
بعد موته» نفساً محكمة» ولو نفسّه أو قنه» أو مستأمنا أو جَنيناً» غير 





باب كفارة القتل 

سمت بذلك من الكفر بفتح الكاف» أي: المّتر؛ لأنها تسر الذنب 
وتغطيه. وأجمعوا على وُحوبها في الجملة؛ لقوله تعالى: (إوَمَنْكَئلَ مُوْمًِا 

حَطَكًا فسَحر ركبو مُوَمِتَةٍ 4 [النساء: ۹۲]. 
(وتلْرَم) الكفارة (كاملة في مال قاتل لم يتعمَّا) القتل؛ بان قتلّ حط أو شب 
عمْدِ؛ للآية. واَلْحِقَ بالخطأ شِبْهُ العمد؛ لأنه في معناه. بخلاف العَمّْدٍ المحضء 
(ولو) كان القاتلٌ (كافراً أو قنا أو صغيراً أو مجنوناً) لأنها حقٌ مالي يتعلق 
بالفعل» أشبهت الديّة» وأيضاً هي عبادة مالية» أشبهت الزكاة» (أو إماماً في خطأء 
يله بيت الالء أو مشاركاً) في القتل؛ لأنّ الكفارة مُوحَبُ قتل آدمي» فوحب 
إكماها على كل من الشركاء فيه» كالقصاص» وسواءً قل .عباشرةٍ (أو بسببو) 
كحفر بثر تعدّياء ولو كان القتل بها (بعد موته) أي: الَسبّب؛ لعموم قوله تعالى: 
وَمْكَتلَ...4 [النساء: 47]. (نفسا) مفعول لقاتل» (مُحرّمةء ولو نفسّه) أي: 
القاتل» (أو) نفس رقنه) لعموم الآيةء (أو) كان المقتول (مُستامنا) لأنه آدمي قُيلَ 
ظلْماء أشبه المسلم؛ ولعموم قوله تعالى: «إوّإن كار ون كوم ب 
وَيْْتَه َيه تُصَلَّمةٌ إل هلو وَكَحْرِرُرَمسَوَمُؤْمكَةَ 4 [النساء: 97]. 
(أو) كان القتيلُ (جنينا) بان صرب بط حاملء فألقت ينا ميّناً أو حياً ثم 
مات ؛ لأنّه تفس عحرّمةٌ » ولا كفارة يإلقاءِ مُضْعْةٍ لم تتصوّرء (غيرٌ أسينر حربي, 
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شرح منصور 


عكنه أن يأتي به الإمام» ونساء حربو وذريتهم» ومن لم تبلغه 
الدعوة. 
اة کباغ» والقتل قصاصاًء أو ا أو داكن اة 
ويُكفرٌ ِن بصوم» ومن مال غير مكلفي وليّه. 


يُمكنه) أي: الذي أسره (أن يأتي به الإمام) فيَحرّم عليه قلف ولا کا فيه 
(و) غير (نساء) أهل (حَرْسبٍِ وذريگتهم» و) غير من لم تبْلغَهُ الدعوة) أي: 
دعوة الإسلام؛ فيَحرُم قتلهم؛ ولا كفارة؛ لمفهوم قوله تعالى: «إوإن كات 
ون قوم بتكم وَيَْتَه ممِْئقٌ...4 الآية [النساء: 47]. ولأنهم لا أمان 
هم ولا أيمان» ل من 5 للافتعات على الإمام, أو انتفاع المسلمين 
بهم أو لعدّم الدعوة؛ ولأنهم غير مضمونين بقصاص ولا دية» أشبهوا مُبَاح 
الدّم. 

و(لا) كفارة على مَنْ ' قل نفسا (مُبَاحة 0 مرت ومَنْ تحّمَّ قتله 
للمحاربة» (والقتل قصاصاً أو حداً. أو) قتله (فعا عن نفسه) ا عليه؛ 
لأنه مأذون له فيه شرع 

وكفارته عتق رقبة مؤمنة» فإن اميم شهرين متتابعين» ولا إطعام 
فيها. وتقدّم في الظهار(» (ويُكفرُ قن بصوم) لأنّه لا مال له یعتق منه (و) 
كق رمن هال غيرٍ مكلّفي) كصغيرٍ ونون (وليه) فيَعتِقٌ منه رقبة؛ لعدم 
إمكان الصوم منهما. ولا تدخله النيابة. 

2 ي الحجر(): و سفيه ومقليرة بصومء (وتتعدد) الكقارةٌ | 
(بتعدد قتلٍ) کتعددِ الدية بذلك؛ لقيام كل قتيل بنفسه» وعدم تَعلْقه بغيره. 


(0) وإلاءه. 
5 455/5. 


١6+ 


باب القسامة 
وهي: أَيُمانٌ مكرّرة في دعرى قئل معصوم. فلا يكون في 
طرفيءولا خُرج 
وشروط صحتِها عشرة 


الث وهو: العداوةٌ الظاهرةٌ وُحد معها أَثْرُ قتل› أو لاء ولو مع 
سيد مقتول. نحو ما كان بين الأنصار وأهل حيبَرَ» وما بين a‏ 





باب القسامة 
بفتح القاف (وهي) اسم مصدر من أَقْسّمٌ قايا وقسّامة. قال 
ا هم القوم يُقسِمُون في دعوام على رحل آنه قل صاحيّهم 
سُمُوا قسّامة) باسم المصدرء كعَدل ورضا. وشرعا: مان تكْرة لي دعوى 
قل معصوم) لا نحو مرتدء ولو خُرِحَ مسلماً. قال ابن قتيبة(): اول مَنْ قضى 
بالقسّامة في الحاهلية الوليد بن المغيرة» فأقرّها انی يل في الإسلام, (فلا 
تكون) القسّامة (في) دعوى قَطْعِ (طَرَفيء ولا) في وى (جرْح) لأنّها 
تت على خجلافب الأصل في النفس؛ لحرمتها فاختصّت بهاء كالكفارة. 
(وشروط صحتها عشرة) أحدها: 
(اللوث وهو: العداوة الظاهرة, وجد معها) أي: العداوة (أثرٌ فمل 
كدم في أذنه أو أن (أو لا) لحصول القتل بها لا أثر له كضم الوجه والخدق 
وعصر الخصيتين» ولأنه كي لم يسأل الأنصارٌ هل بقتيلهم أثرٌ ر ام لا؟ (ولو) 
كانت العداوة (مع سيد مقعول) أن المعو هر ي وام الولد 


ل والمكائبُ والعلق ته بصفة في ذلك کالق؛ لأنگه : تقس معصومة 


أشبه الح والسفارة الظاهرة (نحو ما کان بين ¿ الأنصار وأهل خير ومابين 


(1) تهذيب اللغة: (قسَمُ) 477/8. 
(۲) المعارف: ص ١5ه.‏ 
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يفاض 


القبائل الي يَطْلْبُ بعضها بعضاً بثأر. 

وليس مُعَلْبٌ على الظّنّ صحة الدعوى» كتفرّق جماعةٍ عن قتيل؛ 
ووجوده عند من معه تحدّدٌ ملطّحٌ بدم» وشهادة من لم ينبت بهم قل 
بوث كقول بحروح: فلا حرحني. 

رض تن لسع انقوف EE AS‏ 


ب 2727772 <اتتت تت ل 
القبائل/ التي يطلب ۰ بعضا بنار) وما بين البغاة وأهل العدل» وما بين 
ا واللصوص. ولا يشرط مع الث أن لا يكوث بموضع القتل غيرٌ العدو. 
تسا لأ ال ل لع لا مع أن 
الظاهرٌ وحود غيرهم فيها؛ لأنگها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها 
لاستغلالها. وفي «الإقنا ع(١42:‏ لو وٴحد قتيلٌ في صحراءً ولیس معه غير عبده 
كان ذلك لرا في حق العبد. 

(وليس مُغَلّب) على الظّن صحةٌ الدّعوى) أي: دعوى القدلء (كتفرق 
جماعةٍ عن قتيلء و) ك (وجوده) أي: القتيل (عند من معه مُحَذةٌ) كسكين 
و خضجر ۾ (ملَطْ بدوى ك بشهادة من يبت بهم قل كنساء وصبيان9) 
(بلَوْس) خبر ليس (کقول مجروح: فلا جرحني) فليس لوثا؛ نه العَدَاوة 
فقط؛ لان السام إنما بس مع العداوة بقضية الأنصاري الذي َيل جيب ولا 
يقاس عليها؛ لثبوت الحكم بالظنة ولا قياس في الاد لان لحك يتعدى بتعدي 
سببه. والقياس في9 المظان حُمِمَ جرد الحكمة وغلبة الفّنون» والحكم بالظنون 


. يختلف باحتلاف القرائن والأحوال والأشخاص: فلا يُمكن ربط الحكم بها. 


(ومتى فُقِدَ) لوث (وليست الدعوى وبمقتل (عَمْدي بأن كانت بقتلِ 


حطا أو شبه عمل (حلّف مُدعى عليه يمينا واحدة) لحديث عمرو بن شعيب» 


(0) #/قول. 

(۲) في (م): اليُغلب» . 

(۳) بعدها في الأصل: #وأهل فسق». 
)٤(‏ ليست ف (م). 


1١165 


و 


ولا ين في عمدء فيُخلى سبيله. وعلى رواية فيها قوَة» يُحَلْفْ. 
فلو نكل لم يقض عليه بغير الدية. 

الثاني: تكليف قاتل؛ لتصح الدّعوى. 

الغالث: إمكان القتل منه. وإلا فكبقية الدُعاوّى. 





عن أبية؛ عن حده» مرقوعاً: «البينة على المدّعي؛ واليمين غلى من انكر إلا ى ٠٠‏ 


القسامة» رواه الدار قطيٰ(). 

(ولا يمين في) دعوى قتلٍ (عمر) مع فق لوْشٍ؛ لأنه ليس .مال (فيُخَلَى 
سبيلّه) أي: الك غليه ال عمداء يت انك ولا بينة» (وعلى رواية 
فيها قوة) وهي أشهرء واختارها الموفقٌ() وغيره» وقدَّمها في «المداية) 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة)» و«لمحرّر()) 
و«الرٌعايتين»» و«الحاوي»» و«الفرو ع()» وغيرهم. . ذكره في «التنقيح»» 
يُحلّف, فلو نكل ق عليه بير الي ١‏ احتياطاً للدماء. 

الشرط (الشاني: تكليفْ) الرقاتل) أي: مُدّعى عليه القتل (لتصِحٌ 
الدعوى) لأنّها لا تصح على صغير ولا بحنون. 

الشرط (الغالث: إمكان القتلٍ منه) أي: الْمدُعى عليه (والأ) كن مده 
قتل» لنحو زمائق لم تصح عليه دعوى (كبقية الدُعاوّى) ابي يُكذبُها ان 
وإن أقام مُدَعىَ عليه بيّنة أنّه كان يومٌ القتل في بلد بعيار من بلد المققسول» ولا 
يُمكنه يئه منه إليه في يوم واحد» بطلت الدعوى؛ قاله في «الشرح()). 


.۲۱۸/٤ ١۱۱-۱۱۰/۳ في سننه‎ )0( 

.٠۹۱/۱۲ المغن‎ )۲( 

م حملت 

4۷/١ )(‏ وفيه أن الأشهر عدم اليمين مع فقد اللوث» وانظر: «المقنع مع الشرح الكبسير 
والإنصاف» 1717/15. فقد نقل عن «الفروع» بأن الأشهر أنه لا يمرن في عمارء وكذا فعل البهوتي 
في «كشاف القناع» ./٦‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟1717//9. 
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الرابع: وصف القتل في الدعوّى. فلو استحلفه حاكمٌُ قبل تفصيله» 
وه تم 


لم يعتد به. 
الخامس: طلب جميع الوركةٍ 
السادس: اتفاقهم على الدعوّى» فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضاً. 
السابع: اتفاقهم على القتل. فإن أنكر بعض» فلا قسامة. 
الثامرع: اتفاقهم على عين قاتل. فلو قال بعضٌ: قتله زيدٌ» وبعض: 
قتله بكر فلا قسامة. 





الشرط (الرابع: وصف القتلٍ) أي: أن يصقه لدعي (ي الأعوى) كأن | 
يقول: جرّحه بسيفي أو سكين ونحوه» في عل كذا من بدنهء/ أو خنقه أو ضربه 
E‏ في رأسه, ونحوه (فلو استَحلقه) أي: الْدُعى عليه (حاكمٌ قبل 
تفصيله) أي: وصغ مدع القت رم يعد بهم أي: الحلف. لعدم صحة الدّعوى. 

الشرط (الخامس: طُلَبُْ جمبع الورثة) فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم 
انفراده بالحق. 

الشرط (السادس: اتفاقهم) أي: اجميسع الورثة (على الدّعوى) للقتلء 
(فلا يكفي عَدَمٌ تكذيب بعضهم بعضا) إذ الساكت لا دسب إليه حكم. 

الشرط (السابع: اتفاقهم) أي: جميع الورثة (على القعل» فإن أنكر) 
القتل (بعض) الورثةء (فلا قسامة). 

الشرط (الثامن: اتفاقهم) أي: الورثة (على عين قاتل) نصّاء (فلو قال 
بعض) الورثة: (قتلّه زیڈ و) قال (بعضعهم: (قتله بكر» فلا قسامة) وكذا 
لو قال بعضهم: قتله زيدٌء وقال بعضهم: م يقتله زيٌ عدلاً كان المكَذْبُ أو 
فَاسَقا؛ لإقراره على نفسه بتبرئة زيد. وكذا لو قال أحدٌ اب القتيل: قله زي 


)١(‏ اللتُ: بضم اللام: نوع من آلة السلاح» وهو لفظ مولّدٌ وليس من كلام العرب» «المطلع على 


أبواب المقنع) ص01 7. 


١ مه‎ 


ويقبل تعبينهم بعد قوهم: لا نعرفه. 

التاسع: کو فيهم ذكورٌ مكلفون. ولا يقدح غيبة بعضهم» 
وعدم تكليفه» ونكوله. 

فلذكر حاضر مكلف أن يلف بقسطه؛ ويستحق نصييّه من الدية. 

ومن قدم؛ أو کلف أن يلف بقسط نصيبه ويأخذه. 





وقال الآخر: لا أعلم قاتِلك فلا قسامة» كما لو كذبة؛ لان الأمانَ أقيمت مقام 
البينة» ولا جوز أ يقومٌ أحذهما مقام الآخر في الأبمان» كسائر الدعاوى(©2. 

(ويُقبَلُ تعيينهم) أي: الورثةٍ لقاتل (بعد قولهم: لا نعرفه) لإمكان عليه 
بعد جهله. 

الشرط (التاسع: کون فيهم) أي: الورثةٍ (ذكورٌ مكلفون)؛ لحديث 
ل مسون رحلا e‏ وون دم صاحبكم)() ولان القسامة 

يثبت بها قتل العمدِ» فلم تسمع 0 النساءء كالشهادة والدّيةء إنما تبت 

شا لأقصداء (ولا يدح غيَةٌ بعضهم) أ فيا الور ع 
تكليفه) بان كان بعضهم صغيراً ر بحنونا» )€ لا يقدح م (نكوله) أي: بعض 
الورئة عن اليمين؛ أن القسامة حق TE‏ فقيام المانع بصاحبه لا كنع 
حَلِفَهُ واستحقاقه لنصيبه» كالمال المشترك. 

(فلذكر حاضر مكلف أن جلف (بقسطه) من الأبمان» (ویستحق 
نصيبّه من الةم كما لو كان الكل حاضرينٌ مكلفين. 

(ولِمَنْ قليع) من الغائيين (أو كُلف) أي: بلغ أو عفّل من الورثة أن 
يلف بقسط نصيبه) من الأمان» (ويأخذه) أي: نصيبه من الدية؛ لبنائه على 
مان صاحبه» كما لو كان حاضرا مُكلفاً ابتداء. 
)0( م( «الدعوى» 8 
(۲) أخرحه البخاري (1۸۹۹)» ومسلم »)۱۹1٩(‏ من حديث رافع بن خحديج» وسهل ابن أبي 


حثمة. 
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ا" 


العاشئ: كونٌ الدعوى على واحد معيّن. فلو قالوا: قتله هذا مع 
آخَر أو: أحذهماء فلا قسامة. 


لا يشترط كوئها بقتل عمد. ويُقادُ فيهاء إذا تمت الشروط. 
فصل 
ويّيدأ فيها بأيْمانِ ذكور عصيّتِه الوارئين» 110000 


ا ا ا 
برمیوٍ() راا جن ترات بها ان 7 0 
(فلو قالوا) أي: ورثة القتيل: (قتلَهُ هذا مع آخر) فلا قسامة؛ لما تقدم من 
اشتراط اتحاد الى عله وأو قالوا: تله (أحذهماء فلا قسّامة) لأنّها لا 
كود إلا علي معن 

ُت بهالمخطاء کالعمده وذ فيها) 58 القسامة» (إذا قت الشر و العشرة 
ساس يُحلِفُ مسون منكم على رجل منهم في فيدفع إليكم 
برمته). وفي لفظ لمسلم: وسم إليكم00©. والرّمة: ابل الذي ربط به مَنْ عليه 
القَوَدُ زوت الا را کا ت ره وروى الأثرم بإسناده» عن 
عاصم() الاجر ل» أن البي يكل كل أقاد بالقسامة في الطائف©). 

يدا نه 2 القسنامة ت a‏ أَي: القتيل» (الوارثين) 
اک ئ عله من حاف E‏ 
(؟) لم بحد هذا اللفظ عند مسل وف «المسند :)١1٠0۹٦(‏ لاثم تسليمة» وفي «السنن الكبرى» 
۸ افنسلمه إليكم» . 


(۳) في النسخ الخطية و (م): «عامر»» والمثبت من مصدري التخريج. . 
(4) أحرحه أبو داود في «المراسيل») ص 2717117 والبيهقي في «السنن الكبرى» ۸ وأعله بالاتقطاع. 





۱» 


فيُحلفون حمسين عيناً بقدر إرثهم. ويُكَملُ الكسرُ كابن وزوج» 
يَحلِفْ الابن ثمانية وثلائينَ» والروج ثلاثة عشر. فلوكان معهما بنت» 
حلف زوج سبعة عشرً» وابنٌ أربعة وثلاثين. 

وإن كانوا ثلاثة بین حلف كل سبعة عشر. 


وق انفد و الحد حلفها. 





- وجودٍ شرط القسامّة؛ لقيام أعانهم مقام بينتهم هنا خاصة؛ للخبر("). وعْلِمَ 
منه» أن العصبة غير الوارثي لا يحلف : القسامة؛ لأنّه لا يستحق من الد 
كنال الشماري: بولا که الا ا کیا د غار هبز اكور 
الورئة» كما بعلم ما يأتي. 

(فيحلِفُونَ خمسين يمينا بقدر إرثهم) من القتيلِ؛ لأنله حق يت تبعا 
للميراش» أشبّه المال» (ويُكْمّل الكسرء كابن وزوج) قنيلق, ا ولف الابن 
مانية وثلائين» و) يحلف (الزوج ثلالة عَشَر) يعيناً؛ وه للزوج الربع» وهو 
من الخمسين اثنا عشر ونصفء فيكَمّل فتصيرٌ ثلاثة عشرَء وللابن الباقي» وهو 
سبعة وثلاثون ونصفء فيُكَملُء فتصيرٌ كما ذَكّر (فلو كان معهما) أي 
الزوج والابن (بنت» حلف زوج سبعة عش ينا (و) حَلّف (ابنّ أربعة 
وثلالين) عيناء لأنّ حصّة البنت» وهي الب ترد على الزوج والابن بقدر 
حِصََيْهماء فتَقَسَمُ الخمسون بين الابن والزوج على ثلاثة» كمسائل الرّدٌ 

يكت الک 

(وإن كانوا) أي: الورثة (ثلاثة بنين) فقط أو مع بناتو وزوحة» (خَلّفَ 
کل) ابن منهم (سبعةً عش عينا ليكْمُلَ الكسر. 

(وإن انفرة) ذَكَرٌ (واحدٌ) بالإرث» أو كان معه نساءً (حَلّفها) أي: 
الخمسين بينا؛ لاعتبار عددهاء كنصاب الشهادة. 
(۱) وهو قوله 46 : «يُقسمٌ مسون رحلا منكم ..» الحديث» وقد مر في الصفحة السابقة. 


۱٦۱ 
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ام 


وف خاو زوا سين بحل مهسو كل واخن ينا 

وسيّدٌ كوارث. 

لا موالاةٌ الأمان» ولا كونها في مجلس. 

ومتى حَلَف الذكورٌ؛ فالحق» حتى في عمد للجميع. 

(وإن جاوزوا) أي: ذكوز الورثة (ضسينَ) رحلا (حلف) منهم 
(«شسون) رحلاًء (كلُ وا حل يميناً) لقوله 45 : ل 
رحل منهم فيْدْفع إليكم برمّتو)(0. 

(وسيّدٌ) في ذلك» ولو مکاتباء لا مأذونا في بحارة» (كوارث) فإن كان 
رجلا واحداء أوامعه ناء خَلفهاء وإ كانوا این فاكيرة خلق کل متهم 
بقدر مُلَكه فيه» وَيُكمَّلُ كُسمْرٌ. وإن كان امرأة أو نساءً» فكما لو كان ورثة 





ا كلهم/ نساى ويأتي. 


کک لأعان قسامة (حضور مدع ومُدّعَى عليهء وقت حلفي كبينةٍ 
ي: القتل» فلا سمح إلا بحضرة كل مِنْ مدعي ومدعَى عليه. . ويجوز 
00 يُقسِمُوا على القاتل» إذا غلب على ظنهم انه قتله» ون كانوا 
غائبين عن مكان القتل. قاله القاضي(. ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق 
وغلبة الظن» وينبغي للحاكم أن يعَّهُم ويُعرفهم ما في اليمين الكاذبة. 
و(لا) يُعتبر فيها (مُوالاةٌ الان ولا كونها في مجلس) واحل؛ فلو جيءَ 
بها في مجالس» اكرات کل ای ا کا ق عل على باحك 
(ومتى حَلَف الذكورٌ) مِنَ الورئة» (فالحق) الواحبُ بالقتلٍ (حعى في) 
تل (عماو للجميع) أي : جميع الورثة ذكوراً ونساءً؛ عياب فهو الت 


(۱) سبق تخريجه آنفاً. 
(۲) انظر: «المغي» ۲۲۱۷/۱۲. 


۲ 


و 5 2 ام 2 ا ۶ 
وإن نكلوا أو كانوا كلهم خناٹی أو نساء حَلف مدّعى عليه ممسين» 
وبرىً إن رَضُوا. ومتى نكل لزمتّه الديةٌ. وليس للمدّعِيء إن ردّها 
عليه أن يحل 


وإن نکلوا» ولم يرضوا پیمینه» فَدَى الإمام القتيل من بيت المال» 
كميتي في زحمةٍ» كجمعةٍ وطوافي. 





(وإن نكلوا) أي: ذكوث الورثة عن أيمان القسامة» (أو کانوا) أي: الورثة 
كلهم نای أو نساءً, حلّف مدعَى عليه خسين) عيناًء (وبّرئ) لقوله 
E‏ بأكان حخمسين منهم» أي: روا متكي وق الفط 
«فيحلفون مسين عيناء ويبرؤون من دمه»(٠‏ (إن رضوا) أي: الورثةء بأمان 
مُدَعَى عليه؛ أنه ل لض اليهوة حين قال الأنصارٌ: كيف تأخذ بأيمان 
قوم كفارء (ومتى نکل) مدعى عليه عن شيء؛ من الخمسينٌ عينأء (لزمته 
الدبف وليس لمعي إن ردّها) أي: المدَعى عليه (عليه أن يَخلف) لنكوله 
عنها أولاً. 
(وإث نكلوا) أي: الورئة عن أمان القسامةء (ولم يرضوا بيمينه) أي: 
المدّعى عليه» (فدى الإمام القتيل من بيت المال) و خلى الدعى عليه؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام ودّى الأنصاري من عنده» نّا لم ترض الأنصارٌ بيمين 
اليهود؛ ولأنّه لم يبىَّ سبيلٌ إلى النبوت» ولم يُوحد ما يُوحبُ السقوط» 
فوب الغرمٌ من بيت المال؛ سلا ضيح المعصومٌ هدر (كمبّت في زهت 
كجمعةٍ وطوافي) فيفدى من بيت المال. ناء واحتجٌ ما روي عن عمرٌ 
وعل ا ارس جا E‏ ازا ار قل رحلٌ في زحام 


.)15١95( هذا اللفظ لم محده في الصحيحينء وهو في «المسندة‎ )١( 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 18517 أن رحلا قتل في الكعبة» فسأل عم علياً فقال: من 
بيت المال» وروى أيضاً :)١8717(‏ «أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام» فجعل على ديته 
من بيت المال» . 


۳ 
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وإن كان قتيلاً» ونم من بينه وبينه عداوةٌ» نيڏ به. 





الناس بعرفة » فجاءً أهله إلى عمرّ » فقال: بينتكم على مَنْ قله فقال على: يا 
أمير المومنين» لا يلا دم امرئ مسلمء إن عَلِمّتَ قاتله» وإلآ فأعط يته من 
بيت المال. 

(وإن كان) الميت (قتيلاًء وثم) بفتح المثلئة أي: مالي عل 
ارت في الزحمة من بيس وبينه) أي: لقتيلٍ (عداوة أذ به) نقله 
مهنا واا فت روط لقا ولف کور وريه مسين 
بعيناء كما تقدم. قال القاضي: إن كان في القوم مَنْ ينه وبينه عداو 
ومک أن يكونٌ هو قتلهُ فهو لوث. 


. في (س): «لا تبطل»» وفي (ز): «لا عطل». وڼ (م): «ولا تعطل»‎ )١( 
النسخ الخطية: «القتيل).‎ )۲( 
. في (م): «القسام»‎ )۳( 


١54 


كتاب الحدود 
وهي: مع حَد وهو: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعا في معصية؛ ليُمنعَ من 
الوقوع في مثلها. 
ولا يحب إلا على مكلّفء ملتزم؛ عالم بالتحريم. 





(وهي: جمع حدٌ؛ وهو) لغة: المدعٌ. وحدودٌ الله: محارمّه؛ لقوله تعالى: 
يلك حدود ألو فلا نقرو وُه [البقرة:۱۸۷]» وحدوده أيضاً: ما حدّه وقدّره 
كالمواريث وتزويج 2 لقوله تعالى: « يلك دو لمك توما 4 
(البقيرة 11ل و حدّه الشرعٌ لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان. وعرفاً: 
(عقوبة مقدّرة شرعاً في معصية) من زئى؛ وقذفيء وشربيء وقطع طريق» 
وسرقة(؛ (لتمنع) تلك العقوبة (من الوقوع في مثلها) أي: المعصية سمي 
بذلك» إما من المنع؛ لمنعه الوقوعَ في مثل تلك المعصية» أو من التقدير؛ لأنه 
مقدّر شرعاًء أو من معنى الحارم؛ لأنها كفارة ها أو زواجرٌ عنها. 

(ولا يجب) حدٌ (إلا على مكلفي) لحديث: «رَفِمَ القَلَمُ عن ئلاثة». رواه 
أبو داود» والترمذي وحسنه (). والحدٌ أولى بالسقوط من العبادة؛ 3 
التكليف؛ لأنه درا بالشبهات. ومن بت إن أقر أنه زنى في إفاقته» اد 
بقراره وحُد. وإن أقرٌ في إفاقته أنه زنى؛ ولم يضفه إلى حال» أو شهدت عليه 
بينة أنه زنى» ولم تضفه إلى حال إفاقته» فلا حدٌ؛ للاحتمال» وكذا لا حدٌ 
على نائم و لا نائمة. (ملتزع) أحكادا من مسلم وذمى» بخلاف حربي 
ومستأمن» وتقدم في الهدنة: يُوخذ مهادنٌ جحد لآدمر» كح قذفٍ وري لا 
بحل لله » كزنى. (عالم بالتحريم) لقول عمر ؛ وعثمان؛ وعلي: لا حد إل على 


(01) في (ص): لشرعت» . 
(۲) تقدم تخريجه .۲٠٠۰/۱‏ 
(۳) أي: يصاب بابحنون أحياناً. انظر: «المطلع» 5:74. 


١5ه‎ 
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٠ 
- 


وإقامته لإمام, ونائبه مطلقاً. وتحرم شفاعةٌ وقبولها 5 8 لله 


تعالى» بعد أن ييلع الإمام. 
ولسيّدٍ حر مكلف عالم به وبشروطه» ولو 1 0111111 





من عَلمه(). فلا حدّ على من جهله» كمّن جهل تحريم الزنى» أو عين المرأة 
كان زفت إليه غير امرأته» فوطعها؛ ظانا أنها امرأته؛ لحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم)(). 
(وإقامته) أي: الحد (للإمام ونائبه مطلقا) أي: صو اء كان الحدٌ لله تعالى» 
كح زنى» أو لآدمي” كحد قذفو؛ لأنه يفتقر إلى الاحتهاد» ولا يؤمن فيه 
الحيف» فوحب تفويضه إلى نائب الله تعالى في حلقه. ولأنه مو كان يقيم 
الحدودٌ في حياته» وكذا حلفاؤه من بعده. ويقوم نائب الإمام فيه مقامه؛ لقوله 
كه : «واغْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت»فارجمها». فاعترفت» 
فرجمها(). وأمر برحم ماعز» ولم يحضره9©). وقال في سارق أتي به: «اذهبوا 
به» فاقطعوه)(). (وتحرم شفاعة) في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. (و) 
يحرم (قبولّها) أي: الشفاعة رفي حا الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام) لقوله 
ية : «فهلا قبل أن تأتين به» ». ولأن الشفاعة فيه طلب فعل مُحرّم على 
مح ل ئ ا 
(ولسيد حر مكلف عام به) أي: الح (وبشروطه» ولو) كان السيدٌ 
(1) أعرج قول عمر ومجثمان عبد الرزاق »)١75414(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۳۹/۸. ولم 
نقف على قول علي رضي الله عنه. 
(۲) ذكره الزيلعي في«انصب الراية» ۳۳۳/۳. وأخحرحه الترمذي )١٤۲٤(‏ بلفظ: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» . 
(۳) تقدم تخريجه .٥۰۹/۳‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس. 


(5) أحرجه النسائي في «المحتبى» 1۷/۸ من حديث أبي أمية المخزومي. 
(1) أخرجه ابن ماجه (5928؟)» من حديث صفوان. 


۱٦ 


فاسقاء أو امرأة» إقامته بحلل وإقامةٌ تعزير على رقيق» كله له. ولو 
مكائباً أو مرهونا أو مستأحرا لا مزوّجة. 
وما ثبت بعلمه أو إقرار» كبينة. 





(فاسقاً أو امرأة إقامته) أي: الح (بجلد. وإقامة" تعزير على رقيق كله لا 
ميض (له) لقوله إا : «أقيموا الحدود على ما ملكت أمانكمء 9©. ولأن السية 
يعلك تأدب رقيقه» وضريّه على الذنب»/ وهذا من جنسه» ولكون سب ولايته 
للك فاستوى العدل والذّكرٌ فيه» وضدهما. وعلم منه: أنه ليس لمكاتبٍ ولا 
شريك في قن إقامته عليه؛ لقصور ولايته» ولا لغير مكلفي؛ لأنه ولي عليه. 
(ولو) كان الرقيق (مكاتباًء أو مرهوناًء أو مستأجرا) فلسيّده حلده في الحدٌ 
بشرطه؛ لعموم الخبر(")» ولتمام ملكه عليهم. وما ذكره في المكاتب تبع فيه 
«التنقيح» و «الفرو ع)). ونقل في «تصحيح الفروع» )عن أكثر الأصحاب 
خلافه؛ لاستقلاله .منافعه وكسبه. و (لا) يقيمه سيدٌ على أمة (مزوجة) لقول 
ابن عمر: إذا كانت الأمة مزوجة؛ رفعت إلى السلطانء فإن لم يكن ها زوج 


جلدها سيدها نصف ما على المحصن2©». ولا يعرف له مالف من الصحابة» 


ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غيرَ مقيد بوقتي أشبهت المشتركة. 
غيرهاء (أو إقرار) رقيق» (ك) الثابت() (ببينة) لأنه ري جحرى التأديب» 
بخلاف الحاكم فإنه متهم وللسيّد سماعٌ البينة على رقيقه إذا علم شروطًها. 


. في الأصل: «أو إقامة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۳۱)» من حديث علي. 
(۳) المتقدم آنفا. 

59) كلله. 

(0) أخرحه عبد الرزاق في «مصنفه » .)١7551(‏ 
(5) في (م): «كالثالث» . 

(۷) بعدها في (س): «فإنه متهم . 


۱۷ 
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۳4/۴ 
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وليس له قتل في ردق وقطع في سَرقة. 

وتحب إقامةٌ الحدّ ولو كان من يُقِيمُه شريكا أو عونا لمن يُقِيمُه 
غل قالعضية: 

وتحرمٌ إقامتّه عمسجدرء أو أن يقيمّه إمام» أو نائبُه بعليه» أو وصية 
على رقيق مَوْلِيّه كأجحني. 





(وليس له) أي: السيد (قتلٌ في ردَّةٍ و) لا (قطمٌ في سرقة) لأن الأصل 
تفويضُ إقامة الح إلى الإمام» وإنما فوّض إلى السيّد الحلد خاصة؛ لأنه تأديب» 
والحديث جاء في حارية زنت» فالظاهر: أنه إنما أراد ذلك الح وشبهه؛ لأن 
في الجلد سوا على رقيقه؛ لملا يفتضح بإقامة الإمام ا لحد عليه» فتنقص قيمته؛ 
وذلك منتفٍ() فيهما. 

(وتجب إقامة الح ولو كان من يقيمه) أي: الح (شريكا أوعوناً لمن 


يقيمه) أي: الحدّ (عليه في) تلك (المعصية) لوجوب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر» حتى في هذه الحالة» ولا يجمع بين معصيتين. 

(وتحرم إقامته) أي: ا (بمسجد) لحديث حكيم بن حزامء أنرسولن 
الله و نهى أن يستقاد بالمسجد» وأن تنشد الأشعارٌ بالمسجد» وأن تقام فيه 
الحدود(). ولأنه لا يمن حدوث ما يلوث المسجد » فإن أقيم به» لم يعد؛ 
لحصول المقصود يِن الزحر. (أو) أي: ويّحرم (أن يقيمه) أي: الح (إمامٌ أو 
ائبه یی أي: بلا بينة؛ لقوله تعالى: سید دوأ وأعَلَتْهِنَّأدَيْصَة 
رم [النساء: 1°« ولقوله تعالى: وک ارا تار تياك عندال 
هم الکذوت #[النور:1١]»‏ ولأنه لا جوز له التكلم به فالعمل أولى» حتی لو 
زمَاة عا غلمة ممع لكان قاف د للقذف. (أو) أي: ويَحرُم أن يقيم الحد 


(وصيّ على رقيق مَوْليُم لأنه لاملك له فيه (كأجبي) فلا يقيمه على رقيق غيره. 


. في (س): امتفق»‎ )١( 
.)449.0( أخرحه أبو داود في «سننه)‎ )۲( 


۸ 
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ولا يضمن من لا له إقامبّه؛ فيما حدّه الإتلاف. 
ويضرب الرحل قائہا بسؤاطء للا خلقء ولا جحدیل» بلامك 
ولاربطء ولا تحريدٍ. 





(ولا يضمن من 0 حا ا س ا اقام عا عليه ا حدم شعهصور 
على الإمام. (ويُضرب ر الحد0) قائم) عط 2 عضر 0 من 
الضرب» (بسوط) قال في «الرعاية» من عنده: حجم السوط بين القضيب 
والعصا9"). و الملهذب» للحنفية» وي «المخحتار» هم: 
بسوط لا ثرة2) له قال في «المبدع)(): فيتعين أن لايكون من الجلد. (لا 
خلق) ف بفد بفتح اللام؟ أنه( يو » (ولا جديد) لملا جرح وق «الرعاية) ٤‏ 
بين اليابس والرطب(©. وروی مالك عن زيد بن أسلم مرسلء أن رحلا 
اعرف الي كد فأتي بسو ط مکسور» فقال :«فوق هذا»» فأتي بوط 
حديد م تكسّر ره فقال:«بين هذين06). وروي عن أبي هريرة ا 
وعن علي: ضربٌ يون ضريين» وسوط يبن سوطین(۰. أي: لا شديد فيقشل ولا 
ضعيف فلا يردع (بلا مد ولا ربط ولا تجريد) من ثیاب؛ لقول ابن مسعود: ليس 
في ديننا مذ ولا قيدٌ ولا تحريل02. وم يُنقل عن أحد من أصحابه كك عل ذلك. 
)١(‏ في (م): لليس» . 
(۲) في (س): «الرحل» » وفي الأصل: «الجحلد» نسحة. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١185/75‏ 
)٤(‏ ثمرة السوط: عقدة أطرافه. «القاموس» : (مس). 
.٤۷/۹ )0(‏ 
() في (م): «4) . 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۱۸۷/۲١‏ 
(۸) أخرحه مالك في «الموطا» ۸۲۰/۲. 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۱۸۷/۲١‏ 
)٠١(‏ قال في «التلخيص الحبير» :۷۸/٤‏ لم أره عنه هكذاء وانظر «الإرواء» /7"5/1. 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 775/8. 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يبال في ضربوء ولا بدي ضارب إبطه في رفع يا. 

وسن تفريقه على الأغضاف ويضرب من حالس ظهره 
وما قاربه. وجب اتقاءُ وحي» ورأس» ور ول 

وامرأة كرحل؛ إلا أنها تَضرب حالسة OTE‏ 
وتمستك يداها. 

ويجزئ بسوط مغصوبب. قر اله كيه O O SAPO sO eee‏ 
ويكون عليه القميص والقميصان» وينزع عنه فررٌ وحبة محشوة؛ لأنه لو ترك 
عليه ذلك م يبال بالضرب. 

(ولا يبالغ في ضراب) بحيث يه يشق الجلد؛ لأن القصة أدبُه لا إهلاكه. 
(ولا يبدي ضارب إبطّه في رفع يلو) للضرب. نصّاء (وسن تفريقه) أي: 
الضرب (على الأعضاء) ليأخذ منه كل عضو حظّه وتوالي الضرب على 
عضو واحل يودي إلى قتله؛ وهو مأمور بعدمه. قال في «الشسرح0(0: ويكثر 
مه ل مواد ضع اللحم» كالأليتين والفحذين. (ويضرب من جالس ظهره وما 
قاربه) أي: الظهر (ويجب) في الحلا (اتقاءَ وجه) ('و اتقاء (رأس» و)") اتقاء 
(فرج و) اتقاء (مقتل) کفواد وحصيتين؛ ئلا يودي ضربه في شيء من هذه 
المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته» والقصد أدبه فقط. 

(وامرأة كرجل.ٍ إلا SSS‏ تضرب المرأة 
جالسة» والرحلٌ قائما”». (وتشدٌُ عليها ثيابهاء وتمسك يداها) لئلا تتكشف» 
ولأن الراة عورة: وفعلٌ ذلك اسار ها. 

(ويجزى) ضرب في حل (بسوط مغصوب) على حلاف مقتضى 
النهي(؟»؛ للإجماع. ذكره في «التمهيد»(. 





)1( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 188/55. 


(۲-۲) ليست في (م) . 

(۳) أحرحه البيهقي في «السنن الكيرى» ۳۲۷/۸. 

)٤(‏ حاء ف هامش الأصل ما نصه: [ومقتضى النهي عدم الإحزاء]. 
)22( ' نقف عليه في مظانه. 


1V۰ 





وتُعتَبَرُ قد لا موالاةٌ. ا 
وأشّده جلد رز فقذفيء فشربيء فتعزير. 
وإن رأى إمامٌء أو ناثبه الضرب في E‏ بجريار أو عال» 

وقال جمع: وأيد. لمنقّخ: .وهو أظهثء فله ذلك. 


(وتعتبر) لإقامة حدّ (نية)() بأن ينويّه لله ولما وضع الله ذلك؛ لحديث: شحهصور 
«إنما الإعمال بالنيات)(). لكن إن نوى الإمام» وأمر عبدا أعجمياً لا معرفة له 
بالنية» أحزأت نية الإمام» والعبدٌ كالآلة. ذكره في «الفصول» (. فلو حده 
للتشفيء أثم ويعيده. ذكره في «المنثور» )عن القاضي. وظاهر کلام جماعة: 
لاء وهو أظهر. ذكره في «الفروع» ©». و (لا) تعتير (موالاة) الضرب في 
الجلد؛ لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة. 
(وأشده) أي: الجلد/ في الحدود (جلد زنى» ف) جلد (قذفي. ف) جلد ۳۷۱/۳ 
(شرب) حمرء (ف) جلد (تعزیر) لأنه تعالى حص الزنى .كزيد تأكيلو بقوله تعالى: 
تاد يمارأفةفدبوأئو» | [النور: 7]» فاقتضى مزيد تاكيك ولا يمكن 
ذلك في العدد» فيكون في الصفة» ولأن ما دونه أ منه في العدد» 
فكذا في الصفة فدل على أن ما حضف عدده0) حف() في صفته. 
(وإن رأى إمامٌ أو نائبه الضرب في حل شرب مسكر (بجريدٍ أو نعال» وقال 
جمع: و) ب«أيد) قال (المنقح: وهو أظهر, فله ذلك) لحديث أبي داود(» عن 





أبي هريرة؛ أن البي ول أني برحل قد شرب» فقال: «اضربوه». قال أبو هريرة: 


. في (س): «نيته»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .51/١‏ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۱۸۸/۲١‏ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 185/75. 
(05) كلحه. 

(1) في (س): (عوده» . 

(۷) ليست في (م). 

(8) في سننه .)٤٤۷۷(‏ 


۱۷1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


.ر ا مړ 1 اه 

ولا يور حد لمرض» ولو رجي زواله» ولا ر أو برد» أو ضعفي. 

فإن كان جلداء وخيف من المتوط» م يتعيّن» فيقام بطرّف ثوب» 
فمنا الضارب بنعله» والضارب بثوبه» والضارب بيده. 

رولا يؤخر) استيفاءُ (حد لمرضء ولو رجي زواله) لأن عمر أقام الحدٌ 
على قدامة بن مظعون في مرضه؛ و لم يوځره()» وانتشر ذلك ول ينكر", 
لأن الأصلّ في الأمر أنه للفورء فلا يخر المأمور به بلاحجة (ولا) يخر 
لحر" أو بردٍ أو ضعف) لما تقدم. 
ران كان) الحدٌ (جلداً وخيف) على الحدود (من السوط, لم يتعين» فيقام) عليه 


الحدُ (بطرف ثوب وعدكول نخل) والعتكول» بوزن عصفورء هو الضغث 
بالضاد و الغين المعجمتين والثاء المثلثة. قإذا أخحذ ضغقاً به مئة شمراخ(؟)) فضربه به(©) 





نري ا أجزأً؛ الحديث أب داود والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
عن بعض أصحاب رسول الله ل لكن قال ابن المنذر: في إسناده مقال(. 


.9١5/8 أخرحه البيهقي «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في (م): الينكره» . 

(۳) في (م): «الحر» . 

)٤(‏ الشمراخ: العفكال الذي عليه البسرء وأصله في العذق وقد يكون في العنب. «اللسان»: (شمرخ). 
(5) ليست في (م). 

(5) أخرج أبو داود »)٤٤۷۲(‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» أنه أخيره 
بعض أصحاب رسول الله و من الأنصار أنه اشتكى رحل منهم حتى أَضي فعاد حلدة على عظمء 
فدخلت عليه جارية لبعضهمء فهش ها فوقع عليهاء فلما دحل عليه رحال قومه يعودونه أخيرهم 
بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله مء فإني قد وقعت على حارية دحلت علي» فذكروا ذلك 
لرسول الله مء وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك 
لتفسخحت عظامه» ما هو إلا حلد على عظم. فأمر رسول الل #6 أن يأعذوا له معة شراخ؛ 
فيضربوه بها ضربة واحدة. وأخرحه النسائي في «المحتبى» ۲٤١۲/۸٠‏ بغير هذا اللفظ. 

(۷) انظر المعونة .۳٠١/۸‏ 


فدلا 


ويؤخر لمشكر حتى يَصِحُو. فلو حالف» سقط إن أحَس» وإلا 
فلا. ويوَخخرٌ قط حوف تلفي. 

ويرم بعد حدّء حبسُ» وإیذاء بكلام. 

ومن مات في تعزير» أو حد بقطع أو حل ول يلرم تأخيره» فهدرٌ. 

ومّن زاد» ولو حلدةٌ» أو في المكوطء أو اعتمّد في ضربه» أو 
بسوط لا يَحتمله» فتَِف» ضّمنه بديته. 





ولأن ضربه التامّ يؤدي إلى إتلافه» وتركه بالكلية غيرٌ جائز» فتعين ما ذكر. 

(ويُؤخر) الح (لسكر حتى يصحو) الشارب. نصًا. (فلو خالف) وأقام 
ا لحد عليه في سكره» (سقط) الحدٌ (إن أحس) با م الضرب» كما لو لم يكن 
سكران. (والا) و بام الضرب» (فلا) يسفط الىد( لأنه 0 يوجد ما 
يزحره (ويؤخر قطعٌ) في سرقةٍ ونحوها (خوف تلفو) محدود بقطعه؛ لما مر أن 
القصد زجحره لا إهلاكه. 

(ويحرم بعد) إقامةٍ (حدٌ حبس) ممدودء (وإيذاؤ) ه (بكلام) كالتعيير؛ 
لنسخه .بمشروعية الحد» كنسخ حبس المرأةٍ. 

(ومن مات) بحلد (في تعزير» أو) مات في (حد بقطع أو جلار وم 
يلزمه تأخيره) أي: الحدّء (ف) هو (هدز) لأنه مات من فعل مأذون فيه 
شرعاًء ولأن الإمامّ نائبٌ عن الله تعالى ورسوله» فكان التلفُ منسوباً إلى 
الله. فإن لزم تأخيرٌ الحدٌ؛ بأن كانت حاملاً أو كان مريضاء وزج عليه 
القطع» واستوفاه إذن» فتلف الحدود» ضمنه؛ لعدوانه. 

(ومن زاد) في عدد جلار (ولو) كان الزائد رجلدةء أو) زاد رفي السوط) 
الذي ضرب به» (أو اعتمد في ضربه) فتلف المحدودٌ» ضمنه/ بديته. (أو) 
ضربه (بسوط لا يحتمله) المضروبء (فتلف» ضمنه) الضاربُ (بديته) كاملة؛ 


(۱) ليست في (م). 


١و‎ 


رول هن 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن ار بزيادوٍ» فزاد جهلاء ضَّمنه آمرٌ. وإلا فضارب. 
وإن تعمّده العادٌ فقط أو أحطاًء وادُعى ضارب الجهل» ضمنه العاد. 
زت إمام لزيادة» شه عمد تحمله عاقلته. 


ولا يُحفَرٌ لرحم» ولو لأنثى» وثبت ببينةٍ 





لحصول تلفه بعدوانه. وكما لو ألقى حجراً ونحوه على سفينة موقورة» 
فخرقها. 

رومن أمر) بالبناء للمفعول (بزيادة) على الجلد الواحب في الجلدء (فزاد 
جهلا) بعدد الضرب الواحبء فمات المضروب (ضمنه آمل لأن الجلاد 
معذورٌ بالجهل (وإلا) يجهل الحلاد ذلك (فضارب) يضمنه وحده» كمن 
أمره السلطان بالقتل ظلماء فقتل مع العلم به. 

(وإن تعمده) أي: الزائ (العادٌ فقط) أي: الآمر والضاربي» ضمنه 
العاد؛ لحصول التلف بتعلمه(٠.‏ (أو أخطا) الماد (واأعى ضارب الجهل) 
بالزيادة» (ضمنه العادٌ) لحصول التلف بسببه» ويقبل قول ضاربٍ في الجهل 
بذلك بیمینه("). ذكره في «(شرحه» (۳). 

(وتعمد إمام لزيادةٍ شبة عمل تحمله عاقلقه) كما لو رمى صيدا 
TO‏ 

ال حفر لرجسم» ولو) کان الرحم (لأنثى» و) لو (ثبت) الزنى عليها (ببينة) 

كد لم يحفر للجهنية(*) ولا لليهوديين(. وتشدٌ على المرأة ثيأبها؛ لملا تتكشف 


. في (س): «تعمده) » في (ز): (بسببه وتعمده)» وي 0): (بسبب تعمده)‎ )١١ 


(۲) في (م): اليمينه» . 

(۳) معونة أولي التهى .۳٠۲/۸‏ 

)٤(‏ ليست في (م). 

(0) في (م): االلحهينية» » وحديث الجهنية أخرجه مسلم (1197) (14): عن عمران. وفيه أن 
امرأة من جهينة أتت ني الله مد » وهي حبلى من الزنى. .ئم أمر بها فرجمت. ..الحديث. 

(5) أخرج البحاري (۱۳۲۷)» ومسلم )١1199(‏ عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى الني ب برحل 
منهم وامرأة زنياء فأمر بهماء فرجما قريب من موضع الحنائز عند المسجد. 


۱۷٤4 


وجب ق ب 5 حضورٌ إمام أو نائبه» وطائفة من المؤمنين» ولو 
واحدا. وس حضورٌ شهد» وبداءثهم برحم. . فلو ثبت بإقرار» س 
يداد إمام أو من يقيمه ر 


. ھل = 0 ۴ 
ومتى رحع مُقِرٌَ به» أو بسرقة أو شربي» قبله» ولو بعد EEE‏ 





عرزا لحديث ابي داود() عن عمران بن حصينء قال: فأمر بها البي ياء 
فشدت ثيابها. 

(ؤيجب في) إقامة (حدٌ زئى حضورٌ إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامهما. 
صححه في «الإنصاف» (). (و) يجب ف حل زئى حضورٌ (طائفة من 
المؤمسين ولو واحداً) أي: مع من يقيم الحدّ. نقله في «الكافي» 9 عن 
اللاصحاب؛ ر «وولیشہد عابنا طَاِفَةمَنَالْمؤْمِِنَ #[النور: 1]: (وسن 
حضور من شهد) زّی» (و) سن (بداءتهم) أي: الشهودٍ (برجې» فلو ثبت 
ياقرار» سن بداءةٌ إمام أو( من يقيمه) إمامٌ مقامه؛ لما روى سعيد عن علي: 
الرحم رجمان» فا كان فته بإقرار» فأول من يرحم الإمام» وما كان ببينة» 
فأول من يرحم البينة» ثم الناس(). ولأن فعلَ ذلك أبعد من التهمة في 
الكذب عليه. والسنة أن يدور الناسّ حول المرجوم. قاله في «الشرح» 0©. قال 
في «الإقناع00©: إن ثبت ببينة لا بإقرار؛ لاحتمال أن يهربء فيترك. 


(ومتى رجع مقر به) أي: بزنّى عن إقرار» لم يقم. (أو) رحع مقر (بسرقةٍ 
أو) ب (شرب) حمر عن إقراره (قبله) أي: قبل أن يقام عليه الحد (ولو بعد 


(1) في سننه (44140). 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/55. 

./ 5 

)٤(‏ ليست ف (م). 

(0) وأخرجه عبد الرزاق في «امصنفه“ »)١١٣١٠٠٣(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲۰/۸. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7١5/15‏ 


.۲۱/۱۰ )۷( 


1Ve 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بؤايفض 


الشهادةٍ على إقراره» لم يُقَم. وإن رجع قي أثنائه أو هَرّب» ترك. 
فإن تُمّم فلا قَوَدَه وضمن راجعٌ ‏ لا هارب - بالدية. 
وإن ثبت ببيّنةِ على الفعل» فهَرّب» لم يُترك. 
ومن اتی حداء سئّر نفسته» ولم یجب ولم سن أن ب به عند حاكم. 





الشهادة على إقراره) بالزنى أو السرقة ا (لم يقم) عليه. (وإن رجع 
في أثنائه) أي: الحدء (أو هرب» ترك) أن هاعر جرت فذ كر ذلك للنبي 
يكل فقال: «هلا تركتموه یتوب» فيتوب الله عليه()» (). قال ابن عبد البر: 
ثبت من حديث أبي هريرة) وجابر» ونعيم بن هَزال(")» وغررهم0). ولأن 
رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات» وكما لورجعت البينة قبل إقامة 
الحد عليه. وفارق سائر الحقوق؛ لأنها لا تدرأ بالشبهات./ 

(فإن تمّم) حدٌ على راحم عن إقراره» (فلا قود) فيه؛ للشبهة. (وضمن 
راجع) صريحاء (لا هارب» بالدية) لزوال إقراره برهي عدم يخلاف 
المهاربيء ومثله من طلب أن يرد للحاكم؛ لأن ذلك ليس صرحا قي رخوعه: 

(وإن ثبت) زى أو سرقة أو شرب (ببينة على الفعل) أي: فعل ما ذكر لا 
على الإقرار به (فهرب) محدود رلم يُترك) لأنه لا أثر لرحوعه ولا هربه إذن. 

(ومن أتى) ما يوجب (حداء ساز نفسّه) استحباباء (ولم يجبء ولم يسن 


أن يقر به عند حاكم) لحديث: (إن الله ستيرٌ يحب من عباده الستر)(١).‏ 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) أخرحه أبو داود .)54147٠١(‏ 

(۳) في الأصل و (م): امعمر بن هزال» » ولي (س): يعمر بن هزال و في (ز): النعيم بن هلال» 
والصواب ما أثبتناه» وهو نعيم بن هزال الأسلمي من بن مالك بن أفضى. روى عنه المدنيون قصة رحم 
ماعز. قيل: لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه هزال. «الاستيعاب» »)۲٦۳۱(‏ «أسد الغابة» ©/749. 

(5) التمهيد ۱۰٦/۱۲‏ والاستذكار 97-175. 

)٥(‏ أخرحه أبو داود (4011)» والنسائي في «المحتبى» ۰۲٠۰/١‏ من حديث يعلى بنحوه. 


۱۷٦ 


ومن قال لحاكم: : أصبت 000 لم يَلرَمّْه شيء. 
والحدٌ كثارةٌ لذلك الدنبي. 
فصل 


وإن اجتمعت حدودٌ مالو جنر بأن زتى» أو سرق» أو 
شرب مراراً دالت فلا کد سرف مر 


ومن أحناس وفيها قتل» استوفِي وحذه. 8 e‏ . 





(ومن قال لحاكم: أصبت حا فقطء (لم يلزمه شيءَ) ما م يبينه: ف 
ويح من زنى هزيلاً ولو بعد منه» وكذا عقوبة الآخرة؛ كمن قطعت يده ثم 
زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره في «الفنون)(). 

(والحد كفارة لذلك الذنب) الذي أوحبه. نصّاء للخير2؟). 

روان اجتمعت حدودلله تعالى من جدس) واحد (بأن زنى) مرارا (أو سرق) 
مراراً (أو شرب) الخمر (مراراء تداخلت» فلايحدٌ سوى مرق) حكاه ابن 
المنذر(© إجماع كل مَّن يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الغرض الزحرٌ عن إتيان9؟) 

(و) إن احتمعت 2 من اجنام كان زنى وسرق وشرب 
الخمرء (وفيها قتلٌ) بان كان في المثال حصنا (اسثوفي) القتلّ (وحده) لقول ابن 
مسعود: إذا اجتمع حدان, أحدهما القتل» أحاط القتل بذلك(). رواه سعيد. ولا 
يعرف له مخالفٌ من الصحابة. وكا حارب إذا قئلء و أذ المال» ولأن الغرض 
)١(‏ انظر: معونة أولي النهى //7568. 

(۲) هوقوله 5: «ومن أصاب من ذلك شيئاء فأحذ به في الدنياء فهو كفارة له» أخخرجه البخاري 
)۸< ومسلم )9 )»من حديث عبادة بن الصامت. 

(۳) انظر المعونة .۳١۷/۸‏ 

. في (ص): «إثبات)‎ )٤( 

(0) أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف6 .٤۷۹/4‏ 

(5) ليست في (م). 
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وإلاء وحب أن يبدا بالأحف فالأحف. 

د 5 :0 2 

وتستوفی حقوق آدميٰ كلهاء ویبداً بغر قتل» الأحف فالأحف» 
وحوبا. 
وكذا لو احتمعت مع حدود الله تعالى» ودا بحق آدمي» فلو زَنَى 
وشرب وقذف وقَطع يداء فطع ثم خد لقذفء ثم لشربي. ثم لزئى. 

م 9 رمت ٤‏ 0 2 

لكن لو قتل وارتد» أو سرق وقطع يداء قتل أو فطع هما. 
الزجحر ومع القتل لا حاحة له. وإن احتمع ما يوحب القتل والرحم() للمحاربة 
وللردة وترك الصلاةء فينبغي أن يقتل للمحاربة» ويسقط غيره؛ لأن فيه حق آدمي 
في القصاصء وانحاربة إنما أثرت بتحتمه» وحق الآدمي يجب تقديمٌه. 


(وإلا) يكن فيها قل وهي من أحناس» كبكر زنى وشرب وسرق» 
(وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف) فيحد أولاً لشرب» ثم لزنى» ثم لقطع. 





مه سر 


(وتستوفى حقوق آدمي کلھا) فيها قتلّ أو لاء كسائر حقوقه» ولأن ما 
القتل حق ) الآدمي» فلا يسقط بالقتل» كالديونء بخلاف حق الله فإنه 
مب على الساحة (ويبدأ بغير قعل الأخف فالأخفٌ وجوبا) فمن قذف وقطع 
عضوا وقتل مكاففاء أ 5 ثم قطع» ثم قتل. 

(وكذا لو اجتمعت) حقوق ؛ آدمي (مع حدود الله تعالى) فتستوفی كلهاء 
(ويبدأ بحق آدمي» فلو زنى وشرب) مسكراء (وقذف وقطع يداء قطع) أي: 
قطعت يده؛ لأنه حض) حق آدمي؛ لسقوطه بإسقاطه (شم حد لقذف) 
للاحتلاف في كونه e‏ (ثم لشربء ثم لزلى). 

(لكن لو قتل) مكافناً عمدا (و ارتدء أو سرق) ما يوحب القطع (وقطع 
يداء قل) هماء (أو فطع هما) لاتحاد عل الحقين» فتداحلا. 


)١(‏ ليست في (م)» وضرب عليها في الأصل. 


(۲) في (س): لامحصن» . 


۱۷۸ 


ولا يُستوفّى حدّ حتى يرأ ما قبله. 
فصل 
ومن قتَلء أو آئی حدًا حارج مک ثم لجأ - أو حربية» أو مرتدٌ - 
سعد I‏ لكن لا ييايع م ولا 
یُشاری» ولا يكلّمْ حتى يَحرٌج فیقام عليه 


ومن فَعَله فيه اذ به فيه. 





(ولا يستوفى حدٌ حتى یبراً ما قبله) لملا يودي توالي الحدود عليه إلى تلفه. 

رومن قتل أو أتى حدًا خارج) حرم (مكة) لا المدينة (ثم لجأ إليهء (أو) 
aT‏ إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قعل فيه) أي: 
الحرم؛ لقوله تعالى: لوَمءَ لان کان اوا[ آل عمران:۹۷]» وهو خبرٌ أريد به 
الأمرُ أي: أمنوه» ولأنه ية حرم سفك الدم عكة('). وقوله مد : «فقولوا: إن 
الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم)(2. وقوله: «إن أعدى الناس على الله من قتل في 
الحرم». رواه امد" من حديث عبد الله بن عمر وحديثث ا شريح. وقال 
ابن عمر: لو وحدت قاتل عمر في الحرم ما هِجْتَهُ. رواه أحمد(؛». (لكن لا يبايع 
ولا يشارى ولا يكلم) زاد في «الروضة»: ولا يؤاكل را یشارب(). (حتی 
يخرج) منه» (فيقام عليه) لفلا يتمكن من الإقامة دائماء ذ فيضيع فيضيع الحق عليه. 

(ومن فعله) أي: قتل أو أتى حدًا (فيه) أي: الحرم» (أخذ) بالبناء 
للمفعول» (به) أي: ما فعله (فيه) أي: الحرم؛ لقول ابن عباس: من أحدث 
حدثا في الحرم» أقيم عليه ما أحدث من شيء. رواه الأثرم. 
(1) احرج البخاري (4 »)٠١‏ ومسلم (1704) (447) من حديث آي شريح قال: قال رسول الله 5: 
إن مكة حرمها الله لم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
(۲) تقدم تخريجه آنفاً. 
(۳) في مسنده .)85481١(‏ 
)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» .1117/1١١‏ 
(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 775/95. 
(7) أخرحه الطيري في اتفسيره» .١/4‏ 
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ومن فقوتل فيه» دقع عن نفسه فقط. 
ولا تعصِمٌ الأشهر ر الحرم شيعا من الحدودٍ والحنايات. 


وإذا اتی غاز حدًا أو قَوَدا بأرض العدوٌء لم يۇحَذ به حتى يَرحع 
إلى دار الإسلام. 

(ومن قوتل فيه) أي: الحرم (دفع عن نفسه فقط) لقوله تعالى: «ولاتقاوم 
دسج دارا م حى موك فيه إن كلو وهم #[البقرة: »]١91١‏ ولأن أل 
الحرم محتاحون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم؛ حفظاً لأنفسهم وأمواهم 
وأعراضهم» ولحتك الحاني ونحوه في الحرم حرمته» فلا يتنه( لتحريم دمه وصیانته 
كال حاني في دار املك لا يعصم لحرمة املك ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. 

(ولا تعصم الأشهرٌ الحرم شيئاً من الحدود والجنايات) فلوأتى بشيءِ 
من ذلك ثم دحل شهر حرام» أقيم عليه ما وجب قبله؛ لعموم الأدلة. 

واا تی غاز حدًا أو) أتى (قودا) وهو (بأرض اعدو ا 
yy‏ ا 
يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزاةٍ؛ لقطعتك. رواه أبو داود وغيره”*». وروى 
سعيد بإسناده عن الأحوص عن أبيه» أن عمر كتب إلى إلى الناس: أن لا يحلدن 
امیر عيش(" ولا سرية رجلا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى/ يقطع الدرب 
قافلاً. ولأنه رعا تلحقه حميةٌ الشيطان» فيلحق بالكفار. 
)١(‏ .في (م): «فلا ينتهر» . 
(۲) في (س): (يواحذ» . 
(۳) في النسخ الخطية: «بشير» و «بسر» نسخة من هامش الأصل. 
)٤(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشي العامري الصحابي نزيل دمشق قال الذهبي: كان فارسا شجاعاً فاتکاً 
من أفراد الأبطال؛ في صحبته تردد» بقي إلى حدوذ سنة سبعين. «السير» ۹/۳ ظ 
(ه) أخرحه أبو داود 4440427 والترمذي .)١40٠0(‏ 
(1) أخرحه سعيد بن منصور في سننه 135/17. 
(۷) في النسخ الخطية و (م): «الجيش» والمثبت من مصدر التحريج. 


۱A۰ 


باب حد الزنى 
وهو: فعلٌ الفاحشة في قبل أو در 
إذا زئى مُحْصّن وجب رَجْمُه حتى يموت. 
باب حد الزنی 
بالقصر في لغة الحجازء والمد عند تميم. (وهو: فعل الفاحشةٍ في قبل أو) 


ف (دُبر) وهو من أكبر الكبائر. وأجمعوا على تحريه؛ لقوله تعالى: «إوَلَالفربُوأ 
لرا حص وسا سياد [الإسراء: ۳۲ وحديث: «احتنبوا السبع 
الموبقات206). وكان حدٌ الزنى في صدر الإسلام الحبس للنساءء والأذى 
بالكلام للرحال؛ لقوله تعالى: وای أت الْشَحِمَة...4 الآيتين [النساء: 
15-6]. ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خذوا عيي» قد حعل 
الله هن سبيلاًء البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريبُ عام» والثيبُ بالثيب جلد مىة 
والرحم». رواه مسلم). وأحاز أصحابنا نسخ الكتاب بالسنة» ومن منع 
ذلك قال: ليس هذا نسخاء و إنما تفسير للقرآن وتبيين له؛ لأن ما كان 
مشروطاً بشرطر وزال الشرط لا يكون نسخاًء وهاهنا شرط الله لحبسهن إلى 
أن" يجعل هن سبيلاء فبينت السنة السبيل. 

(إذا زنى) مكلف (محصنٌء وجب رجمه) بحجارة متوسطةء كالكفء فلا 
ينبغي أن يثخحن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة حفيفة» ويتقي الوحه. 
(حتى يموت) لحديث عمر قال: إن الله تعالى بعث تحمداً ول بالحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرحم؛ فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء و 
رحم رسول الله كيو ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان» يقول قائل: 
ما نحد الرحم في كتاب الله تعالى» فيضل بترك فريضة أنزها الله تعالى» 
(۱) أخرجه البخاري (5713)» ومسلم (40()85١)»؛من‏ حديث أبي هريرة. 
(۲) في صحيحه (17190) (۱۲). 
(7-0) هي نسخة في الأصلء وفي النسخ: «أن لا . 
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ولا يُحِلَدُ قبلّه» ولا يُنقّى. 
و المحصن: من وطئ زوجحته بنكاح صحیح» ولو كتابيّة» في كُبُلهاء 


ولو في حيض» أو ا أو إحرام» ونحوه» وهما مكلفان حران» ولو 
ذميّيّن» أو مستأمنين. 





فالرحم حقّ على من زنى إذا أحصن من الرحال والنسناءء إذا قامت به البينة» 
أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه(١)‏ . 

(ولا يجلد) عص (قبله) أي: الرحم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يقول في حديث عبادة: زقكة رل در لو وان حر امن ا رجمه 
رسول الله كو ولم يجلده» وعمر رحم ولم جلد( . (ولا يُنفى) امحصن إذا 
زناء بل يرحم؛ لما تقدم. 

(وا حصن من وطئ زوجته) لا سرښته (بنكاح صحيح) لا باطل ولا فاساږ 
(ولو كتابية» في قبلهاء ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه) وكفي نفاس أو 
مسجدٍ أو مع ضيق وقته فريضة. (وهما) أي: الزوحان (مكلفان حرّان» ولو 
/ذمُيون أو مستأمنين) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه» فعلم منه: 
أنه لا إحصان .مجرد العقلٍ ولا بالخلوة» ولا الوطء في الدبر أو ما دون الفرج» 
ولا بوطء زنا أو شبهةء ولا يشترط في الإحصان الإسلامٌ؛ لأمره 5 برحم 
اليهوديين الزانيين فرجما. متفق عليه من حديث ابن عمر() . ويفارق الإحصانٌ 
الإحلال حيث تمل المطلقة ثلاثاً بوطء ندج ولو رقيقا أو غير بالغ أو بجحنونا؛ لأن 
الإحصان اعتبر لكمال ا كبلت التعمة قاقد فجنايته أفحش» وأحق 
بزيادة العقوبة» والنعمة في حق الحرٌ المكلف أكمل بخلاف الإحلال» فإن اعتبار 
الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحرعها عليه حتى يطأها غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (58170) ومسلم »)١6( )١191١(‏ من حديث ابن عباس. 


(۲) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟7141/5. 
(۳) تقدم تخريجه ص .۱۷٤‏ 


١م‎ 


ولا يسقّط بإسلام؛ وتصيدُ هي أيضاًء مُحْصنة 7 

ولا إحصان لواحد منهماء مع فقدٍ شيء ما ذكر. 

یثبت بقوله: وطئتّهاء أو جامعتّهاء أو دحلت بهاء لا بولډه منها 
مع إنكار وطئها. 


فإنه مما تأباه الطبا ع ويشق على النفوس. ولا يرحم المستأمن إذا زنی؛ لأنه غير 
وا لكا خلافاً لما في «اشرحه0() هنا بل يكون محصناًء فإذا زنى مسلمٌ 
أو ذمي» اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق. 

(ولا يسقط) | إحصان من أحصن كافرا (ياسلام) نضا (وتصير هي) 
أي: الزو 1 (أيضا محصدة) حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء. 

رولا إخصان لواحد منهها) أي: الواطئ والموطوءة (ميع ققد شيء ما 
ذكر) من القيود السابقة. (ويغبت) إحصانه (بقوله) أي: الح المكلف: 
(وطتتها أو جامعثها أو دخلت بها) لأن المفهومٌ منه الوطءُ. وكذا: باضعتهاء 
بخلاف: أصبتها أو باشرتهاء فينبغي أن لا يثبت به إحصان؛ لأنه يستعملٌ فيما 
دون الوطء في الفرج كثيرً. ذكره في «الشرح۲). وكذا لو قالت هي شيئا 
ما سبق. (ولا) يثبت إحصانٌ (بولده منها) أي: امرأته (مع إنكار وطئها) 
أي: امرأته؛ لأن الولة يلحق بإمكان الوطء.ء والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة 
0 . وكذا لو كان لامرأته ولدّ من زوجهاء فأنكرت أن يكون وهام 

فت إحصانها كذلك: وإذا جلد زان على أنه بكن فڼان ضا رحم؟ 
0 يامرات فامر به رسول الله 5ء فجلد الح ثم 
أحير أنه غصن»› فرحم. رواه أبو داود9) . ولتبين أنه لم يحل الحل الواحب. 
(۱) معونة اولي النهى ۳۷۹/۸. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۲/۲۹‏ 
(۳) في النسخ الخطية: «فجلد به» . وي (م): «فجلده» » والمثبت من مصدر الحديث. 
)٤(‏ في سننه .)٤٤۳۸(‏ 
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منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بام 


إن زئى حر غير حصن ججُلد مغة» وغراب عاماء ولو أنثى حرم 
باذل وجوباً» وعليها أجرئّه» فإن تعذّرت منهاء فمن بيت المال. 

فإن أبى أو تعذّره قَوَحْدَها إلى مسافةٍ قصر. 

ويكفن الحدود بالرحم ويغسّل ويصلى عليه إن كان مسلما. قال أحمد: 
سئل علي عن شُرَاحَة()/ وكان رجمهاء فقال: اصنعوا بها ما تصنعون 


بكوتاكم» وصلى علي عليه( . وللڙمذي) عن عمران بن حصين في 


الجهنية: فأمر بها البي ور فرجمت وصلى عليهاء وقال: اسن ماع 

(وإن زنى حر غير حصن جلد مئة) بلا خلاف؛ للخير(؟». (وغرب) 
إلى ما يراه 0 لاهو (عاماً ولو أنشى) مسلماً كان أو كافراً؛ لعموم 
الخبر9)؛ ولأنه حدّ ترتب على الزاني» فوحب 2 الكافر» كالقود. وروى 
النزمذي*) عن ابن عمرء أن التي يكو ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب 
وغرّب» ون عمر ضرب وغرّب. ويكون تغريب أنثى (بمحرم باذل) نفسّه 
معها (وجوبا) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم0). (وعليها أجرنّه) أي: 
المحرم؛ لصرفه(©) نفعه() في أداء واحب0) عليها. (فإن تعذر ت) أحرة 
(منها) أي: لعدم أو امتناعء (فمن بيت المال) لأنه من المصالح. 

(فإن أبى) امحرمٌ السفر معهاء أو تعذّر) بان لم يكن ها حرم (فوحدها) عرب 
(إلى مسافة قصر) للحاحة» كسفر الهجرةء وكالحج إذا مات الحرم في الطريق. 


)١(‏ في النسخ الخطية و (م): «(سراحة» » والمغبت من مصدر الحديث. 


(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۸۸۸۲/٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ۲۲۰/۸. 

27 ف سننه .)۱٤۳١(‏ 

.٥۰۹/۳ هو حديث أبي هريرة وزيد بن خالد» وقد تقدم‎ )٤( 

(0) في سننه .)۱٤۳۸(‏ 

(5) أخرج البخاري »)۱۰۸٦(‏ ومسلم (۱۳۳۸)» عن ابن عمر أن التي و قال: «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» . 

(۷) في (س): (كصرفه» . 

(۸) في (م): «نفعه» . 

. في (م): لاما وحب»‎ )٩( 


۸A4 


ويب غريب» ومغكبث؛ إلى غير وطنهما. 

وإن زنى قنٌّ» خلد مسین ولا يغرب ولا يُعير. وجل ويغب 
مبكض» بحسابه. 

ا ك ص ل 

وإن زنى محصّن ببکر» فلكل حده. 

(ويغرّب غریب) زنى» (و) يغرب (مغرّب) زنى زمن غرينه (إلى غبر 
وطنهما) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريباً. وتدحل بقية التغريب الأول في 
الثاني. وإن عاد إلى وطنه قبل الحول» منع . 

(وإن زنى قن جلد خسین) حلدة؛ لقوله تعالى: لّضف ماعل 
لْمْحصَنتٍ مرب الْعَدَابَ © [النساء:5 7]. والعذاب المذكورٌ في قر آن مغة 
حلدة» فينصرف التنصيف إليه دون غيره» والرحم لا يتأتى تنصيفه. (ولا 
يغرّب) قن زنى؛ لأنه عقوبة لسيّده دونه؛ إذ العبدٌُ لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه 
غريب في موضعه؛ ويتزفه فيه بترك الخدمة» ويتضرر سيِّدُه بذلك. (ولا يعيّر) 
زان بعد الحدٌ؛ لقوله كل : «فلیجلدها() ولا يتْرب200©). يقال: بره أنْريَه0, 
وعليه: لامه وعيّره بذنبه. ذكره في «القاموس۲). (ويجلد ويغرب مبعض) زنى 
(بحسابه) فالمتنصف يجلد خمسا وسبعين حلدة أويغرب نصف عام. ا 
وسمواري اللتروس و ر و ا رمك لفن ا 
تت ورن جاده ويسقط الكسرٌ؛ لأن الح(“ متى دار بين الوحوب 
والإسقاط» سقط. ويغرب ثلث عام. والمدَبرٌ والمكاتب/ وأمٌ الولد والمعلق عتقه 

ګ 
بصفة» كالقن في الحد؛ لأنه رقيقٌ كله. 
ا 4 0 

(وإن زنى حصن ببكر) أو عكسّه. (فلكل) من المحصن والبكر (حده) 
)0( في (م): «فليجحدها) . 
)( أحرحه البخاري »)۲٠١۲(‏ ومسلم (۱۷۰۳)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) ليست في النسخ الخطية. 
)٤(‏ مادة: (ثرب). 


(5) في الأصل: (الحلد» . والمثبت نسححة فيها. 


1۸0 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


VAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وزان بذات ۽ مرم كبغيرها. 
وأوطيع ‏ فاعلٌ ومفعولٌ به كزان» وملوکه كأجنبي. ودر 
أحنبية» كلواط. 

ومن اتی ا رن وفتلت» as ss‏ رو القت ب بوره aed‏ 
لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رحلين اختصما إلى رسول الله كد 
وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر» فزنى بامرأته» تجلك ابه سقف وغرّبه 
غاا وار ايسا الأسلمي يأتي امرأة الآحر» فإن اعترفت فيرجمهاا)»› 
فاعترفت فرجمها. متفق عليه(") . 

(وزان بذات محرم) كأخته, كزان (بغيرها) على 07 سبق تفصيله؛ 
لعموم الأخبار. 

(ولوطي 7 فاعل ومفعول به ا فمن كان کل منهما محصناء 
رحم» وغيرٌ ا حصن الح يجلد معة ويغرّب عاماء والرقيق يجلد مسين» 
والمبعضُ بحسابه؛ لحديث: «إذا أتى الرحل الرحل؛ فهما زانیان)0). ولأنه 
فرج مقصودٌ بالاستمتاع» أشبه فرج م المرأة. (وثملوكهده) ) إذا لاط به 
(كأجنبي) لأن الذكر ليس محل الوطء» فلا يؤثر ملکه له. عن أي: 
غير زوج وسريقه؛ (كلواط) ويعزر من أتى زوحته أو سریته في دبرها. 

(ومن أتى بهيمة) ولو مكة» (عزر) روي عن ابن عباس(57"؛ لأنه لا نص فيه 
يصح ولا يصح قياسٌه على فرج الآدمي؛ TD‏ والنفوس تعا 
(وقتلت) البهيمة") المأتية» مأكولة كانت أو لاء لملا يعير بها؛ لحديث ابن 
مرفوعا: «مَن وقع على بهيمة» فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد وأبو او 
والترمذي» وضعفه الطحاوي0». وصح عن ابن عباس: «مُن أتى هة فا حل 





. في الأصل و (م) و (ز): «فارجمها»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه 5/8 .0. 

(۳) في (م): «ولو وطى» . 

(4) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 777/8 من حديث أبي موسى. 

. في (س): «ومملوكته»‎ )٥( 

(7) سياتي قريبا. 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وعنه: لا تقتل]. 

(۸) أحمد (5470)» أبو داود (44714) والترمذي »)١550(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (0871. 


۱۸٦ 


لكن بالشهادةٍ على فعلِه بها. ويكفي إقرازه» إن ملكها. ويحرم 
فصل 
روط ثلاثةٌ: 


or 
ت‎ 


تغييب حشفة أ مر ن خضي ار و ن في 
فرج اصلي» من آدمي حي ولو ذبراً. 
عليه)(١),‏ 

(لكن) لا تقتل إلا (بالشهادة على فعله بها) إن لم تكن ملکه؛ لأنه لا 
يقبل إقراره على ملك غيره. (ويكفي إقراره إن ملكها) مؤاخذة له بإقراره 
على نفسه. (ويحرم أكلّها) أي: المأنيةه ولو مأكولة؛ لأنها حيوان وحب قتلّه 
لحق الله تعالى» أشبه سار المقتولات. (فيضمنها) الآتي ها بقيمتها؛ لإتلافها 
بسببه» كما لو جرحهاء فماتت() . 

(وشروطه) أي: حدّ الزنا (ثلاثة): 

أحدها: (تغييب حشفةٍ أصليقٍ ولو من خصي أو ) تغييب (قدرها) أي: 
الحشفة (لعدم) ها (في فرج أصلي . من آدميّ حي, ولو دبرا) لذكر أو 
أنثى؛ الحديث ابن مسعود: رحلا حاء إلى النبي ي فقال: إني وحدت 
امرأة في البستان» فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحهاء فافعل بي ها 
شئت. در عليه النبي ي وار الوه طري التبار ومان آَل بإِنَّ 
سكت يَذْهِبْنَ السات دَلِكَ وك انكويت4 رهود: 4 .]١١‏ رواه النسائي. 
لاا ادبا امون ر ی ی ولا تغييب في 
فرحه ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج» اول بإتيان المرأةٍ المرأم ويعزر لي 
ذلك كله. وأما الرحل المذكورٌ في حديث ابن مسعود» فق عدا نايا كما 





.)١458( والترمذي‎ »)٤٤٤٥( أخرحه أبو داود‎ )١( 
. بعدها في (س) و (م): الووحوب قتلها»‎ )۲( 
.)۷۳۲۳( ف «الکیری»‎ )۳( 


A۷ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۷4/۳ 


منتهى الإرادات 


الثاني: انتفاءً الشبهة. فلو وَطلئ زوحته في حيض» أو نفاس» أو 
دبر» 0 امه 0 أبدا عا أو غرره» أو المزركحة) أو المعمَكة أو 
المرة تة أو الجوسيةء أو آمة له أو لؤلده أو مکاتبه» أو لبيت المال 
فيها شرلكٌ» أو في نكاح» أو ملك مختلفي فيه يَعتقِدُ EEE‏ 
بلا وليء أو شراءٍ فاسل بعد قبطيه؛ ا 
يدل عليه ظاهرٌ حاله» على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه» كما في «المغيي»() 
و«الشرح0(». 

الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) لحديث: «ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات ما 
ل (فلو وطى زوجته) أوسسريّته (في حيض أو نفاس أو دبر) هاء 
فلا حدّ عليه؛ لأنه وطعٌ صادف ملكه0). (أو) و امه المحرمة) أبداً 
(برضاع أو غيره) كموطوءة أببه أو ابنه أو أم.زوجته. (أو) وطئ أمته 
(المروجة, أو) مه (المعتدة» أو) أمته (المرتدةء أو) أمته (المجوسيّة» أو) وطئ 
(أمة له ) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه) فيها شرك (أو 
لبيت المال فيها شرلكٌ) فلا حدٌ؛ لشبهة ملك الواطئ أو وللده؛ لتمكن الشبهةٍ 
في ملك ولده؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك»©». ولشبهة ملك مكاتب 
الواطى. وكذا إن كان لبيت المال فيها شركة؛ لأن لكل مسلم EE‏ ی 
وطئ (في نككاح) مختلفي فيه» (أو) في (ملك مختلفي فيه يعتقد تحريكه. 
ك) نكاح (متعةٍ» أو) نكاح (بلا ولي أو) في ("ملك ب“ (شراء فاسد بعد 
قبضه) أي: المبيع؛ لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع 





الصحيح؛ ومنه الوطء. فإن وطئ في بيع فاسل قبل القبض» حد وقيل: لا. 


.هكالإ١؟‎ 0١ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟785/5. 
(۳) تقدم تخريجه ص .١55‏ 

(4) في (م) : «ملكا» . 

(ه) تقدم تخریجه ۲۸۳/۲. 

(5-7) ليست في الأصل و (س). 


9A۸ 


أو بعقد فضول ولو قبل الإحازةٍ» أو امرأةٌ على فراشه» أو في منزله ى 
ظنها زوحته أوأمته أو ظَك أن لى أو لولده فيها شرك أو جهل 
تحرعه؛ لقرب إسلايه» أو شوئه ببادية بعيدة» أو تحريمَ نكاح باطلٍ 





إجماعاء ومثله يجهله؛ أو ادُعى أنها زوجتُه وأنكرت» فلا حَد. 5 
(أو) وطى في ملك (بعقد فضولي» ولو قبل الإجازة) فلا حد. فن ي 


(أو) وطئ (امرأة) وحدها (على فراشه أو في منزله» ظنها زوجته أو 
أمته» أو ظن أن ه (له) فيها شركٌ» (أو لولده فيها شركٌ) فلا حد» أو دعا 
ضري امرأنّه أو أمته» فأجابته غيرُهاء فوطعهاء فلا حدٌ؛ لاعتقاده إباحة الوطء 
.ما يعذر فيه مثله» أشبه من ادحل عليه غيرٌ امرأته. (أو جهل) زان (تحربمه) 
أي: الزنا؛ (لقرب إسلامه أو نشوئه بباديةٍ بعيدة) غن القرى» (أى حهل 
(تحريم نكاح باطل إجماعاء ومثله يجهله) فلا حد. ويقبل قوله إذن؛ لأن عمر 
قبل قول مدعي اجهل بتحريم التكاح في العدة(). فإن نشا بين المسلمين» 
وادّعى حهل تحريم ذلك» لم يقبل منه؛ لأنه لا يخفى على مّن هو كذلك. 
(أواذعى واطئ امرأةٍ (أنها زوجته وأنكرت) زوجیته("» (فلا حدٌ) لأن دعواه 
ذلك شبهة؛ لاحتمال صدقه. ولوین ماه من حديث أبي هريره ة مرفوعا: 
«ادفعوا الحدود(؟) ما وجدتم له مدفعاً» . وللترمذي() عن عائشة مرفوعاً: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له خرج» فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطى في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة». وللدار قطي() عن ابن مسعود؛ 
ومعاذ بن حبل/ وعقبة بن عامر: «إذا اشتبه عليك الح فادرأه0)ما استطعت». 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 41/97 4. 
(۲) جاء في هامش الأصل: [وهذا يسمى: الزاني الظريف]. 
(9) في سننه .)۲٠٤٥(‏ 
)٤(‏ بعدها في الأصل: «بالشبهات) . 
)٥(‏ في سننه .)١ ٤۲ ٤(‏ وقد تقدم ص .۱٦١‏ 
)٩(‏ ف سننه .۸٤/۳‏ 
(۷) في النسخ: «فادرأً» » وف (م) : «فادرأها) » والمثبت من مصدر الحديث. 


۸۰/Y 


۸٩ 


منتهى الإرادات 


ثم إن أقت أربعاً بأنه زئى» حُدَّت. 

وان وَطئ ق نكا ح باطلٍ إجماعاء مع عليه. كنكاح مزوكحة أو 
معتَدَقٍ أو ا مَحْرَمٍ من نسب أو رضاعء أو زنى 
بحرية مستأيئق أو .كن استأجرها لزنا أو غيره» أو ين له عليها قَوَد أو 


ش بامرأةٍ ثم تزكحها أو ملكهاء أو اق عليها فسكتت أو جحّدت» أو 
ممجنونة» أو صغيرةٌ بوطلا مثلهاء أو أمته المحرمة بنسبي» أو مكرهاء 


: (ثم إن أقرّت) موطوءةٌ (أربعا) أي: أريع مراتٍ (بأنه زنى) بها مطاوعة عالمة 


بتحریم» (حُدّت) وحدهاء ولا مهر. نصّاء مؤاحذة لها بإقرارها. 

(وإن وطى) مكلف امراًة ري الجاع باطلٍ إجماعاء مع علمه) ببطلان 
النكاح وتحريم الوط (كنكاح مزوّجةٍ أو معتدَةٍ) من غير زناء (أو خامسةٍ أو 
ذات ۽ حرم من نسب و أورضاع) أو مصاهرةء حد؛ لأنه وطءٌ لم يصادف ملكا 
ولا شبهة ة ملك وروى أبو نصر المروزي() عن عمر أنه رفع له امرأة تزوحت 
في عدّتهاء فقال: هل علمتما؟ قالا: لا. فقال: لو علمتماء لرجمتكما(». (أو 
زنى بحرييّةٍ مستأمنة» أو بمن استأجرها لزنا أو غيره) حد؛ لأن الأمان 
والاستعجار0 لا بييحان البضع. (أو) زنى مكلف ومن له عليها قودٌ) حدٌ؛ 
لانتفاء الشبهةٍ» کمن له عليها دينٌ. (أو) زنى (بامرأةٍ ثم تزوّجهاء أو) زنى 
بأمةٍ ثم (ملكها) حدٌ؛ لوحوبه بوطتها أحنبية؛ فلا يسقط بتغير حالهاء كما لو 
ماتت. (أو أقرٌ عليها) بأن قال: زنيت بفلانة» وهي حاضرة» (فسكتت) فلم 
تصدقه وم تكذبه (أو جحدت» أو) زنا (عجنونة أو صغيرةٍ يوطأ ملّها) 
كبنت تسع سنين فأكثرء حدٌ؛ لأن سبب السقوط ف الموطوءة غيرٌ موحود في 
الواطئ. (أو) وطئ مكلف (أمته امحرمّة) عليه (بنسبي) كأحته؛ لعتقها عليه 


مجرد الملك» فلا يثبت الملكُ فيهاء فلم توحد الشبهة. (أو) زنى مكلف (مكرها) 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) تقدم تخريجه ٠۰٦/٥‏ 
(۳) بعدها في (س) :«له» . 


أو جاهلا بوجوب العقوبة» ل 

وان مت مكلفة من تقمهاغنوا: مره أو من له أو 
حريًاء أو مستأمناً» أو استدخلت ذکر نائې» حدت. 

للا إن أكرهت أو ملوط به بإلجاءع. 3 تهديد» أو منع طعام أو 
شرابي» مع اضطرار ونحوه فيهما. 
حد؛ لأن وطء الرحل لا يكون إلا مع انتشارء والإكراه ينافيه» فإذا وحد 
الانتشارء انتفى الإكراه» كما لو أكره على غير الزناء فزنا. 

(أو) زنى مكلف (جاهلا بوجوب( العقوبة) على الزنى» مع علم 
تحريمه. (حد) لقضية(© ما عز(©. وكذا لو زنى سكراث أو أقرٌ به في سكره. 

(وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنوناء أو مميّراء أو مَّن يجهله) أي: تحريم 
الزناء (أو) أمكنت7؟) من نفسها (حربيًا أو مستأمنا) فوطئهاء (أو استدخلت 
ذكر نائي) في قبلها أو ُبرهاء (حدّت) لأن سقوط الح عن الواطى لا يكون 
شبهة اق سقوطه غنيا؛ لوجود المسقط فيه دونها. 

و(لا) حدّ (إن أكرهت) مكلفة على الزناء (أو) أكره (ملوط بهم على 
اللواط (يالجاء) بأن غلبهما الواطئ على أنفسهماء (أو) ب ((تهدياو) بنحو قتلٍ 
أو ضرببي)» ی“ ب لمن طعام» أو) 5 (شراببي مع اضطرار ونحوه 
فيهما) أي: الزنا واللواط؛ لارو ارا اغف راا فان أن قا 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت»/ فرفع ذلك إلى عمرء فقال لعلي: ما ترى 
فيها؟ قال: إنها مضطرةٌ» فأعطاها عمر شيئاً وت ركهاا). 
)1غ( في النسخ الخطية: «(وحوب) . 
(۲) ف (م): «لقصة» . 
™( أخرجه مسلم (1195) (۲۲) » وسياتي قريباً بنصه. 
)٤(‏ في (م): «(مكنت) . 
(5) ليست ف (س). 


(1) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه» »)١۳١١١۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 275/8 مسن 
حديث عبد ال رمن الأسلمي. 
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۸1/۳ 


الثالث: تُبوكه وله صورتان: 
إحداهما: أن يقو به مكلف ولو ناء أربعٌ مراتيء ولو في مجالس. 
ويعتبرٌ أن صرح بذكر حقيقة الوطءٍ ا ليك ارو القع ل RS‏ 





الشرط (الثالث: ثبوته) أي: الزناء (وله) أي: الثبوت (صورتان: 

إحداهما: أن يقر به مكلف ولو) كان (قنا) أو مبمّضاء (أربع مرات 
لحديث ماعز بن مالك أنه(١»‏ اعترف عند النبي مو الأولى والثانية والثالشة 
ورده("» فقيل له: إنك إن اعنزفت عنده الرابعة» رجمكء فاعيرف الرابعة 
فحبسه» ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم إلا ول فأمر به» فرحم . روي من 
طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق0©. حتى (ولو) كان 
الاعتراف أربعا رفي مجالس) لأن ما عزاً أقر أربعَ مرات عنده كو في بجلس 
واحل» والغامدية أقرّت عنده بذلك في جحالس. رواه مسلم والدار قطن من 
حديث بريدة(؟). 

(ويعتبر أن يصرّح) مقر (بذكر حقيقة الوطء) لحديث ابن عباس: لما أتى 
ما عز بن مالك الي كو قال له: العلك كلت أو غموت أو نظرت». قال: 
لا یا رسول الله. قال: «أَنِكْتّها(؟». لا يُكينء قال: نعم» فعند ذلك أمر 
برجمه. رواه البحاري وأبو داود("© . وفي حديث أبي هريرة قال للأسلمي: 
«أنكها ). قال: نعم. قال: «كما تغيب المروّد في اللكحلةت والرشاء في البئر؟». 


٠‏ قال: نعم. قال: «فهل تدري مالزنا»؟ قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتي الرحل 


(۱) ليست في (م). 

(۲) في(ص) : «وروى». 

(۳) احرحه عن ابن عباس: البخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم (۱۹۹۳) .)١9(‏ وعن جابر: 
البخاري »)٥۲۷١(‏ ومسلم .)١١( )١191(‏ وعن بريدة: مسلم )۲۲()۱٦۹٩(‏ وعن أبي 
بكر: أحمد .)٤١(‏ 

. والدار قطني؟/11‎ .)١595( مسلم‎ )٤( 

(ه) في (م): «أنكحتها» . 

(7) البخاري »)1۸۲٤(‏ أبو داود (577 5). 


لاعن زئى» وأن لا يَرحع حتى يتم الحل. 

فلو شهد أربعةٌ على إقراره به أربعاء فأنكرَ» أو صدّقهم دون 
أربعء فلا حَدّ علیو» ولا على من شهد. 
الثانية: أن يُشهدَ عليه في بجلس أربعةٌ رحال عدول» ولو حاؤوا 
متفرّقين» أو صدقهم» بزناً واحلرء ويُصرفونه. 





من امرأته حلالاً. قال: «فما تريد بهذا القول»؟ قال: أريد أن تطهرني. قا 
فأمر به» فرحم. رواه أبو داود والدار قطيٰ(. ولأن الحدٌ يدرأ بالشبهة؛ فلا 
تكفي فيه الكناية. و (لا) يعتبر أن يصرّح (يمن زنى7") بهاء فلو أقرٌ أنه زنى 
بفلانة؛ٍ فکذبته» فعليه الحدٌ دونها؛ لحديث ث أبي داود(۳)» عن سهل بن سعد 
مرفوعا. (و) يعتبر (أن لا يرجع ) مقر بزناً (حتى يتم الح فإن رحع عن 
إقراره أو هرب» ترك. وتقدم. 

(فلو شهد أربعة على إقراره به) أي: الزنا (أربعاء فأنكر) إقراره به (أو 
صدقهم دون أربع) مراتيء (فلا حدّ عليه) لرحوعه» (ولا) حدً (على من 
شهد) عليه بالزنا؛ لكمالهم في النصاب. 

الصورة (الثانية) لثبوت الزنا: (أن يشهد عليه) أي: الزاني (في مجلس) 
واحدٍ (أربعة رجال عدول» ولو جاؤوا متفرقين) واحداً بعد واحليء (أُو 
صدقهم) زان (بزناً واحار) متعلّ بيشهد. (ويصفونه) أي: الزنا؛ لقوله 
تعالى: ملتست ار الآية[النور:4]. وقوله 
تاتش عه أزبسة نكم 4 [النساء: ]٠١‏ فيحوز لهم النظر إليهما 
حال الجماع؛ لاقام الشهادة عليهما. واعتبر کر نهم رجالاً؛ لأن الأربعة اسم 
لعدد الذكورء ولأن/ في شهادة النساء شبهة؛ لتطرق الاحتمال إليهن. وعدولا 
(۱) أبو داود (4574) . ولم نقف عليه عند الدارقطي . والرُوّد: الميل . «القاموس المحيط»: (رود). 
(۲) في (م) : «مزني» . 
(۳) في سننه (577 4) وفيه: فبعث رسول الله يكيو فسأنها عن ذلكء فأنكرت أن تكون زنت» 
فحلده وتركها. 


۱۹۳ 
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شرح منصور 


ىم 
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شرح منصور 


فإن شهدوا في محلسيّن فأكثره أو امتنع بعضهم» أو لم يكملهاء أو 
کانوا» أو بعضهم لا تقبل شهادتُهم فيه؛ لعمّى» أو فسق» أو لكون 
أحدهم زوجاًء دوا للقذفي. كما لو بان مشهودٌ عليه مَجْبوباً» أو 
رتقاءَ. لا زوج لاعن» e rea Sa‏ 


كسائر الشهادات» وكونها في بحلس؛ لأن عمر حا الثلائة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنا لا تف الرابة(© ولولا اعتبار اتحاد امجلس» لم يحدّهم؛ 
لاحتمال أن يكملوا برابع في بحلس آخخر. ومعنى وصفهم للزنا: أن يقولوا: رأينا 
ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة» أو الرشاء في البثر؛ لما تقدّم في الإقرار» بل 
الشهادة أولى. ويكفي أنهم رأوا ذكره في فرجهاء والتشبيه تأكيد. 

(فإن شهدوا في مجلسين فأكثر) من بحلسين؛ بأن شهد البعض» ولم يشهد 
الباقي حتى قام الحاكم من ججلسه» حدّ الجميع للقذف؛ لا تقدّم عن عمرء ولا 
ينافيه كونٌ امحلس لم يذكر في الآية؛ لأن العدالة أيضا ووصف الزنا لم يذكرا 
فيها مع اعتبارهما لدليل آخخر. (أو) شهد بعضٌ بالزنا و(امتنع بعضهم) من 
الشهادة»(أو لم يُكْمِلْها) أي : الشهادة بعضّهم هم حد من شهد منهم للقذف؛ 
لقوله تعالى: فونم اا باریم شب شه جلد وخرت جد م [التور: 4]. وحلد عمر 
با بكرة") وصاحبيه حين لم يكمل الرابعٌ شهادته .عحضر من الصحابة» وم 
ينكر(”. (أو كانوا) أي: الشهود كلهم (أو) كان (بعضّهم لا تقبل 
شهادتهم فيه) أي: الزنا؛ (لعمى أو فسق» أو لكون أحدهم زوجاء حدوا 
للقذف) لعدم كمال شهادتهم» كما لو لم يكمل العددُ. و ركما لو بان 


مشهودٌ عليه) بزنا (مجبوباء أو ) بانت مشهودٌ عليها (رتقاءً) فيحدون؛ 


لظهور كذبهم. و(لا) يحدٌ (زوجٌ لاعن) زوجته بعد شهادته عليها بالزناء وتقدم. 


.7714/8 أخحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 2151/4 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(۲-۲) في (م) : «وأبا بكر» . 
(١‏ تقدم آنفا. 


1۹٤ 


أو كانوا مستوري الحال» أو مات أحذهم قبل وصفِه» أو بانت 
عذراء. 

وإن عيّن اثنان زاوية من بيت صغير عرفا والنان أرق عفد و 
قال اثنان: ي قميص أبيض» أو قائمة› وائنان: في حمر أو نائمة 
کملت شهادتهم. 

وإن كان البيت كبيراًء O E E‏ 





(أو كانوا) أي: الأربعة الشاهدون بالزنا (مستوري الحال» أو مات أحدهم) 
أي: الأربعةٍ (قبل وصفه) آي(): عدولاً كانوا أو مستورين. (أو بانت) مشهوةٌ 
عليها (عذراءً) فلا يحدُون؛ مهوم قوله تعالى: نمايا يريمق هبيه 4 [الور: 4] 
وقد جيء هنا بالأربعة» ولا تح هي ولا الرحل. 

(وإن عيّن اثنان) من أربعة شهدوا) بزنا (زاوية) زنا بها فيهاء (من 
بيت صغير عرفأء و) عيّن (اثدان) منهم زاوية (أخخرى منه) أي: البيت 
الصغير» كملت شهادتهم؛ لإمكان صدقهم؛ لاحتمال أن يكون ابتداؤه في 
إحدى الزاويتين» وتمامه 3 الأخرى» بخلاف البيث الكبير؛ لتباعد ما بينهما. 
(أو قال اثنان) في شهادتهما: زنى بها (في قميص أبيض؛ أو) قال0© :زنى 
بها وهي©) (قائمة و) قال (اثنان) في شهادتهما: زنى بها (في) قميص 
(أمرء أو) زنى بها (نائمة» كملت شهادتهم) لعدم التداقي؛ لاحتمال کون 
في قميص أبيض تحته قميص أحمرٌ. ثم حلع قبل الفراغ» واحتمال كونه ابتدأ 
بها/ الفعل قائمة, وأئّه نائمة. 

(وإن كان البيت كبيراً) عرفاء وعيّن اثنان زاوية واثنان أحرى» فقذفة. 
(۲) في النسخ الخطية: «(شهدوا» . 


(۳) ف (م) : «قال» . 
)٤(‏ ليست ف (ز) و (س) و (م). 
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أو عيّن اثنان بيتء أو بلدأء أو يوماًء واثنان آحَنَ فقَدَفةٌّ» ولو اتفقوا 
على أن الزنا واحد. 

وإن قال اثنان: زى بها مطاوعة؛ وقال اثنان: مكرهة»لم تَكمُل» وعلى 
شاهدي المطاوعة حَدَّانِء وشاهدي الإكراو واحدٌ؛ لقذف الرحل وحدة. 

وإن قال اثنان: وهي بيضاءُ وقال اثنان غيره» لم تُقبل. 

وإن شهد أربعةٌ» فرحعوا أو بعضهم قبل حدّ» ولو بعد كي خد 


(أو عن اثنان بيتاء أو) عينا (بلداء أو) عينا (يوماً و) عيّن (اثنان) في 
شهادتهما بيع أو بلدا أو يو م (آخرء ف) الآر 2 (قذفة) لشهادة كل اثنين 
منهم بزناً غير الذي شهد به الآخران» ولم تكمل الشهادة في واحار منهماء 
َيُحدُون للقذف» (ولو اتفقوا على أن الزنا واحدٌ) للعلم بكذبهم. 

(وإن قال اثنان) من أربعة: (زنى بها مطاوعة» وقال اثنان): زنى بها 
(مکر هةء لم تكمل) شهادتهم؛ لاحتلافهم» (وعلى شاهدي المطاوعة حتفا 
ب لقذف الرحل؛ وحدٌّ لقذف المرأة» (و) على (شاهدي الإكراه) حدٌّ 
(واحد لقذف الرجل وحده) لشهادتهما أنها كانت فكرهة؛ لاحتلافهم. 

(وإن قال اثنان) من أربعة شهدوا بالزنى: زنى بها (وهي بيضاءء وقال 
اثنان) منهم (غيرّه) أي: زنى بها وهي سوداء ونحوه (م تقبل) شهادتهم؛ 
لأنها م تجتمع على عون واحدةه بخلاف السرقة. 

(وإن شهد أربعة) بزناء (فرجعوا) کلهم» (أو) رحع (بعضهم قبل حد) 

مشهود عليه (ولو بعد حكم) م يحدّ مشهودٌ عليه؛ للشبهة؛ و (حد) الشهود 
(الجميخ) أما e E‏ اام قذفة, وأما مع رحو بعضهم» 

(و) إن رحع بعضّهم (بعد حدٌ) مشهود عليه (يحد راجعٌ ) عن شهادته (فقط) 
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.و ر يدك منتهى الإرادات 
إن رث حد قذفي. 


وإن شهد أربعة بزناه بفلانة» فشهد أربعة آخحرون: أن الشهود هم 
الرناة بها خد الأدلونَ فقط؛ للقذفب وللزنا. 
وإن حَمَلت من لا ها زوج ولا ا لمحد بذلك» .كجرّده. 





أي: وان ری لأن ا ی ی شرح منصور 
الشهود أو بعضهم لكن يِحد الراحم؛ لإقراره بالقذف (إن ورث حا قذفي) 
بان طالب به مقذوف قبل موته» و إلا فلا. 
(وإن شهد أربعة بزناه) أي: فلان (بفلانةء فشهد أربعة آخرون أن الشهود 
هم الزناة بها) دون المشهود عليه» وحن الأربعة (الأولون) (الشاهدون به١)‏ 
(فقط) ('دون المشهود عليه؛ لقدح الآخرين في شهادتهم عليه١)‏ (للقذف وللزنا) 
لأنهم شهدوا يزنا ل يا ثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين. وإذا 
كملت الشهادةٌ بحل ثم مات الشهود E‏ غابوا» لم يخ ذلك إقامة الححد» كسائر 
الحقوق» واحتمال رحوعهم ليس شبهة يدرأ با ل 
روان ملت مَن لا ها زوج ولا سيّدٌ؛ لم تحدٌ بذلك) الحمل (مجرده) لكن 
تسألء و رمن إشاعة الفاحدق وهو منهي عنه. . فإن ادعت 
إكراهاً أو وطناً بشبهةٍ أو لم تقر بالزنا أربعاء لم تحد. وروى سعيد أن امرأة 
رفعت إلى عمرء ليس ها زوج وقد حملت» فسأها عمر» فقالت: اني( امرأة 
ثقيلة الرأس/ وقع") علي رجلّ وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ A4/Y‏ 
عنها الحدَا؟». وروي عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد*) لعل وعسى» 
فهو معط”0©. ولا حلاف أن الحد يدر بالشبهة» وهي متحققة ههناا. 


(۱-۱) ليست في (س). 

(۲) في (س): «آنا» . 

(۲) ي (م): افوقع» . 

(4) أحرحه عبد الرزاق في «مصنفه» »))١5555(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .۲٠٠/۸‏ 
(5) في (ز): «الجلد» . 

(5) انظر: الإرواء 77/8. 

(۷) ليست في النسخ الخطية. 


منتهى الإرادات 


باب القذف 
وهو: الرمئ بزنى أو لواطرء أو شهادة بأحدهماء ولم تُكمل البينة. 
من قف وهو مكلف مختانٌ ولو أحرس بإشارةٍ) مُخْصداً ولو 
مَجْبوباً» أو ذات مَحْرم؛ أو رقا ل حر نمانين» وقش ولو عتق 


5 5152 28 2 
عفب قدفي أربعين» ومبعض بحسابه. 





(وهو) لغة: الرمي بقوةٍء ثم غلب على (الرمي بزنی أولواط أو شهادةٍ 
بأحدهما) أي: الزنى أو( اللواطء (ولم تكمل البينة) بواحدٍ منهماء وهو 
حرم إجماعا؛ لقوله تعالى: «إوَالْدِنَييونَ المحصتت م رباب عة شه 4 الآية 
[النور:٤]»‏ وقوله: إن الروت الْسْمْصَكَ تٍآلمِلتٍ 4 الآية [النور:؟؟]؛ 
وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات». متفق عليه(). 

ورمن قذف وهو) أي: القاذف (مكلّفُ مختارٌ ولو أخرس) وقذف 
(ياشارة"” محصساًء ولو جبوباً) أي: مقطوع الذكرء (أو) كانت مقذوفة 
(ذات محرم) من قاذفيء (أو) كانت مقذوفة (رتقاء حدٌ) لعموم الآية 
والأخبار قاذف (حرٌ ثمانين) حلدة؛ لقوله تعالى أجل نی 
[الدور:4]. (و) حة قاذفٌ (قنٌ ولو عتق عقب قذف اعتبارا بوقت 
الوحوب» كالقصاصء (أربعين) جلدة (و) حد قاذف (مبعُضْ بحسابه) فمّن 
نصفه حر ونصفه رقيقٌ يجلد ستين؛ لأنه حدٌ بض فكان على القن فيه 
ف ماعن ال والح الشاب كلد الزن وهو فض عسوم الآية. 


)١(‏ في (ز) و (س): «واء 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۸۱. 

(۳) ليست فی (ز) و (س) و (م). 
)٤(‏ ليست في (س). 


3۹۸ 


ويجب بقذف على وجه العَيْروَ لا على أبوئن وإن علّواء لول وإن 
بقل كقوو: فلا ير ئة علهماء وان ور تة اوه اه ود ك 


E 
والحق في حدّه للآدمي» فلا يُقَامُ بلا طلبه» لكن لا يَستَوْفيه‎ 
بنهسه و فوففوة ومو فوم م وة ون ةوث و ةو موة ءءء ة ممم ءاه م ممه ةم مم مهم مم نه‎ 





(ويجب) حدٌ قذفم (بقذف) نحو قريب كأخته» ولو (على وجه الغيرة) 
بفتح الغين المعجمة» كأحني؛ لعموم الآية. و (لا) يجب حدٌ قذفمٍ (على 
أبوين وإن علوا لول وإن سفل) من ولد البنين أو( البنات» (كقود) أي: 
كما لا يحب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علواء (فلا يرثه) أي: حد 
قذف ول وإن سفل (عليهما) أي: على أبويه وإن علوا. (وإن ورثه) أي: 
الح (أخوه) أي: أحو الولد (لأمه)(2 كأن قذف رجحل امرآته» وطالبته بح 
القذف» ثم ماتت عن ولدين أحدهما من القاذف» فلا يرث الح على أبيه. 


(وحد) القاذف (له) أي: للقذف بطلب الولد الآخر؛ (لتبعضه) أي: ملك 


بعض الورثة الطلب به كاملاً مع ترك باقيهم إذا طالب به مورتهم قبل موته؛ 
للحوق العار بكلّ واحدٍ من الورثة على انفراده. 

(والحق في حدّه) أي: القذف (للآدمي) كالقودء (فلا يقام) حدٌ قذف 
(بلاطلبه) أي: المقذوفب. ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه له0©. ذكره الشيخ 
تقي الدين إجماعا). (لكن لا يستوفيه) مقذوف (بنفسه) فإن فعل» لم يعت 
به. قال القاضي: لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد(. (ويسقط) حدٌ قذف 
(1) في الأصل و (م):«و» . 
() في (م): «الأمة» . 
(۳) ليست في (ز) و (س) و (م). 


.٩۳/١ الفروع‎ )٤( 
۸ معونة أولي النهى‎ (°) 


۱۹۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ولا 


بعفوه» ولو بعد طلبيء ا 
ومن قف غير حصن ولو نه عُرّر. 
a‏ ل ا العاقل» افيف عن ارتي ظاهراء 
رمد ا وولد زنی» كغيرهم. 
RS bE‏ لا بلوغه. 





(بعفوه) أي:المقذوف» (ولو) عفا (بعد طلب)ه به كما لو عفا قبله. وكذا 
يسقط بإقامة البينة ما قذفه به» وبتصديق/ مقذوفي له فيه()» و إن 
كان وجا و(لا) يفط خد قذف ۽ بعفو (عن بعضه) بان وخب سعد القذف 
لاثنين فأكثرء فعفا بعضهم» NE‏ وإن طالب به أحدّهمء 
فح له بعض الحدّء ثم عفاء فطلب الباقون» تمم ما بقي من الحدٌّء بخلاف 
قود؛ لأنه لا يتبعض. 
. (ومّن قذف غير محصن» ولو قنه) أي: قنّ قاذفيء (عُزّر)20 ردعا له عن 

أعراض المعصومين» وكفا له عن إيذائهم. 

(والنحصن هنا) أي: في باب القذف: (الحرٌ المسلم العاقلُ العفيفْ عن 
الزنى ظاهرا) أي: ني ظاهر حاله. (ولو) كان (تائباً منه) أي: الزنى؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

4 7 و 7 ىو 

(وملاعنة وولدُها وولدُ زنى كغيرهم) نصاء فيحدٌ بقذف كل منهم إن 
كان محصنا. 

(ويشترط کون مثله) أي: القذوف (يطأ أو©» يوطأ) وهو ابن عشر فأكثر, 
وبنت تسع فأكثر؛ للحوق العار هما. و(لا) يشرط (بلوغه) أي: القنوفم. 
)١(‏ ليست في (س). 
(۲) في (س) و (م): «ولعان منه»؛ وق (ز): «وياباحته» . 


(۳) ف (م): «عذر» . 
)٤(‏ ي (ز) و (س): «و) . 


Yoo 


O,‏ مياق حتى يبلغ وكذا لو + حن أو أغمي غلينه 
ا 

ومن قدّف غائباء لم يح حتى يشت طلبه في غيبته بشرطه أو 
و 


ومن قال محصنة: الويف انت تقر فإن فسره بدون تسعء أو 
قاله لذكرء وفسّره بدون عَشر» عُزّر وإلا خد 
وإن قال: وأنت كافرةٌ) أو افد أو يحنونة» SKS‏ 





(ولا بح قاذفُ غير بالغ حتى يبلغ) وطالب به بعد بلوغه؛ إذ لا أثر 
لطلبه قبل بلوغه؛ لعدم اعتبار كلايه» ولا طلب لوليه عنه؛ لأن الغرض منه 
التشفيء فلا يقوم غيرٌه مقامّه فيه كالقود. (وكذا لو جُنَ) مقذوف (أو أغمي 
عليه قبل طلبه) فلا يستوفى حتى يفيق ويطالب به. (و) إن( حن أو أغمي 
عليه (بعده) أي: الطلب به (يقام) أي: يقيمه الإمام أو ناه على القاذف؛ 
لوحود شرطه وانتقاء مانعه. 

(ومّن قذف) محصداً (غائباء لم يحَدٌ) قاذفة (حتى يغبت طلبه) أي: 
المقذوفب الغائب (في غيبته بشرط(": أو يحضر ويطلب) بنفسه. 

(ومن قال حصنة: زنيت وأنت صغيرة. فإن فسّره بدون تسع) سنين» 

عزر. (أو قاله) أي: زنيت وأنت صغير 0 محص ن(ذكر, وفسّره بدون 

عشر) سنين» (عزر)" لما تقدم. (وإلا) يفسّره بدون ذلك (حاً) لأنّه لا 
يشترط بلوغ مقذوفي. 

(وإن قال) محصنة: زنيت (وأنت كافرة» أو) وأنت (أمة, أو) وأنت (مجنونة, 
)١(‏ ليست في (م). 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [بأن يكون محصناً. عثمان النجدي ]. 
(۳-۲۳) ليست ف (ز). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


A1/Y 


ولم يبت كونها كذلك» حُدَّء كما لو قف جهولة النسبيء وادّعى 
رقهاء ك 

وإن ثبت كونها كلك ل يح ولو فالت؛ أردت قفي في 
الحال» وأنكرها. 

ويصدّقُ قاذف: أن قَذَفَهُ حال صغر مقذوفب. فإن أقاما بيُنتين؛ 


وكانتا مطلقتين» أو مۇر تين قا مختلفين» فهما قذفان» 


ولم يغبت كوثها كذلك) أي: كافرةٌ أو أمة أو بجنونة) (حد) لأن الأصل عدم 


ذلك (كما لو قذف مجهولة اللسب» واأعى رقهاء فأنكرته) فيحدٌ؛ لأن 
الأصل ال 

(وإن ثبت كوثها كذلك) أي: كانت كافرةً أو أمة محنونة» (لم يحد) 
لإضافته الزنى إلى حال لم تكن فيها محصنة. (ولو قالت: أردت قذفي في 
الحالء وأنكرها) لاختلافهما في نيته» وهو أعلم به(). وقوله: (وأنت 
كافرة) ونحوه» جملة حالية. 

(ويصدّق قاذف) عص ادّعى (أن قذفه) كان (حال صغر مقذوف) لأن 
الأصل صغْرّه والبراءة من الحدٌ. (فإن أقاما بينشين وكانتا مطلقتين) /بأن قالت 
إحداهما: قذقه وهو صغير والأحری: قذفه(» وهو كبيرء (أو) كانتا (مؤرختين 
تارخين مختلفين) بأن قالت إحداهم(): قذفه وهو صغير» سنة عشرين» 


والأحرى(": قذفه وهو كبير» سنة ثلاثين مثلء (فهما قذفان» موجّب) بفتح اجيم 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في الأصل: «أحدهما» . 
(5) في (م): «والآخر» . 


¥ 


منتھں الإرادات 


اجتهماء شد والاخر» الع 

وإن ع تاريخا والحداء وقالك: إجذاهماء: وهو نف والأغرف: 
وهو كبيرٌ تعارضتاء وسقطتا. 

وكذا لو كان تاريخ ية المقذوفيء قبل تاريخ ية القاذف. 

ومن قال لابن عشرينٌ: زنيت من ثلائينَ سنة» لم يُحَد. 

ولا يسقط بردّة مقذوفي بعد طلبيء أو زوال إحصانه» ولو لم 


يحكم بوجوبه. 


(أحليهما الحدٌ) وهو القذفُ في كر (و) موب (الآحر) وهو القذفُ زمنَ 
الصغر (التعزيرٌ) إعمالاً للبينتين؛ لعدم التنافي. 

(وإن أَرّختا تاريخ واحداً. وقالت إحداهما: وهو) أي: المقذوفٌ حال 
قذؤه (صغيرء و) قالت(الأخرى: وهو) إذ ذاك (كبيرٌء تعارضتا وسقطتا) لأنه 
لا مرحم لإحداهما("» على الأخرى. 

(وكذا لو كان تاريخ بينة المفذوف) الشاهدةٍ بكبره (قبل تاريخ بيئةٍ 
القاذف) الشاهدةٍ بصغر مقذوفي. فيتعارضان ويسقطان) » ويرحع لقول 
قاذف أن القذف كان حين صغر المقذوف؛ لأن الأصل بزاءتة من الحد. 





شرح منصور 


(وّمن قال لابن عشرين) سنة: (زنيت من ثلاثين سنةء م يحدً) للعلم 
بكذبه. 

(ولا يسقط) حد قذفٍ (بردة ة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ولو م 
يحكم بوجوبه) أي: الحد؛ اعتباراً بوقت الوحوب» وكما لو زنى بامرأةٍ ثم تزرجها. 
)١(‏ ف م): «الكبير» . 


. ف(ز) و (س) و (م): «لأحدهما»‎ )١( 
. في (س): «ويتناقضان»‎ )۳( 


شرح منصور 


فصل 
ويحرم إلا في موضعين: : أحذهما: : أن يُرى زوحته تزني في طهر ل 
تنا يه ب فة ان كلذ نا یک کر من لرا ا نهار 
وكذا إن وطِنها في طهر زنت فيه» وقوي في ظنه أن الول من 
الزاني؛ لشبهه به ونحوه. 





(ويجرم) قذفُ (إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى زوجته تزني في 
طهر لم يطأ) ها فيه فيعتزلهاء ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني» فيلزمه 
قذفها ونفيّه) أي: الولد باللعان؛ لحريان ذلك محرى اليقين في أن( الولد 
من الزاني» حيث أتت به لستة أشهر فأكثر من وطيه؛ وإذا لم ينف الولدء 
لحقه وورثه وورث أقارټه» وورثوا منه» ونظر إلى بناته وأخواته ونحوهن؛ 
وذلك لا يجوزء فوحب نفيّه؛ إزالة لذلك» ولحديث: «آيما امرأةٍ أدحلت 
على قوم سن ليس منهم؛ فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله حتنه. 
وأيما رحل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه, وفضحه©2) على 
رؤوس الأولين الآخرين». رواه أبو داود(). وقوله: «وهو ينظر إليه» » يعي: 
يرى الولدَ منه» فكما حرم على المرأة أن تدحل على قوم من ليس منهم؛ 


e‏ ولو أقرّت بالزنى ووقع في نفسهصدقَهاء فهو الَو 


(وكذا إن وطتها) زوجُها (في طهر زنت فيه» وقوي في ظنه) أي: 
الزوج (أن الولد من الزاني لشبهه به) أي: الزاني (ونحوه) ككون الزوج 
عقيماً؛ لأن ذلك مع تحقق الزنى دليل على(؟) أن الول من الزاني» ولقيام 
(۱) ليست فی(س). 

(۲) بعدها في (س): «الله» . 


™( في سننه (۲۲۹۲)» من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ .ليست في النسخ الخطية. 


الثاني: أن يراها تزني ولم تلذ ما يلرّمه نفيّهء أو يستفيض زناهاء 
أو يُخبرَهُ به ثقة» أو يُرى معروفاً به عندهاء فبا قذفها به» وفراقها 
أؤلى. 

وإن أتت بولد خالف لونه لوتهماء م يبح نفيه بذلك As‏ 





غلبة الظنٌ مقا التحقق(). 

الموضع (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما) أي: ولدا (بلرمه نفيه) بان ۾ 
تلدء أو ولدت ما لا يغلت على فته أنه من زان» (أو يستفيض زناها) بين 
الناس» (أو بره" به ثقة) لا عداوة بينه وبينهاء/ (أو یری معروفاً به) أي: 
الزنى (عندهاء فيباح) لزوجها (قذفها بهم أي: بالرجل المعروف به؛ لأن ذلك 
كله مما يغلب على الظن زناهاء ولم يجب؛ لأنه لا ضررَ على غيرها حيث لم 
تلد. (وفراقها) إذن (أولى) لأنه أستزء ولأن قذفها يفضي إلى 00 أحدهما 
كاذباً إن تلاعناء أوإقرارهاء فتفتضح. ولا يجوز قذفها عن لا يوثق به؛ لأنه 
غير مأمون على الكذب عليها ولا برؤيته") إن لم يستفض زناها؛ لجواز 
دحوله سارقا ونحوه. 

(وإن أتنت) زوحة شخص (بولد يخالف لونه لوتهما) كاسود) 
والزوحان أبيضانء (لم يبح) لزوحها (نفيّه بذلك) أي: بمخالفة لوه لونهما؛ 
لحديث أبي هريرة قال: حاء رحلٌ من بن فزارة إلى النبي كَل فقال: إن 
امرأتي حاءت بولدٍ أسود؛ يعرض بنفيه» فقال له البي ميد : «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: «فما ألوانها» . قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: 
إن فيها لورقا. قال: «فأنى أتاها ذلك؟». قال: عسى أن يكون نزعه عرق. 


9) فير(ز) و (م): «يخير) . 
(5-9) ليست ف (0). 


(5) في م): كالسواد» . 


Y6 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


AY/Y 


منتهى الإرادات 


فصل 
0 0 رو سے a,‏ 0 
وصريحه: يا منيوكة ‏ إن لم يفسره بفعل زوج يا منيوك؛ يا 
زاني» يا عاهِر أو: قد زنیت» أو زنى فرحك» ونحوه» أو: يامعفوج 


أو: يا لوطر. 


فإن قال: أردت: زانيّ العين» أو عاهرٌ اليدِء أو ا 


قال: «فهذا عسى أن يكون نزعه عرق» . قال: ولم يرحص له النبي مي في 
الانتفاء منه. متفق عليه(). ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم 
وهم مختلفة(©: فلولا خالفتهم صفة أبويهم» لكانوا على صفة واحدةٍ 
(بلا قرينة) فإن کانت؛ بأن رأى عندها رھ ا ما ول فله نفيّه؛ لأن 
ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره. 

وللقذف صريح وكناية »( وصريحُه: يا منيوكة) ب (أن لم يفسره) قاذفٌ 
(بفعل زوج) أو سيلرء فإن فسره بذلك» فليس قذفا. (يا منيوك» يازاني("» يا 
عاهرء أو: قد زنيت» أو زنى فرجك ونحوه) كرأيتك تزني. وأصل العهر: 
إتيانُ الرحل المرأة ليلاً؛ للفجور بها. ثم غلب على الزنى؟»؛ سواء جاءها أو 
جاءته لیا أو نهاراً. رأ قال له: (يا معفوج) بالفاء والجيم. لضا اتال 
الناس له بمعنى الوطء في الدبرء وأصله: الضرب. (أو) قال له: ريا لوطي) لأنه 
في العرف: من يأتي الذكور؛ لأنه عمل قوم لوط. 

(فإن قال: أردت) بقولي: يازاني ونحوه» (زاني العين) ونحوهء (أو) 
أردت بقولي: يا عاهرء (عاهر اليد. أو) قال: أردت بقولي: يالوطي» 


(1) البخاري (۷۳۱۰)» ومسلم (18.0) (18). 


(۲) في الأصل: «مختلف» . 
50 فقي النسخ الخطية: «يازان» . 
)٤(‏ في (م): «الزاني» . 


أنك من قوم لوطب أو تعمل عملّهم» غير إتيان الذكور لم يُقبّل. 
ولست لأبيكء أو بولا فلان» قذفُ لأمُه» إلا منفيًا بلعان ل 
يَستلجفة ملا ول سره يزنى أمّه. وكذا إن نفاهُ عن قبيلته. 
ونا انك إن فك لين قطنا 





(أنك من قوم لوط أو) أنك (تعمل عملهم غير إتيان الذكور, لم يقبل) منه 
ذلك؛ لأنه حلاف الظاهرء ولا دليل عليه. 

(و) قول المكلف لشخحص: (لست لأبيك» أو(») لست (بولد فلان) 
الذي ينسب إليهء (قذفٌ ِأمّم) أي: المقو ل له؛ لإثباته الزنى لأنه0")؛ لأنه 31 
يخاو إما أن يكون لأبيه أو غيره» فإذا قاطن انها فقد أثبته لغيره؛ والغيرٌ لا 
تكن إحباله ها/ في زوجيّة أبيه إلا بزنى» فكان قذفاً هاء وكأنهم لم ينظروا 
لاحتمال الشبهة؛ لبعده. (إلا) أن يكون المقول له ذلك (منفيًا بلعان؛ لم 
يستلحقه ملاعن) بعد نفيه» (ولم يفسره) قائل ذلك (بزنى أمَّه) فلا يكون 
قذفاً لها. (وكذا إن نفاه عن قبيلعه) فهو قذفٌ لأمَّه إلا منفيًا بلعان لم 
يفسره بزنى آمّه؛ الحديث الأشعث بن قيس مرفوعاً: «لا أوتى برحل يقول: إن 
كتانة ليست من قريش إلا حلدته»). وعن ابن مسعود: «لا جلد(» إلا في 
اثنتين: رحل قذف محصنة؛ أو نفى رجلا عن أبيه0©. 

(و) قوله لآحر: (ما أنت ابن فلانة» ليس بقذف مطلقا) سواءٌ أراد قذفه 
به أو لا؛ إذ الولدُ من أمه بكلّ حال. 

(0) في (م): «و» . 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) في النسخ الخطية و(م):(لو) والمثبت من المتن. 
)٤(‏ أخرحه أحمد ۲۱۱/۰. 


(ه) في الأصل و(س): «لا أجلد» . 
(5) أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠٠۲/۸‏ 


/ا.؟” 


منتهى الإرادات 


FARIY 


منتهى الإرادات 


ولست بولدي» كناية في قذف أمّه. 

وأنت أزنى الناس» اومن فلات و قال له زائية ازا نا 
زان» صريحٌ في المخاطب بذلك» كفتح التاء وكسرها هما في زیت 
وليس بقاذفب لفلانة. 

ومن قال عن اثنين: أحذهما زان» فقال أحذهما : أنا ؟ فقال:. 





(و) قوله لولده: (لست بولديء كناية في قذف أمّم نصاء لأن الوالد إذا 
أنكر شيعا من أحؤال وليه يقول له ذلك كتير تريد بذلك أنه لا يشبهةة لا 
أنه(١»‏ ليس مخلوقاً من مائه» فلا يكون قذفا لأمّه مع الاحتمال إلا مع إرادته 
أنه ليس منهء بخلاف الأحبي. 

(و) قول إنسان لغيره: (أنت أزنى الناس» أو) أنت أزنى (من فلانة) أو 
فلان» صريح في المخاطب بذلك فقط؛ لاستعمال أفعل في المنفرد بالفعل» 
كقوله تعالى: فمن دیا لالح حون بعس اد4 [يونس: »]١‏ 
وقوله: مكاي لْمرِمينِأَحقَ الام © [الأنعام: ]۸١‏ وقوهم: العسل أحلى من 
الخل. (أو قال له) أي: الرحل: ريا زانية أو) قال (ها) أي: المرأة؟ (يازانء 
صريح في المخاطب بذلك) لأن ما كان قذفاً لأحد الصنفين كان قذفاً 
للمخاطب» وقد يكون التأنيث والتذكيرٌ بملاحظة الذات والشخص. و(كفتح 
التاء وكسرها لهما) أي: الذكر والأنثى (في) قوله: ‏ (زنيت) لأنه حطاب 
هما وإشارة إليهما بلفظ لزت كقوله لامرأة: ا شا زانياء ولرحل": 
يانسمة زانية» (وليس) القائل: أنت أزنى من فلانة (بقاذف لفلانة) لما تقدم» 
ولقول لوط كي : «إمَوْلةَ باق هْنَطْهَرُلم © [هود:۷۸]» أي: من أدبار 
الذكورء ولا طهارة فيها ٠‏ 

(ومن قال عن اثنين: أحذهما زان فقال) له (أحدهما: أنا؟ فقال) له 


. في (ز) و (م): «لأنه»‎ )١( 
ليست في (ز).‎ )۲-۲( 


لا فقذف للآخر. 

وزتأات» مهموزاء صریح» ولو زاد: في المجبلء أو: عُرْفه العربية 

٠ فصل‎ 

كاه والتغريضة: اوتنك يناك ار رجلاف: أو يدك أو وحلك) 
أو يدنك" 

ويا حنيث - بالنون - يا نظيف» يا عفيف. 

فة قارف با ا 

ارو شخص: : قد فضحيّه» وغطیت أو نكست رأسّه» وجعلت 
ا ESE ES;‏ وأفسدت فراشه. 





(لاء فهو (قذف للآخر) لتعيّنه بنفيه عن الآخر. 

(و) قوله لآحر: (زنأات مهموزاء صريح) نی قذفه» (ولو زاد: في الجبل7) 
أو: عرف العربية) لأن عامّة الناس لا يفقهون منه إلا القذف» كغير المهموز. 

(وكنايته والتعريسض) به: (زنت يداك أو) زنت (رجلاك)» "أو زنت 
(يدك؛ أو) زنت (رجلكء أو) زنى (بدئك) لأن زنى هذه الأعضاء لا يوحب 
الحد")؛ لحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظرٌء واليدان تزنيان وزناهما البطش» 
والرحلان تزنيان وزناهما المشي» ويصدق ذلك الفر ج( أو يكذبه»). 

(ويا خنيث» بالنون) و (يانظيف يا عفيف). 

(و) لامرأة: (ياقحبة يافاجرة ياخبيثة). 

(ولزوجة/ شخص: قد فضحته وغطيت) رأسّه. (أو نكست رأسّه 
وجعلت له قروناء وعلقت عليه أولادا من غيره, وأفسدت فراشه). 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: قوله: [ولو زاد: في الجبلء لكن لو قال: أردت الصعود في الخبل» 
قبل» كما لو قال: يا منيوكة» وفسره بفعل زوج أو سيد. عثمان النحدي]. 
(۲-۲) ليست في (ز). 


() في الأصل: «الفروج» . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (1017؟) (۲۱)» من حديث أبي هريرة. 


۲۰۹ 


منتهى الإرادات 


۳۸4/۳ 


منتهى الإرادات 


و 3 1 ف ام 

ولعربي: يا نبطِيٰ» يا فارسيٰ» يا رُومي» ولأحدهم: يا عربي. 

ون يُخاصمّه: يا حلال ابن الحلالء ما يَعرفك الناسُ بالزنى» أو 
ما أنا بزان» أو ما أمي بزانية. 

أو يُسمعٌ من يِف شخصاء فيقول: صدّقت» أو: صدقت فيما 

أو أخبرني» أو أشهّدني فلان أنك زنيْت» وكذبه فلان. 

فإن فسره .محتيل غير قذف» RR‏ 

(و) قوله (لعربي: يانبطي) أو (يا فارسي) أو (يارومي» و) قوله 


(لأحدهم) أي: لنبطي أو فارسي أو رومي: (يا عربي). 
(و) قوله رمن يخاصمّه: يا حلال) يا (ابن الحلال؛ ما يعرفك الناس 


بالزنى» أو ما أنا بزان» أو ما أمي بزانية). 


(أو يسمع من يقذف شخصاً فيقول) له: (صدقت» أو صدقت فيما 
قلت). 

(أو أخبرني) فلان أنك زنيت» (أو أشهدني فلان( أنك زنيت» وكذبه 
فلان) وفي «الرعاية»: قوله: 4( أحدك عذراءء كناية20. قال أحمد في رواية 
حنبل: لا أرى الح إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة(2. 

(فإن فسّره) أي: ما تقدم من الكناية والتعريض» (بمحتيل غي 
ال(قذف) كقوله: أردت بالنبطي نبطيّ اللسان ونحوه» وبالرومي رومي الخلقة» 


)١(‏ ليست في م). 
(۲) في الأصل : «لن» . 
(۳) معونة أولي النهى 475/4. 


11۰ 


ُبل» وعُرّرء كقوله: يا کار يا فاسقٌ» يا فاح يا مار يا تس 
يارافضيٌ» يا خبيث البطن» أو الفرج» يا عدو الل يا ظالم» يا 
کاب يا خائن» يا شارب الخمرء يا مُخقث» يا نان يا قَوَادُ. 

ونحوهما: يا ديوث» يا کشخاتف يا قَوطَبَان ياعلق. انون 
كمخنّث غرفاً. 


۶ 





وبقولي: أفسدت فراشه» أي(): حرقته أو أتلفته» وبقولي: علقت عليه 
أولادا من غيره» التقطت أولادا ونسبتهم إليه. و يمحنث) أن فيه طباعَ 
التأنيث» أي: التشبه بالنسايي وبقحبة» أنها تتصنع للفجور ونحوه» (قبل) منه 
(وعزر) لارتكابه معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» (ك)ما يعزر ب(قوله: يا 
كافرء يا فاسق» يا فاجر, يا مارء يا تيسء يا رافضيء» ياخبيث البطن»› أو) 
يا خبيث (الفرجء يا عدو الله ياظال("» يا كذّاب, يا خائن» يا شارب 
الخمر يا مخنث) ا (یاقرنان» ياقواد, ونخوهما(): يا دَيُوث, يا 
كشخان» يا قرطبان» يا علق( قال إبراهيم الحربي: الديوث: الذي يدحل 
الرحال على امرأته"). وقال ثعلب: القرطبان: الذي يرضى أن يدخل الرحال 
على نسائه. وقال: القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب» ومعناهما 
عند العامة مثل معنى الدَيُوث أو قريبا منه. والقوادُ عند العامة ار 
الزنى الف رمل ذلك في امک قوله: يا علق. عماجي م تقي الدين: أن 
قوله: يا علق» تعريضر(0". (و) لفظ (مأبون كمخدث عرفا وف «الفنون»: 
)١(‏ في (م): «أمي» . 
(۲) في (س) و (م): لوالمحنث» . 
(۳) ليست ف(س). 
)٤(‏ في النسخ الخطية: «ونحوها» . 
(ه) ليست في الأصل و (ز) و (م). 
(1) معونة أولي النهى 4717/8. 


(۷-۷) ليست في (س) و (ز). 
(۸) الفروع 89/5. 


ذمنتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۹/۳ 


وإن قف أهل بلدَةء أو جماعة لا يُتصوَّرٌ الزنى منهم عادةً أو 
اختلفا فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية» غُرّر ولا حَدَّ كقوله: مَن 
رماني» فهو ابن الزانية. 

ومن قال لمكلّف: اقذِفْيْ. فقدّفه. ل يُحَد؛ لأنه حى له» وغرّر. 





هو لغة: العيب. ('ويقولون: عودٌ مأبون» والأبرن: الجنون» والأبنة: العيب'). 
ذكره ابن الأنباري في كتاب «الزاهر»(). فإن كان له عرف بين الناس في 
الفعل به أو الفعل منه» فليس بصريح؛ لأن الأبنة المشارٌ إليها لا تعطي أنه يفعل 
.مقتضاها. إلا بقول آخرّ يدل على الفعل» كقوله للمرأة: يا شبقة يا مغتلمة. 
(وإن قذف أهلّ بلدة)7" عُررء (أو) قذف (جماعة لا يُتصوّر الزنى منهم 
عادة) عزر؛ لأنه0؟» لا عار عليهم بذلك؛ للقطع بكذب القاذف. (أو اختلفا) 
ف أمر» (فقال أحذهما: الكاذب ابن الزانيةء عزر ولا حد) غل لعدم 
تعيين الكاذب» (كقوله: من رماني» فهو ابن الزانية)(“/ ويعزر. قال في 
«الفروع206): لكن يتوحه أنه لحق الله تعالى» فدل ذلك على تحريم غيبة أهل 
قرية» لا أحد هؤلاي او وض زجلا عكروه كن لا يغرفة؛ لأنه لا يتأذى غير 
المعيّن» كقوله: في العام من يزني ونحوه» إلا أن يعرف بعد البحث. 
رومن قال لمكلف: اقذفني فقذفه. لم يحدء لأنه) أي: الح رحق له) أي: 
المقذوف» وقد أسقطه بالإذن فيه) (وعزر) لفعله 1 
(۱-۱) ليست في (ز). 
(؟) 05/١‏ 4» وانظر: معونة أولي النهى .٤۲۷/۸‏ 
(۳) في (م): «بلد» . 
)٤(‏ في الأصل: «لأنهم) . 
(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ظاهره: سواء عرف الرامي أم لا » وف «الإقناع» : إن كان 


يعرف الرامي» فقاذف]. 
50 5ل/؟و. 


ومن قال لامرأته: يا زانيةٌ» قالت: بك ريس سقط حقها ‏ مات 
بتصديقهاء و م تُقرفه. 
ويُحَدَّان في: زَتَى بك فلانٌ» قالت: باتك ردى جك أو 
زانية» قالت: 0 زان. 
وليس لولد مُخصن م ذف ٤‏ مطالبةٌ» ما دام حيًا. 
نماك د وان و امن وملام رهن سه ار ال 
عفا بعضّهم» خد للباقي كاملاً. 





(ومّن قال لامرأته: يا زانية» قالت: بك زنیت» سقط حقها بتصديقهاء شه 
وم تقذفه) نصاء لأن الإقرارَ بالزنى مضافاً إلى معيّن لا يكون قذفاً له» كقوله: 
زنيت بفلانة» فليس قذفا لا. 

(ويحدان) أي: المتكلمان (في) ما إذا قال لامرأته: (زنى بك فلان» 
قالت: بل أنت زنى بكء أو) قال ها: (يا زانية» قالت) له: (بل أنت زان) 
لأن كلا منهما قذف الآخر. ْ 

(وليس لولد حصن ) ذكر أو شى رقف مطالبة) قاذف بالحدٌ رما دام) 
امقذوف (حيّا) لوجود المستحق» كسائر الحقوق» فإن وكلَ المقذوفُ وله في 
الطلب به جاز. 

(فإن مات) مقذوف روم يطالب) قاذفاً (به) أي: بالحدٌء (سقط) كالشفيع 
إذا مات قبل طلبي الشفعة. (وإلا) بأن طالب به مقذوف قبل موته» (فلا) 
يسقط؛ للعلم بقيامه على س فيقوم ا مقامّه فيه. (وهو) أي: حدٌ القذفف 
(جميع الورثة)(٠‏ حتى الزوحين» كسائر الحقوق. (فلو عفا بعضهم) أي: 
الورثقء رحد للباقي) من الورثة الذي لم يعفُ ركام للحوق العار بكل منهم 


.] جاء في هامش الأصل ما نصه :[قوله: لجميع الورثة بشرط إحصائهم»كما يفهم من «الإقناع»‎ )١( 


51“ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳41/۳ 


ومن قذف ميتاً» ولو غير محصّن, خد بطلب وارث محصّن حاصة. 

ومن قدّف نبيًا أو أمّه كفرى وفتل حتى ولو تاب» أو كان كافراً 
فأسلم. 

ولا یمر مَن قذّف أباه إلى آدم. 





على انفراده» ولأن حا القذف لا يسقط إلى بدلء فلا يملك أحذهم إسقاط 
حق غيره» فوحب لمن لم يعض كاملا كما لو استوفاه المقذوفُ قبل موته. 

(ومّن قذف میت( ولو) كان اميت (غيرٌ محصن, حدٌ) قاذفٌ (بطلب 
وارش محصن خاصّة) لأن الحقّ فيه يغبت للوارث؛ لما يلحقه من العارء فاعتبر 
إجضيانة كم لو كان هو المقذوف؛ لشروعية حدٌّ القذف و للعشفي؛ بسبب 
الطعن والفرية. فإن لم يكن الوارث حصنا ميحد قاذف. 

(ومن قذف نبيًا) من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كفر. (أو) قذف 
(أمه) أي: أمّ ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلا» (كفر وقُتلَ حعى() 
ولو تا لأن وجهل تفيل ظاهراء لان الل هنا خد القاذفت وبي 
القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذف نساءه9) 
لقدحه في دينه9©». (أو) أي: ويقتل قاذفُ ني أو أمّه. ولو ركان كافرا) ذميًا 
(فأسلم) بعد قذفه؛ لأن القتل حد ا مَنْ قذف الأنبياء أو أمهاتهم» فلا يسقط 
بالإسلام» كقذف غيرهم, بخلاف ا بغير قذفي. 

(ولا يكفر من قذف/ أباه) أي: أبا شحص (إلى آدم) نصًاء وسأله حرب: 
رجحل افنزى على رحل؛ فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواءء فعظمه جداء 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: ومن قذف ميتاً.. إلخ ويعابى بها فيقال : شخحص قذف غير 
حصن وحد؟ أو يقال: مقذوف اشترط في قذفه إحصان غيره؟! عثمان النجدي] : 

(۲) ليست في الأصل و (ز). 

(5) في (م): «نساء» . 

.٠١/٦ الفروع‎ )٤( 


ومن قدّف جماعة» يُتصوَّرُ زناهم عادةٌ, بكلمة» فطالبوا أو 
أحدُهم: فحَدٌ» وبکلمات» فلل واحا حد. 

ومن حُدَّ لقذفي. ثم أعاده» أو بعد لعانه» عَرّر» ولا لِعانً. وبزنى 
آخر حل مع طول الزمن» و إلا فلا. 





وقال: عن الح لم يبلغيٰ فيه شيءَ» وذهب إلى چ واحد(). 

(ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة) واحدة» كقوله: هم زناف 
(فطالبو) ه کله (أو) طلب (أحدهمء ف) عليه (حدٌ) واحد؛ لقوله تعالى: 

لسكب روشب تخر جل [الدور:4]. و 

يفرق بين قذف واحدٍ وجماعة ولأنه قذاف واحة؛ قلا بحب ا ج 
ولأن الحدٌ شرع لإزالة المعرّةٍ بالقذف عن المقذوف» وبح واحدٍ يظهر كذب 
القاذفي» وتزول المعرّة» بخلاف ما لو قذف كلا منهم قذفا مفرداء فإن كذبه في 
قذف» لا يازم منه كذبّه في قذفب آحل والحق إذن يغبت هم على سبيل البدل» 
فام طلبّه استوفى» ويسقط عنه الحدٌ لغير المستوفي» وإن أسقطه أحدّهم. فلغيره 
الطلب؛ لأن المعرة ل بكلمات) بان قذف 
كل بكلمة» أي: جملة» رف عليه (لكل واحد) منهم (حدٌ) لتعدد القذفيء وتعدد 
حلهء كما لوقذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر. 

(ومن حد لقذفي ثم أعاده) أي: القذف, عزر؛ لأنه قذف واحد جد لعف 
فلا يعاد» كما لو أعاده قبل الحدٌ. (أو) أعاد") ملاعنٌ القذف (بعد لعانه» عزر. 
ولا) يعاد (لعانٌ) لأنه قذفٌ واحدٌ لاعن عليه مرة» كما لو أعاده قبل اللعان. (و) 
إن قذفه (بزنى آخر) غير الذي حدّ له» (حد مع طول الزمن) لأنه غير الأولء 
وحرمة المقذوفب لم تسقط. (وإلا) يطل الزمنُء (فلا) يعاد عليه الحد. 


.47١/8 معونة أولي النهى‎ )١( 
. في الأصل: «أعاده»‎ )۲( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


n 7‏ على عي ی .£ 0 
ومن قذف مقِرًا بزنئ» ولو دون أربع» عزّر. 





(ومّن قذف مقرًا برنى» ولو) أقر به (دون أربع) مراتيء (عزر) لارتكابه 
عدا ولا ا للف : على لقوق زر رمه اه و يفرط 
لصح توبةٍ من قذفو وغيبةٍ ونحوهما(© إعلامٌه والتحدُلٌ منه. وحرمه القاضي 
وعبد القادر)» وصحح الشيخ تقي الدين: لا يجب الاعتراف, لو سأله. 
فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلومٌ؛ لصحّة توبته(". ومّن أصبح فتصدق 
بعرضه على الناس» لم يملكه؛ ولم يسح؛ وإسقاط الحق قبل وحودٍ سببه لا 
يصحٌ» وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه. ذكره في «الفروع»9» توجيهاً له في 
الأخيرة. 


(1) في(ز) و (س): «ونحوها» . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤١١/۲١‏ 
(۳) الفروع .۹۷/١‏ 

۰.۸/٦1 )9( 


ش باب حد المسكر 
د > وله 0 0 ا 
كل مسكر حمر حرم شرب قليله وكثيره مطلقاء ولو لعطش» .. 





باب حد تناول المسكر 
وهو اسم فاعل من السّكْرء أي: اختلاط العقل. (كل مسكر حر يحرم 


شرب قليله وكفيره) لقوله تعالى: «إ نما مر المِمٌ | وَالانصَاب لازم رجش 
مَْعَم لِالتَِّطآنِفَجيَيُوه 4 [المائدة: »]٩ ٠‏ وحديث ابن مسعود مرفوعا: «إن الله قد 
حرم ال لخم فمن أد رکته هذه الآية وعنده شيء» فلا يشرب ولا يبع). فاستقبل 
الناس .عا كان عندهم منها طرق المدينة» فسفكوها. رواه مسلم() مختصرا. وأجمع 
المسلمون على تحريم الخمرء لكن احتلفوا فيما يقع عليه امه (مطلقا) أي: سواء 
كانت من العنب أو الشعير أو غيرهما؛ لحديث: اکل مسكر حمر وکل حمر 
حرام). رواه أحمد وأبو داود0). و() عن عائشة مرفوعاً: «كل مسكر حرام. 
وما أسكر منه الفرّق» فملءٌ الكفٌ منه حراءٌ» . رواه أبو داود» والتزمذي؟) 
وقال: حسن صحيح. والفرّق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاء وتقدم. وعن 
ابن عمر مرفوعا: «ما أسكر كثيره. فقليله حرامٌ». رواه أحمد» وابن ماحه» “والدار 
قطن وصححه0). وعن ا رواه أبو داود وابن ماجه()). وعن عمر: نزل 
تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير» والخمر: ما حامر العقل 
. متفق عليه (). (ولو) شرب المسكر (لعطش) 


.)1۷( )١هال4( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أحمد »))٤۸۳۰(‏ أبو داود (۳۹۷۹)» من حديث ابن عمر. 
(۳) ليست ي(م). 

.)1855( والترمذي‎ »)۳٣۸۷( ابو داود‎ )٤( 

(ه-0) ليست في (س). 

.7571/4 والدار قطني‎ »)۳۳۹٤( أحمد (0144). وابن ماحه‎ )٩( 
.)۳۳۹۳( أبو داود (۳۹۸۱)» وابن ماجه‎ )۷( 

(۸) البخاري »)٤٩۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲) (۳۲). 


1¥ 


منتهى الإرادات 


۹/۳ 


ی ار 


شرح منصور 


تلفا. ويقدّم عليه بول» وعليهما ماءِ نجس 
LS TI‏ أو استعَط أو 
حتن يذه أو اکل شتا لب به - مسلمٌ مكلف عالماً أن كثيرّه 
ل ا as‏ 


م يجر؛ لأنه لا(» يحصل به( ري» بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش 
(بخلاف ماء نجس) فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره؛ لما فيه من البرد 
والرطوبة؛ ولا يجوز استعماله لدواء» وتقدم. 

رالا لدفع لقمة غص بهاء ولم يجد غيرَه) أي: المسكر (وخاف تلفاً) 
فيجوز؛ لأنه مضطر. (ويُقدم عليه) أي: الخمر في دفع لقمة غص بها (بول) 
لوحوب الح باستعمال المسكر دون البول. (و) يقدم (عليهما) أي: المسكر 
والبول في ذلك (ماءٌ نجس) لأن20 أصله مطعومٌ بخلاف البول. 

(فإذا شربه)» أي: المسكرّ (أو) شرب (ماءٌ خلط به) أي: المسكر (ولم 
يُستهلك) المسكرٌ (فيه) أي في( الماءء حد. فإن استهلك في الما فلا حد؛ 
لأنه م يسلب عن الماء اسمّه. (أو استعط) بمسكر (أو احتقن به أو أكل 
عجينا لُت به) أي: المسكرء لا إن خبز فأكله. مسلمٌ مكلّف) لا صغيرٌ أو 
بحنو د (عالاً أن كثيره يسكر. ويصلدّق إن قال: لم أعلم) أن كثيره يسكر. 
(مختارا) لشربه, فإن أكره عليه» ميحد للم أي: السكرء (لكرو) على 
نه الحا أو وعيار من قادر؛ لحديث: «عفي لأم عن الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه)(©». 
(1) في الأصل: 24 . 
(۲) في الأصل و (س): «منه» . 
(5) في (م): «لأنه» . 


)٤(‏ ليست في (ز) و (س) و (م). 
)٥(‏ تقدم تخ رجه 0/۲. 


۹۸ 


ee Aol ®‏ 18 | 2 
ثمانين» ورقيقٌ نصفّهاء ولو اأعى حهل وجوب الحد. 
ویعرر من وجد منه رائحتهاء أو حَضر شريهاء e‏ 


(وصبره) أي: المكرّو على شرب مسكر (على الأذى أفضل) من شربها شرح منصور 
ھا نصّاء وكذا كل ما حاز لمكره. ذكره القاضي وغيره(©). وإن أكره 
بالقتلِ» تعيّن عليه الفعل› و يج له التخحلف؛ ؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. 
(أو وُجد) مسلمٌ مكلف (سكران أو تقايأه) أي: الور مسلم مكلف 
(حدً) لأنه لم يسكر أو يتقيّأها إلا وقد شربها. (حرّ) وحد منه شيءٌ/ ما 
تقدم. (ثمانين) جلدة, لما روى الجوزحاني والدارقطئ وغيرهما: أن عمر 
استشار الناس في حدّ الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف 
الحدود ثمانين» فضرب عمرٌ ثمانِينَ» وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام(". 
وعن علي أنه قال في المشورة: أنه إذا سكرء هذىء وإذا هذىء افترى» 
فحدّوه حا المفتري©». (و) حدً (رقيق) فيما تقدم (نصفها) أي: أربعين 
جلدة؛ ذكرا كان أو أنثىء “ولو مكاتباء أو مديّراء أو أمّ ولد. (ولو اأعى) 
شارب ونحوه و كان أو و“ (جهل وجوب الح حيث علم التحريم» 
كما تقدم في الزنا. 

(ویعزر من وجد منه رائحتها) (5أي: المخمر» ولا يح لاحتمال أنه 
تمضمض بهاء أو ظنها ماء» فلما صارت فيه» بها ونحوه*). 

(أو) أي: ويعزر("© من (حضر شربها") لحديث ابن عمر مرفوعا: «لعن الله 
)١(‏ معونة أولي النهى 4140/8. 
(۲) في الأصل: «ولا» . 
(۳) أخرجه مسلم .)۳٥( )١7١5(‏ 
(4) أخحرجه الدار قط ١81/9‏ 
(ه-0) ليست ف (ز). 
(1) ليست في الأصل. 
(۷) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ويتجه: وكذا كل من حضر جلسا محرما] . 





م 


58 


E E e‏ جهل التحريم. ولا تقبلٌ دعوى الجهل ممن نشا بين 


المسلمين. 
ولا حَدٌ على كافر؛ لشرب. 


ويثئت بإقرار مرة» كقذفيء أو شهادةٍ عدليّن» ولو لم يقولا: 
مختاراً عالماً تحركه. 





الخمرٌ وشاربّها وساقيّهاء وبائّها ومبتاعهاء وعاصرّها ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه». رواه أبو داود(). 

و(لا) يحدٌ ولا يعزر (شارب) حمر (جهل التحريم) أي: تحريم الخمر؛ 
لقول عمر وعشمان: لاح إلا على من علم التحريم). ولأنه يُشبه مّن شربها 
غير عالم أنها حمرٌ. (ولا تقبل دعوى الجهل) بالتحريم (ثمن نشأ بين 
المسلمين) لأنه لا يكاد بخفی» بخلاف حديث عه بإسلام» وناشئ بباديةٍ 
بعيدةٍ عن الإسلام» فيقبل منه ذلك؛ لاحتمال صدقه. 

(ولا حك على کافر) ولو ذميًا (لشرب) حمر؛ لاعتقاده حل كنكاح 
بحوسي ذات محرمه. 

e‏ شرب ؛ مسكرٍ (باقرار) به 8 E‏ لا 
الإقرار ب بهء زر م يقولا): شرب ٠‏ تارا 8 ب حرم ("لأنه الال 
وتقدم. ويقبل رحوع مقر" به» فلا يحد"). 


(ويكرم عصير) عنبٍ أو قصب أو رمان(؟) أو غيره (غلى) كغليان القدر؛ 


.)۳٣۷٤( في سننه‎ )١( 
.1١55 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
ليست في (ز).‎ )۳-۳( 
. في (م): «ركان»‎ )٤( 


Y۰ 


ثلثاة. 





بأن قذف بزبده. نصّاء وظاهره: ولو لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة 
الحادثة فيه» وهي توجحد بوجحود الغليان. وعن أبي هريرة قال: علمت أن 
رسول الله کا كان یصوم» فتحينت فطره بنبير صنعته في ذبَاءء ثم أتيته به 
فإذا هو ينش(). فقال: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شراب من لا() يؤمن 
بالله واليوم الآخر». رواه أبو داود والنسائي(. 
- إن 0 2 ٠.‏ . 8 

(أو) أي: ويحرم عصيرٌ (أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن) وإن لم يغل. نصاء 
لحديث: «اشربوا العصير ثلاثا ما لم يَغْل». رواه الشالنجي؟». وعن ابن عمر 
في العصير: اشربه ما لم يأعذه شيطانه. قيل: وفي كم يأحذه شيطانه؟ قال: في 
ثلاثة. حكاه أحمد وغيره(©». ولحصول الشدةٍ/ في الثلاث غالبا وهي حفية تحتاج 
لضابطرء والثلاث تصلح لذلك» فوجب اعتبارّها بها. (وإن طبخ) عصيرٌ (قبل 
تحريم) أي: بلجي وإتيان ثلاثة ة أيام بلياليهن عليه (حل إن ذهب) بطبخه 
(ثلغاه) فأكثر. ناء وذكره أبو بكر إجماعَ المسلمين<")؛ لأن أبا موسى كان 
يشرب من الطلاء ما ذهب ثلغاه وبقي كلثه. رواه النسائي(). وله مال تع ند 
وأبي الدرداء١)»‏ ولذهاب أكثر رطويته» فلا يكاد يغلي» فلا تحصل فيه الشدَةٌء بل 

ن 7 

يصير كالرب. 
)١(‏ أي: يغلي. «المصباح» : (نش) . 
(۲) في الأصل و(س): «» . 
(۳) أبو داود (73715)» والنسائي في «امحتبى» 575/8. 
)٤(‏ أورده الألباني في #إرواء الغليل» ١/4‏ 5» وقال: لم أقف على إسناده مرفوعاً. وأحرج النسائي في 
«الحتبى» 2717/7 من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعي قال: اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. 
(ه) أخرحه عبد الرزاق في المصنفه» (15935-0). 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 550/75. 
(۷) في سننه ۳۳۰/۸. 
(۸) أخرحه النسائي في «ابجتبی» ۳۲۹/۸. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


”7 5 و2 8 واس 2 - 
ووضع زبيبه في خردل» كعصير. اب عل حر كل 
و و 4 و 5 و.* ى 
ويكرة الخليطان» كتبيذ تمر مع زبيبي. وكذا مذنب وحده. 





(ووضع زبيب في خردل» كعصير) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام 
بلياليهن. (وإن صب عليه) أي: على(" زبيسي في خردل (خل؛ أكل) نضّاء 
ولو بعد ثلاث؛ لأن الخل بمنع غلياه. ١‏ 

(ويكره الخليطان كنبيذ 28 مع زيبي) أو بسر مع تمرء أو رطبيء 
(وكذا) نبيذ (مذنب) أي: ما نصفه بسر ونصفه 26 (وحده) لأنه بسر 
ززط ديك ابر رفوع ھی آذ يذ الس را یی ییو أن 
د الرطت وال جيعا. رواه الجماعة إلا الترمذي0). راي م 
قال: نهانا رسول الله ككل أن نخلط بسر عمرء أو زیا بتمر» أو زیباً يسر. 
وقال: مَّن شربه منکم» فليشربه زبيباً فردا 1 تمر فردأء أو بسراً فرداً. رواه 
سام وساي وأما حديث عائشة: كنا ننبذ لرسول الله كلو في سقاى 
فتأخذ قبضة من تر و قبضة0) من زيي ا فیه» و 
الماء فنتبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه غدوة. رواه ابن 
ماحه(). قال في «شرحه)): فمحمول على نسخه؛ لعدم إمكان الجمع بغير 
ذلك. انتهى. وفيه نظر؛ إذ شرط النسخ علم التاريخ. 


)١(‏ ليست ف (م). 

(۲) البخحاري (5501)؛: ومسلم )١19187(‏ (۱۷)» وأبو داود (90.5). والترمذي ›»)۱۸۷١(‏ 
والنسائي في «المحتبى» 2141/8 وابن ماحه »)۳۳۹١(‏ إلا أن الترمذي أخخرج شطره الأخير فقط. 
(۳) مسلم (۱۹۸۷) (۲۰) (۲۱) (۲۲)» والنسائي في «المحتبى» ۲۹۳/۸. 

. من مطبوع ابن ماحه: الأو قبضة»‎ )٤( 

(5) من مطبوع ابن ماجه: «فنطرحها» . 

(5) في سننه (۳۳۹۸). 

(۷) معونة أولي النهى .٤٤٦/۸‏ 


فض 


منتهى الإرادات 


ارق ره أو زيسبي» ا یشتد» أو 


م له ثلاث ولا قاع ولا انتباذ في دبا وحنتم» و قير ومرفت. 


و(لا) یکره (وضع تمر) وحده» (أو) وضع (زبيبي) وحده؛ (أو) وضع 
(نخوهما) كمشمش أو عناب (١وحده‏ (في ماء لتحليته) أي: الماء» لما تقدم. 
(ما لم يشتد) أي: يغل(©. (أو تتم له ثلاث) ليال بأيامها "؛ لحديث اين 
عباس: أنه كان ينقع للبي يو الزبيب» فيشربه اليوم والغد و(© بعد الغد إلى 
مساء الليلة الثالثة» ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق. رواه أحمد 
ومسلم9©) . (ولا) یکره (فقاع) »)حيث لم يشت ولم يغل؟ لأنه نيد سذ 
لهضم الطعام وصدق الشهوةء لاللإسكارء ومثله الأقسماء إذا كان من زبيسب 
وحده ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليها. (ولا) يكره (انتباذ في ذبا 
(1 بضم الدال وتشديد الباءء أي: القرعة. (و) لا في (حنتم) أي: حرار خضر» 
(و) لا في (نقير) أي:0) (اما حفر) من حشبي كقصعة وقدح» و لا ف 
(مزفت) أي: ملطخ ارقت ديت بريدة مرفوعاء كنت 0 يكن 
الأشربة إلا في ظروف الأد» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشر 


سسکا رواه أحمد ومسلم وغیرهما(). 


)١-1١(‏ ليست في (ز). 

(۲) في (م): «لا يفعل» . 

(۳) ليست في (م). 

.)۷۹( )۲۰۰٤( أحمد (۱۹۹۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصه [قوله: فقاع: شراب يتخخذ من الشعير» سمي بذلك لما يعلوه من 
الربد. عثمان النجدي] . 

(6-5) ليست في (ز). 

(۷) في (م): «مقير) . 

(۸-۸) في (ز): «وإناء) . 

.۲۳٤/۷ وأبو داود (۳۹۹۸)»و النسائي في «الجتبی»‎ »)٠١5( )4۷۷( ومسلم‎ ۰۳٠۵/۰ أحمد‎ )٩( 


۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن على عنب» وهو عنب» فلا باس به. 
ومن تشكه اشر ابا قا له ر أف حاط فن حاضرة كاضر 
الشاب حرم» وغزّر. قاله في «الرعاية». 


(وإن غلى عدبا وهو عدب) بلا عصرء (فلا بأس به) نصًاء ومثله بطيخ 
ونحوه» وإن استحال حمراء حرم وتنجس. 

(ومن تشبّه بالشرّاب) بضم الشين وتشديد الراء جمعٌ شارب أي: 
للخمر (في مجلسه وآنيته؛ وحاضر من حاضره بمجالس الشرًاب(ا» حرم 
وعزر. قاله في «الرعاية» ) ولو كان المشروب لبناء وهذا منشأ ما وقع في 
قهوة البن» حيث استند إليه مّن أفتى بتحريعها(» › ولا يخفاك أن الحرم التشبه 
لا ذاتهاء حيث لا دليل يخصّه؛ لعدم إسكارهاء كما هو محسوس. 


. في الأصل: «الشرب»‎ )١( 


(۲) ينظر تفصيل ذلك في «مطالب اولي النهى» .7179-71١5/5‏ 


Af 


باب التعزير 
وهو: التأديب.ويجب في كل معصيةٍ لا حَدٌ فيها ولا كقّارة, 
كمباشرةٍ دون فرْج؛ > وامرأَةٍ لامرأقٍ وسرقة لا قطْمفهاء وجناية لاود 
فيهاء وقذفب غير ولا بغير زناء وَعْنهه وليس لن لَعِنَ رها 
وكدعاءٍ عليه» وشتمه بغير فِرْيةٍ. وكذا: الله أكبرُ عليك» ونحو 
ذلك. 





ر عل 4 


(وهو) لغة: المنع» ومنه التعزيرٌ ععنى النصرة» كقوله تعالى: ف وتف زرو 
ES‏ [الفتح: 4]. لمنع الناصر المعادي والمعاند لمن ينصره» ا 
(التأديث) «الأنه ينع ما لا يجوز فعلّه «(ويجسب" التعزيرٌ على کل مكل 
نص عليه في سب صحابي» و کحد» وکحق آدمر” طلبّه. وقال الشيخ تقي 
الدين في الرد على الرافضي: لا نزاع دن لد راط عر ا كالصي 
المميز يعاقبُ على الفاحشة تعزيراً بليغا").(في كل معصيةٍ لا حدً فيها ولا 
كفارة كمباشرةٍ دون) الفرج و) إتبان (امرأةٍ لامرأقء وسرقةٍ لا قطعَ 
فيها) لفق حرزء ونقص نصابيء ونحوه.(و) ك جناي" لا قود فيها) 
کصفع ووكزء أي: الدفع والضرب ججمع الكفٌ» (و) ك (قذف غير ولد 
بغير زناً) ولواط كقوله: يا فاسق» ونحوه: يا شاهد زور (و) ك (لعنهء 
وليس أن لَعِنَ ردّها) على من لعنه. 

(و كدعاءٍ عليه» وشتمه بغير فِريةِ) فإن شتمّه بالفِرية» أي: القذف 
بصريح الزنا أو اللواطء حد. (وكذا) قوله لغير ولده: (الله أكسين 
عليك 0و نحو ذلك؟) كقوله: حصمك الله وكذا ترك الواحبات. 

(۲) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٠٥۰/۲١‏ والفروع .٠١١/١‏ 


(۳) في (م): «#وحناية). 
)٤-٤(‏ في الأصل و(س) و(ز): «اونحوه». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹/۳ 


قال بعضع الأصحاب: إلا إذا شتم نفسّه. أو سبّها. 

ولا يحتاجُ إلى مطالبَةِ» فيَعرَرُ من سب صحابيّاء ولو كان له 
وارثٌ وم يطالب. 

ويُعورُ بعشرين سوطاً» بشرب مسكر ي نهار رمضان» مع الحل. 

ومن وطئ أمة امرأته» خد مالم کا يُجِلَّدُ مئة» إن 





(قال بعضُ الأصحاب) أي: القاضي ومن تبعّه(©: (إلا إذا شتم نفسّه» 
أو سبّها) فلا يعر فإ كان في المعصية حك كالزنا والسرقة» أو كفارة» 
كالظهار والإيلاء» فلا تعزير. 

(ولا ج في إقامة ‏ تعزير تعزير (إلى مطالبق لأنه مشروع م للتأديب» (فِيعزَرٌ 
e‏ کک و تق ' وفي ا 
8 وحق الشلطة: وفيه r‏ ل یب ا وق «الانتصار»: ي 
قذف و مسلم كافراً التعزيرٌ لله فلا ا باسقاطه0. 

(ويُعررُ بعشرينَ سّوطا بشرب مسكر في نهار رمضات مع الحم لما 
روى أحمد أن علا أني بالنحاشي قد شرب هرا ي/ رمضائ» فده ه ثمانين 
الحدّ وعشرين وا لفطره ي رمضان(). 

رومن وط أمة امرأته, خد ما لم تكن أحلَنُها له فيجلَّدُ مئةً إن غلم 
التحريمَ فيهما ) أي : فيما إذا شرب مسكراً في نهار رمضالً » أو وط أمة 
(1) في (س): «معه» . 
(۲) ص ۲۸۲. 
(۳) راحع: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٤٤۹/۲۹٣‏ 


٠١١/۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ »)۱۷١٤۲( أحرحه عبد الرزاق ف (مصنفه)‎ (5١ 
.571/8 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 


۲۲٢ 


إن ولدت, ۾ يلحقه نسبه. عونت 
ولا يسمّط حدّ بإباحة في غير هذا الموضع 
ومن وطئ أمة له فيها شرك غُرّر عة إلا سوطاً. 
وله نقصه. ولا بُزاڈ في جَلدٍ على عَشرء في غير ما تقدّم ا 





مرأته الي أحلتها له؛ لحديث أبي داو عن حبيب e‏ اا 
له: عبد الرحمن بن حُنين('» وقعّ على 0 0 ته ل م إلى التعمان بن 
بشير» وهو أميرٌ على الكوفق فقال: لأقضِينَ فيك بقضيّةٍ رسول الوك ؛ إن 
كانت الها لك» حلدتك معة» وإنا ll‏ اهالت ن بالحجحارة. 
فوجدوها الها علد ا 
(وإن ولدت) منه» (لم يَلحقه نسبه) لانتفاء الك والشبهة. 
(ولا يسقط حدٌ ياباحةٍ في غير هذا الموضع) أي: ما إذا أحلّت امرأةٌ 


أمتها لزوجها. 
(ومّن وطئ أمة له فيها شرك عُزْرَ بمنق) سوط (إلا سوطا) نصاء لينقص 
عن حد الزنا. 


(وله) أي: الحاكم (نقصم) أ ي: التعزير» فيما سبق بحسب اجتهاده. 

(ولا يراد في جلو تعزير (على عشر) جلدات (في غير ما تقدّم) نصا 
لحديث أبي بردة مرفوعاً: ولا جلد أحدٌ فوق عشرة أسواطي إلا في حد من 
حدود الله تعالى». مق اي وللحاكم نقصه عن العشرة؛ لأنه كل قد 
أكثره ولم يقدر قله فيُرجعٌ فيه إلى احتهادٍ الحاكم بحسب حال ا 
ويشهرٌ لمصلحة. نقله عبد الله في شاه زور9). ويكون التعزيرٌ أيضاً بالجبس» 


(1) في الأصل و(ز) و (س) و(م): احبيب»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبت كما هو في مصادر التخريج. 
(١‏ أخخر جه أبو داود .)٤٤٥۸(‏ 

(۳) البحاري (1۸4۸)» ومسلم (۱۷۰۸) (150). 

)٤(‏ انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 451/7» والأحكام السلطانية ص۲۸۳. 


يغض 


منتهى الإرادات 


ويحرّم تعزيرٌ بحلق لحيةٍء وقطع طرفي وحَرح» وأذ مال أو إتلافه» لا 
بتسويد وحه» ولا بأن يُنادى عليه بذنبه» ويُطاف به مع ضربه. 


ومن قال لذمي: يا حاج» أو لعته بغير موجبي)» ا 


ومن عرف بأذى الناس ‏ حتى بعینه - حبس حتى يموت» أو يتوب. 





والصفع» والتوبيخٍ والعزل عن الولاية» وإقامقه من امحلس» حسبما يراه 
الحاكم و حيّاء ولا يمع( من أكل ووضوي» وال بالإعاي وا 
يعيد. وفي «الفنون» : للسلطان سلوك السياسة» وهو الحزمٌ عندنا. ولا تقف 
السياسة على ما نطق به الشرع. 

(ويحرمٌ تعزيرٌ بحلق ححيةٍ وقطع طرفي وجّرح) لأنه مثلة» (و) حر 
تعزيرٌ بأخلر مال أو إتلافهم لأنّ الشرع لم يرد بشيءٍ من ذلك عمّن يقتدی 
به» و(لا) يحرم تعزير (بتسويد وجه ولا بان يُنادى عليه نيه ويُطاف به مع 
ضربه) قال أحمدٌ في شاهد الزور: فيه عن عمّر يُضربُ ظهره» ويحلق رأسهء 
ويسخخمُ وجه ويطاف به e‏ 


. (ومن قال لدمي: ياحاج) ع أذّب؟ لا فيه من تشبيههم في قصل كنائميهم بُقَصّادٍ 


بيت الله a‏ وفيه تعظيمٌ لذلك (أو له بغير موجسبي 0 
«الفرو ع96©): : أدبا حفيفاً؛ لأنه ليس له أن يلعته إلا إن صدرّ منه ما يقتضي ذلك 


( ومن عرف بأذى الناس - - حتى بعينه - و ا 
«الأحكام السلطانية»: للوالي فعله لا للقاضي» وفقله من بيت امال ليدفم ضرره”6. 


)١(‏ في (م): العتنع»» 

(؟) في الأصل : #حرم». 

(6) أخرحه عبد الرزاق في لمصنفه» (؟5591١)»‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 241/١١‏ 208 
والبيهقي في «السنن الكيرى6»٠١/537١1.‏ 

۱/١ )5 

(ه) الأحكام السلطانية ص 509. 


المنقّحُ: لا تيعد أن قل العائن» إذا كان يقل بعينه غالبا وأماما ك 
أَتلّقّهى فَيَعْرَمُه . انتهى. 
ومن استّمتّى من رجل أو امرأقٍ» لغير حاجة» حرم؛ وغُرّر. وإن فعله خحوفا 
من الزناء فلا شيءَ عليه. فلا ياغ إلا إذا لم يقر على نكاحء ولو لأمة. 0 
85-555555 با ا ل لطر" + رم سمو 
قال (المنقخ: لا يبعد أن/ يقل العائنُ إذا كان يقل بعيبه غالباء واا ما ۳۹۷/۳ 
أتلقه(١)‏ فيَغْرَمُه. انتهى(") وفي «شرح(2© منازل السائرين» لابن القيم: إن 
كان ذلك بغر اختياره بل غلب على نفسیه» م قتص مته وهلي الدية وا 
عمد(" ذلك وقدرٌ على رده» وعلم أنه يتل به» ساغ للوالي أن يقتله عغلِ 
ما قتل(4) به» فيعينه إن شاءً كما أعان هو المقتول» وأمّا قتله بالسيفٍ قصاصا 
فلا؛ لأ هذا ليس ما يَقعلٌ غالباء ولا هو ممائلٌ للجناية» وفرق بينه وبين 
الساحر من وحهين. قال: وسألتُ شيخنا عن القتلٍ بالحال هل يوحب 
القصاص فقال: للوي أن يقتله بالحال» كما قل يه ٠‏ 
(ومّن استمنى من رجل أو امرأةٍ لغير حاجةء حرم فعلّه ذلك 
(وعُرّر) عليه؛ لأنه معصية 
(وإث فعلّه خوفاً من ازن أو اللواط» (فلا شيءَ عليه كما لو فعلّه خوفاً على 
بدنه» بل أولى. (فلا یاځ الاستمناء لرحل بيليه (إلا إذا م يقير على نكاح, ولو لأمقي 
لأنه مع القدرةٍ على ذلك لا ضرورة ة إلييد قبا اا فلا يباح لها إلا إذا 
م يرغب أحد في نكاحها. 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (م): اتعمد». 
)٤(‏ في (م): «قتله». 


(5) في (س) و (م): «قتل». 
(7) في الأصل: «عليه). 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ولو اضطر إلى جماع» وليس من يُباح وطؤهاء حرّم الوطع. 





(ولو اضطرٌ إلى جماعء وليس من بباح وطؤها) من زوجة أو م (حرّمَ 
الوطع) بحلاف أكله في المحمصة ما لا يباحٌ في غيرها؛ لأ الحياة لا تبقى مع 
عدم الأكلء بخلاف الوطء. فإباحةٌ الفرج بالعقدٍ دون الضرورةء وإباحة المية 
بالضرورةٍ دون العقد. 


پت 


YY 


باب القطع فى السرقة 
وشروطه ثمانية: 
أحدها: السكرقةٌ وهي: أتحل مال حترم لغيره» على وجه الاحتفاي 
من مالكه أو نائبه. 


فيطع الطَوَارُ وهو: دوا فط ال ككا ءار مهيا اغ 
منه» أو بعد سقوطه نصاباً. 





باب القطع فى السرقة 
اعرا عله القرلة تحال: اساھ واتار ره قط موا ايديا 
الآية ا ‘A‏ وحديث عائشة مرفوعا: 20 ال 5 ر دار 


فصاعدا»(2) إلى غيره من الأخبار 0 
(وشروطه) أ ي: القطع في السرقة فة (ثانية: أحذها: السرقة) لأنه تعالى 
أوحب القطع على السثارقء فإذا لم توج السرقة) ' يكن الفاعل ارقا 
(وهي) أي: السرقة (أخل مال محارم لغيره) أي: السارق (على وجي 
الاختفاء ومن مالكه أ من ر 5 لمالكشء مأحوذةٌ ذة من اسزاق السمع؛ 
قط الطران من اله بفتح الطاءء أي: القطعء (وهو: من يط 
9أي: يشو (جيبا أو كما أو غيرّهما) كصفن(*» (وياخذ منه) نصاباء 
(أو) 4 (بعد سقوطه) من نحو حيبي (نصاباً) لأله سرقة من حرز. 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص79١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۸۹)» ومسلم .)١584(‏ 
™( أخر ج البخاري »)٤٠١ ٤(‏ ومسلم :.)١158(‏ من حديث السيدة عائشة: أن النبي ويه قال: 


«إّما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ت ركو وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» . 


)٤-٤(‏ في الأصل و(س) و(م): «بط أي: شق». 
(ه) بعدها في (م): «بالفاء شيء من جلدة» وَالصْمْنُ: حريطة» أي: وعاء من جلد يُربط على ما فيه. 


۳1 
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شرح منصور 


علوم 


وكذا جاحدٌ عاريَّةٍ قِيمُها نصابه لا ودِيعةٍ. ولا منتتهب» 
0 قد 5 و 5 2 
ومختلس» وغاصب» وخائن. 
الثاني: كون سارق مكلفاء مختاراء عالما مسروق» وبتحرعه. 





(وكذا) يقطعٌ (جاحد عاريّة) يمكن إخفاؤها (قيمتها نصابً) لحديث 
ابن عمر: : كانت عنروميّة تستعيرٌ التاع وتجححلدهء فأمرٌ اليو و بة يدها. 
واا وأبو داود والنسائ(). وعن عائشة مثله. رواه أحمذد ومسلم 
والنسائی مطولا(. قال أحمد: لا أعرف شيئاً/ يدفعه. وفي رواية الميموني: 
مو جم من الي يكْهُ ليس يدفعه شيءُ. و(لا) يقطع جاح (وَدِيعةٍ. ولا) 
يقطع (منتهب) يأحذ الال على وجه الغنيمة؛ لحديث حابر مرفوعاً: «ليس على 
امنتهب قطمٌا. رواه أبو داود. (و) 5لا (مُختلس) يختلس الشيءَ وع به“ 
(و) لا (غاصبا و) لا (خائن) يتن على شيء فيخفيه أو بعضّه أو جحد 

من التخخوّن» وهو: التنقيص؛ لحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع)». رواه 
أبو داود والتزمذي(©» » وقال() : لم يسمعه أبن ريج من ابن الزبير. قال أبو 
داود: بلغتي عن مد بن حنبل أن ابن حريج تنا عه من سين ات 
الاختلاس من نوع النهب» وإذا معطم كاين والمختلس» فالغاصب أولى. 

الشرط (الثاني: کون سارق مكلفا) لأ غير امكف مرفوعٌ عنه القلمء 
(مختارا) لأنّ الكرّه معذورٌء (عالاً بمسروق» وبتحريه) أي: المسروق عليه. 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسنده» (71817), وأبو داود »)٤۳۹١(‏ والدسائي في «المحتبى» 


ات 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسنده4 2177/5 ومسلم (۱۹۸۸)» والنسائي في «لمجتبى» ۷۲/۸. 
(۳) في السننهة .)٤۳۹۱(‏ 

)٠-٤(‏ ليست في (ز). 

)٥(‏ أبو داود في «(سننه »)٤۳۹۳-٤۳۹۲(‏ والترمذي في «عارضة الأحوذي» »۲۲۸/١‏ من حديث 
حابر رضي الله عنه. 

(1) والكلام لأبي داود في «سننه © بعد الحديث رقم .)٤۳۹۳(‏ 


۲ 


فلا قطع على صغير وبحنون ومكروء ولا بسرقة منديل بطرَفِه 
اب و ل ولا وهر ين قيمته دون نصاب» ولا على 
الثالث: كونُ مسروق مالا حترما» ولو من غلَة وقفيء وليس من 


وين كجوهرء وما يُسرعٌ فساده» كفاكهة» e‏ 





(فلا قطع على صغير ومجنون ومُكرو) على السرقة؛ لما تقدم. (ولا 
بسرقة ينديل) بكس اليم (بطرفه صاب مشدوة م علمه) فا أي: 
النصاب المشدود بطرفه» (ولا ب)4سرقة (جَؤْهر يْظن قيمته دون نصاب) 
فبانت أكثر؛ لأنْه لا يعرفه إلا خحواصٌ الناس» (ولا) قطم (على جاهل تحريم) 
سرقة» لكن(١)‏ لا تقبلٌ دعوى جهل ذلك عن نشأً ب بين المسلمين. 

الشرط (الثالث: کون مسروق مالا) لل غير امال ليس له حرمة الال 
ولا بار بی .يه والأخبار مقيندة للآية. ررم لأ غير المحزم» 
كمال ب الحربي بحوز سرقته» (ولو) كان المسروق (من عَلَّةٍ وقفي, وليس) 
السارق (من مستحقيه) أي: الوقف؛ لأنه مالك حرم لغيره» ولا شبهة له فيه 
أشبَهَ غير مال الوقفي. 

و(لا) يقطعٌ إن سرق (من سارق أو غاصب ما سَرَقَه) السارق (أو 
غصبّه) الغاصب؛ لأنه لم يسرقّةٌ من مالكه ولا نائبه. 

(وقين) مبتدأء (كجوهرء وما بسر فاده كفاكهة) كغيره؛ لعموم 
الآية» ولقوله ييو في التمر: اتن سق داكي فلم قن ان ف القطع». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائئ)» من حديث عمرو بن شعيبي» عن أبيه» 


(۱) ليست في (س). 
(۲) أحمد في «مسنده» (11۸۳)» وأبو داود »)٠۳۹۰(‏ والنسائي في «البحتبى» 85/4. 


۳۴۳ 
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ما أصله الإباحة» كملح» وترابيي وحجر» ولبن» وكلؤ وثل 
وصيدِ» کغرره» سوى ماءِ» ومررئجين بحس. 
ويُقطع بسرقة إناءِ نقلي ودنانين أو دراهمٌ فيها تمائيل» وكتب 
علمء وقِن نائم أو أعجحمي» ولو کبيرين» وصغير وبحنون. 





عن جدّه. وروی مالك بإسناده: أن شارنا سرق رة في زمان عثمان» فأمرً 

عثمان أن تقوم فقوْمت بثلاثة دراهم من صرف اي عشر درهما ا شطع 

عثمان يده. رواه الشافعي() عن مالك» وقال(): هي ١‏ ج مه الي تأكلها النام. 
(وما أصله الإباحة كملح وتراب» وحجرء وَلْبنِ) بكر الباءء 

(وكلة) وشو (وثلجء | وصيلرء كغيره) خر المبتدأ وما E e‏ 

سار قه0).إذا بلغت قيمبّه نصابا؛ للعمومات» (سوى ماء) فلا قطع0) 

ابسرقیه؛ لأته لا يمرل عادةٌ (و) سوى (سرجین) نجس) لأنه ليس بمال. 

(ويقطع بسرقة إناء ف ذهب ل فضّة (و)) بسرقة زار أو 0) 

دراهم فيها تائيلٌ) لأنّ صناعتها الحرّمة لا تخرجها عن كونها مالا محتزماء (و) 

يقطع بسر فو ركب علي ولو مباحا؛ لأنها مال حقيقة نخ شرع الاما ول 

مكروهاً. (و) يقطعٌُ بسرقةٍ (قسن نائم أو أعجمي» ولو) كانا (كبيرين) لا 

کبیر غير نائم ولا غير“ أعجمي؛ لأنه لا يسرق وإنما يخدع. (و) يقطع 

بسرقة قن (صغيرء وجنون) لأنه ملوك تبلغ قيمته نصاباء أَسْبَهَ سائر الحيوانات. 

(1) في امسنده» ۸۳/۲. 

١3س(‏ الكلام للامام مالك. 

(") في الأصل:«سارق». 

)٤(‏ في (م): لايقطع». 

(ه) هو الزبل. ويقال له: سرقين. انظر: عاس 

(3) في (م): «آو). 


(۷) في (م): «و4. 
(۸-۸) ليست في (ز). 


4 


لا مكاتبي وأمٌ ولل ولا حر ولو صغيراًء ولا مصحفي ولاءما 
عليهماء من ځلي» ونحوه» ولا بكتب بذع وتصاويرء ولا بآلة لمرو 
ولا بعليب أو عه شر ولا بائذ فا عر ارا 





وروی الدارقطبي» عن هشام بن عروة» عن أبيوء عن عائشة: أن رسول الله 
ل أ ني برحل يسرق الصبيان» ثم يمخرج بهم» فيبيعهم في أرض أخرىء فأمرٌ 
وول الله و بيده فقطِعَت(). 

و(لا) يقطٌ بسرقةٍ (مكاتبو) ذكرا أو أنثى» لأنّ لك سيه عليه ليس 
بتام؛ لأنه ل لك منافعه» ولا استخدامه» ولا أخمدّ أروش جنايات عليه 
وهو لا لك نفسّهء أشبّة الحر. (و) لا يقطع بسرقة (أمّ وللى لأنها لا يحل 
قل الملك فيهاء أشبهت الحرة» (ولا) بسرقة (حرٌ ولو صغيرً) لأنّه ليس بعال 
أشبَه الكبيرٌ النائم» (ولا) بسرقة (مصحفي) لن المقصود منه ما فيه من 
كلام الله تعالى» ولا يحل أذ العوض عنه, (ولاب) سرقة (ما عليهما) 
أي: لحر واا (من حلي ونحوه) كوب صغير» وكيس مصحفيء ولو 
بلغت قیمته نصابا؛ لأنه تابعٌ لما لا يقطع بسرقيه. (ولا) يقطعٌ (ب) سرقة 
( کب وبداعء و) كتب (تصاوير) لأنها واحبة الإتلافيء ومثلها سائرُ رلك 
الحرّمة. (ولا بهسرةة (آلة هو) كمزسار وطبال غير حرب؛ لأنه معصية 
ر ومثله نرد وشطرنج؛ ولان للسارق حمًا في أخزها لكسرهاء فهو 
شبهة» ولو كان عليه حلية تبلغ نصاباً؛ لأنها تابعة لما لا يقطع به. (ولا) يقطع 
(بمسرقةٍ (صليب) نقار (أو صنم نقل) ذهب أو فضّةٍ تبعا للصناعة الحرّمةٍ 
امجمع على تحرعها » بخلاف صناعة الآنية » أشبَهّت الأوتارَ الي بالطنبور. 
(ولا بآنيةٍ فيها هر أو) فيها (ماءٌ) لاتصالها ما لا قطمّ فيه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه» ۲۰۲/۳. 


(۲) ف الأصل: 440 . 
(۳-۳) ليست في (ز). 





Yo 
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الرابغ: كوه نصَابا» وهو: ثلاث دراهم خحالصة» أو تحلص من 
مغشوشةء أو ربغ دينار» ولو لم يُضْرَباء ويُككلُ أحدّهما بالآخر أو 
ا يله هة انها مر غيزهما. 





الشرط (الرابغ: كوثه) أي: المسروق (نصاباء وهو) أي: نصابُ السرقةٍ 
(ثلاثةُ راهم خالصةء أو) ثلائة دراه (تخلْصُ من) فة (مغشوشة) بنحو 
نحاس» (أو ربع دينار) أي: مثقالٌ ذهبيء ويكفي الوزن من الفضّةٍ الخالصةٍ أو 
التبر الخالص» (ولو 1 يُضْرَبا) فلا قطع(١)‏ بسرقة ما دون ذلك؛ لحديث: «لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا). رواة أحمدٌ والنسائيئٌ ومسلم وابن ماح("). 
وحديث عائشة مرفوعاً: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما/ هو أدنى م 
ذلك». وكان ربع م الدينار يومف ثلاثة دراهم» والدينار ی ر در شنا 
رواه أحمده؟). وهذان يخصّان عمومٌ الآية» وأما حديث + أبي رة ا 
«لعن الله السارق» يسرق ا ميته ويسرق ُ البيضة فتقطع يده . متفق 


عليه(©). تخل ان حبلٍ يساوي ذلك وكذا البيضة› (اونحو ذلك". 


ويحتملٌ أن يرا بها بيضةٌ السلاح» وهي تساوي ذلك؛ جمعاً بين الأخبار. 
(ويكمَلٌ أحذهما بالآخر) فلو سرق درهماً ونصف دريف ا الفضّق 
ون دينار من حالص الذهبي قطعَ ؛ لأنه قد سرق نصاباً. (أو) سرق (ما 
يبلغ قيمة أحدهما) أي: نصاب() الذهب والفضّةٍ (من غیرهما) کثوب ونحوه 


. الأصل: «يقطع»‎ )١( 


)١(‏ أحمد في المسنده» 235/1 ومسلم (0584)» والنسائي في «المغتبى» 8/8/ء وابن ماحه 
(۸). 

م في (س) : «اثنتا» . 

.81/5 في امسنده»‎ )٤( 

(ه) البخاري (1۷۹۹)» ومسلم (۱۹۸۷). 

)٦-٦(‏ ليست ف (ز). 

(۷) ليست في الأصل. 


غرف 


وتُعَرُ القيمةٌ حال إخراجه من الميئز» فلو نقصت بعد إخراجه» قُطع. 


لا إن أتلفه فيه» بأل أو غيره. أو نقصّه بذبح أو غيره؛ ثم أخرحه. 





يساوي ذلك؛ ديا ابن ر أن ابي يو قط يد سارق سرق ) ترسا(١)‏ 
من فة النساي ت لا دراهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائيئ(). وعن 
اكد الع : أن الي کا 2 جن قيته لائ ترام الجحماعة0. 
قالت: ياه 0 السا . وهذا ER‏ سر 7 
واجحن: ارين 

(وتعتين القيمة) أي: قيمة مسروق ليس ذهباً ولا فضمّة (حال() إخراجه 
من الرز) اعتبارا يوقت السرقة؛ لأنه وقت الوحوب لوحوب السبب فيه؛ لا 
ما حدث بعد . (فلو نقصت) فا مسروق (بعد إخراجه. فطع لوجود 
النقص بعد السرقة» كما لو نقصت قيمّه باستعماله. 

و(لا) يقطع (إن أتلفه) أي: المسروق (فيه) أي: الحرزء سأكل أو 
غیره) كإراقة قةٍ مائع. (أو نقصه بذبح) كشاةٍ قيمتها نصاب() فذجها في 
الحرز» فنقصت يها عنه؛ ثم أحرحَهاء فلا يقطع!؛ لأنه | حرج من 
الحرز ما يبلغ نصاباء (أو) نقصه ب(غيره) أي: الذبح؛ بأن ث E‏ 
فنقصت قيمته عن النصابي ثم أخر جّه) فلا يقطع()؛ لما تَقَدّم. 
)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «برنساً)» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(۲) أحمد في لمسنده» (1۳۱۷)» وأبو داود (5885) » والنسائي في الحتبى «۷۷/۸) . 
(5) أحمد في المسنده» (40.7): والبخاري »)1۷۹٩(‏ ومسلم »)٩( )۱۹۸٩(‏ وأبو داود 
»)٤۳۸١(‏ والترمذي »)١445(‏ النسائي فيلالمحتبى» 5/8 لاءلالاء وابن ماحه (1585). 
)٤(‏ في «اغتبى» ۸۱/۸. 
(ه) في (م): #خال» . 
(D‏ ف (س): «(نصابا) . 


(۷) في (ز) و (س): «قطع» . 
(۸) في (ز ) و (س) و (م): «قطع» . 


يضف 
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وإن سرق فر حف» قيمةٌ كل منفرداً درهمان» ومعاً عشرة» لم 
بلع وعليه ثمانية» قيمةٌ المتلّفيء ونقص التفرقة. وكذا جزءٌ من كتاب. 





(وإث ملكم أ ي: النصاب (سارق بيع أو هبةء أو غيرهما()) من 
أسباب و املك بعد إخراجه من حرزه» رل سقط القطغ) بعد رفعه للحاكم» 
وليس للمسروق منه العفو عن السارق. نصاء لحديث صفوان بن أميّة: أنه نام 
على ردائه في المسجدء فأڃڏ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى لني لا . 
فأمرّ بقطعهء فقال صفوان: يا رسول الله لم ارد هذا. ردائي عليه صدقت فقال 
رسول الله َة «فهلاً قبل أن تأتيئ به» . رواه ابن ماجه واجوزجاني0) . 
وفي لفظر قال: فأتيته» فقلت: أتقطعٌه من أحل ثلاثينَ درهماء أنا أبيعٌهء وأنسئه 
ثمتها. قال: «فهلاً كان من قبل أن تأتيئي به). د" الأثرم وأبو داود0)./ فدل 
على5) نه لو كان قبل الرفع لدرا القطع؛ لتعدّر شرط القطعء وهو الطلب. 
وقد ذكرت ما فيه في «الحاشية). 

(وإن0"» سرق رد خف قيمةٌ كلّ) واحار منهما (منفرداً درهمانء و) 
قيمة الفردين0) (معاً عشرة) دراهم > (ل يُقطع) لأنه لم يسرق تفاب 
(وعليه) أ ي: السارق إن تعذّرَ رد الفرو الذي سرقه» ثانية) دراهم: 
(قيمة) الفرد (التلفى درهمان» (ونقص التفرقة) ستة دراهم. (وكذا جزءٌ 
من كتابي) سرقه وأتلفه. ونقص بالتفريق ونظائره» كمصراعي بابو. 


. في الأصل و(س): «نحوهما»‎ )١( 


(۲) تقدم ص 155. 

(۳) أبو داود .)٤۳۹٤(‏ 

)٤(‏ ليست ف (ز) و (س). 

(5) ف الأصل: «فإن» . 

(5) في الأصل و (م): «المنفردين» . 
(۷) بعدها في (م): «وهوة . 
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ويَضمنٌ ما في وثيقة أتلفهاء إن تعذر. 

وإن اشترك جماعةٌ في نصابوء قُطعوا حتى من لم رج نصاباً. 
ولو لم يُقطع بعضّهم لشبهة أو غيرهاء قُطِع الباقي. ويُقطعْ سارق 

وإن هتك اثنان جرزاً» ودخلاه فأخرّج أحذهما المال» أو دحل 





(ويبضمن) متعد() (ما في و ثيقة ثيقة) من نحو دين (أتلفهاء إن تعد 
استيفاقٌ ه بدون إحضارهاء وكذا لو تلفت( بتعديه. إن كانت عندة أمانة 


وتلفت بلا تعد ولا تفريط» لم يضمن. 


(وإث اشترك جماعةٌ في) سرقة إنصابء قُطعوا) كلهم؛ او سيب 
ااقطع منهم» كالقتل» من لم بُخرج) منهم «نصابا) كاملاً نضّاء؛ 
لاك شتراكهم في هتاك الحرز وإحراج النصابيء كما لو كان ثقيلاء فحملوه. 

بي ع وا ا وفوا شريكاً لأبي رب 
المالء أ وعبداً لهء أو غير ر مكلف (قطع الباقي) إن عمد ضا ول أو 
أقل. قاله في «المبدع)9©). لأنه لا يام من سقوط القطع عن أحددهم لمعنى ليس 
في غيره» أن يسقط عن الغير» كشريك أب في قتلٍ ولده. 

(ويقطع سارق نصاب جماعة) لوجحود» السرقة والنصابيء كما لو 
E‏ لمال اا 

(وإن هتك انان حرزاء ودخلاه فأخرج أحذهما المال) دون الاخرء قطعا. 
نصا لأنّ الحرج ا بقوةٍ صاحبه ومعونته» (أو) هتك اثنان حرزا» و(دخل 


. في (ز): «منفر» وني هامشها العله متلف»‎ )١( 
. في (م): «أتلفت»‎ )۲( 

(۳) في (ص) و (م): الوحوب» . 
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(5) في (س): «(كوجود» . 


۴۹ 
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4/۳ 


أحدهما فقرّبه من التقُب» وأدخل الآخرٌ يده فأخر جه أو وضعه 
وسط النَقْبٍ فأععذه الخارج قُطعا. 
إن رماهُ إلى الخارج أو ناوّله فأخذه أو لاء أو أعادهٌ فيه 
أحذهماء فطع الداخلٌ وحذه. 
وإن هتكه أحذهماء ودخل الآخَنُء فأخرّج المالك فلا قطعٌ 
عليهماء ولو تواطآ. | 
ومّن نقب ودخلء فابتلَّحَ جوهراً أو ذهباً e‏ 


أحذهما فقربه) أي: النصاب المسروق (من النقبء وأدخل الآخرٌ يذه فأخرجه) 
أي: النصاب من انقب قطعا؛ لاشتزاكهما في هتك الحرز وإتخراج التصاب» 
كما لو حملاه وأحرحاه. (أو) هتك اثنان حرزا ودلٌ أحدُهما ف(وضعه) أي: 
النصاب (وسط النقب فأخذه الخارج) منهماء (قطعا) لما سبق. 

(وإن رماه) أي: النصاب من دحل منهما (إلى) رفيقِه (الخارج) من 
الحرز(أو ناوكه) أي: النصاب» لرفيقهء (فأخذه) و وهو حارج الحرز 
(أو لا) أي: لم يأحذه منه» (أو أعاده) أي: النصاب (فيه) أي: الحرز 
(أحدهماء قُطعَ الداخلٌ) منهما الحرزٌ (وحده) لأله المج للتصابو وحدى 
فاختص القطع به. 

(وإث هتكه) أي: الحررّ (أحذهما) وحده» (رودخل الآخرٌء فأخرج المال) 
وحده» (فلا قطع عليهما) أي: على واحدٍ منهما؛ لأنَّ الأول لم يسرق» والثاني 
م يهتك الحرزء (و(0) لو تواطا) على ذلك؛ لأنه لا فعل/ لأحديهما فيما فعلّه 
الآحرٌء فلم يبق إلا القصد. والقصدٌء إذا لم يقارنه الفعلُ لا يتب عليه حكم. 

(ومّن نقب7") ودخل) الحررّء (فابتلع) فيه (جوهرا(" أو ذهباً) أو نحوهماء 
)١(‏ في الأصل: «كما». 


(۲) في (ز): «ثقب» . 
(5) ي ): «جواهر» . 





Y6 


وخخرّج به» أو ترك الماع على بهيمة» فخرحت به» أو في ماءٍ حار» أو 
مر غيرٌ مكلف بإخراجه» فأخرجه؛ أو على جدار فأخرجته ع أو 
رمى به خارجاًء أو حڏبه بشيء؛ أو امشتلبع سحل شاق أو تطيّب فيه 
ولو اجتمع بلغ نصاباً» أو هتك اليرْرء وأَحَدَ لمال وقتا آحرّ a‏ 





(وخرّج به) قطعَ» كما لو أخرجه في كمّه» (أو ترك المعاع) في الحرز (على 
بهيمةء فخرجت به) البهيمة» ولو بلا سوّق» قطع؛ لان العادة مشي البهيمة عا 
يوضع عليهاء (أو) ترك المتاع رفي ماء جار) فأخرحّه الماء» قطع؛ ؛ لأنّ البهيمة 
والماءَ لا إرادة هما في الإحراج. . أو أمن من هتك الحرز (غيرَ مكلف 
كصغير أو محنون (ياخراجه) أي: النصابي (فأخرجّه) غير الكلفي » قطع 
الآمر؛ لاد غير المكلّف لا حكمٌ لفعله فهو في معنى البهيمة. (أو) ترك هاتك 
الحرز المتاعَ (على جدار) دالَ الحرزء (فأخرجته<(١)‏ ريح) قطم؛ ؛ لأنّ ابتداء 
الفعل منه» فلا أَثرَ ر للريح» (أو) هتك الحررٌ و(رمى به) أي: ا محاع (خارجا) 

عن الحرزء قطع0)؛ ؛ لأنه أخرجحّه؛ (أو) هتك الحررٌ و(جذبه) أي: ل 
(بشيء) وهو خارج الحرز قطع؛ «المباشرتّه إخراحّه”. (أو استتبع سَخل 
شاق) 7 بأن قرب إليه امه وهو في حرز مثله فتبعها" » وبلغت۵) تمه نضاباء 
قطي لا إن تبعها السخحل بلا استتباع؛ لأ ن عن قله و كنا عكسها. 
(أو) هتك الحررٌ و(تطيّب فيه) بطيبي كان فيه» وخرج به من الحرزء (و) 
كان ما تطيّب به (لو اجتمع» بلغ) ما يساوي (نصابا) قطعً؛ هته الحرز 
وإخراجه منه ما يبلغ نصاباًء كما لو كان غيرٌ طيبيء (أو هتك الحرز) وقتاًء 
(وأخة الال وقعاً آخر) وورب ما بينهماء قُطِمَ كما لو أده عقب لمتك. 


. في (م): «فأحرجه»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲( 
ليست ف (ز).‎ )۳-۳( 
. في الأصل: «فبلغت»‎ )٤( 
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اماع 


أو أذ بعضه. ثم أذ بقيكه» وقَذب ما بينهماء أو ققح أسفل 
كُوَارَةٍ فرج العسلٌ شيئاً فشيثاء أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت 
مغلّق منهاء ولو أن بابّها مغلق» قطع. 

ولو علّم قرداً السرقة» فالعُرمُ فقط 





راو هتك الحرزٌ و(أخذ بعضه) أي: النصاب» ثم أخذ بقيتّه) أي: النصابيء 
(وَقُرْبَ ما بينهما) من الزمنء قطع؛ لأنها سرقة واحدة» ولان بناءَ فعلٍ 
الواجدٍ بعضّه على ب بعض أْلى من بناء فعلٍ أحد الشريكين على فعل الآخر» 
وإ بعد ما بيتهماء كما لو كانا في ليلتين» فلا قَطم؛ لأ كل سرقةٍ منهما لا 
تبلغ نابا وان علم(0 امالك هتك الحرز وأهمله» فلا قطمٌ أيضاً؛ لأنّ السرقة 
الثائية من غير حرز. . (أو) هتك أو (فتح أسفلٌ كُوَارَة فخرج العسلُ شيئا 
فشينا) أو رجه كذلك تی بلغت قيمثّه نصابء قطع؛ لأنه لم يهمل الأعذء 
كيالو أحذه جملة. (أو أخرجّه) السارق» أي: الماع (إلى ساحة دار من 
بیت و مغلق منها)00) أ ي: الدار > (ولو أن بابها) أي: الدار الي بها الك 
(مغلق» فط لأنه هتك الحرن وأرج منه نصاباً» كما لو لم يكن على الدار 
باب آخر. 

(ولو علّم) إنسانٌ (قردا) أو عصفوراً ونحرّه (السرقة) فسرق قليلاً أو 
كثيراء (ف) على معلّيه (الغرمٌ) أي: غرمٌ قيمة ما أده (فقط) أي: دون 
القطع؛ لأنه لم يهتك الحرز. 

الشرط (الخامس: إخراجُه) أي: النصاب/ (من حرز) لحديش عمرو بن 


شعيب» عن أبيه» عن جحده: أن رحلا من مره سال رسول الله يك عن الثمارء 


)١(‏ ليست ف(ز). 
(۲) في (ز) و (س): لامنهما». 


ومن أخرّج بعض نُوبِيء قيمنّه نصاب» فطع به إن قطعه» وإلا فلا. 


و حِرْرٌ كلّ مال» ما حُفظ فيه عادة. e Se E‏ 





قال اا واک وای ف نه كلامعا ويا اهن 
الجرين» ففيه القطع إذا بلغ تمن احن». رواه داود وابنٌ ماحه(). وهو 
مخصصيص للاآية. 

(فلو سرق من غير حرز) بان وجدّ حرزاً مهتوكا أو باباً مفتوحاء فأخحذ 
منه نصابء (فلا قطع) لفوات شرطه» كما لو أتلقه داعملٌ الحرز باكل أو 
غيره» وعليه دا ْ 

(ومّن أخرج بعض ثوب قيمتُه) أي: بعض الوب (نصاب؛ فطع به) 
أي: بالبعض الذي أحرجه (إنْ قطعّه) من الثوب؛ لتحقق إخراحه إذن» (وإلا) 
يقطع ما أخربهء (فلا) قطعَ عليه كما لو أحرج بعض حشبةٍ وباقيها دال 
الحرزء ولم يقطغها) للتبعيّة. ومن هتك حرزا واحتلب لبن ماشيةء فإ 
ا وبلغ ا قط وان شربه داخله أو احرج( ") دون نصابيء فلا. 

(وحِرزٌ كلّ مال ما حُفظ فيه ذلك المالٌ (عادة) لأنّ معنى الحرز 
الحفظء ومنه: احتررٌ من كذا. ولم يرد من الشرع يأنه» رلا له عرف؛) 
لغوي ینفر د(°) به» كالقبض والتفرق ي البيع). 


(۱) أبو داود »)٤۳۹۰(‏ وابن ماحه (59095). 

(۲) في (ز): «يعطيها»ء وفي (س): «يقطعهما». 

(۳) في (س) و (م): (أخرجه». 

(4-54) ف (س) و (م): «ولأنه عرف» » وي (ز): «ولاعرف». 
(0) في هامش الأصل: «يتقدر» نسخةء وق (ز): «يتقرر». 


(5) في الأصل: «بالبيع). 
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ويختلفُ باختلاف حنس» وبلدٍء وعدل سلطان وقوه» وضدهما. 
فحرز جوهر» ونقلر واش ي الغُمرَان» بدار ودكان وراءً علق وثيق. 
وصندوق بسُوق» ونم حارس» حرز. 
وحرزٌ بَقل» وقثور باقلاي وطبيخء رضي وتم حارس» وراءً لشرائج. 


(ويختلف) الحرژ (باختلاف جنس) الالء (و) باختلافب (بللو(0©) كيرا 
عكر لخفاء السار بالبلد الكبير؛ لسعة أقطاره أكثر منه في البلدٍ الصغير. 
(و) يختلف لحر و أيضاً باحتلاف ۽ (عدل السلطان وقوته. و ضلدهما) أي : 
حوره وضَعفه. فن السلطانٌ العدل درت فتقلٌ السرّاقٌ خحوفا من الرفع 
إليه» فيقطع» 0 اد إلى زيادة حرز. وان كان جائراً يشتارك من 
التحاً إلية من الذعّار) يذب عنهم» قويت م فيحتاج أرباب الأموال 
لريادةٍ التحفظل وكذا الحال مع قو وضعفه. 

(فحرژ جوهر) ونحوه» (ونقا) ذهب وفضّق (وقماش في العُمْران) أي: 
الأبنية الحصينة في محال المسكونة من البلا (بدار أو دكان وراء غق 
وثيق) أي: ققلِ شنو أو حديدء فإن كانت الأبوابُ مفلية ولا حافظ 
فيهاء فليست حرزاء وإنْ كان فيها خزائنُ مغلقة» فالخزائنُ حررٌ لما فيها. 

(وصندوق) مبتداً (بسوق» وئ بفتح المثلثة (حارس) بالسوق» (حرن حبر 
ما في الصندوق» فمن أذ نصاباًء قطع » فان م يكن ثم حارس فليس حرزاً. 

(وحرز ز بقل وقذور باقلاي و) قدورٌ (طبیخ» و) حرز رد 2 
حارس وراء الشرائج) جم شريجقء شيءٌ يعملٌ من نحو قصبوء يضم بعضّه 


إلى بعض بنحو حبل؛ أن العادة إحراز ذذلك/ كذلك©6). 


(۱) ف (ز) و (س): «بلده» . 

(۲) في (ز) و (س): «سلطان» . 

(6) في (ز): «الزعار»؛ والدّغَار: جمع داعرء وهو الرجل المفسد الخبيث الفاحر. 
(9) في (ز) و (س) و (م): لاو؟ا. 

(ه) في (ص): «لذلك» . 


وحررٌ حشب وحطبيء الحَظَائدُ. وماشية» الصيرُ وفي مَرْعى» براع 
يراها غاباً. وسفن في شط بربطها. وإبل باركة معقولق بحافظر حتى 
نائم» وحمو رم مع قائدٍ يراهاء ومع عدم تقطير» بسائق يراها. 
ور في صحراءً أو بساتين» بملاحظ» فإن كانت مغلقة فبنائم. .... 
اا سلللسسسسسس كخم 


(وحرٌ شب وحَطبي الحظَائنُ) جمعٌ حظيرق بالحاء المهملة والظاء 
المعجمة: ما يعمل للإبل والغنم من الشجرء تأوي إليه» فيصر بعضّه في بعض» 
وط ت ع أغيذ E e‏ الحظر(١:‏ المنع» ون كانت بخان 
مغلق» فهو أحرزٌ. (و) حرز (ماشية مق) من ن لمل وبقرء وغنم (الصيرٌ) 5 
صريرة؟ وهي: : حظيرةٌ الغنم. (و) حرر ماشية (في مرعی» براع يراها غالبا) 
لأنّ العادة حررُها بذلك» فما غاب عن مشاهدته» حرج عن الحرز. 

(و) حرز (سفن في شط بربطها) به على العادةٍ. (و) حررٌ (ابل باركةٍ 
و بحافظ حتی نائم) لأ عادة ملأكها عقلها إذا نامواء فإ لم تكن 
معقولة» فبحافظ يقظان. (و) حر (حَمولتها) بفتح الحا أي: الإبل لحمل 
(بتقطيرها مع قائدٍ يراها) إذا التفت» وكذا 35 سائق براهاء ل (ومع 
عدم تقطير ) الإبلٍ المحمّلق» (بسائق() يراها) لان العادةٌ في حفظها. ومن 

ق جملا عا عليه والح علي نانم لم يقطع؛ لأنه في يد صاحبه. وإن لم 
7 يد صاحبه عليه قطع. 

(و) حررٌ (بيوت في صحراءً و(؟) حرز بيبوت, في (بساتينء بملاجظ) 
يراها إن كانت اتو (فإن*) كانت مغلقة, فبنائم) فيهاء و( )إن لم يكن 
زم لي (: «الحطر .ل 

(۲) في الأصل و(م): «سائى). 
(۳) في(م): «لأن» . 
)٤(‏ في (ز) و (س): «أو» . 


(ه) في الأصل: «وإن» . 
)٩(‏ ليست في الأصل . 


Yé 
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وكذا حيمة وح رکا ونحوهما. 
وحرز ثيابي في ام» وأعدال» وغڙل بسّوق أو حان. وا 
مشتركاً في دحول» يحافظره كقعوده على متاع. 
ا ا ن م 


و 


له بقبر على ميت» E UE TT‏ 





فيها أحدٌء ولا ملاحظ نّم يراهاء فليست حرزاء مغلقة كانت أو مفتوحة. 

(وکذا) أي: كالبيوت في صحراءً وماد (خَيمة وخركاة", ونحوهما) 
كبيست شعر. فان كان ثم ملاحظ وکانت مة مغلقة وفيها نائ فمحرزة؛ وإلا 
فلا قطع على سارقها ولا على سارق منها؛ لأنها غير محرزةٍ عادة. 

(وحرڑ ثيابو في ام و) حررٌ (أعدال) بسوق» (و) حر (ِغَزّلٍ بسوق 
أو) في (خان, وما كان مشركا في دخول) كبا (يحافظ) يراهاء 
(كقعوده على معا وتوسّادِه؛ لما تقدّم في قطع سارق رداء صفوانٌ من 
المسجدء وهو متو سده: 

(فان) فرط حافظً) ف مام أو سوق أو مكان مشررّكِ الدحول» 
كالمضيفة") والتكيّة والخانكاه (فنام أو اشتغل فلا قلع على السارق؛ لأنه 
م يمسرق من حرزء (وضين) 2 (حافظ) معد للحف غي (وإك 06 
يستحفظ)»؛ لتفريطه. وأمّا من ليس معدا للحفظء كجالس سجر وضع 
عنده متاعٌ فلا ضما عليه ما لم يستحفظه0)» ويقبل صريحاء ويفاط. 

(وحرز كفن مشروع بقبر() على ميستو) فمن بش قبرأء وأخدّ منه كفنا 


)١(‏ الخركاه: الخيمة الكبيرة. الألفاظ الفارسية المعربة ٤-٠۴‏ ه. 


() في (ز) و(س) و(م): لاوإن». 
(۳) في (م): «كالمصبغة» . 

. في (س): لايستحفظ»‎ )٤( 
. ف ): (يقبر»‎ )٥( 
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وحرز بابب» ت رکیبه .عوضعه» DESE‏ 





أ و بعضّه يساوي نصاباًء قطعٌ؛ لعموم الآيةي وقول عائشة: سارق أمواتدا شرح منصور 
كسارق أحيائنا('). وروي عن ابن الزبير : أنه قطع بًاشا. فإن كان 
الكدن غر مرو كأن كفن الرحلُ في أكثرَ من ثلاث لفائف» و 
المرأة() في أكثرٌ من مس (» فسُرق الزائد/ عن المشروع أو ترك المي ٤٠٠٥/١‏ 
في تابوت فد التابوت» 0 ترك معه عيب بحمو أو نحو ذهو أو فضا 
فأحڌ» فلا قطعٌ؛ لأنه سَفَةٌ وإضاعة مال فلا يكون عورا بالقبرء وكذا إن م 
خر الكفنٌ من القبر بل من اللحايه ووضمّه في القبرء كنقل المناع في البيست 
من جائ إلى جانب. وكذا إن أكل اميت وغوه وبقي الكفنٌ فلا قطعَ 
على سارقه» كما لو زالَ نام بنحو مسج عن ردائه؛ ثم سرقه. 
(وهو) أي: الكفنْ (ملك له) أي: اميت استصحاباً للحياق» ولا يزول 
مِلكه إلا عمًا لا حاحة به إليه؛ (والخخصمٌ فيه الورثة) لقيامهم مقامَه» كولي 
غير مكلّفيء (فإن غديوا) أي: الورثة رفم الخصمٌ فيه (نائب الإمام) لأنه 
ول من رل له کال وإن كله أحبويٌ متبرعاً فكذلك» وخر لقص له 
لبقاء ملك عليه؛ لانتفاء صحة تمليك الميستوه بل هو إباحة. 
(وحرژ باب تر کیبه بموضعه) ا کان) أو مغلقا؛ لأنه الاد 


)١(‏ لم نقف عليه. وأحرج نحوه من قول إبراهيم النحعي والشعي عبد الرزاق في امصنفه) 
16-۰ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 84/١١‏ والبيهقي في «الكبرى» ۲۱۹/۸. 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في «التاريخ الكبير) ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في (ز) و (س) و (م): «آو . 

(5) في (م): «امرأة) . 

(ه) ليست في (م). 

. في الأصل: (حمسة»‎ )١( 

(۷) ليست في (م). 


4V 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وحلقته» بتركيبها فيه. وتأزيرٌ وجدارٌ وسقف» کباب. 
ونومٌ على ردا أو مجر فرس» و م يرل عنه» ونعل بر حل» حرزٌ. 


تمق قن قرا راعذ لكف »أو سرّق رتاج الكعبق أو با 
مسجب أو سقفه أو تأزيرَّ تعد اله 


تحته» أو نعلاً من رحل» وبلغ نصابأء فطع ا O‏ 
جلا س 


(و) حرز ر (حَلْقيه أي: الباب (بنركيبها فيه) لأنها تصيرٌ بذلك كبعضِهء 
فمن أحة بابا منصوباء أو منه ما يبلغ نصاباء قْطم. (وتأزيرٌ) أي: ما يجعل ف سال 
الخال من بادا و دُفوف(0) ونحوهاء (وجدارٌ وسقف. كباب) أي: فحرزه 
وضعُه بمحله» فمّن أحد من ذلك شيئاء قم إن كان في موضيه؛ وإلا فلاء وکنا 
لا قلع إذ فك التأزير أو هدم الحدار أو فك خحشيا من السقفي وم يأسلة. 


(ونوةٌ) مبتداً (على رداء) مسج أو غيره» (أو) على (مَجرٌ فرسء و 
م يرل عنه) أي: الرداء أو بحر الفثرمق؛ (ونعلٌ برجل) ومثلّه خف ونحوهء 
(حررٌ) خيرٌ؛ لأنه هكذا عر غا ولقصة رداء نوق فإن زال عن 
الرداء أو 7 الفرسء أو كان النعل بغير رجله» فلا قطعٌ إن ا يكن جو دار 

(فمن نش قبراء وأخذ الكفن) المشروع وبلغ نصاباًء قط > لان 
ا مو فأحذ منه كقناء (أو سرق رتاج الكعبة) بكسر الراءء 
أي: بابّها العظيم» > قط > (أو) سرق (باب مسجد) أو رباطء أو سقفه 
أو تأزيرة) قطع» > (أو سحب رداءه) أي: النائم من تحه» (أو) سحب 
(مجرٌ فرميه من تحجه» أو) سحب (نعلاً من رجل) لابسهء (وبلع) م ما 
أحڌه۵) من تلك الأشياء (نصاباء قطع) سارقه؛ السرقيه سانا من حرز 
مثله لا شبهة له فيه» والمطالبة بما يتعلّقُ بالمسجد للإمام أو من يقومٌ مقامّه. 





. في (س): «رفوف» » و(م): ازفوف»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲( 

(۳) انظر ما تقدم في الصفحة ۲۳۸. 

(9) في (ز) و (س) و (م): (أحذ» . 


لا بسيتارةٍ الكعبة الخارجحة» ولو مخبيطة عليهاء ولا بقناديل مسجا» 
وخصره» ونحوهماء إن RRO‏ 


ومّن سرق 0 کمن 
شجرة» ولو ببستان مُحَوْطء وفيه حافظ فلا قطع» وا يه 





و(لا) يقطعٌ (ب»سرقة (ستارةٍ الكعبةٍ الخارجة) نصاء (ولو) كانت (مَخِيطة 
عليها) كغير المخيطة 3 لأنها غير حرزه (ولا ب) سرقة (قناديل المسجدٍ , 
را عر ا E‏ 
يشريون منهاء ان کان) السار (مسلما) لان له فيه حمّاء کسرقه من بيت 
المال. فن كان ذميّاء قطع. 

رومن سرق رأ( أو طلعاء أو جُمَّاراًء أو ماشية) في المرعى (من غير 
حرزء كمن شجرةء ولو) كانت الشجرة إببستان مُحوّط" وفیه حافظ, 
فلا قطع) لحديث راقع بن خديج مرفوعا: «لا قطع في لمر ولا كثر». رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي20. فإن كانت ا بدار محرزق قطي 
(وأضعفت9») على سارقه (قيمته) أي: المسروق من مر ر» أو طلعء أو 
جما أو ایر من غير رز فيضمنُ عوض ما سرقه مرتين؛ لحديث 
عمرو بن شعيبر» عن أبيهء عن حه عبار الله ين عمرو(*» قال: سكل النبي 
عن الثمر لمعل فقال: لمن صاب منه بفيه من ذي حاجةٍ غير متخا 
َه فلا شيءَ عليه» وسن حرج بشيءٍ منه» فعليو غرامة مثيه والعقوبة 
ومّن سرق منه شيعا بعد أن يؤويّه الجرين فبلع ممن لمحن » فعليه القطع». 


00 في (ن) و م): مرا . 

(۲) بعدها ف (م): «علیه» . 

(۳) أحمد في «مسنده» )١58١4(‏ » وأبو داود (498)., والترمذي .)١449(‏ 
)٤(‏ في (م): (ضعفت) . 

(5) في (م): «عمر». 


4۹ 


شرح منصور 


4/۳ 


منتهى الإرادات 


ولا تُضْعَفُ في غير ما ذكر. 
ولا قَطْعَ عام مَجاعة غلا إن لم يِذ ما يشتزيه» أو شري به. 
EG e‏ 5 دو مره 
السادس: انتفاء الشبهة. فلا فطع بسرفة من عمُودي نسبه) 2*2 





رواه أحمد والنساتي وأبو داود()» ولفظّه له. قال أحمد: لا أعلمٌ شيكا. يدفعه. 
واحتج امد أيضاً: أن عمرَ غرم حاطب ب بن أبي بلتعة حين تحر غلمانه ناقة 
رحل من مزينة مي قيمتتها. رواه الأثرم(. والخبنة بخاءِ معجمة» ثم باءِ 
موحدة» د نون: ا 

(ولا تضْعَف) قيمنها ري غير ما ذكر) لأنّ التضعيف فيه على حلاف 
القياس للنص. 1 

(ولا قطع) بسرقة (عامَ مجاعة غلا إن؛) لم يجد) سارق (ما يشاريهء 
أو) ما (يشتري به) نصًا. قال جماعة: ما م يذل له ولو بشمن غال. وفي 
«التزغيبي): ما يحيي به نفسّه(©). 

الشرط (السادس: انتفاء الشبهة. فلا قطعَ بسرقةٍ من) مال (عَمودَيْ نسبه) 
أي: السارق» أمّا سرقته من مال ولده» فلحديث: «أنت ومالك لأبيك»0. وا 
مرق قو مال انوكت ار اك او ا ارمى مال ولد ا 
ته وان سفلاء فلأنّهم0 يهم قرابة مح من قبول شهادة0) بعضهم لبعض» 
ولأ النفقة تحب لأحليهم على الآخر ؛ حفظاً له » فلا يحور إتلافه ؛ حفظاً للمال. 


(1) أحمد في «مسنده» (11۸۳)» وأبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي في «انحتبى» .۸٦-۸٥/۸‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۹۷۷) » والبيهقي في «الكبرى» ۲۷۸/۸. 
2 را بالضم: معقدٌ الإزار» وني «القاموس»: الخبئة بالضم: ما تحمله في حِضنِك. 
)٤-٤(‏ في (م): «غلال» . 

(ه) راحع المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/15 01. 

(1) تقدم تخريجه ۲۸۳/۲. 

0 في (ز) و (م): «لأن» . 

(۸) في (م): (شهادتهم» . 


Y0 


ولا من مال له شرك فيه» أو لأحدٍ من لا يُقطع بالسرقة من ولا ف منتهى الإرانات 


SS E 
قطع به مين‎ 


ولا بسرقة مكاتبي من مكائبه وعكسئه. كقئه. 





(ولا) قطع بسرقةٍ (من مال له) أي: السارق (شرْكٌ فيه, أو لأحارٍ 
ممن لا يُقطع) السار (بالسرقةٍ منه) شرك فيه» كأبيه وولده؛ لقيام الشبهة 
فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطعٌ. (ولا) قطع بسرقةٍ (من غنيمة لأحاد 
ممن ذکر) من سارق وعمودي نسبه (فيها حق) قبل القسمة» وكذا قن 
سرق من غنيمةٍ لسيّلِه فيها حق. (ولا) قطع بسرقة(مسلم من) مال (بيت 
المال) لقول عمر وابن مسعود: مّن سرق من بيت المال» فلا قطع؛ ما من أحدٍ 
إلا وله في هذا المال حق(). وروی سعيدٌء عن علي: ليس على من سرقً مسن 
بيت المال قطع("). إلا القن) نضّاء ذكره في «المحرر(» وغيره بمعناه. قال 
(المنقخ: ولح و انتهى؛ لأنه) أ ي: القن (لا يُقطعٌ بسرقة من مال 
لا يقطع به سیده) وسیده لا يقطع/ بالسرقة من بيت المالء فكذا هو. (ولا) 
قطعّ (بسرقةٍ مکاتبٍ من مكاتبه وعكسه, كقنه). إذ لكا عبدٌ() ما بقي 
عليه درهم. وروی ابن ماجه(*»» عن ابن عباس: أن عبداً من رقيق الس 
سرق من الخمس» فرع إلى الب و فلم يقطغةء وقال: «مال الو سرق 
بعظه يعض . . 





.)0۸۸۷٤( أخرحه عبد الرزاق ف «(مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في «الكبرى» ۲۸۲/۸. 

(۳) 158/1 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/55 0, والفروع ١77/1‏ 
9) في (م): «قن» . 

.)5950( في سننه‎ )٥( 


"65 


شرح منصور 


4۰۷/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا بسرقةٍ زوج أو زوحة من مال الآحر» ولو أحرزٌ عنه. 
ولا بسرقة مسروق منه» أو مغصوب منه» مال سارق» أو غاصبي 
من الحرز الذي فيه العينٌ المسروقة أو المغصوبة.. 


وإن سرقه من حرز آخرَء nennens‏ م لمم مم ةم ةم مت مت م منت 





(ولا) قطع (بسرقةٍ زوع أو زوجة من مال ا ولو أحرزٌ عنه) رواه 
معد عن عع E‏ جید(). ولأ كلاً منهما يرث صاحيّه بغير حجبر 
وينبّسط0) ف ماله شبه الولد مع الوالد. وكما لو منعها نفقتها. 

(ولا) قطع (بسرقة مسروق منه» أو) بسرقة صز م مال سارق» 
أو) مال (غاصبٍ من الحرز الذي فيه العينُ الملسروقة أو) من الحرز الذي 
فيه العينٌ (المغصوبةٌ) لأ لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن؛ لأحذه عين 
ماله. فإذا هتكّهد», صارَ كأ المال5» المسروق من ذلك الحرز أحد) من 

(وإنث سرقه) أي: سرق المسروق منه أو المغصوب منه") من مال 
سارق أو غاصب (من حرز آخر) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه» قطع؛ 
)١(‏ أحرج البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۸۲-۸ » عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد 
الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن النطاب رضي الله عنه» فقال له: اقطع يد هذا 
نه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآةٌ لامرأتي منها ستون درهما. فقال 
عمر رضي الله عنه: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمُكم سرق متاعكم. وحيث لم يقطع العبد بسرقة مال 
زوحة سيده فعدم قطع الزوج بسرقة مال زوحته أولى. 
(۲) في (م): الييسط». 
(۳) في (م): «هتك». 
)٤(‏ ليست في (م). 
(ه) في الأصل و(م): «أحذه». 
(5) في (س): «عنه»» وهي ليست في (ز). 


YoY 


أو مال من له عليه دَيْنّ لا بمّذره» لعجزه» أو عيناً فطع بها في سر 
أخرى» أو SS‏ 
أو من قرابةٍ غير عمودّيْ نسبه» كأخيه» وغوه أو مسلم من ذمي أو 
مستأمن» أو أحدهما منه» قُطع. 





بسرقته(1) من حرز لا شبهة له فيه. 

(أو) شرق ) مال من له عليه ذنم قُطعً؛ ا 
الحرزء (لا) إن سرق من مال مدينه (بقذره) أي: الدين؛ (لعجزه) عن 
استخلاصه بحاكم؛ لإباحة بعض العلماء له الأعمذ إذن» كالوطء في نكا 
مختلفي فيه فان سرق أكثر من دينه» وبلغ الزائدُ نصاباء قط » (أو) سرف 
(عيناً فطع بها") أي: بسرقتها رفي سرقةٍ أخرى) متقدّمةٍ من حرزها الأول 
أو غيره» قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول» أشبه ما لو سرق غيرّهاء بخلاف 
حدٌ قذف فلا يعاد بإعادةٍ القذف؛ لأنّ الغرض؛ إظهارٌ كذبه وقد ظهر (أو 
أجر) إنسادٌ دارَه؛ (أو أعارٌ دارّه» ثم سرق) مجر (منها مال مستاجرء أو) 
سرق معيرٌ منها مال (مستعير) فطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك ال حرز 
كما لو سرقه من ملك المستأجر أو المستعير. وظاهرٌه0: 3 المغصوب داره لا 
قطعّ عليه بسرقته(؟» منها. (أو) سرق (من) مال (قرابة) له (غير”» عموڌي 
نسبه» كأخيه ونخوه) کعمه وخاله: قطع؛ ؟ لأنّ قرابته لا تمن قبولَ شهادةٍ أحيهما 
للآعرء فلا من القطع . (أو) سرق : (مسلمٌ من ذمي أو) من (مستاين) قط 
(أو) سرق (أحدهما) أي: المي أو المستأمنُ (منهم أي: المسلمء (قطع) سارق؛ 
لأنّ مال كل منهما معصومٌ كسرقة مسلم من مسلم. 


. في (ز): الابسرقة» , وف (م): لالسرقته»‎ )١( 
. في (م):(به)‎ )۲( 

(5) ف الأصل و (ز) و (م): الظاهره». 

. في (ز) و (س) و (م): «بسرقة)‎ )٤( 

)٥(‏ في(م): «غيري). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۸/Y 


ومن سرق عيناء وادعی مِلكها أو بعضّهاء أو الإذن في دحول 
ال حرز» م يقطع» ادها موف ا 

السابع: ثبوتها بشهادةٍ عدليّن يُصفانها ‏ ولا تُسمعٌ قبل الدعوى - 
أو إقرار موئئين» ويَصمُهاء ولا ينزغ حتى يُقطع. ولابأس بَلقِينِه 
الإنكارَ. 





(ومّن سرق عيناء واذّعى مِلكّها أو) يلك زبعضها) م بط( واه 
الشافعي. السارق الطريف؛ لان ما ادعاه محتمل» فهو شبهة في درء الد 
(أو) سرق عينا وادّعى (الإذث) من صاحب الحرز (في دخول/ الحرز لم 
يُقطع) لما تقلدم. (وياخذها) أي: العينَ المسروقة من سارق ادُعى يلكَها أو 
بعضها (مسروقٌ منه بيمينه) آنهاا") ملكه وحده حيث لا به له. 

الشرط (السابغ: ثبوثها) أي: السرقة (بشهادة عدليِن) لقوله تعالى: 
قود وكين مالم [البقرة: 17] . والأصل عمومُه 
كن خوات يما فيه E U‏ 
(يصفانها") أي: السرقة في شهادتهماء وإلا لم يقطع؛ PE‏ سار ا 
بالشبو(؟»؛ كالزنا. (ولا تسمع) شهادتهما (قبل الدعوى) من مالك مسروق 
أو من يقومٌ مقامه» (أو إقرار) السارق (مرّتين) لأنه يتضمّنٌ إتلافاًء فاعتير 
تكرارٌ الإقرار فيه» كالزناء أو يقال: الإقرارٌ أحد حجّي القطع» فاعتيرٌ فيه 
التكرارء كالشهادة. واحتج أحمدٌ في رواية مهنا.ما حكاه عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن علي: لا تقطمٌ يد السارق حى يشهد على نفسيه مرتين(. 


. حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: لا يقطع إلا إن كان معروفاً بالسرقة]‎ )١( 


(5) في (ز) و (س): (إنما». 

(۳) في (م): «بصفاتها). 

() في (ز) و (س) و (م): «بالشبهة). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» »)۱۸۷۸١(‏ وابن أبي شيبة في لمصنفه» 444/4» والبيهقي في 
«الكبرى» .۲۷٣/۸‏ 


الثامن: مطالبة مسروقي منه» أو وكيله. أو وليه. 

فلو أقَنَ بسرقة من غائبيء أو قامت بها بيّنة» انتْظِرَ حضوره 
ودعواه» فِيُحيَسْ وتعاد. 

وان ذب مدع نفسّهء سقط القطغ. 





(ويصفها) أي: السرقة السارقٌ في كل مرو؛ لاحتمال ظته ووب القطع 
عليه مع فقا بعضٍ شروطه. (ولا ينزغ) أي: يرجم عن إقراره (حشى يقطع) 
فإن رجحع. م ترلة. 

2 1 بتلقينه) أي: السارق (الإنكان, الحديث د أي اميه المحزومي: أن 
البي يدو أني بلص قد اعترف» فقال: «ما إالكَ سرقت؟؟ قال: بلى. فأعاة 
E‏ قال: بلى. فأمرّ به فقطع. رواه أبو داود() ٠.‏ 

الشرط (الثامن: مطالبة مسروق منه» أو) مطالبة (وكيله. أو) مطالبة (وليه) 
إن) کان محجور ا عليه لحظه؛ لأ الال ياح بالبذل و ا فيحتمل إباحة 
مالكه(” إيّاه أو إذنه له في دول حرزه» ع م ا القطع. فإذا طالب 
رب : المال به» زالَ هذا الاحتمال» وانتفت الشبهة. (فلو أقر) شحص (بسرقة من 
غائب» 5 قامت بها بت انر حضوره ودعواه) أي: الغائب؛ بأن يطالب 
السارق؛ لتكمل شروط ت > (فيحبس) السارق إلى قدوم الغائب» وطلبه أو 
ت رکه» (وتعادٌ) شهادة البينة بعد دعواه؛ أن تقدمها علیها() 4 للاعتداد بها. 

(وإت كدب مدع نفسّه) في شيء م يوحب القطع» (سقط القطع) 
لفواتب شروطه©». انتهى. 

.)٤۳۸۰( في سننه‎ )١١( 
في (ز) و(م) «أي: إذا».‎ )۲( 
في (ز): «مالك».‎ )۳( 


)٤(‏ في (م): «عليه». 
(5) في(ز) و (س): «(شرطه). 


Yoo 
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فصل 
وإذا وجب القطع» قُطعت يذه اليُمنى من مَفْصِلٍ كفه» وحسيمت 





(وإذا وجب ب القطع؛ قطستا ای ا و 0 
أعانهما(١).‏ وهو إلا قراءة أو تفسير سمه من الني كل ؛ إذ لا يظن عثله أن 
في القرآن شيعا برأيهه ولأنه قول آي بكر وسر ولا عالق هما من ااج 
ولأن السرقة ا اليمنى() غالبا فتقطعٌ (من مَفْصِلٍ كف لقول أبي بكر 
وعمر: تقطع جين السارق من الكوع(٠.‏ ولان اليد تطلق/ عليهاء أي(): الکو ې 
وال المرفق» وال المعكبوٍ اشا سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع 
الشك» (وخسمت وجوبا) لقوله و في سارق: «اقطعوه واحسموه0©). قال ابن 
المنذر: في إسناده مقال. وحسمها (بغمسها في زیت مغلي) تسد أفواه 
العروق» فينقطع الد إذ لو ترك بلا حسيء لنرف الدمٌ فأدّى إلى موته. 

(وسن تعليقها) أي: يد السارق المقطوعة (في عنقه ثلاثة يام إن 
الإمام) أي: أده احتهاده إليه؛ لتتعظ السرًاق به. 

(فإأ”) عاة) من قطعت يناه إلى السرقة» (قطعت رجلّه اليسرى من 
(1). أخخرحه البيهقي في #السنن الكبرى» ۲۷۰/۸. 
(۲) ف الأصل: «اليمين». 
(۳) أخرحه عبد الرزاق في المصنفه») )١81755(‏ في قطع القدم من مفصلهاء وابن أبي شيبة في «(مصنفه) ۰ 19/١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .771١/8‏ وكلهم رووه عن عمر ولم نقف على رواية أبي بكر. 
)٤(‏ في (ز) و (م): «إلى. 
(ه) أحرحه الدارقطي في «(سننه» ٠١١-٠١۲/۳‏ والحاكم في «المتسدرك» ۳۸٠/١‏ والبيهقي في 
الالسنن الكبرى» 2717/١/8‏ من حديث أبي هريرة. 


(5) في (ز) و (س) و (م): لالتستد». 
(۷) في الأصل: : «وإن». 


مَفْصِلٍ كعبه بتك عقبه» وحسمت. 

فإن عاد حبس حتى يتوب» ورم أن يُقطع. 
مَفصل كعبه. وينرك(') عقبه) أمّا قطعٌ الرحلء فلحديث أبي هريرة مرفوعا: 
في السارق إن سرق» فاقطعوا يده ثم إن سرق» فاقطعوا رحله(©؛ ولأنه 
قول ابي يكر وعمر ولا ختالف طماءمن الصيحابة. وا هاا اما 
على الحاربة ولأنه ارف به؛ لان المشيّ على الرجلٍ اليمنى أسهل وأمكن له 

من اليسرىء وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه» فما روي عن علي أنه 
كان يقطع من شطر القدم» ويرك عقبها يمشي عليها(». (وحسمت) لما 
تقدّمٌ في يده» وينبغي في قطعه أنْ يُقطمٌ بأسهل ما يمكنٌ؛ بأن يُجلسَ ويُضبط؛ 
لئلا يتحركٌ فيج على نفسيه» وتشديده بحبل. 

وتر حنّى يتيقنٌ المفصل ثم توضع السكين وتر بقوة؛ ليقطع في مرق. 

(فِإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله؛ (حُبس حتى يدوب ويحرمٌ أن 
بط ا روي عن أبي سغيد المقبريه عن أبيه قال: حضرت علي ن أبي 
طالب ا 00 
هذا؟ قالوا: اقطعه يا أميرّ المؤمنين. قال: أقتله إذن» وما عليه القتلٌ» بأي شيءِ 
يأكل الطعام؟ باي شيءِ يتوضاً للصلاة؟ باي شيء يغتسلُ من جنابته؟ أ 
شيء يقوم م إلى حاجته؟ فردّه إلى السجن اما ثم أخر جه» فاستشار أصحابه» 
فقالوا: مثل قولهم الالء وقال: هم مثل ما قال اول مرو حلم جا 
شديداًء ثم أرسله. رواه سعید(). ولال في قطع يه الأحرى تفويتا لمنفعةٍ 





)١(‏ في (ز) و (س): «وترك». وف (م): لاببرك». 

0( الا الدارقطي في لاسننه» .۱۸١/۳‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (۹ »)۱۸۷١‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» 2319/٠١‏ والبيهقي في 
«الكبرى». ۲۷۱/۸. 

)٤(‏ في (ز) و (م): للكما». 

(ه) وأخرحه عبد الرزاق في «مصنفه» (14817514)» وابن أبي شيبة في المصنفه» 017/94, والبيهقي 
في «الكبرى» 5/8 ؟. 
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فلو سرق ويه أو رجلّه اليسرى ذاهبةٌ قُطِعَ الباقي منهما. 

ولو كان الذاهبُ يده اليسرى ورحلّه اليمنى» لم يُقَطَم؛ لتعطيل 
منفعةٍ المنس» وذهابٍ عضرَين من شق ٠‏ 

ولو كان يدَيْهِ أو يُمتراهّماء لم تُقطخ رجلّه اليسرى. 

ولو كان رجِلَيه أو ناهماء قُطِعت يُمْنَى يديْه؛ لأنها الآلة ومحل 
النص. 


ولو ذهبت بعد سرقته يُمْنى؛ أو يُسْرَّى يديه أو مع رجليه أو.... 





جنس الي وذهاب عضوين من شق» وحكمة حبميه كفه عن السرقة وتعزيره. 
(فلو سرق) شحصٌ (وعينه) أي: (بمين يديه ذاهبة» (أو رجه 
اليسرى ذاهبةء فطع الباقي منهما) أي: من بمنى ويسرى رجليه؛ لأنّ منفعة 
الجنس لا تتعطلٌ بذلك وليسا من شق واحد. 
رولو« كان الذاهبْ) من السارق ريده اليسرى» ورجلّه اليمنى» لم 


ُقطع) منه شيءٌ؛/ (لتعطيل منفعةٍ الجدس» وذهاب عضوين من شيق) بذلك 


القطع لو فعل. 

رولو كان) الذاهبُ (بدَيْهِ أو يسراهُماء لم تقطع رجلّه اليسرى) لذهاب 
عضوين من شق. ٠‏ ! 

(ولو كان) الذاهب (رجلَيْه أو يُمناهُما) أي: ين رجليه؛ (قْطِعت يُمنى 
SAR E N‏ 

(ولو ذهبت بعد سرقتِه يُمسى) يديه (أو يسرى يديه أو) ذهب بعد 


سرقته يمنى أو يسرى يديه (مع رجليه؛ أو) ذهبت) نی أو يسرى يديه مع 


)1-١(‏ في (س): العنى يديهاء وف (م): للكنى يده». 


(۲) في الأصل و(س) و(ز) و(م): «وإن». 
(0) في الأصل: «ذهب» . 


Yo 


إحداهماء سقط القطغ. لا إن کان الذاهب عنى» أو يسرى ليه أ ا 
هما. 
والتّلاءُ ولو أَمِنَّ تله بتطعهاء وما ذهب مُعْظْمُ نفههاء كمعدومّة. 
لا ما ذهب منها نصرٌ وبنصرٌ» أو إصبع سواهماء ولو الإبهام. 
وإن وحب قطعٌ يمنا فقطّع قاطعٌ سرا بلا إذنه عمداء فالقَوَدُ. 
وإلا الديةء ولا تمطح يمنى السارق. وقي «التنقيح»: بى 





(إحداهّما) أي: إحدى رجليه» (سقط القطع) أما في الأول» فلتلف عمل تومه 
القطعَ» كما لو مات من عليه قودٌ. وأا سقوطه ف الثانيه» فلذهاب منفعة 
لجنس بقطع يمناه. وأا في الأحيرتين» فكذلك وأَؤْلى. و(لا) يسقط القطع 
(إن کان الذاهب) بعد سرقيه ريمسى) رجلَيّه (أو يسرى رجليّه أو هما) 
أي: رجلَيّه؛ لبقاء منفعة جنس المقطوعة. 

(والشلاء) من يا أو رحل؛ (ولو اين تلف( بقطیها) كمعدومة» (وما 
ذهب معظم نفعها) من دار رحلء (كمعدومة)كأن ذهب منها ثلاث 
أصابع. (لا ما) أي: يا أو رجحل (ذهب منها خِنصِرٌ وَبِنصِرٌ) بكسر الصاد 
فيهسا فقط» رأو) ذهب من يلار رجل (أصبع سواهما) أي: اضر 
والبنصرء (ولو) كانت الأصبع الذاهبة (الأبهام) فليست كالمعدومة؛ لبقاء 
معظم نفعها. فيقطعٌ من السارق ما وحب قطعٌه. 

(وإن وجب قطع يمناة(") أي: المنارة ققء (فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا)» 
(فيعليه (القود) لقطعه عضوا معصوماء 0 لو م يجب قطع يناه (وإلا) يتعمد 
قاطعٌ يسراه» فعليه (الدية) أي: دية اليدٍ؛ لأنه خطأً. رولا تقطعٌ يمنى السارق) 
بعد قطع يسراه؛ لملا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس. (وفي «التنقيح»: بلى) 


(1 )ف (ز) و (س) و (م): «التلف» . 
(۲) ف (م): لميناه). 


0۹ 
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ويجتمع القطع والضمان, فيرد ما سرّق لالكه. وإن تلف» فيوثل 
مثلي» وقيمة غيره. ويعيد ما خب من حرز. وعليه أحرة قاطع؛ وحن 
زیت حسلم. 





قال: وإ قطِعٌ القاطعٌ يسراهٌ عمدا أو خطأء قطعت بناه. انتهى. واختارٌ 
الموفق: تجزئ ولا ضمان(). 

(ويجتمع) على سارق ۽ (القطع والضمان) أي: ضمانٌ ما سرقه نضا 
لأنهنما قان لمستحتينء فحاز اتماغهماء كالدية والكفارة و في ققل الخطأء 
(فيردٌ) سارق (ما سرّق4ه+ (لالكه) إن بقي؛ لأنه عن ماله. (وإن تلف) 
مسروق (ف) على سارقه (مثلٌ مثلي» وقيمةٌ غیره() کمغصوب. (ویُعیڈ ما 
خرب من حرز) لتعديه» والقياس: يضمن أرش نقصره. (وعليه) أي: السارق 
(أجرة قاطع) يده أو رجله؛ لأن القطع حق وحب عليه الخروج من فكانت 
مونته عليه» كسائر الحقوق» (و) عليه (ثمن زیت حسم) حفظاً لنفسه؛ إذ لا 
يومَنْ عليها التلف بدونه. وقيل: هما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. 


(۱) مغن .٤٤٥/۱۲‏ 
(۲) في الأصل: «متقوم». 


5 


باب حد قطاع الطريق 
وهم: : المكلفون الملتزمون ولو أنشى» الذين يَعْرِضونٌ للناس وه 
ولو عصاء أو حجر في صحراءً أو نيان أو بحر فيَغضون ال 
رما اة 





/باب حد قطاع الطريق 

والأصل فيه قولّه تعالى: ل إِنّمَا جروا لر ارون أله وَرَسُولهوَيَسَعوْنَ 
فى الْدَرْضٍِ سادا نيمسلا وياو يصصبَواأ بم الآية [المائدة: ۳۳]. قال ابن عباس 
وأكثرٌ المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين()؛ لقوله تعالى بعد 
ذلك: ۾ إل لیت تابو أي نلأ قاماي [المائدة :"م]. والكفارٌ تقبل 
توبتّهم بعد القدرةٍ عليهم وقبلها؛ وأما ا لحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. 

(وهم: : الكلفون الملتزموث) من المسلمين وأهل الذمةِ وينتقض به عهذهم. 

(ولو) كان المكلّف الملترم (أنثى) لأنها تقطعٌ في السرقةء فلزمّها حكم 
المحاربة كالرجل» بجامع التكليف. 

(الذين يَعْرِضِونٌ للناس بسلاج ولو) كان سلاحُهم (عصاء أو حجراً في 
صحراءً أو بان أو بحر) لعموم الآية» بلضررهمفي البنيان ال 
(فيغصبون مالاً حزما جاهرة) فخرج الصغيرٌ وامجنو والحربية» ومّن يعرض 
لنحو ميو اوبرض للناي ولا تلاج الأنهم اعون عن ا ر ورج 
أيضاً مّن يغصبُ نحو كلسي أو سرجين نجس أو مال حربي» ونحوه» ومن 
با حفية؛ لأنه سارق. وأما المحارب فيعتصم م بالقتال دون الخفية. 
(۱) ل تقف عليه هكذاء وإغا حرج أبو داود »)٤۳۷۲(‏ والنسائي ۱۰۱/۷ من حديث ابن عباس في 
قوله تعالى: 9 ِنَم جَجَوا ال مارو ...... قال: نزلت هذه الآية في المشركين. فمن تاب منهم 
من قبل أن يُقدر عليه؛ لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرحل المسلم. فمن قئل وأفسد في 
الأرض» وحارب الله ورسوله م لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه» لم بمنعه ذلك أن يُقام عليه الح الذي 
أصاب. ونحوه عند أبي داود (4515)» والنسائي ۷ من حديث أنسء بحقّ قوم من عكل أو من 
عرينة قتلوا راعي الرسول 5 واستاقوا النعم. وانظر: #تفسير الطبري» .147/٠١‏ و اتفسير 
القرطي» 18/5 .١‏ و «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي بهامش تفسير الحلالين ص85١.‏ 


"5 
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ويُعتبرٌ: ثبوته ببينةٍ أو إقرار مركين, والير» والتصاب. 
فمن قُدِرَ علیه» وقد قتل ولو من لا يُقَادُ به» كولده» وقِنٌ» وذمي' 
لقصدٍ مالهء وأحذ مالاء قُتِلَ حتماء ثم صلب قاتِلٌ من يُقَادُ به حتى 


يشتهو ولا يُقطعٌ مع ذلك 





(ویعتیز) لو حوب حا الحارب ثلاثة شرو 

أحدها: (ثبوته) أي: قطع الطريق (بِينَةٍ أو إقرار مريّن) كالسرقة. 

9( الثاني: خرن بأن يأحذه من يد و وهو بالقافلةء فلو وحذه 
ا أو أخذه من سارقه أو غاصبه؛ أو منفردا عن قافلق م يكن محاريا. 

(و) الثالث: (النصاب) الذي به السارق. 

(فمّن قُلِرَ عليه) من احاربين» (وقد قتل) إنساناً في امحاربة» (ولى كان 
القتل عثقل أو سوط أو عصئ» أو قل رمن لا قاد به) امحارب20 لو قتله في 
غير ”) الحرابة (کولده» وکقن") يقتله ع )و( كوجذمي) يقتله مسلمء 
وكان قل كل من ذْكِرَ (لقصد ماله وأخدّ مالا فيل حتما) لوجوبه احق 
الله ف تعالى» كالقطع في 2 

(ثم صلب قاتِل مَن يْقادُ به) لو قتله في غير الحراب)؛ لقوله تعالى: أن 
موا َويْصصآَبوَا4 [المائدة: ۳. (حتى يشتهر) لبرتدعَ غير ثم يرل( 
ويغسل» ويُكفنٌ» ويُصلّى عليه ويُدفن. ذكره في لك 

(ولا يقطع مع ذلك أ ي: مع القتل والصلب؛ لأنه م كر معهما في 
حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده: إذا قتلوا وأحذوا المال» 


)١(‏ بعدها في (ز) و (م): «كما». 


(۲) ليست في (ز) و (س). 
(۳) في (م): «وقنٌ». 

)٤(‏ في (ز) و (م): «الحاربة). 
(0) في (ز): «يترك). 

9( 59/4؟. 


ولو مات أو قُتِلَ قبل قتله للمُحاريّة» لم يُصلب. 
ولا تحنم قود فيما دون :نفس. 
ورذءٌ وطَلِيعٌ كمباشر. 03 مذ ع aS‏ قمر ا مات 


لواو لوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قتِلوا ولم يُصلّبوا. وإذا أحذوا امال 
ولم يقتلواء قطعت أيديه م وأرجلهم من خلافيٍ. وإذا أحافوا السبيل/ وم 
يأذوا مالا نفوا من الأرض(٠. TT‏ ولان القتلّ والقطع 
عقوبتان تتضمن إحداهما الأحرى؛ أن إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد 
والرحل» فاكتفى بقتله» كما لو قطع يد إنسانٍ ورجله» ثم قتله في الحال. 

(ولو مات) محارب قتل م من يكافؤه, (أو يِل قبل قتلِه للمحاربةق م 
يُصلَب) لعدم الفائدة فيه) وهي: اشتهارٌ أمره في القتل في المحاربة؛ لأنه لم يقتلن 
فيهاء وكذا قاتل من لا يكافؤه» كولده وذمي وقن. 

(ولا یحم قود فيما دون نفس) على محاربو» فإ قطع يدا أو رحلا 
0 نحوهما")» فلولٌ الجناية القود 0 العفو؛ لأنٌ القود إنما 0 إذا قتل؛ 
لأنه حدٌ المحاربة» بخلاف الطرف فإنه يستوفى قصاصاً لا حدًا. 





هر f‏ و 2 - 
(ورٍذء) محارب مبتدأء أي: مساعده ومغيثه إن احتاج إليه» (وطليع) 


يكشف للمحارب حال القافلة؛ ليأتوا إليهاء (كمباشر) خيرٌ. كاشتراك اليش 
في الغنيمة إذا دلوا دار الحربي وباشر بعضهم القعال» ووقف الباقون 
للحراسة من يدهمّهم من وراه وكذا العينٌ الذي يرسله الإمامٌ ليعرف 
أحوال العدو. وظاهره حتّى 3 المال» وفي «المغيئ)0*") و «الوحيز): إلا في 
ضمان المال فیتعلق با حه ا وکا في «الفرو ع200: بقيل. 


.۸٦/۲ أخرجه الشافعي في مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (ه »)1۸٠‏ ومسلم »)۱٦۷١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۳-۳) في (ز): «ونحوهما)» وقي (س): «ونحوها). 

)٤(‏ في (ز) و (س) و (م): اتحتم». 

.4۷/۱۲ )0( 

60 لمك" 


۴ 
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فرذ غور مكلف كهو. ولو ّل بعصم ثبت حكم القتل ف حقّ جميعهم. 
وإن قتل بعض» وأخذ المال بعض» تحتمَ قت الجميع وصأبُهم. 
وإن قتل فقط لقصد المال» َيِل حتماء ولم يُصلَب. 
وإن م يقل وأخذ نصاباً لا شَبْهة له فيه» لا من مفرّدٍ عن قافلة) 
طعت يده الُمنى» ثم رجلّه الیسری» في عقام واحاٍ حتما» E‏ 





(فرذءٌ غير مكلّفيء كهو) أي: المباشر غير المكلّفِي فيضمنُ الرذءُ 
لكلف ما باش الور الكت ول جت أن الرذءَ تبعٌ للمبائير» ودية قتيل 
غور مكلّفي على عاقلته. 

(ولو قعل بعضنهم) أي: الحاربين المكلفين ولم (ايأحذ مالاا (ثبت حكم 
القتلِ في حق جميعهم) فان قُِرَ عليهم قبل أن يتوبواء يل من َل ومّن لم 
يتل من المكلفين؛ لما تقدّمٌ في الراء. 

(وإذ قتل بعض) لأا المالء (وأخد المال بعض) آرٌ (تحتم قعل 
لجميع وصلبهم) كما لو فعل ذلك کل منهم. 

(وإث قعل عارب رفقط لقصد الالء فيل حعماء وم يُصلّسب) لما تقدّم 
عن ابن عباس» ولان جنايّتهم بالقتل وأعذ المال تزيدٌ على جنايتهم بالقتلٍ 
وحده» فوجحب احتلاف العقوبتين. 

(وإث م يَقثْل) حار روأخذ نصابا لا شبهة له فيه من بين القافلةء رلا 
من مفردٍ عن قافلة طعت يدم ) أي: يد كل من احاريين (اليمنى» ثم رجله 
الیسری) لقوله تعالى: جكب [المائدة: ۳ ورفقا به في إمكان مشيه. 
(في مام واحد حتما) فلا ينظ" © بقطع | إحداهما(”» اندمالٌ الأخرى؛ لأنه تعالى 


)۱-١(‏ في (س): «يوحذ مال». 


(۲) في (م): (ينظر». 
(۳) في (ز) و (س): «أحدهما». 


وخسمتاء وخلي. 

فلو كانت يده البسرئ مفقودة, أو ينه لا أو مقطرعة ار 
مُستحقة في وو طعت رحله اليُسرى فقط. 

إن عدم يمنى يديه لم تقطّعْ يكنى رحليّه. 

وإن حارب ثانية» لم يُقطع منه شيء. 

وتتعيّنُ دية لقَوَدٍ لم بعد محارينه؛ لتقديعها بسبْقهاء وكذا لو مات 
قبل قتله للمحاربة. 1 





أمر بقطعهما بلا تعرض لتأخير؛ ا تعالى: مين نلف 24. والأمر للفورء 
فتقطع يعنى يَديْه ر ثم رحله اليسرى وتحسم. 
(وحُسيمتا) وجوباً؛ لحديث: «اقطعوه واحسموه)(". (وخلي) سبيله؛ لاستيفاء ما 
لزمه كالمدين يوفٍ دينه. 

/(فلو كانت يذه البسرى مفقودة) قطعت رحله اليمسرى فقطء (أو) 
کانت() (مینه شلاءء أو) كانت عيئه ميه (مقطوعة أو) كانت ينه (مستحقة 
في قَوَدِ ة قطعت رجلّه اليسرى فقط) لعلا تذهب منفعة جنس اليلد. 

(وإن عدم يُمنى يديه لم تقطع يُمنى رجلَیّه) بل يُسراهُما فقطء كما تقدم. 

(وإث حارب) مرّة (ثانية) بعد قطع نی يديه ویسری رحلَيّهء (م يُقطع 
منه شيع لما تمم في السارق» وقياسه أن يحبس حى يتوب. 

(وتتعيّن دية لقَوَدٍ لَرِمَ بعد محاريبه) بأن قل بعدها عمداً مكاففاً؛ 
(لتقديعها) أي: الحاربة (بسبقهاء وكذا لو مات) محارب لزمه قود بعد محاريته 
(قبل قله للمحاربة) فتتعيّنُ الدية؛ لفوات محل القودٍ. 
(۱-۱) ليست في (ز) و (س) و (م). 


(۲) تقدم ص19 
(۳) ليست قي الأصل. ` 
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وإن لم تل ولا أحد مالا فِيّ شرت ولو ناء فلا رك يوي 
إل بلدا ن تلو رت وتنقى الحماعة متفرقة. 
ومن تاب منهم قبل قدرةٍ عليه سقط عة حى اله تحال ».من 
0 0 50000 8 7 3 5 
صلبيء وقطعء ونفي» وحتم قتل. وكذا حارجي» وباغ» ومرتد محارب. 


رواٹ م يقتل) أحد من الحاربين أحدا(ا» (ولا أخذ مالا يلغ نضابا لا 
شبهة له فيه من حرزه» (نفِي وشرّة؛ ولو قنا) لقوله تعالى: «#أَوْيُنموا مرت 
لْأرضٍ »4 [المائدة: ۳۳]» وما نفام عن ابن ان : أن اف لا بكر إل إلا ني 
هذه الحال. ولأنّ المناسب أن يكون الأحذً بإزاء الأحف» ومنه عَلِمَ أن «أو» 
في الآية ليست للتخيير ولا للشّكء بل للتنويع. 

(فلا يرك يأوي إلى لاء حتّى تظهر توبه) عن قطع الطريق. . (وتشّى 
الجماعة متفرّقة) كل إلى حهة؛ لفلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. 

(ومن تاب منهم) أي: المحاربين (قبل() قدرة عليه سقط عنه حق الله 
تعالى» من صلب وقطع) يار أو رحلء (ونفي» وتحتم كل قر كن 
لیت تابا من قبل آن تقد روا علتهم قاعل و اک٣‏ ارہ ت العفو رد4 
[المائدة: ٤‏ ؟]. 

(وكذا خارجي. وباغء ومرتدٌة" محارب) تاب قبل قدرةٍ عليه وأمّا من 
ا 7 
تعالى: طمن مَبلِأَنِتَق علوم 4 [امائدة: .٤‏ ولان ظاهرٌ حال من تاب 
قبل القدرة أن توبتّه توبة إحلا » وأمًا بعدتها فالظاهر : أنهنا توبة تة مسن 
إقامةٍ الحدّ عليه ولان في بول توبته قبل القدرة ترغيباً له فيها بخلافي ما بعد 
القدرةٍ عليه» فإنه لا حاحة إلى ترغيبه فيها. 


)١(‏ ليست في (ز)» وضرب عليها في (س). 


(۲) في (م): «بعد». 
(۳) بعدها في (م): «و). 


۲٦ 


5 3 000 5 2 ن 2 oT‏ 
ويؤخذ غير حربي أسلم» بحق الله وحق آدمي طلبه. 
ومّن وجب عليه حد سرقة» أو زنأء أو شرب فتاب قبل ثبوته 
سقط .جرد توبةٍ قبل إصلاح عمل» 





(ويؤخدٌ غير حربي) من ذمي أو معاهَا ر ومستأونٍ (أسلم, ؛ بح الله تعالى 
إن وحب عليه حال كفره کنذر وكنارف لاجد زا ونحوه. (وحق آدمي 
طلب من قصاص في نفس أو د وغرامة مال» ودية ما 00 فيه 
وح قذفي كما قبل الإسلام. وقوله تعالى: زيح ڪَمراٳن هرا 
يقر 00 [الأنفال: ۳۸]» وحديث: «الإسلامٌ يحب ما 
قبله)(). في الحربيين» أو خاصٌ بالکفر("» جع بين الأدلة. 

رومن وجب عليه حدٌ سرقةٍ أو) حدٌ (زناء أى حدٌ (شربي فعاب) 
منه» (قبل ثبوته)() عند حاكي » (سقط) عنه ممجردٍ توبه قبل إصلاح 
عملم لقوله تعالى: RE‏ اذوه قن 46ا 
وَأصْلَحَا قَآءَ عَرضوْعَنْهُماً4 [النساء: 5١]؛‏ وقوله بعد ذكر بوك السارق: 


ن ر ل 


ون تاب لبعد طاو وصح باک آنه شوب َي 4[المائدة: ۹ وقوله ئۇ : 
«القائب من الذنب كمّن لا ذنب له0). ولإعراضه ل عن امقر بالزناء حتى 
قر ارافان ت عد كر لم يسقط بالتوبة؛ لحديث: «تعافوا الحدودٌ فيما 
بینکم» فما بلغتي من حدٌ فقد وحب». رواه أبو داو والنسائ(). 

(رکما يسقط حدّ مطلقاً (عوت) لفوات محله» كسقوط غسل ما ذهب 
من أعضاء الطهارة. ٠‏ 


(۱) تقدّم تخريه ۱۱۸/۳. 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نضّه: [أي: دون الحارية]. 
(۳) في (س): لاتوبته». 

.)43750( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) أبو داود »)٤۳۷١(‏ والنسائي في «ابجتبى) .۷١/۸‏ 


¥ 
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فصل 

ومن ريدت تفلثه أو مه أو ماله ولو قل أو ل ياف اريت 
هدفه بأسهل ما بط انذقاعه بهد 

فإن م ندع إلا بقتل» ای ولا شيء عليه. وإن قل كان شهيداً. 

ومع مزج يحرم قله ويقاك به. 

(ومن أريدت) أي: فيلات (نفسه) لقتل()» أو يفعل بها الفاحشة 
(أو) أريدت (حُرمته) کامّه وأعبيه "أو زوجه"» ونحوهنٌ لزنا أو قل (أو) 
ار اد (ماله» ولو قل ما ا من ماله» (أو لم يكافي) من أربتت 
نفسه أو رمه أو ماله (الْرِيدَ) لذلكء (فله دفعه) عن نفسِه وحرمټه و 
(بأسهل ما) أي: : شيع (يظن ١‏ اندفاعه به) لملا يؤدي إلى تلفه وأذاه» وتسلط 
الاس بعضهم على بعض» فيفضي إلى الحرج2» والمرج. ولحديث أبي هريرة 
قال: جاءً رحلّ فقال: ا أيت إن جاءً رجالٌ يريد أحذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه». قال: أرأيت إن قاتلئي؟ قال: «قاتلهُ». قال: أرأيت إن قتلي؟ 
قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيت إن قتلثه؟ قال: «هو في النار». رواه أحمد 
ومسلة(» وفي لفظٍ لأحمد أنه قال له أولاً: «أنشدهُ الله» . قال: ف أبى 
عليً» قال: «قاتلهُ000). ولأنّ الغرض من ذلك الدفع فإن اندفع بالأسهلء 
حرم الأصعب؛ لعدم إليه. 

(فإن لم يندفع إلا بقتلٍ أبيح) قتله» (ولا شيءَ عليه) لظاهر الخبر. (وإن 


قبل ام ركان شهيداً) للخبر. (ومع مزج بحرم) على دافع (قتلٌء ويقاد 
به) لأنه لا حاجة إلى الدافع إذن. 


. في (س): «لتقتل»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ز). 

(5) في الأصل و(س): «أريد». 

(5) في (م): «الهحرة. 

(ه) أحمد في «مستده» (87594)» ومسلم »)١14٠0(‏ واللفظ لمسلم. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في #مسنده» ٤(‏ ۸۷۲). 


۸ 


ولا يَضِمَنُ بهيمةً صالت عليه» ولا مَن دل منزله متلصّصا. 
ويجب عن حرمته» وكذاء في غير فتنة» عن نفسه ونفس غيره» ... 





(ولا يضمن بهيمةٌ صالت عليه) ول تندفع بدون قثلٍ فقتلها('0؛ دفعاً عن 
نفسيه أو حرمته أو مال كصغير وجنون صائل مجامع الصول» (ولا) يضمن 
(من دحل منزلّه متلصصا) إن آم يندفع بدون قدالء فيأمرّه رب المنزل أولا 
بالخروجة فا خرج» لم يفعل به شيئا؛ الحصول المقصودء فإ لم خرج» ضريّه 
بأسهل ما يظن أنه یندفعٌ به» فإن اندفع بالعصاء م يضربه بحديارء وان ولي 
هارا م يقتلهء ول يغه کالبغاة. وإن ضربّه ضربة غليظة, م يكن له 
/عليه أرش؛ لأنه كفي شره. وان ضربّه فقطّع ينه ولي كارك فضربه» 
فقطعَ رحلّه» ضمتها بخلاف اليدء فان مات بسراية القطع» فعليه نصفُ الديق 
I SS CE‏ فاليدان غير مضمونتين. 

(ويجب) الدفع (عن حرمته) إذا أريدت. ت فس رأى مع ارات و 
بيه ونحوها رجلاً يزني بهاء أو مع وليه ونحوه رجلاً يلوط به» وجب عليه 
قتله إن لم يدف بدونه؛ لأنه يودي به حقً الو تعالى من الكف عن الفاحشةٍ» 
وحق نفسيه بانع عن أهله» فلا يسعُه إضاعة الحقين. 

(وكذا) يحب الدفع (في غير فة عن نفسيه) لقوله تعالى: «ولائلقوا 
ليم لاگ © [البقرة: .]١۹١‏ فكما يحرم عليه قتل نفميهء يحرم عليه إباحة 
قتلهاء (و) كذا جب الدع في غير فتن عن (نفس غيره) لأنه لا يتحقق منه 
ایشار الشهادة؟)» وكإحيائه يذل طعامه. ذكره القاضي وغيره(*». فان كان نه 
فتنة م يجب الدع عن نفسيه ولا نفس غيره؛ لقص عشمان رضي الله عنه) . 
(۱) ليست في (م). 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في (س): لار». 
)٤(‏ في (م): «الشهادة». 
(ه) انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف 47/77 - 47 والفروع 57/5 ١ء‏ والإقناع 777/4. 
(7) سير الخلفاء الراشدين للذهيي ص ۱۹۸. 
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iii‏ لا عن ماله» ولا يلرّمه عله عن الضياع والهلاك» وله بذله. 


وجب عن حرمة غيره» وكذا ماله مع ظنٌ سلامتهما. وإلا حرم. 
ويسقّط بإياميه. لا بظنّه أنه لا يُفيدُ. 


و من عض يد شخص وحَرُمَ» فانتڙعها 48 10101( 





(لا عن ماله) (١أي:‏ لا يحب عليه دفع من أراد ماله؛ لأنه ليس فيه من المحذور 
ما في التفس). (ولا يلرَمُم أي: ري امال (حفظه عن الضياع وافلاك وله 
ذل كن أراذه'منه لا وذكر القاضي: أنه أفضل من الدفع عنه("©. قال أحمد 
في رواية حنبل: أرى دفعّه إليه» ولا يأني على نفسيه؛ لأنها لا عوض ها. "وقال 
المروزّي وغيره: قال أبو عبد الله: لا يغضب لنفسيه ولا ينتصرٌ ها"). 

(ويجب) على كل مكلف الدفمٌ (عن حرمة غيره» وكذا) عن (ماله) 
أي: الغير؛ لملا تذهب الأنفس أو الأموالء أو تستباح الحرم دمع ظن 
سلاميهما) أي: داحم والمدفوع. قال في «المذهب»0): أمّا دفعٌ الإنسان عن 
مال غيره» فيجوز ما م يفض إلى الحناية على نفس الطالب أو شيءٍ من 
أعضائه. (وإلا) نظن سلامتهما مع الدفعء (حرّ) لإلقائه إلى التهلكة. 

ريست ار دن جات ار ياسه) من فائدة دفعه» (لا بظنه 
أنه) أي: دفعه (لا ل يفيد) لتيقن الوحوبيء فلا يرك بالظلن. وكرة أحمدٌ الخروج 
إلى ضيحة ليلاً؛ رن 

(ومّن عض يد شخص وحَرُمَ) العض بان تعدّى به بخلافي ما إذا لم 


يقدر العاضٌ على التخلص من معضوض» آمسکه من عل يتضررُ بإمساكه منه 
ونحوه» إلا به. والحملة حالية(*», و«قد» درف (فانترعها) أي: يده من فم العاض» 


(۱-۱) ليست في (ز) و (س). 

(۲) المقنع والشرح الكبير والانصاف ٤۱/۲۷‏ والفروع 2١45/5‏ والإقناع 777/4. 
(۳-۲) معونة أولي النهى 517/8, والفروع .١45/5‏ 

(4) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/77 24 ومعونة أولي النهى 017/8. 

(5) وهي جملة: (حَرْم). 


ا 


ولو بعنفيء فسقطت ثنَاياك فَهَدْرٌ. وكذا ماف معنى العض. فإن 
عجر دفعه كصائل. 

ون فر ی ت خيرم من خصاص باتع بای و رهز و م 
يتعمد لك ظنّه متعمّداء فحدّف عينه, أو نحوّهاء e e‏ 





(ولو) نزعها (بعنفي) أي: شدي (فسقطت ثناياةٌ) أي: العاض (فيههي 
(هدز) لحديث عمران بن خصين: : أن رحلا عض رحلا 0 
فوقعت نيتاه فاحتصموا إلى لني و فقال: اايعض أحذّكم يد أخيه؛ كما 

يعض الفحلً! لا دية/ لك). رواه الجماعة إلا أبا داوة(. ولأنً0) إتلائها 
لضرورةٍ دفع شر صاحبهاء كالصائل. 

(وكذا) أي: كالعض في حكيه (ما في معنى العض. فِإنْ عجز) معضوض 
عن انتزاع يده من عاضه» (دفعه كصائل) عليه» بالأسهلٍ فالأسهل. وله عصرٌ 
حصيتيه» فإن لم يمكنهء فله أ يبعج بطنه. وروي أن حارية حرحت من المدينة 
تحتطب» فتبعها رحلء فراودّها عن نفسيهاء فرمته بفهر9, فقتلته» فرقع إلى مر 
فقال: هذا قتيلٌ اللو والله لا يودى أبداا). ومعنى قتي الّه: أنه أباح قتله 

(ومّن نظر في بيت غيره من خصاص داب لقي بن شاو امسق 
أي: الفروج والخلل الذي فيه» (ونحوه) كفروج بحائط0*) أ وين رر 
ونحوهاء (ولو لم يتعمّا) الناظرٌ الاطلاع» (لكن ظنه) رب اليت (متعمّدا) 
وسواءً كان في الدار قجاة ألا اد كان ا أو نظر من الطريق» أو 
ملكه أولاء (فخدّف) بفتح الخاء والذال المعجمتين (عينه» أو نحوها) کحاجبه» 
(۱) أخرحه أحمد في المسنده) »)١ ٩۸۲۹(‏ والبحاري (1۸۹۲)» ومسلم »)١777(‏ والترمذي 
»)١515(‏ والنسائي في «المحتبى) ۲۹/۸ ولم نقف عليه عند ابن ماحه. 
(۲) ليست في (ز) و (س) و . 
(۳) بعدها في (م): «أي: حجر» . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» 771//8. 


(©) في (ز) و (س): «حائط) . 
(5) ليست في (ز) و (س). 
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إنذاره» وناظر من منفتح. 





(فتلفت؛ فهذلك (ِهَدْرٌ) وكذا إن( طعنه بعودء لا إن رام سجر كيني أو 
رشقه بسهم» أو طعنه بحديدةٍء (ولا يبغ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: امن 
اطلع في بسي و عيته» فلا دية ولا قصاص). رواه أحمد الاي 
وف رواية: «مّن اطلع في بيست قوم بغير إذنهم» فقد حل هم أن يفقؤوا عينه). 
رواه أحمد ومسلم0). ولأنه في معنى الصائل؛ لأنّ المساكنّ مى ساكنهاء 
والقصِدٌ منها ساز عوراتهم عن الناس» والعنينٌ آلة النظرء (بخلاف مستي 
أعمى أو بصير (وضع م أذنه ف خصاصه) أي: الباب المغلق» فليس له قصد 
ذه بطعن او نحوه (قبل إنذاره) اقتصاراً على مورد النص» ولان النظرّ أبلعُ 
من السمع» فإن أنذرّه» ابی فله طعئه دم الصائل. (و) بخلاف هو (ساظر 
من) بابر (منفتح) لتفريط ربه بازکه 2 


(1) في (ز) و (س) و (م): «لو» . 


(۲) أحمد في لمسنده» (۸۹۹۷)» والنسائي في «اجتيى» 11/۸. 
(۳) أحمد فی #مسنده» (75157)» ومسلم .)٤۳( )۲۱١۸(‏ 
(5) في (ز) و (س): «التسمع» . 


VY 


باب قتال أهل البغي 

وهم: الخارحون على إمام؛ ولو غيرٌ عدل» بتأويل سائغ» وهم 
شک ولو لم يكن فيهم مطاع. 

ومتى امل شرط من ذلك فَقُطاعٌ طريق. 

ونع الإمام فرض E‏ م 1 ES‏ 

باب قتال أهل البغي 
أي: ؤر والظَلمٍ والعُدول عن الحق. والبغي بتشديد الياء: الزانية. 
إوهم الخارجون على) ال(إمام» ولو غير عدل» عاویل سائغء وهم 
شوک ولو لم يكن فيهم مطاغٌ) سوا بغاة؛ لعدوليك عن انلق وما عليه أئمة 
المسلمين» والأصلُ في قتالهم قوله تعالى: «إمَمَللبى حن > .الك مم4 
کک ٩‏ ولحديث: من أتاكم وأمركم جميعٌ على رحل واحاٍ يريد 
٤‏ يشى عضا كم ويفرّقّ جماعتكم؛ فاقتلوه». رواه أحمد ومسلم(). وعن ابن 

عباس مرفوعا لمن رأى من أميره شيقاً یکره» فليصي عليه؛ امن قارف 
الجماعة أ فميتته جاهلية». متفقٌ عليه("». وقاتلَ علي أهل النهروَان فلم 
ينكره/ أحد. 

(ومتى اختلٌ شرط من ذلك) بأن م يخرجوا على اما أو حرجحوا عليه 
بلا بتأويل» أ و بتأويل غير سائغ» أو اوا كنا يسما لا شوكة هم 
كالعشرةء (ف)هم (قطاعٌ طريق) وتقدم حكمُهم في الباب قبله 

روصب الإمام فرض كفاية) لحاحةٍ الناس لذلك؛ لحماية البيضة("», 
والذب عن الحوزةء وإقا إقامةٍ الحدودء واستيفاء الحوق» والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر. ويخاطب بذلك من توحدُ فيه شرائط الإمامةٍ حى ينتصب 
(1) في المسنده) (۱۸۲۹۵)» ومسلم )۱۸١۲(‏ (50)» واللفظ لمسلم» من حديث عرفجة. 


.)18559( البحاري )۰4( ومسلم‎ (١ 
.۸٣/١۲ أي: بيضة الإسلام» وهي: جماعتهم. راحع: «تهذيب اللغة6‎ 2١ 
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ويثبت» بإجماعء ونص» واجتهاد» وقهر لقرشي O‏ 





أحذهم لها وتأتي شروطها - وأهل الاحتهادٍ حتی يختاروا. وشرطهې 
العدالة والعلم الموصل إلى معرفة مستحق الإمامة» وأن يكونوا من أهل الرأي 
والتدبير الموديين إلى اختيار من هو للإمامةٍ أصلح. 

(ويشبست) نصبٌ إمام (ياجماع) أهل الحلّ والعقدٍ على اختيار صا لها مع 
إحايته» كخلافة ة الصدّيق» فيلزمٌ كافة الأمةٍ الدحول في بيعته» و ا 
لطاعته؛ (و) ثبت أيضاً ب(سنص) أي: عهد إمام بالإمامة كن ا ها ناصًا 
عليه بعده» ولا يحتاج في ذلك إلى(“ موافقة أهل الحل والعقدء كعهد أبي بكر 
إلى عمرٌ رضي الله عنهما في الخلافة. 

(و) ينبت أيضاً ب(اجتهاد) لأنّ عمرَ جعلَ أمرٌ الإمامة شورى بين سَنَةٍ 
من الصحابة(")» فوقعٌ الاتفاق على عثمان رضي الله عنه0©. 

(و) يغبت أيضاً ب(قهر) مَن يصلح لها غيرّه عليهاء فتازمٌ الرعية طاعثٌه؛ 
أ عبت الك بن مرواق خرچ على ابن الزيني فقتله» واستولى على البلادٍ 
وأملها حتّى بايعوه طوعا وکرهاًء ودعوه اماما ولان في الخروج على مَّن 
ثبتت إمامته ار شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وإذهاب أموالهم. 
افیا بيثبت؛ لقول المهاحرين للأنصار: إن العرب لا تدين إلا هذا 
الحي من قريش. 5 8 في ذلك الأحبارً). قال أحمدٌ في رواية مهنا: لا 
يكون من غير قريش ليفة©). 


. في (م): «بلا)‎ )١( 

(۲) وهم: عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد 
ابن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۰۰). 

۸ معونة أولى النهى‎ )٤( 


٤ 


حر ذكر عدل» عام كاف ابتداء ودواما. SECS Ns‏ 





(حرٌ) فلا يكون الإمامٌ رقيقاً ولا مبعَضاً؛ لأنَّ له الولاية العامة فلا يكون 
مولى علیه» (ذكر)(", كالقاضي وأولى» (عدل) لما سبق. وقال أحمد في رواية 
بن مالك العطار: ومن غلب عليهم ا حتّى7, فا عيب 
وسمي أميرٌ مير المؤمنينَ» فلا يحل لأحد يوم باللهِ أن يبي بيك ولد ا اا ا كان 
أو فاحر ا (عالم) بالأحكام الع عّة؛ لاحتياجحه إلى مراعاتها“ في في أمر ه ونهیه» 
ركام ابتداء ودو امأ) أي: قائما بأمر الحرب والسياسةء وإقامة الحدودء لا 
تلحقه رأفة في ذلك؛ راون عب لأس والإغماء لا يمنع عقآها ولا 
استدامئها؛ لأنه يي أغمي عليه في مرضه0). وينعُها الجنوثٌ والخبل المطبق؛ 
وكذا إن كان/ في أكثر زمانه. ولا يمنغها ضعف البصر إن عرف به الأشخاص 
إذا راھ ولا فقدٌ الشم وذوق الطعام؛ ؛ لأنه لا مدحل هما في الرأي والعملء 
ولا تمتمة اللسان» ولا ثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا ولا فقدُ الذكر 
والأثثيين» بخلاف قطع اليدين والرحلين؛ لعجزه عمًا يلزمُه من حقوق الأمة من 
العمل باليدٍ أو النهضة بالرحل. وإن ارو زان مي بتدبير الأمور من 
غير تظاهر .كعصية معصية» ولا مجاهرةٍ بشقاق 2 ممع ذلك م.(1) استدامته. ثم إن 
رت ان أحكام الدين» جا اة ليها تدا ها نضا لكلا يعود 
الأمرٌ بفسادٍ على الأمةء وإن حرجت عن أحكامٍ الدين؛ م جز إقرارٌه عليهاء 
ولزمه ان مس بن يكيش على بده ويزيلٌ تخلئه. 
)١(‏ بعدها في (م): لافلا ولاية لأنثى». 
(۲) في (م): الحق». 
(۳) في (ز) و (س): «مراعاته). 
)٤(‏ حرج ابن ماحه (۱۲۳۲)» من حديث سالم بن عبيد قال: أغمي على رسول الله ل في مرضه ثم 
أفاق» فقال: «أحضرت الصلاة؟) قالوا: نعم. قال: «مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 
(ه) في الأصل: «شقاق». 
)٦(‏ ليست في الأصل. 
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2000 وهم عزله إن سأطاء وإلا فلا. 
ويحرم قناله. وإن تنازّعها متكافئان» أقرع. وإ بويعاء فالإمام 
الأول. ومعاً أو جُهِلَ السابق» بطل العقدُ. 


(ويجيرٌ) على إمامةٍ (متعيّن ها) لأنه لا بد للمسلمين من حاكم؛ لملا 
تذهب حقوق التاس. 

(وهو) أي: الإمامٌ (وكيل) السلمين» (فله عزلُ نفسيه) مطلقا كسائر 
الوكلاء. 

(وهم) أي: المسلمين (عزنه إن سألها) أي: العزلة يكعنى العزل, 
لا الإمامة'»؛ لقول الصدّيق: أقيلوني» أقيلوني. قالوا: لا نقيلك. ورد في 
«الإقنا ع»("). کلام «التنقيح» هناء كما نقلته في «الحاشية». ولو مله على ما 
أشرت إليه» لم يعارض كلامّه كلام غيره» (وإلا) يسأل العزل (فلا) يعزلونه. 
سأل الإمامة أولا؛ لما فيه من شق عصا المسلمين. 

(ويحرم قتاله) أي: الإمام؛ لحديث: «من حرج على أمي وهم جميع؛ 
فاضربوا عنقه بالسيفي کائنا من کان»). 

(وإن تنازّعها) أي: الامامة (متكافئان) بتندؤ ادواماًء (أقرع) بينهماء 
فيبايع من حرجت له القرعة» (وان بويعا) انعد بعد واحدء (فالإمام) هو 
(الأَوّلَ) منهما. (و) إن بويعا (معا أو جُهِلَ السابق) منهماء (بطل العقدُ) 
لامتنا ع تعددٍ الإمام» وعدم المرحح لأحدهما. وصفة العقدٍ أن يقول له كل 
من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامةٍ العدل والإنصافب والقيام بفروض الأمة. 
)١-١(‏ الأصل: «للإمامة». 
)( :الاك 





(۳) أخحرحه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة) ))١١١1(‏ من حديث أسامة بن شريك. وأخحرج قریاً 


منه الإمام أحمد فی لمسنده» (۱۸۲۹۰)» ومسلم )۱۸۰٥۲(‏ (09)) من حديث عرفجة بن شريح. 


۷٦ 


وتلرمه مراسلة بَغْاقَ وإزالة شبّههم؛ وما اا قن فطلا 





ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد. فإذا ثبعت إماميّه لزمه() حفظ الدين على 
أصوله الى أجمع عليها سلف الأمةء فإ زاغٌ ذو شبهة عنه ييِنَ له الحجّة 
وأخحده ما يأرمه؛ خراسة للدين من الخلل: وتفيدٌ الأحكام بين المتاحرين) 
رقع عصومتهيب وحماية البيضةه والذبة عن النوزة؛ لينصيف اناس قي 
معايشهم؛ ويسيروا("» في الأسفار آمنين» وإقامة الحدود؛ لتصان حارم الل 
تعالى وحقوقٌ عباده» وتحصينٌ الثغور بالعُدةَالمانعء وجهادٌ مّن عاند الإسلام 
بعد الدغاية :و حباية الفيء و الصدقات ه على ما أوحبه الشرعٌ» وتقدير ما 
يستحق من بيست الال بلا سرف ولاتقصيرء ودفعة في وقيه بلا تقديتم ولا 
تأعيرٍ واستكفاء الأمناء» وتقليدٌ النصحاء فيما يفوضه لمهم ضبطاً للأعمال» 
وحفظاً للأموال. وأنأ يماشر بنفميه مشارفة الأموره ويتصفّح الأحوال؛ لينهضَ 
سيياسة ا وحراسة املف ولا يعوّل على التفويض؛ فرعا خانٌ الأمين وغش 
الناصح. فإذا قام م بحقوق الأمق فله عليهم حمّان الطاعة و النصرة. 
(وتلزمُه مراسلة بغاق) لأنها طريق إلى الصلحء ورحوعهم إلى الحق. 
وروي أن عليًا راسل أهلّ البصرةٍ قبل وقعة الجمل. ولا اعتزلّته الحرورية» 
بعث ؛ إليهم عبد الله بن عباس» رازه كتاب الله تعالى ثلاثة أيامء فرجع 
منهم أربعةٌ آلافر». (و) تلزمه (إزالة شبههم) ليرحعوا إلى الحقّ» (و) تلزمٌه 
إزالةٌ (ما يدّعونه من مظلمة) لأنّه و إلى الصلح المأمور بقوله تعالى: 
«ا تَأصَلِح ما [الححرات:۹]» فان نقموا مما لا يحل فعله. أزاله. وإ 
نقموا تا يحل فعلّه لالتباس الأمر فيه عليهم» فاعتقدوا مخالفته للحق» بهن لهم 
دليله» وأظهرً هم وجهّه؛ لبعث علي ابنّ عباس إلى الخوارج لما تظاهروا بالعبادة 


)١(‏ في الأصل: «لزم». 

(۲) في الأصل: «يسيرون». 

(۳) ف (ز) و (س) و(م): «الدعوة». 

.)565( أحرحه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )٤( 


يفف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


44/۳ 


منتهى الإرادات 


41/۳ 


فإن فاؤواء وإلا لزم قادرا قتالهم. وعلى رعِيته مَعونته. 

فإن استنظروه ا ورجا فيتتهمء أنظرّهب وإن حاف 5 
فلاء ولو اعطرة مالا أو رشنا 

ويحرمٌ قتالهم ما يه يعم إتلافه» كَمنْجَِيق ونار لالامافام امام ممم ءءء ممم ممم 





والخشوع» وحمل المصاجف في أعناقهم؛ ليسألهم عن سببء خروجهم» وين 
لهم الحجّة الي تمسكوا بها في قصة مشهورة(. 

(فإن فاؤوا) أي: رجعوا عن البغي وطلب القتالء تركهم. (وإلا) يفيؤوا 
(لزم) إماما (قادرا قتالهم) لقوله تعالى: ف فلو ای فی کی یک ارا 4 
[الحجرات: 4]. (و) حب (على رعيّته معونشه) لقوله تعالى: «إ أطيعواال 
ایوا سول وأو الاريك 4 [النساء: 1 وحديث این ر مرفوعا: «من 
فارق الجماعة شرا فقد حلع ربقة الإسلام من عتقه». رواه أحمد وأبو 
داوة0). ور الإإسلام ا الراء وکسرها: اناه لما يلزم العنق من حدود 
الإسلام وأحكامه. 

(فإن استنظروه) أي: قالوا له: أنظرنا (مدّة) حتّى نرى رأيناء (ورجا 
فيئتهم) في تلك المدَّة (أنظرهم) وجوبا؛ حفظا لدماء المسلمين. 

(وإن خاف مكيدة) كمدد يأتيهم, أو تَحيْرهم إلى فة تمنعُهمء أو يكثْرٌ 
بها(" جمعهېم» ونحوه. (فلا) يجورٌ له إنظارٌهم؛ لأنه طريقٌ إلى قهر أهلٍ الحق» 
(ولو أعطُؤةٌ مالا أو رهن على تأخير القتال إذن؛ لان الرهن بخلى سبيله إذا 
انقضت الحرب» كالأسارى. وإِن ا الإنظار أبداً ويدعهم وما عليه» 

ل 
ويكفوا عن أهلٍ العدل, فان قوي عليهم» لم جز إقرارٌّهم» وإلا حاز. 

(ويحرمٌ/ قتالهم با د يعم إتلاقه) المقاتلَ وغيره والمال» (كمنجنيق ونار) 
)١(‏ أخرحه الحاكم في «مستدركه» بطوله ٠٠۰/۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .٠۷۹/۸‏ 
(۲) أحمد في «مسنده) ۱۸۰/۰ وأبو داود (4108). 
(۳) ليست في (م). 


نمضا 


زإاستتهانة بكافر إلا لضروروةء كفعلهم إن لم نفعله وأغة مالهم 
وذريتهم» وقتل مُدْبرهم, وحريجهم, ومن ترك القعالَ. ولا قَوّدَ فيه» 


و معو 


ويصمن. 





لأنّ إتلافَ أموالهم()» وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورةٍ تدعوه إليهء كدفع 
الصائل. 

(و) يحرم (استعانةٌ) عليهم (بكافر) لأنه تسليط له على دماء المسلمين» 
وقال تعالى: ون عل اله كفي عنمن ميل 4 [الساء: ۱ . (إلا 
لضرورة) كعحز أهل الحق عنهم» و(كفعلهم) ؛ نا (إن لم نفعلة) بهم فیجوز 
رميهم . عا يعم د إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم ا ركد الاستعانة بكافر. 0 
يحرم ('(أخدٌ ماهم لأنّه مال معصومٌ (و) يحرم أدُ ول (ذريّتهم) لأنهم 
معصومونء لا قتالَ منهم ولا بغي. (و) يحرم" (قتل مُذبرهم و) قتل 
(جريجهم) ولو من نحو خوارجء إن لم نقل بكفرهم. وما في «الإقناع»0© مبي 

على القول es‏ كما في «الكاني»)؛ لعصميتّه وزوال قتاله - وروی سعيدٌ 
عن مروانٌ قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدير ولا يُذفف 
على جريح ومن أغلق بابه» فهو آمنٌء ومن ألقى السلاح؛ فهو آمن(). وعن 
عمار نحوّه() - وكالصائل» ولأنه قتل مّن لم يقاتل. قال في «المستوعب»00©: 
لمذبرٌ من انكسرت شوكتّه؛ لا المتحرف إلى ور 

(و) يحرم قتلُ رمن ترك القتال) لما تقدّم. (ولا قَوَدَ فيه) أي: في قتلٍ من 
يحرم قتله منهم؛ للشبهة. (ويْضْمَنُ) بالدية؛ لأنه معصومٌ. 

(1) بعدها في الأصل: الا يحل» . 
(۲-۲) ليست في (ز). 

.A1/ 5 

.۳۰۹/ )( 


(ه) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى») 181/8. 
(5) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 75/77. 


۲۷۹ 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


ركد قفد ر eT‏ بقتل. 

وتباح استعانة عليه م بدح ا وخيلهم. وعبيلهم. 
وصبيانهم؛ لضرورةٍ فقط. 

م rf‏ ع گي الم اس 22038 7 

ومن اسر منهم» ولو صبيا أو أنثى» حبس حتى لا شوكة» ولا حرب. 

وإذا انقضت» فمن وَحَدَ منهم ماله بيد غیره» أخذه. 





(ويكرة) لعدل ل ري الباغي) اا رعق (بقعل) لقوله تعالى: 
فلن هداق عل شر يما لكيه عمقلا مهما واا فالديًا 
مَعَرُوف]4 [لقمان: © .]١‏ وقال الشافعي: كف البئ ية أبا حذيفة بن عتبة 
عن قتل أبيه("©. 

(وتباح اسععانة عليهم) أي: البغاةٌ و (بسلاح أنفسهم, وخيلهم. 

عبيلهم. وصبيانهم؛ لضرورَةٍ فقط) لعصمة الإشلام أموالهم وذريّاتهم. 
لي وأمّا حوارٌه مع الضرورةء فكأكل مال 
الغير في المخمصة. 

0 2 "8 E E 

(ومّن اسر منهم) أي: البغاق (ولو صبيًا أو أنشى» حبس حى لا شوكة) 
له (ولا حرب) دفعا لضررهم عن أهل العدل؛ لأنه ريّما صل منهم مساعدة 
المقاتلق» وفي حبسيهم كسرٌ قلوب البغاةٍ. 

(وإذا انقضت) الحرب, (فمَن وَجَدَ منهم) أي: البغاةٍ ةِ (ماله بيد غیره) 

من أهلٍ عدل أو بغي» (أخذه) منهم؛ ؛ لن أموالهم. كأموال غيرهم من 
المسلمين» » فلا يجوز اغتنامّها؛ لبقاء لهم عليها. ون على اهال يو 
الحمل: من عرف شيئاً من ماله مع أحدرء فليأخذه. فعرف بعضّهم قذراً مع 
أصحاب علي؛ وهو يطبخ فيهاء فسأله إمهاله حتى ينضج الطبيخ فأبى» 
وكبّه وأحذها). 


)١(‏ أحرحه البيهقي في «السئن الكبرى» ۸/٦۱۸ء‏ من حديث ابن أبي الزنادء عن أبيه. 


(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 2777/١‏ والبيهقي .معناه في #السئن الكبرى» ۱۸۳-۱۸۲/۸ . 


YA: 


0 ا حال حرب» كأهل عَدَل) ويَضمنان ما 
وما أحذوا حال امتناعهم من زكاقء وخراجء وحريَة اعت به. 
ويُقبّلُ بلا يمين» دعوّى دفع زكاو إليهم» ا 





(ولا/ يضمن بغاة ما أتلفوةٌ) على أهلٍ عدل (حال حربي e,‏ لا 
يضمن (أهل عدل) ما أتلفوه لبغاةٍ حال حربر؛ أذ عا لم يضمن البغاة ما 
أتلفوه حال الحربيء من نفس ومال. قال الزهري: هاحت الفتنةٌ وأصحاب 
رسول الله َو متوافرون» فأجمعوا أنه لا يقَادُ اد ولا يوعد ينال علق 
تأويل القرآن» إلا ما وحد20). ذكره أحمد في رواية الأثرم تجا به. 

(ویضمنان) أي: أهل العدل والبغاةٌ (ما أتلفاه في غير حرب) أي 
يضمن كل ما أتلقه من نفس أو مال في غير حربر؛ لإتلافِه معصوما بغير”) 
حق, ولا ضرورة دفع(". 

(وما أخذوا) أي: البغاةٌ (حال امتناعهم) عن9؟) أهل العدل, أي: حال 
شوكتهم (من زكاقٍ وخراج» وجزية» اعت به) لدافعه | يهم فلا يۇخ منه 
ثانياً إذا ظمّر به أهل العدل؛ لأنّ عليا عليًا لما ظفرٌ على أهل البصرقء لم يطالبهم 
بشيءٍ ما جباهُ البغاهٌ. وكان ابن عمرٌ وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي دة 
الحروري» فيدفعون إليه زکاتھہ °( . ولأن ي ترك الاحتساب بذلك ورا 
عظيماً على الرعايا. 

(ويُقبل بلا يمين) من عليه زكاةٌ (دعوى دفع زكاق إليهم) أي: البغاق 
)١(‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 1179/8. 
(۲) في (ز) و (س) و (م): «بلا). 
(۴) ليست في (ز) و (س). 
)٤(‏ في الأصل: (من». 


(5) ل نقف عليه. وقد أخرج أبو عبيد ف «الأموال» (۱۸۲۸): عن ابن شهاب في رحل ركت 
الحرورية ماله» هل عليه حرج؟ فقال: كان ابن عمر یری أن ذلك يقضى عنه. والله أعلم. 


2484 


4۱/۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


لا حراج ولا جحزية إلا ببينة. 
وهم في شهادتهم» وإمضاء حكم حاكيهم» كأهل العدل. 
وإن استعانوا بأهل ذمّةِ أو عه انتقض عهدُهم؛ وصاروا كأهلٍ 


حربي لا إن ادعوا شبهة»› کو حوب إحابتهم» soe E‏ 





كدعوى دفيها إلى الفقراءء ولأنّها حق الله تعالى» فلا يُستحلّفُ عليها 
كالصلاة. 

و(لا) تقبل دعوى دفع (خراج) إل إلا بيسْنَةٍ (ولا) دعوى دفع 
(جزية) إليهم (إلا بين لأنّ كلا منهما عوض» والأصلٌ عدم الدفع. 

(وهم) أي: البغاة (في شهادتهم؛ و) في (إمضاء حُكم حاكيهمء كأهل 
العدل) لان التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهبُ إليه» أشبَّه الملحطئ 

من الفقهاء في فرع» فيقضى بشهادةٍ عدولهم» ولا ينقض حکم حاكرهم؛ إلا 
ما حالف نص كتابي أو سئة» أو 0 ٠‏ ويحوز ول کتابه» وإمضاؤه إن 
كان أهلاً للقضاء. قال ابن عقيل: تقبلٌ شهادتهم فيؤحذ عنهم العلمٌ ما , 
يكونوا دعاق 5 بکر(). 5 الخوارج وأهل البدع إذا خعرجوا عن 
لاماي فلا تقبل هم شهادةٌ ولا يغ لقضائهم حكم؛ لفسقهم. 

(وإن استعانوا) أي: البغاةٌ إبأهل ذمَة أو) أهل (عهدٍ انتقض عهدهم, 
وصاروا کاھل“ حربی) لقتالهم لناء كما لو انفردوا به. (لا9) إن اذَّعوا) أي: 
أهلٌ الذمّةٍ والعهد (شبهة. كن (وجوب 00 أي: البغاةٍ؛ لكونهم 

مسلمين» وقالوا: لا نعلم البغاة من أهل العدل( أو: ظننا أنهم أهلٌ العدل» 
(۱) في (ز) و (س) و (م): اإجماعا». 
(۲) الفروع .٠١۷/١‏ 
(۲) في (ز) و (س) و (م): «كلهم أهل». 


(5) في (ز) و (م): «إلا). 
(ه) في الأصل: «عدل». 


AY 


ويضمنون ما أتلفوه من نفس ومال. 
وإن استعانوا بأهل حربيء وأُمّنوهم, فكعديه, إلا أنهم في أمان» 
اانا 7 ۰ 
فصل 
وإن أظهّرٌ قومٌ رأي الخوارج» ولم يَخَرّحُوا عن قبضّة الإمام لم 





وأنه يحب علينا القتال معهم. ويقبلٌ منهم ذلك؛ لأنه ممكنٌ» ولم يتحقق 
سبب() النقض. 

(ويّضمنون) أي: أهل الذمّةٍ والعهد رما أتلفوه) على المسلمين (من نفس 
ومال) كما لو انفردوا بإتلافه» بخلاف/ البغاةٍ فإك الله تعالى أمر بالإصلاح بين 
المسلمين» والتضمينٌ ينافيه؛ لما فيه من التنفيرء وأمًا الكفارٌ فعداوتهم قائمةٌ ما 
E‏ ۰ 

(وإن استعانوا) أي: البغاة (بأهلٍ حرب. و وهم ف)امانهم ر 
0 وهو عر فلا يكون سیبا لعصمتهم؛ > فيياحٌ قتلهم 
مقبلين ومدبرين» وأحذ خحذ أموالهم وسئ ذراريهم, (إلا أنهم في أمان بالدسبةٍ 
إلى بغاة) لأنهم أمنوهم فلا يغدروتهم. 

(واذ أظهر قوم رأي ارارم كتكفير مرتکب الكبيرقه وسب 
الصحابة (ولم يَخْرجُوا عن قبضّةٍ الإمام) أي: لم يجتمعوا للحرب (لم 
يتعرّض هم) لما روي أن عليًا كان يخطبُ» فقال رجحل من باب المسجد: لا 
حکم إلا لله تعريضاً للرّدِ عليه فيما كان من تحكييه. فقال علىٌ: کا 
ارود ھا اط ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا منعكم مساجد الل أن تذكروا فيها 


)١(‏ في (ز) و (س): اعيب». 
(۲) ليست في (م). 


YAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۲/۳ 


منتهى الإرادات 


وتجري الأحكامٌ عليهم» كأهل العدل. 

وإن صر وا ست ت أو عَدْل أو عرضوا به عرروا. 

ومن كف أهل الح والصحابةه واستحل دماءً المسلمين بتأويل» 
فخوارج شاد فة وعنه. کن“ ر. المنقخ: وهو أظهر. 


اسم الله ولا منعكم الفيءَ ما دامت أيديكم معناء ولا نبدۇكم بقتال(). 
(وتجري الأحكامٌ عليهم» كأهل العدل) في ضمان نفس ومالء 
ووحوب حدٌ؛ للزوم الإمام الحكمّ بذلك على من في قبضته من المسلمين بلا 





(وإن صرَّحُوا بسب إمام أو) بسب (عذل» أو عرّضُوا به) أي: بسب 
إمام أو عَدْلِء (عُزّروا) كغيرهم. 

(ومّن كفرَ أهل احق والصحابة, واستحلٌ دماءً المسلمين) ومر 
(بتأويل» فههم (خوارج بغاة فسقة) قدّمّه في «الفرو ع»". قال الشيخ تقي 3 
الدين: نصوصّه صريحة على عدم كفر النوارج والقدريّةٍ والمرحفة وغيرهمء 
نينا ا لا أعيانهم. قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهلٍ 
البدع مطلقاً حى المرجئة والشيعة المفضّلةٍ لعلي©. 

(وعني أي: الإمام أحمد: أن الذين کفرو ا١أهل‏ الحق والصحابة» 
واستحلوا دماءً المسلمين بتأويل وغيره ركفا قال (المنقح: وهو أظهل 
انتهى. وقال «الإنصاف»(: وهو الصواب» والذي ندين الله به. انتهى. 
ونقل تحمل بن عوفي الحخمصية9؟): من أهل ي البدع الذين أخخر + حَهم الب صلل 


.184/8 أخرحه الطبري معلقاً في «تاريخه» ه/*/ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

.111/1 5١ 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۲/۲۷‏ 

(4) محمد بن عزف ين سفيان الطائي الحمصيء » أبو حعفرء إمام حافظ ف زمانه» كان عالماً بحديث 
الشام صحيحا وضعيفاً. (ت:۲۷۲ه). سير أعلام النبلاء 51 .515-5117/1١‏ 


Af 


وإن اقتتلت طائفتان لعَصبيةِ أو رياس فظالمتان» تضم كل ما 
ليع غ اک له كما لو نعل 
داغيلٌ بينهما لصلح» ويل اة 





من الإسلام: القدرية والمرجئة والرافضة والجهميّة, فقال: «لا تصلوا معهم؛ 
ولا تصلوا عليهم»٠‏ ونقل الجماعة: من قال: علمُ الله خلوق» كفر0"). 
(وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو) طلب (رئاسةء نهم (ظالمعان» 
نَضْمَنْ كلّ) منهما (ما أتلفت على الأخرى) قال الشيخ تقى الدين: فأوحبوا 
الضمان على بجموع الطائفةء وإن م بعلم عينُ المتليفي9). (وضجنها) أي: 
الطائفتان وة ما هل دافا من فی أو مال» رکما لو فيل داخِل 
يتهما لصلحء وجهل قاتلم من الطائفين . وإ عَم كوه من طائفة بعينهاء 
وجهل عيئه» ضَمئنه وحدها. خلا القتول في زحام حامع أو طوافه ل لأنه 
ليم ا ت بخلاف الأرّل. ذكره ابن عقيل9©. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) انظر: الفروع ١51/5‏ - 156. 
(۳) في (م): «للعصبية). 

)٤(‏ الاخحتیارات الفقهية ص۲۹۸. 
(5) معونة أولي النهى .٠٤١/۸‏ 
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باب حكم المرتد 
وهو: من كفَرَ ولو مُميْزأ» طوعاء ولو هازلاء بعد إسثلايه» ولو 





(وهو) لغة: راحع. قال الله تعا: دوأ آدبا ا 
E‏ 07 : من كفر» ولو كان ويرام يع ار ا أو فل او 
شك شك (طْعاء ولو) كان (هازلاً بعد لای ولو) کان إسلائه (كرهاً بحق) 
کمن() لا تقب منه الجرية إذا وك لق الإسلام» فاسل ثم ارتد. وولدٌ مسلمة 
من کافر) إذا أكره على النطق بالشهادتينء فنطق بهماء ثم ل وأجمعوا على 
وحوب قل المر إن یتب( حدیث وابن عباس مرفوعاً: «من لو 
فاقتلوه». رواه الجماعة إلا مسلما(». وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وخالد بن الوليلد» يه وغيرهم: وسواءً الرحل 
والمرأة؛ لعموم الخبر. وروى الدار قطي: ن امرأءً يقال لها: أمٌ مروانَ ارتدّت عن 
الإسلام؛ فبلغ أمرّها إلى0©) النبي كك فأمرَ أن تستئاب. فإن تابت وإلا قتلت0). 
وحديث لنهي عن قل المراء الكافرة7)» فالمرادٌ به الأصليّة؛ لأنگه قاله حين رأى 
امزآ قول كانت كافرة اة ويخالف الكفرٌ الأصلي الطارئ؛ إذ المرأةٌ لا 
: جحي على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس» بخلاف المرتدة. 


)١(‏ في (ز) و (س): «كما». 

(۲) في (ز) و (ص): «كفار». 

(۳) نقله ابن المنذر في «الإجماع») ص١١٠.‏ 

»)۱٤١۸( أحمد في المسنده) (5561): والبخاري (1۹۲۲)» وأبو داود (١4751).؛ والترمذي‎ )٤( 
ش‎ .٠١ 4/7 والنسائي في «المحتبى»‎ 
ليست في (م).‎ )5( 

(1) أحرجه الدارقطيٰ في (اسننه) ۱۱۸/۳ - 2114 من حديث حابر رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۷٤4۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 90/9 - .51١‏ 


امنا 
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فمّن ادعى النبّةٌ أو أشرك بالله تعالى» أو سبه» أو رسولاء أو ملكا 
له» أو جحد ربويئته أو وحداوته أو صفة» أو كتاباء أو رسولاء أو 


ملكا له أو وجوب عبادة من امس seneuececnenensnesnsnnneennonns‏ 


(فمّن اذَّعى النبوّة) أو صدق من ادُعاهاء كفر؛ لأنّه مكدب لله تعالل ف شرح منصود 
قوله: وکن ر شو اکر وحار الین ) [الأحزاب: 4°[ وي رلا ني 
بعدي»(). وفي الخبر: «لا تقوم م الساعة حنّى يخرج ثلاثون كذاباً كلهم يزعم 
أنه رسول الله(". (أو أشرك) أي: كفرَ (بالله تعالى) كفر("؛ لقوله تعالى: 
و الله لب عفرن يشر ور [النساء: 5لالع. لأو 0 أي: الله تعالى» (أو) 
سب (رسولاً) له( (أو مَلَكا له). كفر؛ لأنّه لا يسبّه إلا وهو حاحد به. أو 
جحد رُبُوبيّته) أي: الله تعالى» (أو) ححد (وحدانیته أو) ححد (صفة) ذايّة 
له 00 كالعلم والحياق کر رای سند ورسولق 3 ميا عليه أو ت 

“تواتراًء لا آحاداً؛» كخالد بن سنان©» » (أو) حح (كتاباًء أو مَلَكاً له) 
0 الله تعالى» من الرسل أو الملائكة امجمع عليهم» كفر؛ کد 
ولرسوله لد 5 ذلك ولأن جحد شيء من ذلك كجحد() الكل. (أو) 
ححد البعث» أو (وجوب عبادةٍ من) العبادات (الخمس) لخر إليها بحديث: 
لابين الإسلام على خمس» شهادةٍ أن لا إل إلا الله وأ محمداً سول الله وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاقء وصوم رمضان» وحج م البيت)0©. 
(۱) أخرحه البخاري (4415)» ومسلم .)۲٤١ ٤(‏ 
(۲) أرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 819/7. 
(7) ليست في الأصل. 
)٤-٤(‏ في الأصل و (ز) و (م): «تواتر الآحاد»» وق (س): اتواتر الأحاداً». كذا رسمھا. والصواب ما أثبتناه. 
(ه) حرج البزار عن ابن عباس» قال: ذُكر الد بن سنان عند رسول الله و فقال: «ذاك ني ضيعه 
قومه» . «كشف الأستار» (75751)» قال الألباني: لا يصح. «السلسلة الضعيفة» .)۲۸١(‏ وانظر: 
«البداية والنهاية») 48/7 7. 


)١(‏ في الأصل: «(جححد». 
(۷) تقدّم تخريجه ؟/178. 


YAY 


ا ا ك ومنها : الطهارةٌ ‏ أو حكماً ظاهراً مُجمعاً عليه إجماعاً قطوياء كتحريع 


4 4/ 


زناء ار أو جل بر ونحوه؛ أو شك فيه» ومثله لا یجهله 
أويَجهَله وعرّف» وأصّر أو سجَّدَ لكوكبيء أو نحوه» أو تی بقول» أو 
فعلٍ صر ف الاستهزاء بالدين» ممقةةةثمة م قوم م مم ءءء ةم مم ة ةم ممم مل م ة مله 





(ومنها) أي: مثلها (الطهارة) فيكفرٌ مَّن جحد وجويّهاء وضوءٌ كان أو 
غسلاً أو تيمماًء (أو) جحد (حكماً ظاهرا) بين المسلمين» بخلاف/ فرض 
السدس لبنت الابن مع بشت الصلب (مُجمعاً عليه إجماعا قطعيًّا) لا سكويًا؛ لأ 
فيه شبهة» (ك) جحد (تحريم زنى» أو) ححڊ تحريم لحم خنزيرء أو) حح 
(حِلّ خَبّر ونحوه) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام و . أو شك فيم أي: في 
تحريم زنىّ ولحم خنزيرء أو في سيل خبز ونحوه» (ومثله لا يهلم لكونه نشاً بين 
السلمينء (أو) كان (يجهلم مث وعُرف) حكمّه» (وأصر) على الجحد أو 
الشك» كفر؛ لمعاندته لاسلا وامتناعه من قبو 3 الأحكام شو ر قابلٍ لكتاب الله 
وسنةٍ رسوله كلو وإجماع الأمة. ورج بقوله (إجماعا قطعيًا)» أي: لا شبهة 
فيه» نحو استحلال الخوارج دماءً المسلمين وأموالهم, فان أك الفقهاء لا 
يكفروتهم لاذعايهم نهم يتقرسون إلى الله تعالى بذلك» كما قال عمرانٌ بن 
حِطَات مدع ابن مُلْحَملقعله علا رضي الله تعالى عنه: 
يا ضربة ة من تقيي ما راڌ بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذ كه يوما فاخسيه. اوق البرية عند الله ميزان](1) 
بخلاف من استحل ذلك بلا تأويل» (أو سج لكوكب) كشمس أو 
قمرء (أو) سج لننحوه) كصنر» > كفر؛ لاه أشرلة بهء سبحانه وتعالى. 
وا تى بقول» أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدين) كفر؛ لقوله تعالى: 
: وکین اتر لقو إِنَمَا حكن وض ولعت فل اله و ایدیی وولو 
کر زوت # لان زرا مدقم بنکیسی ک4 [التوبة: ٩٥‏ - 57]. قال 


A۸ 


أو امتَهّنَ القرآنَ» أو اذَّعَى احتلاقه» أو القدرةٌ على مثله؛ أو أسقّط 
حُرْمَتّه كَفَر. لا من حَكى كفراً سَمِعّه ولا يعتقده. 
وإن ترك عبادةٌ من الخمس تهاوناء م يكف ا 


ف ا : وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك .هجرد الإسلام» حتى يودب 
آدبا يزجرّه عن ذلك. 

(أو امتهنّ القرآثت)() حل ذكره. (أو ادعی اختلاقه) أو احتلاقه» (أو) 
ااعی (القدرة على مثله أو اسقط حرم كفن لقوله تعالى :يدبو 
لمان وکا ندا دوا ًا حيرا 4 [النساء: 87]» وقوله: 
قل معت الاش والْجِنَعكَ أن انوا بمِثْل مَذَاالْمَرْمانِ لَايأوْنَبمِئْلِدء 4 الآية 
[الإسراء: ۸۸]» وقوله: «إلوْأَرَهَدًا رادجل لبهم حدما مص 
مَنكَمْيَةٍ َه 4 [الحشر:١؟ع.‏ وكذا من اعتقد قِدَمَ العالم» أو دوت 
الصانع» أو سَّخِرَ بوعد الله أو وعيده أو لم ب من دان بغير دين الإسلا 
كأهل الكتابي» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم. . و(لا) يكفر (من 
حَكَى كفراً سمعه, ولا يعتقده) ومن ترب بزي کفر» من لبن عار > وشد 
تار وتعليق صليبم بصدره» حرم رم وم يكفر. قاله ف «الاتتصار5). 

رواٹ ترك مكلف (عبادة من) العبادات (الخمس تهاونا) مع إقراره/ 
بوحويهاء لم يكف سواءٌ عزمٌ على أنّه(ه) E‏ أو على تأخيرها إلى 
زمن يغلبُ على به ئه لا يعيش إليه؛ لحديث معاذٍ مرفوعاً: «ما من عبار 
يشهدُ أن لا إل إلا الله» وأ حمدا رسول اللي إلا حرّمّه الله على النار»» قال 
معاذ: يا رسول الله ألا حر بها الناس» فیستبشروا؟ قال: «إذن تکلر». 
فأخيرٌ بها معاذ عند موته تأنّماً. متفقٌّ عليه("). وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً: 





.۲۹۹/۱۲ 0( 

(۲) بعدها في (م): «كتاب الله). 

(") الغيار» بالكسر: البدال» وعلامة آهل الذمة كالزنار ونحوه. «القاموس»: (غير). 
)٤(‏ الفروع .١58/1‏ 

(5) في (س) و (م): «آن». 

(5) البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


۸۹ 


رتا ا الماد جل راه خا مص رعا ش 
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إلا بالصلاة» أو بشرطرء أو ا إذا دعي الى شيءِ من 
ذلك كت ويُستَتَابُ» وكمرتَدٌء فإن صر يِل بشرطه؛ ويقتل في غير 
ذلك حدًا. 

فمن ارت مكلفاً مختاراً - ولو أثثى ‏ دُعِي» واستتيب ثلاثة أيام کا 
س صلواتو كتبهن الله على العبادي من اتی بهن لم بضع منهنٌ شيئاً استخفافا 
غو > كان له عند الله عَهْدٌ بأن يدخله الحنة» ومن م يات بهن فليس له عند 
الله عهدٌ إن شاءً عليه وإن شاءَ غفرَ له». رواه ال إلا الترمذي(). ولو كفرَ 
بذلك لم يدل( في مشيعة الغفران؛ لان الكفر لا يُغفر. ظ 

(إلا بالصلاة أو بشرط هاء رركن فافج علية) أي: على أنه 
شرط أو ركنٌ ها. (إذا ٠‏ أي: دعاه الإمامٌ أو نائبّه (إلى شيء من 
ذلك) الذي تركه من الصلاةٍ أو شرطها أو ركنها المع عليه١»‏ 00 
من فعله حى ضاي وق الي بعد الصلاة الي دعي هاء فيكف كما تقد 
توضيحه في كتابي الصلاة؛ لأن في امتناعه بعد دعاء الإمام أو نائبه 8 
يارو عن حَوزة المسلمين. 

(ويُستتاب کمرتد) ثلاثة ایام د رفان) تاب بفعلهاء علي سملن إن 
رأصر فل كفراً (بشرطه) وهو: الاستتابة ودعاية الإمام أو نائبه له. (ويُقصل في 
غير ذلك) المذكور من الصلاةء وشرطها وركنها المجمّع عليه» كالزكاةٍ والصوم 
والحج (حدًا) لما تدم في الصلاةٍ عن عبار الله بن شقيق. 

(فمن ارت مكلفا مختارً - ولو أنثى ‏ دعي) إلى الإسلام» (واستتيب ثلاثة يام 
وجوباً) لحديث أم مروان*» وتقدّم. وروى مالك في «الموطأ»(9) عن عبد الرحمن 
(۱) أحمد ۰۳۱۹/۰ وأبو داود »)0١47.(‏ والنسائي في «ابحتبى») ۲۳۰/۱ وابن ماجه .)١501(‏ 
(۲) في (م): ايدحله». 
(۳) في (م): «ادعى». 
)٤(‏ في (س): لاعليها». 


)٥(‏ تقدم ص585؟. 
.VV/Y ١‏ 


۹۰ 


وينبغي أن يُضِيِّقَ عليه ويحبَس» فإن تاب» ل يعرز وإن اأص فيل 
بالسيفيء إلا رسول كفار» بدليل رسو مسيلمة. 





ابن بين ا ن عو ا ايه أله قم على ر ربل ن ل 
أبي موسى» فقال له عمرٌ: هل کان من مر حبر ()؟ قال: نعم» رجحل كفر بعد 
إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: كبناه» فضربنا عنقّه. قال عمر: فهلاً و 
ٹلا وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعلّه يتوب» أو يراحع أمْرَ اللو اللهم 
إلي لم أحضر ولم آم ولم أرض؛ إذ بلغي. ولو لم تحب الاستتابة لما برئ من 
فعلهم: وأحاديث الأمر يقل تحمل على ذلك؛ جمعا جمعاً بين الأخبار. 

(وينبغي أن يُضيْقَ عليه) مده الاستتابة (ويجبس) لقول عمر: فهلاً 
حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه ٠‏ کل يوم رغيفا ر ولعلا يلحق بدار 
حربي. وينبغي أن يكررٌ دعایته لعلّه براح دينه. (فإن تابه لم يُعزر) ولو 
بعد مدَّةَ الاستتابة؛ لأنّ فيه تنفيراً له عن الإسلام» (وإذ أصر) على ردّتهء 
(قيِلَ با لسيفو) ولا حرق بالنار؛ لحديث: ١ن‏ الله كتب الإحسان/ على كل 
شيء» فإذا قتلتم» » فأحسنوا القتلة5(0)» وحديث: «مَن بِدَل دينه. فاقتلوه 
ولا تعذبوه بعذاب اللو يعيئ: النار». رواه البخحاري وأبو داود. 


(الا رسول كقار فلايقتل» ولو مرتدًا لل رسولي) 
مسيلمة) ‏ حاربه أبو بكر رضي الله عنه» وقَِلٌ على د ووي ) قاتل حمزةء 
وكان وحشِيًا يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية()» وشرّها في الإسلام. 
م الكذاف 2 بكسر الام وهما: ابن النواحة وابن أثال. جاءا إلى 


(۱) أي: هل من خبر حديد جاء من بلا بعيد. 
(۲) تقدّم تخريجه .٠٠٤/۱‏ 

(۳) تقدّم تخريجه 785. 

(5) في (ز) و (م): «رسول». 

)٥(‏ بعدها في (س) و(م): «أني: جاهليته». 
(5) ليست في (س). 

(۷) بعدها في (م): «ورسولا». 
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ولا قله إلا الإمام أو ناله فإن قتله غيڑهما بلا إذنِء أساي وخُرر. 
ولا ضمان» ولو كان قبل استنايته؛ إلا أن يَلحَقَ بدار حربيء فلل أحاٍ 
تله وأحد ما معه. 


ومن أطلق الشار ع فر كدعواة لغير أبيهء ومن أتَى عَرافاً فصل 


.ما يقول» فهو تشدينٌ لا يحرج به عن الإسلام. 





رسول الله وو ولم يقتلهما(). 

رولا يقتلّه) أي: المرتد (إلا الإمامٌ أو نائبُم حرأ كان المرتة أو عبداً؛ لائ 
قتلّ لحق الله تعالى» فكان إلى الإماې كرحم الزاني انمحصنء ولا یعارضه حديث: 
«أقيمُوا الحدود على ما ملكت لعانكم06). أن قتلّ المرتةٌ لكفره لا حدا. (فإنت 
قل أي: المرتد (غيرهما) أي: الإمامٌ أو ابه ربلا إذن) من E‏ (أساء 
وعُزرّرَ) لافتياته على ول الأمر. 

و لا ضمان) بقتلٍ مرت (ولو كان) قتله (قبل استتابته) لأنّه مهدر الد 
وزد دته أباحت() دمّه في الحملةء ولا يلم من تحريم القتل الضمان؛ بدليلٍ نساءِ 
حربو وذريتهم. (إلا أن يلحق) المرتد مداد ال(حربی ف يجوز ولكلٌ اح 
قل وأخل ما معه) من المال؛ لأنه ضار خريًا. 

رومن أطلق الشارغ) أي: اي كد (كفره. كدعواةٌ لغير أيه ومن أتى 
عرافا) وهو الذي يحدس9) ويتخرّص) (فصدقه با يقول» فهو تشديدٌ) وتاأكي. 
نقل حنبل: كفر دون كفرء (لا يخرج به عن الإسلام) انتهى. وقيل: كفْرٌ نعمة. 


وقاله طوائفٌ من الفقهاء والحدين(٠.‏ وروي عن أحمد. وقيل: قارب الكفر. وقال 


)١(‏ البداية والنهاية ©/؟1ه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (0777» وأبو داود »)٤٤۷۳(‏ النسائي في #الكيرى» (۷۲۳۹) 
و(574؟/7), من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل: «إباحة». 

(5) في (م): «يحدث». 

(5) انظر: الفروع وتصحيح الفروع .١۸١/١‏ 


84 وه ب منتھی الإرادات 





القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: «من أنى عراف فقد كفر بما أنزل على ع 
محمد0(). أي: ححا تصديقه بكذبهم؛ وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم 

بعد معرفيه بتكذيب الي و هم كفراً حقر حقيقة. انتهى. قال في اتصحيح 
الفروع1(©: والصوابُ رواية حنبل. وحملها بعضّهم على المستحل. وروي عن 

أحمدَ أنه كان يتوقى الكلامٌ في تفسير هذه النصوص؛ تورعاء ويُمثها() كما 

جم ست ا المعاصي لا تحرج عن الل 


(ويصح إسلامٌ ميز) ذکر أو أنثى (ِعَقَلّه)*) أي: الإسلامً؛ بأن علم أن الله 

تعالى ره لا شريك له و اعت ورسوله إل الناس كافة؛ لأنّ علي رضي 

الله عنه أسلم وهو ابنُ ثمان سنين. أحرجه البحاري ()» عن عروة بن الزبير. ولم 

تنغ أحدٌ من القول بان أل مّن أسلم من الصبيان عل ولو لم يصح إسلائه 

لما صح ذلك0). وروي عنه من قوله: 
سبقتكم/ إلى الإسلام طْرًا ٠‏ صيًا ما بلغت أوان حُليي0) 4۷/۲ 
ولأ الإسلامَ عبادةٌ محضةٌ. فصت من الصي كالصلاةٍ والصومء وكونئه 


)١(‏ أحرجه الحاكم في «المستدرك) ۸/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .٠٠١/۸‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(۲) الفروع وتصحيح الفروع 1480/5- .18١‏ 

(9) في (ز) و (س): لوغيرها». 

)٤(‏ في (م): (اعتقاده». 

(ه) في (م): «يعقله». 

(0) في تاريخه روه ؟. 

(۷) بعدها في (م) وهامش الأصل: [ومن الرجال أبو بكرء ومن النساء حديجة» ومن العبيد بلال]. 
أخرج الإمام أحمد في امسنده» (7071)) من حديث ابن عباس أنه قال: وكان أول من أسلم من 
الناس بعد حديجة. 

(۸) بعدها في (م): (له). 

(9) البيت ضمن أبيات له في «البداية والنهاية) ۹/۸. 


۹۳ 
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وردته. فإن اسل جيل بينه وبين الكفار. فإن قال بعد: لم أدر ما قلت» 
فكما لو ارك : ١‏ 

ولا يقل هوء وسکران اند حتى يُستّنابا بعد بلوغ» وصّحْو ثلائة 
أيام. وإن مات في سكر الج O‏ 





sS TT TT 
الدنيا الآعرة‎ e 

4 تصح (رذته) أي: المي كإسلايه. (فإن أسلم) مير يعقله» (جيل بينه 
وبين الكفار) صرت له لضعف عقله فربما أفسدوه. (فإت قال بعد) إسلامه: ۵ 
ادر ما قلت فكما لو ارد) أي: لم يطل إسلامه بذلك» ولم يقبل منه؛ لأنّه 
حلاف الظاهرء ويكون كالبالغ إذا أسلم ثم ارتد. 

(ولا يتل هو) أي : المميّرٌ حيث ارتد» (و) لا (سكران ارت »حتّى 
يُستتابا أي: الصغير (بعد بلوغيه؛ (و) السكرانٌ بعد (صحو)» (ثلائة آیام) 
لأنّ البلوغ والصحو أول زمن صارا9) فيه من أهل العقوبةء أما الصبي؛ فلأنه 
مرفوعٌ عنه القلم حتّى يحتلم؛ للخیر() . وأمًا السكران؛ فلأنَ الحدّ شرع للزحرء 
ولا يحصل الزحرٌ في حال سكره. 

روان مات) من ارتد وهو سكرانٌ (في کر © أي: قبل أن يصح مات 


کافراً؛ لموته "في الردة) قبل تويه» فلا يرثه قرييُه المسلي ولا يُعْسلٌ) ل لضان 


)١(‏ في (ز): «حلب». 

(۲) ف (ز) و (س) و(م): «أرد). 

(۳) في (م): «ارتدا». 

)٤(‏ في (ز) و (م): «صار». 

(5) هو قوله ولد : الرّفع القلم عن ثلاث...» تقدم تخريجه .٠٠١/۱‏ 
(5) في الأصل: «(سكره». 

(۷-۷) ليست في (ز) و (س) و (م). 


553 


ولا قبل في الدنيا توبةٌ زنديق» وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام 
ويحفِي الكفره ولا من تكرت ردَنه أو سب الله تعالى» أو وسولا» أو 
ملكا له صريحاء أو تنقصّهء ولا ساحر مكفر بسحره. 





عليه ولا يدفن معنا. 

(أو) مات مميرّاا» ارت (قبلَ بلوغ) وقبل توبتهء (مات کافرا) لموته في الردة. 

(ولا تقبَلُ في) أحكام (الدنیا)» كنرك قتلء وثبوت أحكام توريشء ونحوها 
(توبة زنديق» وهو: المنافق الذي يُظهرٌ الإسلام ويُخفِي الكفر) لقوله تعالى: 

+3 لمعبو کے مو ١ے‏ 2006 لبن هماهم رشعم 

9 إلا ألْذِينَ تَابوأوأصلحوأوبِينُوأ4 [البقرة: .]٠٠١‏ والزنديق لا يعلم تين رجوعه 
وتويته؛ لأنّه لا يظهرُ منه بالتوبة حلاف ما كان عليه فإنّه كان ينفي الكفرٌ عن 
نفسيه قبل ذلك» وقلبُه لا يطل عليه. 

(ولا) تقبل في الدنيا توبة (مَن تكرّرّت ردّته) لقوله تعالى: 9# إِنَّ 
الاموا کر كَتَرو أشي ءام توا م كفو أ ازدادوا کن ليك عرولا ممم 
سيا 4 [النساء: ۱۳۷]» وقوله: إنَالينَ کفروا یلوم شر ازدادوا كما 
تقب وبتر 4 [آل عمران: ۰ ۹]. والازدياد يقتضي کفرا دد ولا بد 
من تقديم الإبمان عليه» ولأ تكرارَ رده يدل على فسادٍ عقيدته وقلَّةٍ مبالاته 
بالإسلام. (أو سب الله تعالى) أي: صريحاء لا تقبلٌ توبنه؛ لعظم ذنبه حداء 
ا على فسادٍ عقیدته» أ يض (رسولاًء أو ملكا له) آي لله تعالى 
(صرياً. أو تنطّصه)(0) أي: الله تعالى» أو ستول أو أحدا© من ملائكته فلا 
تقبل توبته؛ لما تقدَّمَ. (ولا) تقبل توبة (ساحر مکفر) بفتح الفاء مشدّدة (بسحره) 
)١(‏ في (م): «ميزا». 
(۲) في الأصل: و (م): «انتقصه». 


(5) في (م): الواحدا». 


40 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1 


ومّن أظهر الخيرء وأبْطنَ الفسق» فكزنديق ف تويته. 
فصل 
وتَوبَةٌ مرئّدٌ وکل كافر؛ إتيانه بالشهادين» N‏ 





كالذي يركب المكنسة» فتسيرٌ به في الحواء؟ لحديش جندبو/ بن عبد الله مرفوعاً: 
حل الساحر ضربة بالسيفي». رواه الدارقطيٰ(). فسكاه خد ولد بعد ببوته 
لا سقط بالتوبة» ولاه لا طرق لنا في علم إخلاميه في تووه؛ لأنه يَضْمِرٌ 
السحرٌ ولا يجهر به. وقوله: (في الدنيا) عَلِمَ منه: أنّه من مات(1) منهم مخلصا» 
قلت توبته في الآخرة؛ لعموم حديث: «التائب هن الذنبيء كمّن لا ذنب له»0). 
(ومّن أظهر احير من نفسيه (وأبِطّنَ الفسق» فهو في توه من فسقِه 
(كزنديق في توبته) من كفره؛ لاه لم يظهر منه بالتوبة. حلاف ما كان عليه من 
إظهار الخيرء فلا تقبل شهادثه ونحوها. 
(وتوبة مرد إتيأئه بالشهادتينه (و) توبة (کل كافر) من كتابي وغيره (إتيانه 
بالشهادتين) أي: قوله: أشهد أن لا إل إلا الله وأشية أل مدا سول اف) 
لحديث ابن مسعود: أن الي ي دحل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فقراً حتّى إذا أتى على صفة البيّ كل أيه فقال: هده شفك وصفة 
أمتك» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهء وأنك رسول الله. فقال النبوئ كل «لوا أحاكم». 
رواه أحمد». ولحديث: «أمرت أن أقاتلٌ الناسَ حنّى يشهدوا أن لا إلة إلا الله 
وأنّ محمدا رسول الو). وإذا ثبت بهما إسلامٌ الكافر الأصلي» فكذا المرتد. 


. ۱١٤/۳ في «سننه»‎ )١( 

(۲) في (ز): «تاب». 

(۳) تقدم تخريجه ص ۲۹۷. 

)٤(‏ بعده في الأصل: و (م): «أو عبده ورسوله». 

(0) في «مسنده» .)59601١(‏ 

(1) أخرحه البخاري :)١5(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


۲۹۹ 


مع إقرار جاح لفرض» أو تحليل أو تحريمء أو ني» أو كتابيء أو رسالة 
محمد كه إلى غير الغربي بها حح أو قول ناهل 





ولا يلزم من جعل الإسلام اسا للخمسة فى حديث: «أحبرني عن الإلام ا أن 
لا يكون مسلما إلا بفعل بفعل ابشميع؛ موز أن يعرف الشارع حقيقة؛ ويجعلٌ بعض 
أحزائها .منزلتها في الحكيمء > فرق بين النظر في الشيء من حيث يبان حقيققه» 
والنظر فيه من حيث معرفة ما يجزئ منه. 

(مع إقرار) مرت (جاحا لفرض» أو) جاح لنتحليل) حلالء (أو) 
حاحدرٍ ل(جتحريو) حرام بجمّع عليهماء كما تقدّم. (أو) جاحد (نجي) من 
الأنبياءء (أو) حاحد (كتابي) من كتب الله تعالى» (أو) جاحد مَل أو 
اشد ر (رسالة محمار كلد إلى غير العرب بما جحده)0) من ذلك؛ أن كفره 
يمحاره من حت التکذیب» فلا بد من إتياه ما يدل على رجحوعه عنه › (أو 
قوله : أنا مسللم) فهو توبة أيضا للمرتد ولكل كافرٍ وان لم يات بالشهادتين؛ 
لأنّه إذا أخيرٌ عن نفسيه ما تضمّنَ الشهادتين» كان را بها وعو المقتداد 
أنّه قال:.يا رسول الله أرأيت إن لقيت رحلاً من الكقار فقاتلي» 
فضرب إحدى يدي بالسيفي» فقطعّهاء ثم لاذ مني بشحرقء فقال: أسلمت 
أفأقتله يا رسول الل بعد أن قالّها؟ قال: «لا تقتلهء فإن قتلبّه فإئه ممنزلتٍك 
قبل أن تقتله» وإنك منزلته قبل أن يقول/ كلمئّه الي قالّها». وعن عمران 
ابن حصين قال: أصاب المسلمونٌ رحلاً من بي عقيلء فأتوا به الي يكل 
فال ها عمد إلى تسل فال رسولة الله 6ه رلو کت اف وات 
تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح». رواهما مسلم(». قال في «المغي)9): 
ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو مّن ححد الوحدانيّة» أمّا من كفرٌ 
(۱) أخرحه مسلم (۸) (۱)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) في الأصل: «(يجحده». 


.)١5141( »)٩٥( في «صحيحه)‎ )۳( 
.۹۰/۱۲ )4( 
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“به 


ولا غي قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيدء ولو من مُقِرٌ 

ومن شْهدَ عليه برِدّق ولو بجحل فأتى بالشهاديين» لم يكشّف عن 
شيء» فلا يعتبَرُ إقراره ما شهدَ عليه به؛ لصكتهما من مسلم» ومنه 
مخلاف ۽ توب من بدعة. ۰ 1 


ویک جحذه دو أقَرّ بهاء لا إن شه عليه بها. 





يححد ني أو كتاببو أو فريضة ونح هذاء فلا يصورٌ مسلماً بذلك؛ لاه ربا 
اعتقدَ أن الإسلام ما هو عليه» فان هل البدع كلهم يعتقدون أنّهم هم 
المسلمون» ومنهم من هو كافر. 

(ولا يغبي قوله) أي: الكافرء (محمدٌ رسول اللو عن كلمة التوحيلد) أي: 
أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله رولو من مقر به) أي: التوحيد؛ لأنّ الشهادة بان 
محمدا رسول الله لا تتضمَّنُ الشهادة بالتوحيدٍ» كعكسره» فلا يكفي لا إل إلا 
الله. وأا قوله كله : «قلْ لا إلة إلا الله كلمة أشهدٌُ لك بها عند الله)(). 
فالأظهرُ أكها كناية عن الشهادتين جمعاً بين الأخبار. 

(ومّن شهدَ عليه برِدَةِ» ولو) شهد أنّ رده جحل تحليل أو تحريې أو ني 
أو کتابیء أو نحوه ما تقدّمَء (فآتى بالشهلاتين) ولم ینکر ما شهد به عليه (م 
ُكشف عن شيء) لعدم الحاحة مع ثبوت اللا إلى الكفم عن مط ري 
(فلا يُعتبرٌ إقراره بما شه به عليه) من الردّة؛ (لصحتهما) أي: الشهادتين (من 
مسلم» وهنه) أي: المرتد (بخلاف توبت) ه (من بدعَةٍ) فيعدير إقراره بها؛ لان 
أل البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة. 

(ويكفي جحذه) أي: المرتدٌ (لردة') أقر بها) ولم يُشهّد بها عليه» كرجوعه 
عن إقراره بحل. 
(۲) في (م): «الردة». 


۲۹۸ 


وإن شهدَ أنه كفر» فادّعى الإكراة» قبل مع قرينةٍ فقط. 

ولو شُهدَ عليه بكلمة كفرء فادّعاك فيل مطلقاً. 

وإن أكرة ذم على إقرار بإسلام لم يصح. 

وقول مَّن شهد عليه: أنا بَرِيءٌ من كل دين يخايف دين الإسلام» 





و(لا) يكفي جحده ارده (إنذ شه عليه بها) أي: الردّق بل لا بد من 
الشهادتين» أ أواما يتضَمّهماء إلا اسكييب إن قبل تویشه» نه(1) قعل لان 
جحده الرذة تكذيب للبينة» فلا يقبلٌ كسائر الدعاوى. 

روان شهد) انان :غل مام (أنه كفرَ) ولم يذكرا كيفيّة (فادّعى 
الإكراة) على ما قالّه مغلا (قبلَ) منه ذلك (مع قريدة) دالّةٍ على صدقه» 
كحبس وقيد؛ لأنّه ظاهرٌ في الإكراوء ولا يكلف مع ذلك بینة"» (فقط) فلا 
ل دعوت الإكراهٍ منه بلا قرينة؛ لأنّه حلاف الظاهر. 

(ولو شهد عليه) بأنّه نطق (بكلمة كفر) كقوله: هو كافرٌ أو يهودي. 
(فا دعام أي: الإكراة عليهاء (قُبلَ) قوله (مطلقا) أي: مع قرينة وعديها؛ لأگه لا 
اني ما شه به عليه. وتقدم: لا يكفرٌ من أكرة عليه؛ لقوله تعالى: 
لمن أ رطمي يمن 4 [النحل: .]٠٠‏ 

(وإث أكرة ذمي على إقرار ياسلام) فأقر به م يصح) إقراره به. فن مات 
وم يوج منه ما يدل على إسلايه, فحكمّه كالكفار. وإن رحع إلى دين الكفار 
لم يقتل؛ لقوله تعالی: لاء ف الي دم اشد ناي [البقرة: 1755]. 
وإِنْ قصد/ الإسلام لا دفع الإكراوء أو وُحدَّ منه ما يدل عليه» كثبوه عليه بعد 
زوال الإکراوء 

(وقول من شهد عليه) بردَةٍ: (أنا بريء من كلّ دين يحالف دين الإسلامء 


)١(‏ في هامش الأصل: «وإلا) نسخة. 
(۲) في (م): «ببينة. 
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يكيف 
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شرح منصور 


وإ كب كاف الشهاةئن ضار مسللماً. 
ولو قال: أسلمت» أو أنا مسلم» أو أنا مؤمِن» صار ا فلو 
قال: م أردِ الإسلام» أو: لم أعتقدة أحبرَ على الإسلام» قد عُلِمَّ ما 


یراد منه. 
وإن قال: أنا مسلم» ولا أنطِقٌ بالشهادتيُن لم يُحكم بإسلامه 
يأټي بالشهادتين. 





أو) قوله: (أنا مسلم» توبة) كمّن اعترف بالردّوَء ثم قال ذلك. 

(وإن كتب كافرٌ الشهادتين» صارَ مسلما) لأنّ الخط كاللفظ. 

(ولو قال) کافر(: (أسلمست» أو: أنا مسلمٌ» أو: أنا مؤْمِنُ؛ صاز مسلما) 
بذلك» وإن لم يتلمَظ بالشهادتين؛ لما تقدم. 

(فلو) عاد من تلفظ بالشهاذتين أو كتبّهماء أو تلفظ بشيء ما ذْكِرَ مما(" 
يصيرٌ به مسلماً ‏ قلت: أو كتبّه ‏ و (قال: ' رذ الإسلام أى قال: (م 
أعتقلدة) أي: الإسلام اجر غ السلا قد عل ما يراد مسهم فلا يقل 
منه ذلك» ولا يخلى» ويستتاب» فان تاب» وإلا قَتِل. 

رواٽ قال: أنا مسلمٌ» ولا أنطق بالشهادتين» لم يُحكم ياسلايه حتّى يأتي 
بالشهادتين) لحديث: «أمرت أن أقَاتِلَ الناسَ0(©». 


)١(‏ في (م): «الكافر». 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) في (م): «أراد». 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قد علم....» المعنى غير التقليدء أي: لأنه قد علم ما يراد 
مما نطق به]. 

(0) تقدم تخريجه ص 545. 


و 


و: أسلمء وخذ ألفاء ونحوَُ فأسلَى فلم يُعطِهء فأبى الإسلام 
َيِل وينبغي أن يفِي . 
ومّن أسلمٌ على اقل من الخمس» قبل منه» اير بالدمس. 
وإذا مات مرتدٌ» فأقام وارتّه بينة أنه صلّى بعدهاء حُكِمَ بإسلامه. 
ولا يطل إحصان مرت 





(و) من قال لكافر: (أسلمء وخ مي (ألفاء ونحوة) كفرس أو بعیرء 
(فأسلم فلم يُعطِم) ما وعدهء (فأبى الإسلام یلم بعد استالته» كما لو لم يدة. 

(وينبغي) ُن وعد(" (أن يَفِيَ) بوعلره؛ ترغيبا في الإسلام. وخلف الوعدٍ 
من آيات النفاق. قال الخطابي: ولم يشارطر الب کل المولفة على أن يسلمواء 
فيعطيهم علا على الإسلام؛ وإنما أعطاهم عطايا بأنّه يتألفهم. 

(ومّن أسلَم على أقَلٌ من) الصلوات (الخمس) كعلى صلانين أو ثلاش» 
ربل منهم الإسلام ترغيبا له فيه روأ بالخمس) كلها كغيره. 

(وإذا مات مرتدٌء فأقا ام وارقهم المسلم س أنه صلى بعدها) أي: ردته 
(حكم ياسلايه) وأعطي ميرائه؛ لحديث: «مّن صلی صلاتنا» الخبر» وتقدّم0. 
وسواء صلى جماعة أو ار دا ل دار ا أو حربي بخلاف أداء زكاقٌ 
وحجء وصوې فلا يصير به مسلماء وتقدم توضيحه في الصلاو("). عد أن يأتيّ 
بصلاةٍ يتميرُ بها عن صلاةٍ الكفار؛ بأن يستقبل قبلتناء وی رع ويسجد ومحله إن 
م يد يثبت يثبت أنه ارتدٌ بعد صلاتّه. وتكوة رده بجحل فريضة أو كتابي أو ني أو 
ملك ونحو ذلك من البدع. فلا يحكم بإسلامه بالصلاق قاله في «الإقناع96). 

(ولا بيبطل إحصان مرتد) بردي فإذا حصن في إسلامه: ثم زنى في إسلايه 
)١(‏ في (ز) و(س): «أر». 
(۲) ف (ز) و (س): «وعده». 


.۲۹/۱ 5 
.۲۹/٤ )4( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 
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ولا عبادةٌ فُعَلّها قبل ردته» إذا تاب. 
فصل 
ومن ارت لم يرل يِڵكه» ويَملِك َلك ويمع م التصرّف في 
ماله. واقظل نه ديرن رارف جناياته - ولو جناها بدار حربي» أو 
في فئةٍ مرو ممتنعةٍ ‏ ويُفقُ منه عليه وعلى مَن تلرَمه نفقته. 


فإن ألم وإلا ضار فیا من کین مويه مر قدا 





أو ردّنهه لم يسقط عنه الرجمُ ولو تابّ. وكذا إحصان قذفيء فلا يسقط 
ا لحد عن قاذفه بردټه بعد طلب. 

(ولا) تبطلٌ (عبادة فعلّها قبل رده ولا صح له کک (إذا تاب 
لمفهوم قوله تعالى: و يرک رڌ نگم ڪن ديو يمت وهو ڪا وكيك 
حت أَعْمَلهُمْ في دنا اضرو 4 البقرة: .]۲٠۷‏ ولبراءة ذمّته منها بفعلها 
على وجههاء كديْن الآدمي. فان مات مرتداء بطلت؛ للآية. 

(ومن ارد لم یرل یلک عن ماله مجردٍ ردّته» كزنى/ ا حصن» وكالقاتل في 
لخارية. (ويملك) مرتدٌ سملل من هبةٍ واحتشاش» ونحوهما كغيره. (ويمنع) 
مرت (التصرّف في ماله) كبيع وهبةٍ ووقفي وإحارق اللحجر عليه لح المسلمين. 

(وتفضى منه ديونه, وأُرُوشٌ جنایاټه» ولو جناها بدار حربيء أو في فئة) 
(أي: جماعة") (مرتدةٍ ممتنعة) لن مرت تحت حكمناء جلاف البغاق. 

(ويُفَقُ منه) أي: مال المرتدٌ (علیه وعلى من تلزمٌه نفقته) لوجوبه عليه 
شرعاء كالدين. 

(فإث أسلم) المرتدٌ فماله له» (وإلا) يسلم؛ بأن مات أو َيل مرتداء (صار) 


ماله (فيئا من حين موټه مرتدًا) لأنّه لا وارث له من مسلم ولا غيره. 


)١(‏ في (م): صحبة. 
(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 


وإن لَحِقَ بدار حربي» فهو وما معه» كحربي» وما بدارنا فيك من 
حين موته. 
و لو ارد أهلٌ بلي وجرى فيه حكمهم؛ فدارٌ حرب. يُغْنمُ ماله 
يل 00 ت 
وولد حدث بعد الردة. 


ويح مرتدٌ بح اناه في رمه لا بقضاء ما ترك فيها من عبادةٍ. 





| (وإن لْحِقَ) مرت إبدارٍ حربي فهو وما معه) من ماله» (کحربي) اځ 
لمن در عليه قتله وأخذ ما معه؛ دفعا لفساده» ولزوال العاصم للمالك» وهو 
دار الإسلام. (و) آنا رما بدارنا) من مالء فهو (فيءٌ من حين موتنه) وما دام 
ا ولك عليه باق؛ لأ جل وي ل يوحبُ توريث ماله كالحربي 
الأصلئ. ويتصرّف فيه الحاكم .ما يرى المصلحة فيه. 

(ولو ارتدٌ أهل بل وجَرَى فيه( حكمهم) أي: المرتدين» كالدروز (فههم 
كأهل (دارٍ حرب يتم مالّهم» و(© ولد حدث) منهم (بعد الردّق) وعلى الإمام 
قتالهم؛ لأنّهم أحق به من الكقار الأصلبّن؛ لأنّ تركهم ربّما أغرى أمثالّهم بالتشبه 
بهم. وقاتلَ الصديق بجماعة الصحابة رضي الله عنهم أهلّ الردّة(©. وإذا قاتله 
قتل مّن قدرٌ عليه منهم.و يقتل مدبرهم؛ ويجهز على جريحهم. 

(ويؤخدٌ هرتد بحد) أي: ما يوجبّه» كرنى وقذفي وسرقة (أتاةُ في دنهم 
وان أسلم. نصًا؛ لأنّ الردّة لا تزيذه إلا تغليظا. و( يۇحذ مرتدٌ(؟) (بقضاء ما 
ترك فيها) أي: الردَة (من عبادق) كصلاقٍ وصوم وزكاة؛ لقوله تعالى: 


و FAI‏ ياي سس مده 


زاين حكفرواً إنينتهو اي مر له ر ماڌ سلف» [الأنفال: [TA‏ وم يأمر 


الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم» وكالحربي. 


)١(‏ في الأصل: «فيهم». 

(۲) بعدها في (م): (يغنم». 
(۳) أخرحه البخاري .)1۹۲٤(‏ 
)٤(‏ ليست في (م). 
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وإن ليق زوحان مرتدّانٍ بدار حربي» لم يُستَرَقَا ولا من ولد هماء أو 
کہ ہے واس الى 7 20 

حمل قبل ردةٍ. ومن ل يُسلم منهم» قتِل. 
ويجوزٌ استرقاق الحادث فيهاء ويُقَرُ على كفر بجزية. 





(وإث لْحِقَ زوجان مرتدّان بدار حربي م يُستَرقا) ولا أحدهما؛ لأنّه لا ية 
على كفره؛ بل يقتل بعد الاستتابة. (ولا) يسترق (من (اولد لهما)') أي: 
الزوحين» قبل ردَّةٍ إذا ارتدّاء ولحقًا بدار حرسو. (أو) أي: ولا يسازق (هل) 
منهما حملت به (قبل ردق للحكم بإسلايه؛ تبعاً لأبويه قبل الردَةٍ. ولا 
يتبعهما في الردَة؛ لأ الإسلام يعلو. ثم إن يتوا على الإسلام بعد كبرهي 
فمسلمون. (ومن لم يُسلِم منهم فل بعد أن يستتاب كاآبائهم. 

(ويجوز استرقاق) الولد (الحادث فيها) أي: ردو زوجين لقا بدار حرب؛ 
لأنّه كافرٌ ولد بين كافرين» ولیس عرتد. نّاء (و) يجوز أن يقر على كفر 
بجزيةٍ) كأولادٍ الحرييين؛ لاشتراكهما في حواز الاسترقاق. انتهى. 





(۱-) قي 0( «ولدهما». 


فصل 
وا کت المكنسّة فتسيرٌ به في اموا ووه كافرٌ كمعتقد جِله. 





/فصل فى السحر وما يتعلق به 


وهو: عُقَد ورقئ» وكلامٌ يتكلم به فاعله: أو یکنبه(» أو يعمل شيئا يور 
في بدن مسحورء أو قلبه» أو عقله من غير مباشرةٍ له» وله حقيقة. فمنه ما يقملٌ» 
ومنه ما رض ومنه ما يأحذ الرحل عن امرأته؛ فيمنعُه من وطيهاء ومنه ما يرق 
به(") بين المرء وزوحه؛ وما 0 أحدهما في() الآحر أو يحببه)؛ لقوله تعالى: 
مون الاس لير ...4 إلى قوله: «! فَِيَعَلّمُونَ مِنْهُمَامَابُفَرُِورت بد 
َينَأَلْمن روجو 4 [البقرة: »]٠١7‏ وحديث عائشة: أن البي يله سر حتّى 
أله جل إليه أنّه يفعلٌ الشيءَ وما يفعله("». وروي من أخبار السحرة ما لم يمككن 
التواطوٌ على الكذب فيه» ولا يلرم منه إيطالٌ معحزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنّه لا يبلغ ما يأتون به» فلا يتتهي إلى أن تسعى العصِي والحبال. 
ويحرمٌ تعلم السحر وتعليمه. 

(وساحرٌ يركب المكدسة فتسيرٌ به في امهواءء ونحره) كمدعي أن الكواكب 
تخاطبه» (كافر) لقوله تعالى: وما ڪَمَرَ سم أي: ما كان ساحراً كفر 
بسحره» اول لكي كمَرُوايْملَمُونَ الَا اليتِحْرَ» [البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله: وَمَايْملَمَانِ ناح حى يفولا إكما ولاك © [البقسرة: »]٠١‏ 
أي: لا تتعلّمه فتكفرٌ بذلك. (كمعتِد حِلّم للإجماع على تحرعه بالكتاب) 
والسئق. 20 
(۱) في (ص): ايكسبه». 
(۲) ليست في (ز) و (ص). 
(۳) في (س): الدون». 
)٤(‏ في (س): «أو يحبه». 
() أخرحه البخحاري (01051). 
(5) في (ز) و (س) و (م): «للكتاب). 
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ور ك 


لا من يسحَرٌ بأدوية» وتدخين» وسقي شيء يض ر. E‏ 
ولا من يعرم على الممن؛ وخا أنه سانيا ينه ولا کاهن» 
وعوداف, ومنجمٌ. 

ولا يُقتل ساحرٌ كتابيمٌ أو نحوؤه. 

ومشعبذ» وقائل بزجر طیں ر» وضارب بحصاً وشعير وقداحء 55 

و(لا) يُكفر ولا يقتل (مّن يسحر(") بأدوية, وتدخين» وسقي شيءٍ يَضُر) 
لأنّ الأصلّ العصمة ولم يش يفكت .ها يزيلها: 

(ويُعَرّر) ساحرٌ بذلك (بليغا) لينكف هو ومثله عنه (ولا) يكفرٌ (مّن 
يعرم على اججن» ويزعم أنه يجمعها وتطيعه) وذكره أبو الخطاب في السحرة 
الذين يقتلون2). 

(ولا) يكفر (كاهن) أي: من له ردءٌ من الحسن يأنيه بالأخبار. (و) لا 
يكفر (عرّافْ) أ ي: من حدس و() يتخرص. ٠‏ () لا کر (منجم) أي: ناظرُ 
في النجوم يستدلُ بها على الحوادشي فن أوهم قوماً بطريقته أنه يعلم الغيب» 


فللإمام قتله؛ لسعيه بالفساد. 


(ولا قل ساح کتابي) تا (أو) ساح (نحوه) کمجؤسي» إلا أن 
يقت بسحر يَتلُ غالباء فيفل قصاصا؛ لأنّ لبيد بنَ الأعصم سحر الي 8 
فلم يقعلهُ0). ولأن كفره أعظم من سحره» ول يقتلٌ به. والأخبارٌ في ساحر 
المسلمين إذا كفر باحر ة: 

(ومشغبذ) مبتداً خيره مع ما عطف عليه جملة الشرط. (وقائل برَجْرٍ 
طير» وضارب بحصاء و) ضارب ب(شعيرِ» و) ضارب برقداج) جمع 
)١(‏ في الأصل: و (م): «(سحر). 
(۲) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠۸۹/۲۷‏ 
(۳) في (س) و (م): «أو». 


.)1۳۹۱( أخرحه البخاري‎ )٤( 
في النسخ الخطية: «أو».‎ )5( 
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إن م يعتقّد إباحته» وأنه يَعلمُ به السو المعبة» عزن 2 عنه. 
وإلا كفر. 
٤ 7 24 9 A o ۳‏ 
ويحرم طلسم ورقية بغير العربي. ويجوز الحل بسخر ضبرورة. 
والكفارء أطفالهم» ومن بلغ منهم جنونا معهم في النار. 
قدح بکسر القافم وسكون الدال: السهم. زاد في «الرعاية)(: والنظر في شرح منصور 
أكتاف الألواح. 
ران لم يعتقِد إباحته) أي: فعل ما سبق» (و) لم يعتقد (أنّه يَعلمْ به 
الأمور المغيبةء عزر) لفعله خا (ويكف عنه. وإلا) بأن اعتقد ابات Y/Y‏ 
وائ يعلم به الأمور المبة رکف فیستتاب» فان تاب» وإلا قل (ويحرم 
طلسم بغير العربي» (و) يحرم (رقية بغير العربي) ! ن لم يعرف صحّة معناه؛ 
لأثه قد يكون سا وكفراً. a SE a‏ 
من صورةٍ أو غيرها. (ويجوز ا لحل أ ي: حل السحر بالقرآن والذكر والأقسام 
والكلام الذي لا با ب ET‏ (بسحر ضرورةً) أي: لأحلٍ 
الضرورة» ورقف أك عنه: وسأله مهنا عمّن تأتيه(© مسحورة ميلف 
عنها(؛)؟ قال: لا بأس. قال الخلال: إنما كر فعاله» ولا یری به بأسأء كما 
بينه مهنا(*». 
(والكفاره, أطفالهم) هو وما عطف عليه بدلٌ من الكفار (ومّن بلغ 
منهم) أي: الكفار (مجنوناً معهم) أي: الكفار ی آبائه (في(2 النار) تبعاً هم. 
)١(‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠۹۱/۲۷‏ 
(۲) في (ز) و (س): «وإن م4. 
(۳) بعدها في (س): «السّحرة». 
)٤(‏ في (س): «منها). 
(5) انظر: المغني 2704/١7‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠۹۲/۲۷‏ 


(5) بعدها ف (م): «و4. 
(۷) في (م): «على». 





منتهى الإرادات 


ومن ولد أعمى بكم أْصم ش فمع أبويه: كافرين» أو مسلمین»› ولو 
أسلما بعدما بلغْ. 





0 واتار ابن عقيل» وابنٌ الجوزي: في الحنق كأطفال المسلمين» ومّن بلغ من أطفال 
المسلمين بحنونا. واحتارٌ الشيخ تقئ الدين» تكليثهم في القيامة؛ للأحبار(). 

(ومّن ولد أعمّى بكم صم ف)هر (مع أبَويْه كافرين) كاناء (أو 

مُسْلِمَيْنَ» ولو أسلما بعد ما بَلَغْ) نصًا. قال في «الفروع("): ويتوحه 

مثلهما جد أي: من بلغ ججنونا من أولاد الكفار» ومن ولد أعمى أبكمٌ أَصُم ‏ 

من لم تبلغه الدعوة؛ وقاله شيخنا. وذكرٌ في «الفنون» عن أصحابنا: لا 

يعاقب"). ومعرفة الل تعالى وحبت شرعاً. ا وهي أول واحسو لنفسيه. 

ويحب قبلها النظرٌ؛ لتوقنيها عليه» فهو اول واحبٍ لغيره؛ ولا يقعان ضرورة. 


.۲۸۱-۲۸۰/٤ مجموع الفتاوى‎ )۱( 
.1۸°/٦ )5( 


(۳) في (س): «یعاتب». 


كتاب الأطعمة 
واحِدها: طَعَامٌ وهو: ما يۇ كل ويُشْرَبْ 
وأصلّها: الجل. يحل كل طعام طاهر لا َة فيهه حتى المسئكُ ونحوه. 
ويرم بجس» كدم وميتق» مض كسم 
ومن حيوان الب حُمُرٌ أهليّة» وفيل. 





كتاب الأطعمة 
(واحدها طعامٌ. وهو: ما يُؤكل ويُشربْ) قال تعالى: 9 إِمَكَاألَهَ 


2 هم 


يڪم ۽ ترفن سرب ونيس مى رمن معنن 4 [البقرة: 49 7]. 

(وأصلّها الل لقوله تعالى: ھر لر یکی لَكُم کان الضا4 
[البقرة:۲۹]» وقوله: ایکا آلارض سکن ًا [البقرة: »]١14‏ وقوله: 
زاگ [امائدة:٤]»‏ (فيحل كل طعام طاهر) لا نمس أو متنجحسء (لا 
مضرة فيه) بخلاف نحو مو (حتى السك ونحوه) ما لا وکل عاد كقشر 
بیض» وقرن حيوان مذ کی إذا دقا ونحوه. 

(ويحرم نجس کدم ومیعام لقوله تعالى: رمت َلك انیت ا 
[المائدة: ۳]. (و) 8 (مضرٌ کسم) لقوله تعالى: ر 
[البقرة: 198]» والسم مما يقعلُ غالبا؛ ولذا عد مُطْعِمّه لغيره قاتلاً. وفي 
«الواضح)0(): المشهورٌ أن السم نحس. وفيه احتمال؛ لأكله ية من الذراع 
المسمومة(©. ونحوه السقمونيا) والزعفران» يحرمٌ استعماله على وحهٍ يضر 
ويجوزٌ على وجه لا يضر؛ لقلةٍ أو إضافة ما يصلحه. 

(و) يحرم (من حيوان البرّحممرٌ أهلية) لحديث جابر: أن رسول الله كل 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١5517‏ لاقل 
(؟) أخرجه مسلم (۲۱۹۰) »)٤٥(‏ من حديث أنس. 


(7) السقمونيا: دواء معروف مُسهل» سرياني أو يوناني» قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل 
1 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م2 


وما يقر داپ کاس واي وذلنبو وډه وكأ ومتزيره 


وقرڊٍ ودب ونمْس» وابن آوی»› وان عرس» وسور مطلقاء oes‏ 





نهى يوم خيير عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه(). 

(وفيل) قال أحمدٌ:/ ليس هو من أطعمة المسلمين. وقالَ الحسنٌ: هو مس*(". 
ولأنه ييه نهى عن أكل كل ذي ناسو من السباع)» وهو من أعظيها 
نابأء ولأنه مستخبث فيدحلٌ في قوله تعالى: فإو عليه لَك 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

(و) يحرم (ما يفتزس بنابه) أي: ينهشء (كأسدء ونمر وذئبي وفهاء 
وكلب) <الحديث أبي ثعب الخشئ: نهى رسول اله ا عن اکل كل ذي 
ناب و من السباع. . متفق عليه(©). وعن أبي فة مرفوعاً: دكن ذي نابي 
حرامٌ». رواه مسلمٌ(). وهو حديث صحيحٌ صريحٌ يحص عمومٌ الآيات» 
فيدخل فيه (اما يبدأ بالعدوان") وغيره؟». (وختزير) للآية9». (وقرد) حکی 
اعد الو أله لا يمل و 0 رعو مسد و ا 
(ودبا» ومس » وابن آوى» وابن عرس(۱۱» ومنُورد5© مطلقا) أي: اهلا 


.)۳١( )۱۹٤۱( ومسلم‎ »)٥٥۲۰( و‎ )٤۲۱۹( البخاري‎ )۱( 


(۲) انظر: المغني 71/11 

(۳) أرجه البحاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲) »)١٤(‏ من حديث أبي ثعلبة 
(4-4) ليست في (م). 

(ه) تقدم آنفا. 

(5) في صحيحه (۱۹۳۳) .)١5(‏ 

(۷-۷) في الأصل: «ييدى بالعدوي» . وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 198/517. 
(۸) ليست في (م). 

(4-9) ليست ف (م). وانظر: «الاستذکار» 2774/١٠‏ و «التمهيد» .٠١١/١‏ 
0٠١‏ النمس: دويةبحصرء تقتل الشعبان. انظر: «القاموس»: (نمس). 

)١١(‏ دويّة تشبه الفأ والجمع: بنات عرس. (المصباح): (عرس). 

)١7(‏ السنور: المر. «المصباح): (سنور). 


"م١‎ 


منتهى الإرادات 


وثعلبي» وميتجابب» وسَمُورِء وفنك» سوى ضبْع. 





كان أو بريّاء ومن أنواعه التقة(01)؛ للحديثين. 

(وثعلب» وسنجاب'» وسَمُور("» وقنك7؟) بفتح الفاء والنون؛ لأنها 
هن السباع ذوات الناب» فتدحل ف عموم النهي» (سوى ضبع) لعموم الرحصة 
فيه عن سعد(*»» وابن عمر(")» وأبي هريرة0). قال عروة بن الزبير: ما زالت 
العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأس"». ولحديث جار أمزنا رسول الله 
ل بأكل الضبع. قلت: هي صيدٌ؟ قال: نعم. احتج به أحمد». وروي من 
طرق بألفاظ مختلفة توؤدي ذلك. وروى بعضّها أبو داود)» وبعضَّهًا 
التزمذي(١2.‏ وقال: حسن صحيح. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من 
السباع؛ جمعا بين الأخبار . وما روي أنه ية سيل عن الضبع» فقال: (ومّنْ 
يأكل الضبع)؟ .)١١‏ فهو حديث طويلٌ يرويه عبد الكريم) بنْ أبي 
المحارق» ينفرد به» وهو مروك الحديث. قال في «الروضة»: لكن إن عرف 
بأكل الميتة» فكالحلالة(05), 


(1) التقة: دري تصيد كل شيء حتى الطيرء وهي خبيثةٌ ولا تأكل إلا اللحم. «المصباح المنير»: (تفد). 
(۲) حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأر. «حياة الحيوان» .٠٤/۲‏ 

(7) السّمور: حيوان ببلاد الروس والترك يشبه النمس» ومنه: أسود لامع. «المصباح» : (سمر). 
)٤(‏ نوع من جراء الثعلب التركي. «المصباح»: (فنك). 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸٦۸۳(‏ 

(7) آحرجه البيهقي في «السنن الكيرى» ۳۱۹/۹. 

(۷) أحرجه عبد الرزاق (8585). 

(8) في مسنده .)١151470(‏ 

(9) في سنته (۳۸۰۱). 

.)۱۷۹۱( في سننه (861) و‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الازمذي (۱۷۹۲)» وابن ماجه (۳۲۳۷)» من حديث خخززكة بن جزء. 

(۱۲) في النسخ الخطية و(م): «عبد الملك»»› والمغبت من مصادر التخريج. 

.۲۲۱/۲۷ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۴۹١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


س«إزومع 


ومن صر .ها يَصِيدُ بمخلبه. کغقابي وبازء وصقرء وباشق» 
وشاهين» وحِدأَةٍ وبُومةٍ. 

و ما يأكل اليف کنر ورخحم» ولقلقء وعقعق - وهو: القاق ل 
وغراب البّن» والأبقع. 


وما تُستخحبئه العَرَبْ ذوو اليسارء AS‏ 





(و) يحرم (من طير ما يصيدُ بمخلبه. كعقاب, وباز» وصقرء وباشق0", 
وشاهين('» وجِدأة وبومة) لحديث و ابن عباس: نهى سول الل يك عن كل 
ذي نابي من السباع» وكل ذي مخلبو من الطير. وحديث حال بن الوليد 
مرفوعاً: «حرامٌ عليكم الحمرٌ الأهلية» وكلٌ ذي نابو من السّباع» وكل ذي 
خلب من الطير» . رواهُما أبو داود(). وهو مخصص عمومٌ الآيات. 

(و) يحرم من الطير (ما يأكلٌ الجيسف» كدسرء ورخم» ولقلق) طائرٌ نحو 
الإورّةء طويل العنق يأكلٌ الميات؛ (وعقعق وهو القاق) طائرٌ نحو الحمامةء طويل 
الذنبي» فيه يياضّ وسوادٌ نوع من الغربان» (وغراب البين0» والأبقع) قال عروة: 
ومن ي الغراب» وقد اه رسول الله هة فاسقاًء والله ما هو من الطيبات؛ 
ولأنه َو أباح قئلّ الغراب بالحرم» ولا يجوز قتل صي مأكول في الحرم. 

(و) يحرم/ كل (ما تستخبثه العربُ ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز 
من أهل الأمصار؛ لأنهم هم0) أولو النهي» وعليهم نزل الكتاب؛ 
وخوطبوا به وبالسنة» فرحع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم» 
بخلاف الجفاةٍ من أهل البوادي؛ لأنهم للمجاعة يأكلون كل ما وحدوهب 


.٠٠٠/۲ طائر حسن الصورة؛ صغير الحجم. (عجائب المخلوقات»‎ )١( 

(۲) من جنس الصقرء وهو من جوارح الطير. «حياة الحيوان» 4/7» و اعجائب المخلوقات» ۲۷۲/۲. 
(9) في سننه (۳۸۰۰) و (5805). 

.758/١ طائر أبقع  أي: مختلف لونه  يشبه النسر في الخلقةء ويقال له: الأنوق. «حياة الحيوان»‎ )٤( 
(ه) سمي بذلك؛ لأنه إذا بان أهل الدار للنجعة, وقع في مرابض بيوتهم يتلمسء ويتقمم. انظر:‎ 
.۳٠١/۲ «الحيوان»‎ 

(5) ليست في (م). 


۳1۲ 


كوطواط ويسمّى: : قافا وخشافاًء وفأر» وزور وتحل» وذباسوء 
0 وهدذهدء وصردء وعُداف حلاف وفك وو 





(كوطواط ويسمى خفاشاً وخشافا) قال أحمد: ومن يأكل الخشاف227). 
(وفأر) لأنه يُ أمر بقتله في الحرء(©. ولا يجوز قل صیاږ مأكول في الحرم. 
(وزنبورء ونحل» وذباب» ونحوها) كفراش؛ لأنها مستخيئة غيرٌ مستطابق 
ولحديث: «إذا وقع الذباب في شراب أحدركم0©. خی أمر بطرسة ولو 
حار اکله» ‏ امز بطرجه. هدهو وصرد) حدیث ابن عباس: نهى رسول 
الله ككل عن قتلٍ أربع من الدواب: النملة» والنحلة» ا والف رة 
جمد 0 داود» وان ماجه(؛». والصّردٌ بضم الصّادٍ رفح الراء: طائرٌ 
ضحم الرأس» يصطاد العصافيرٌء وهو أول طائر صامٌ لله تعالى» 
صردان؛ بكسر الصادء كجرذ وجرذفان» وهو: الفأرةٌ أو الذكر منها 
(وغداف) وهو غراب الغيطء (وخطاف) طائرٌ أسودُ معروف» (وقنفذ) 
لحديث أبي هريرة قال: ذكر القنفذٌ لرسول الله ولو فقال: «(هو خبيئة من 
الخبائث». رواة أبو داود(). ومعلة ا0و وحشرات) كديدان, 
وجعلان؛ وبنات وردان( وخنافس» ووزغ» وحرباء» وعقرب» وحراذین» 
وخلد. قال في «المستوعب): وفي معنى ذلك اللكمةء وهي: دُويبة سوداءٌ 
كالسمكة تسكن ال إذا رأت الإنسانَ غابت» فهي حرام. 
E‏ حديث: خسن من الفواسق يقتلن في الحل والحرم». وقد تقدم تخريجه .٤۸۲/۲‏ 
(۳) تقدم تخريجه ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ أحمد في «امسنده» (9057)» وأبو داود »)٥۲۹۷(‏ وابن ماحه (۳۲۲۶). 
() في سننه (۳۷۹۹). 


© النيْص: اسم للقنفذ. «القاموس الحيط): (نيص). 
(۷) بنات وردان: دُويبّة نحو الخنفساء حمراء اللون» وأكثر ما تكون في الحمامات والكنف. «الملصباح٤:‏ (ورد). 


۴۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


/Y 


وكل ما أمَرَ الشرعٌ بقتله» أو نَهّى عنه. 

وما تولد من مأكول وغيره» كبغل» ومع ولد ضَبْع من ونُسي. 
وعسثبار: ولذ ذِئبة من ضربعان. 

و e‏ ولا ذُكرٌ في الشرع» يرد د إلى أقرب الأشياء 
قبي بول أف اها رعا غاب اة 


(و) يحرم (كل ما أمرّ الشر ع بقتله) كالفواسق الخمسء (أو نهى عنه) 
أي: عن قتله» ومنه ما تقدّم في حديث ابن عباس. (و) يحرم (ما تولك من 
ماكول وغيره» كبغل) متولدٍ من خیل وحمر أهلية» وكحمار متولد بين مار 
أهلي؟ ووحشي؛ (و) ك(سيمع) كر السين المهملة رق الميم: رول 
ضبع) بفتح الضاد وضم الباء يجوز إسكائهاء وجه ضباع (من ذئبي 
وعسبار: ولد ذئبة من ضبعان) بكسر الضادء وسكون الباء()ء وجمعه 
ضباعين كمساكين: ذكر الضباع؛ فهو عكسنُ السمع؛ » وظاهره: ولو تميز 
و من نعجة اه خحروف» ونصفه كلب. قاله الخ تقي الدين(؛ 
تغليياً للتحريم. وعْلِم منه: حل بغل تولّدَ بين خيل وحمر وحشية ية ونحوه. 

روما تجهله العرب) من الحيوان (ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء 
شبها به) با ججازء فإن أشبه عحرماً أو حلالاً» ليق به (ولو أشبه) حيواناً (مباحا 
و( واا (محرماء E‏ / احتياطاً؛ لحديث: «دع ما يريك إلى ما 
لا يرييك»(). وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليكء فدعه(). وإن لم يشبة شيا 
بالحجاز» فمباحٌ؛ لعموم قوله تعالى: فإ قل لاجد فى مَآأوْسىَإَمحَرَّمَاعْلَ طَاعِرٍ 
يمه لَه آن یکرت مين 4 الآية [الأنعام: 4 .]١‏ وقال أبو الدرداء» وابن 


)0( هنا بداية السقط في (س). 








(۲) الاحتيارات ص ۳۲۱. 

(۳) بعدها في الأصل: «اعلى». 

.۱٤١/۱ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠۲/۲۷‏ 


۳14 


وهاكولد من مأكول طاهر» کڈ باب باقِلاي» ودود خل» ونحوهماء 
يۇ کل تبعاء لا أصلاً. 
وما أحد بوبه الاکولین مغصوب» فكأمه 
ش فصل 
ويباح ما عدا هذاء كبهيمة الأنعامء والخیلء E‏ 


عباس: ما سكت الله عنه» فهو کا عقا عنه(). 

(وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلا ودود خل ونحوهما) کدود 
حبن ونبق» يُؤكل) حرازاً (تبعا لاأصلا أي: لا منفرداً. وقالَ أحمدٌ في 
الباقلاء المدودة: : يجتنبه أحسا ايء وإن لم يتقذره» فأرحو. وقال عن تفتيش 
التمر المدود: لا بأسَ به(). 

(وما أحدُ أبويه المأكولين مغصوب, فكأمه) فإن كانت الأمّ مغصوبة لم 
تحلّ هي ولا شيءٌ من أولادها لغاصبيء وإن كان المغصوب الفحل» والأم 
ملك للغاصب» لم يحرم عليه شيءَ من أولادها. 

فاع ما عدا هذام ا 0 لعموم pe‏ 0 
[المائدة: .]١‏ و ا و ناء 0 


-ٍ 
٠. 


الزبير()؛ لحديث جابر2». وقالت أسماء: تحرنًا فرساً على عه رسول الله 
۰ فأكلتاه وحن بالمدينة. متف عليه(©). وحديث خالل مرفوعاً: «حرامٌ عليكمٌ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «التفسير» ۲۲۰/۲ عن ابن عباس قال: تلا هذه الآية: م لاد في 
وی ا ماعل طَاعِ تلم فقال ابن عباس: ما خلا هذاء فهو حلال. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف مذ شت الضة 

(۳) أحرج عبد الرزاق في «المصنف» (۸۷۳۷)» عن عطاء قال: رأيت أصحاب المسجد» أصحاب 
ابن الزبير يأكلون الفرس والبرذون. 

)٤(‏ حرج البخاري (5715)» ومسلم )۱۹٤۱(‏ (087: من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله د يوم حيبر عن حوم الحمر الأهلية» ورحص في الخيل. 

(ه) البخاري .)55١١١(‏ ومسلم )۱۹٤۲(‏ (۳۸). 


ST 
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.- 5 2 2 7 57 0 وم 
وباقي الوحش» كزّراقَة» وأرتب زوان ورو ا ويفر وک جره 
#8 


6م م ممم مومع يوووا او وهو ولد وو وم ووو ووو موود ووه 





ل الأهلية» و وبغالها»0). قال أحمدٌ: ليس له إسنادٌ حيد(). 

(و) كباقي الوحش» كزرافة) بفتح الزاي وضمّهاء دابة تشبة البعير 
لَك عنقها أطول من عنقه» وحسمّها ألطف من حسيه» ويداها أطول من 
رجليها؛ لعموم النصوص المبيحةء واستطابتها. (و) كرارنب) كلها سعد بن 
أبي وقاص()» اه سعيد9). وعن أنس قال: أنفجنا أرنباء فسعى 
القوم فلغبواء فأحذتهاء فجئت بها إلى آي ل فذبحها وبعث ٠‏ بو رها أو 
قال: فخذها إلى البي كلو فقبله. متفق عليه(). (ووثر)20 لأنها تفدى في 
الإحرام والحرم. ومستطاب يأكل النبات كالأرنب. (ويربوع) نصاء لحكم 
عمر(") فيه بجفرة ا أشهرء (وبقرٍ وحش) على ا اترا 
كأيّل» وثْيْتل» ووعل» ومها(». (وخمُرِه) أي: الوحش. (وضب) روي حِله 
عن عمر(3)) وابن عباس( °(« وأبي سعيد ر الخدري. قال أبو سعيد: 5 معشر 
أصحاب رسول الله د ۰ اَن يهدى إلى أحدنا ضب» مت إليه من 


دجاجة(١١).‏ وأكله حال بن الوليد ورسول الله ية ينظرٌ. متفق عليه"'٠.‏ 


(۱) أخرحه أحمد (15415). 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۷/۲۷. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» (8595). 

.۲۲۰/۲۷ لم أحده. وقد ذكره في «الشرح الكبير». انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )٤( 
واللغوب: الإعياء. «القاموس»: (لغب).‎ .)٥۳()١۹١۳( (ه) البخاري (180115)» ومسلم‎ 

() الوَبر: دويبة نحو الستور - اهر - غبراء اللون كحلاءء لا ذنب لها. «المصباح): (وبر): 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)87١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» ١84/0‏ ابلق من أولاد 
الشاء: ما عظم واستكرش» أو بلغ أربعة أشهر. (القاموس» : (حفر). 

(8) الّهاة: البقرة الوحشية. «القاموس): (مهو). 

(9) أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» (۸1۷۷). 

.57 14/9 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٠١( 

.)۸1۷۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )١١( 

.)55( )١145( ومسلم‎ »)٥٤۰۰( البخاري‎ )١۲( 


۳۹۹ 


وظباي وباقي الطيْرء کنعام» و وطّاوس ويبعَاءِ ‏ وهي : الوه - 
وزاغ» وغراب زرع. 
ا ا 
ويَحِل كل حيوان بحري 





(وظباء) وهي: الغزلان على احتلاف أنواعها؛ لأنها تفدى في الإحرام 
والحرم. (وباقي الطيرٍء كنعام. ودجاج» وطاوسء وببغاء) بتشديد الباء 
الموحدة/» (وهي ادر وزاغ) طائرٌ صغيرٌ أغبرٌ (وغراب زرع) يطيرٌ مع /40" 
الزاغء يأكل الزرع» أحمر المنقار والرّحل؛ لأنّ مرعاهما الزرعًء أشبها الحجل؛ 

وكالحمام بأنواعِه من فواحمت(2, وقماري7» وحَوَازل9) ورقطي» 
ودباسي()» وحَجلء وقطاء وحُبارَى. قال سفينة: : أكلت مع رسول الله وه 

حبّارى. رواه أبو وكعصافير» وقنابر()» وکر ياك وبطء وأوزء 

وما أشبهها ما يلتقط الحب» أو يفدى في الإحرام؛ نة كله سنتطابة 

فيتناوله عمومٌ قوله تعالى: وّجدِلٌ لَه لطبت 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وجل كل حيوان بحري لقوله تعالى: أجل لحم تيرومام 

ملعا ول ا كار [لمائدة :, وقوله ك4 لا سيل عن ماء البحر: اهو 

الطهورٌ ماؤه الح میتنه) . رواه مالك وغیره). 


)١(‏ نوع من الحمام المطوق» إذا مشى تمايل. «المعحم المدرسي): (فخت). 

(۲) ضرب من الحمام. «القاموس): (قمر). 

5 الجوّزل: فرخ الحمام. «القاموس): (حزل). 

)٤(‏ الرّقطاء: المبرقشة من الدحاج. «القاموس»: (رقط). 

(ه) الدّنْسي: ضري من الفواحت. «المصباح»: (دبس). 

(7) في سننه (۳۷۹۷). 

(۷) دحاحة قُثبر انية: على رأسها قنيرة» وهي فضل ريش قائم. «القاموس): (قنبر). 
(۸) طائر معروف. «القاموس المحيط»: (كرك). 

(9) تقدم تخریجه .77/١‏ 


۳1۷ 


منتهى الإرادات 


ص 


وتحرْمُ الحلالةٌ - الى أكثد عَلَفِها بحاسةٌ ‏ ولبنها وبِيِضّهاء حتى 


غيرَ م وحيّق وتمساح. 


اخ ثلاثاء وتُطِعَمَ الطاهِرَ فقط. و و ركويها. 





(غير ضفد ع) فيحرم. ا وا حتجّ بالنهي عن قتله» ولاستحباثهاء 
فتدحل في() قوله تعالى: وراه ا لْحَبِيتَ تك [الأعراف: 10۷[ 
(و) غير (حيةٍ) لأنها من المستخبثاتي» (و) غير (تمساح) نصًاء لأنّ له نابا 
يفترس به ويوكل القرشء كخنزير الماعى وکلبه» وإنسانه؛ لعموم الآية 
والأخبار. وروى البخاري١0)‏ أن الحسيَ بنّ علي ركب على سرج عليه 
حلد9» من جلود كلاب الماء. (وتحرم الال التي أكثْرُ علفها نجاسة و( 
يحرم (لبنها وبيضها) لحديث ابن عمر: نهى الني ية عن أكل الجلالة 
وألبانها. رواة أحمث وأبو داود» والتزمذي5» وقال: حسن غريب. وقي رواية 
لأبي داود(: نهى عن ركوب جلالة الإبل. وعن ابن عباس: نهى النبي ي عن 
شرب لبن الحلالة. رواة أحمدء اة اا وييضها كلينها؛ 
لتولده منها. فان م يكن أكثرٌ علفِها النجاسة, ا بيضهاء 
(حتى حبس ثلائا) من الليالي بأيايها؛ لأنّ ابنَ عمر كان إذا أراد أكلها 
يحبسها ثلاثا. (وتطعم الطاهر فقط) لزوال مانع حلهاء (ويُكره ركوبها) 


)١(‏ بعدها في (ز): لاعموم». 


(۲) في صحيحه معلقاً قبل حديث ..)٥٤۹۳(‏ 

(۳) ليست في (م). 

»)۳۷۸١( لم نحده عند أحمدء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» 254/5 وهو عند أبي داود‎ )٤( 
.)۳۱۸۹( وابن ماجه‎ »)۱۸۲٤( والترمذي‎ 

(0) في سننه (۳۷۸۷). 

(1) أحمد في «مسنده» (۱۹۸۹)» وأبو داود (۳۷۸۹)» والرمذي .)۱۸۲١(‏ 

(۷) أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۷١۷(‏ 


۴۹۸ 


وبا أن يُعلَفَ النجاسة ما لا يذخ أو يُحلّبُ قريبا. 0 
ا للد ۴ و ع 
وما سعىئ او بنجس - من زرع ومر ۔ حرم حثى يُسلقى ؛ 9 
بطاهر يَستَكِلِكُ عينَ النجاسة. 
ويُكرَةٌ أكل تراب وفحم وطین» وعدي وأذن قلبي e‏ 





(ويباحٌ أن يعلف النجاسة ما لا يُذبح) قريباء (أو) لا حلب قريب( شع صو 
لأنه جوز تركها في المرعى() على اختيارهاء ومعلوم أنها تعتلف التحاسةٌ. 
قاله شارح «احرر). 

روف صقي بن كر ررر بنجس» ( (أو سَمُد)أ ي: جيل فيه السّمادء 
أي: السرقين برماد» (بنجس من زرعٍ وثمرء محرمٌ) نصاء لحدیث ابن عباس 
قال: كنا نكري أراضي عر الله كلل ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة 
الناس©©. ولولا تانير ذلك لمااث شترط عليهم ترگە9» ولأنه تتربی به(°) 
أحزاؤه بالنحاسة» كالحلالة. وقوله: أن لا يدملوهاء أي: ب ررغ : 
(حتى يسقى) الزرع والثمر (بعده) أي: النجس الذي سقي بهء أو سم به 

0 2 7 0 د 

(ب)ماءٍ (طاهر) أي: طهور (يستهلك عينَ النجاسة) فيطهرٌ ويحل» كالجلالة 
إذا حبست وأطعمت الطاهرات. 

(ويكره اکل ترابي وفحيمء وطين) لا يتداوى به لضرره. و بخلاف 
الأرميٰ ا (و) أكل (غدة وأذن قلب) نصاء قال في رواية عبد الله(): 
كرة الي إا أكل الغدةٍ. ونقل أبو طالب: نهى التي كلو عن أذن القلد». ٤١۸۳ ٠‏ 


(۱) بعدها لی (م): «نصا». 

(۲) في الأصل: «الرعاء» » والمثبتُ نسحة في هامشه. 
(۳) أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .١179/5‏ 
)٤(‏ هنا نهاية السقط في (س). 

(ه) ليست ف (م). 

(7) السرقين: الزّبل. «القاموس»: (سرقين). 

(۷) مسائل الإمام أحمد بروايه عبد الله (ه١٠7١).‏ 
(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/717 


۳1۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وبصلء ونوم ونحوهماء ما ل يَنْضّحْ بطخ وحبا ويس جحُمْر. ومداومة 
أكل لحمء وماءٌ بثر بين قبور» وشوكهاء وبَقْلّها. لا لحم نيء وهنين. 
فصل 
ومن اضطء؛ بأن حاف التلف» أكلّ وحوبا E‏ 





(و) کر أكل (بصلء ؛ وثوې ونحوهما) ككراث» وفجل» (ما م ينضج 
بطبخ) قال الإمام ا لا يعجبيٰ. وصرح بأنه لکان الصلاةٍ في 
وقت الصلاة. (و) يكرة أكل (حبا ويس بحمر) أهاية . نصاء وقال: لا ينبغي 
أن يدوسوه بها. وقال حرب: كرهة افا فة ا ات له 


يباع» ولا يشنزىء ولا وکل حتى يغسل0©. (و) یکره (مداومة أكسل لحم) 


لأنه يُورث قسوة. (و) يكره (ماءً بئر بينَ قبور وشوكها وبقلها) قال ابن 
عقيل: كما سد نجس والحلالة0©. و (لا) بره لحم نيءٌ ومناقٌ) نصا 
ويحرم ترياقٌ فيه من وم الحياتي» أو الخمر» وتداو بألبان حمر و كل حرم 
غير بول إبل. وسيل أحمدٌ عن الحبن فقال: وکل من کل أحلد. فقيل له عن 
احبين» 00 المحوسء فقال: ما أدري. وذكر أن أصح حديش فيه 
ديت غم أنه سيل عن الین وقیل له: يعمل فيه إِنفَحّة الميتقه فقال: مهوا 
الله سبحاته وتعالی وکلوا). 


(ومَن اضطرٌ بان خاف التلف) إن م يأكل - قل حنبل: 
النفس تكاد تتلف. وف «المتتخحب): أو وا أو انقطاعا عن الرفقةء أي 


بحيث ينقطعٌ فيهلك: كما في «الرعاية»9؟) ‏ (أكلَ وجوباً) نصًاء لقوله تعالى: 


7175/57 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) الفروع 07/5.”. 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠4/۲۷‏ وأثر عمر أخرحه عبد الرزاق في «اللصنف) 
.(AYAY) gs (AYAY)‏ 

.۲۳۸ - ۲۳۷/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


P۰ 


من غير سم ونحوه - من حرم - ما يد رممّه فقط إن لم يكن في 
سفر محرم. 

فان EET‏ وله التزودء إن خاف. 

ويحبُ تقديمٌ السؤال على أكله. 





وک لواب یڑ [البقرة: .]١10‏ قال مسروق: مّن اضطر فلم 

يأكل ولم يشرب» فمات» دحل النارً(). 

(من غير سم ونحوه) مما يضر (من محرم ما يس رمقه) أي: بقية روه أو 
قوته؛ لقوله تعالى: فم نِضطرٌ رباع وَلَاعَا لان عد [البقرة: ا/ا١]»‏ 
وقوله: هم نَِضْظرّفِ ةمجان لَإِنْ َه حَسُورَحِيك © [المائدة: 
۲ (فقط) أي: لا يزيد على ما يسدٌ رمقّهء فليس له الشبم؛ لأنّ الله حرم الميحة 
واستٹنی ما اضطر إِليْه فإذا اندفعت الضرورة لم تح كحالة الابتداء. (إن لم يكن 
في سفر محرم) كسفر لقطع طريق» أو زنى» أو لواط ونحوه. 

(فإن كان فيه) أي: السفر المحرم» روم يعب» فا أي: فلا يحل له أكل 
ميتةٍ رومالا اكلا رة را ليس من أهلها. ولقوله تعالى: 
غَيرْبَاغْوَلَاعَاوٍ 4 [البقرة: .]٠۹١‏ (وله) أي: المضطرٌ في غير سفر حرم 
(التزودُ إن خاف) الحاحة إن لم يتزوذء كجواز التيمم مع وحود الماء إن 
حاف عطشا باستعماله» وأولى. 0 ْ 

(ويجب) على مضطر (نقديمٌ السؤال على أكله) المحرّم. نصاء وقال 
للسائل: قم قائماً ليكون لك عذرٌ عند الله. ونقل الأثرمُ0): إن اضطرً إلى 
المسألق» فهي مباحة. قيل: فإ توقف؟ قال: ما أظرنُ أحدا يموت من الحو ع» 
الله يأتيه برزقه. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (11973). 


(۲) الفروع 4/5 ."٠‏ 
(۳) ليست في (م). 


۴۲١ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۹4/۲ 


وإن وحد ميتة وطعاماً يَجهلٌ مالگه» أو ميتة وصيداً حيّاء أو بيض 
صيدٍ سليمأء وهو مُخْرمٌ قدّم المينّة» ويُقدّم عليها لحم صيار ذبحه 
حرم ويْقدم على صيل حي طعاماً تحهلٌ مالكه. 

ويقدّم مضطرٌ مطلقاً ميتةٌ ختلفاً فيهاء على مُجمّعٍ عليها. ويتحكى 


في مُذَكَاةٍ اشتبهت .كيتةٍ. 


(وإن وجد) مضطرٌ (ميتةٌ وطعاماً يجهل مالكه) قدم الميتة؛ لأنّ رها في 
غير حال الضَّرورة/ لحق الله. وفي «الاختيارات200: إن تعذّرَ رده إلى ربّه 
ع كالمغصوب والأمانات لا يعرف أربابهاء قدم أكله على الميتة. (أو) 
وحد مضطرٌ محرمٌ (ميقة وصيداً حمّاء أو) وحد ميتة و(بيض صي سليماً) 
أي: البيض» (وهو رم قدم الميتة) لأنّ فيها جناية واحدة» وهي ننصوص 
عليها. (ويقدم) مضطرٌ (عليها) أي: اليتة (لحم صيار ذبحه مُحَرِمٌ) حلافا 
5 الخطاب()؛ لان كلا منهما جنايةٌ واحدة» ويتميرٌ ذبح امحرم بالاختلاف 
في كونه مذكّى. (ويُقدم) مضطرٌ حرم (على صم صيدٍ حي طعاما يجهل 
مالكه) إن لم جذ ميتةٌ بشرط ضمانه» كما لو لم جذ غيره؛ لأنه قد يباحٌ له 
في حال بيع مالكه له ونحوه» فهو أف حكما من الصيد؛ إِذْ لا ياح 
للمحرم بحال. 

(ويْقدم مضطرٌ مطلقا) عرماً كان أو غيره» (ميتةٌ مختلفاً فيها) كماروكة 
التسمية عمداً أو ثعلب ذبح» (على) ميتةٍ (مجممع عليها) لأنّ المحتلف فيها 
مباحة على قول بعض المسلمين ف فهي أخحف227. (ويتحرى) مضطرٌ (في 
مذكاةٍ اشتبهت بميتٍ) لأنه غاية مقدوره حيثُ لم جذ غيرّهاء ويكف عنهما 


قادر على غيرهما حتى يعلم المذكاة. 


(۱) ص ۳۲۲. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٤۲٥/۲۷‏ 
(۳) في (م): «أحق». 


۲ 


ومن لم يجد إلا طعام غيره» فربّه المضطء ‏ أو الخائف أن يضطك ‏ 
أحق به» ولیس له إيثاره 
وإلا لزمه بذلٌ ما سد رمقّه بقيمته» ولو في ذمّةِ معسر. 


فإن أبَى» اَذه بالأسهل» ثم قهراء ويُعطيه عوضه يوم أخحله. 


(ومّن لم يجد) ما يس رمقه رال طعام غيره» فربةُ المضطرً أو الخائفُ أن 
يضطر» أحق به) لمساواته الآحر في الاضطرارء وانفراده بالملك» أشبة غير 
حالةٍ الاضطرارء (وليس له) أي: رب الطعام إذا كان كذلك» (إيغارّه) أي: 
غيره به؛ لملا يلقي بيده إلى التهلكة. وف اي في غزوة الطائف: جوز 
وإنه غايةٌ الحود؛ لقوله تعالى: رزوت لاشم ور جم حصا 4 
[الحشر:۹]»› ولفعلِ جماعة من الصحابة في فتوح الشام» وعد ذلك في مناقبهم. 
ذكرَهُ في «الفرو ع۲( ولعلّه لعليهم من أنفسهم حسنَ التوكل والصير. 

(وإلا) يكن رب الطعام مضطرًاء ولا خائفاً أن يضطرء (لزمه) أي: رب 
الطعام» (بذلُ ما يس رمقه) أي: المضط فقط؛ لأنه إنقاذ لمعصوم من الملكق 
كإنقاذ الغريق والحريق» (بقيمته) أي: الطعام. نضّاء لا بحاناء (ولو في ذمة 
معسر) لوحود الضرورة. 

(فإن أبى) رب الطعام بذل ما وحب عليه منه بقيميّه» (أخذة) مضطرٌ 
(بالأسهل) فالأسهل؛ (ثم) إن لم يقدرٌ على أخذره بالأسهلء أخدّه منه (قه رأ 
لأنه أحو به ا لاضطراره إليه (ويعطيه عرضّمٍ أي: مثله أو قيمته» 
لعل يجتمعٌ على رب امال فوات العين والبدل» وتعتيرٌ قيمة متقوم (يومّ أخلره) 
لأنه وقت تلفه. 


.4 57/7 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
ان ية‎ )( 


۲۳ 
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فإن متَعّه» فله قتاله عليه. فإن فيل اللضطَُ ضيه رب الطعام 

وإن منَعّه إلا ما فوق القيمة» فاشتزاةٌ منه بذلك كراهة أن يجري 
بينهما دمٌ» أو عجزاً عن قتاله» لم يلزمه إلا القيمة. 

ركاه الى د اح الماع من العطشان» وعلى كل أحد أن يُقِيَه 

بنفسيه وماله» وله طلب ذلك. 





(فإن منعَة) رب الطعام من أحذه بعوضه» (فله) أي: المضطرٌ (قتالهُ عليه) 
لكونه صارٌ أحقّ به منه؛ لاضطراره إليه وهو يمنعه. (فإن َل المضطرٌ ضمنه 
رب الطعام) لقتله بغير حقء/ (بخلاف عکسه) بان قل رب الطعام» فلا 
يضمنه المضطرء أشبه الصائل. 

(وإن منعه) أي: الطعام» من المضطرء نه لا ما فوق القيمة» فاشتراه 
منه بذلك) الذي طلبه؛ لاضطراره إليه؛ (كراهة أن يجري بينهما دم, أو 
عجزاً عن قتاله, لم يلزمه) أي: المضطر (إلاّ القيمة) لوحوبها عليه بالبذل 
له()» والزائدٌ أكره على التزامه» فلا يلزمه فإن أ حل منه» رجع به. 

(وكان للنبي يكو أخذ الماء من العطشانء و) كان (على كل أحادأن 
يقيّه بنفسِه وماله. و) كان لماكب لاد a‏ تعالى: ترك 
ِالْمُؤْمِيت ناشم 4 [الأحزاب: ٠ .]١‏ ومتى وعد مقط مز بط ويسقيه) 
لم يبح له الامتناع» ولا العدول إلى الميتة إلا أن يخاف أن سه(" فيه» أو كان 
الطعامٌ ما يضر أكله. وإذا اشتدث المحمصة في سنة جحاعق وعند بعض الناس 
قدر كفايته وكفاية عياله فقطء م يلزه بذلُ شيء منه للمضطرين» وليس لهم 
أذه مته كرهاً؛ لأنّه يفضي إلى وقوع الضرورة به من غبيز أن تندفعٌ غنن 
المضطرين» وكذا إن كان في سفر ومعه قدرٌ كفايته فقطء كما لو أمكنه إنجاء 
(۱) ليست في م). 


(۲) بعدها في (ز) و (س): «انفسه» . 


٤ 


ومن اضطُرٌ إلى نفع مال الغير » مع بقاء عينه) وجب بذله مَكانا 
مع عدم حاحته إليه. 

ومن لم يجد إلا آدَمِيّا مباح الدم» كحربي» وزان مُخصنء فله 
قتلّه وأكله. لا أكلٌ معصوم ميت أو عضو من أعضاءٍ نفميه. 





(ومن اضطرٌ إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) أي: المال كثياب لدفع 
برذ ومِقّْدَحَةٍ ونحوهاء ودلو» وحبل؛ لاستقاء ماء (وَجَب) على رب المال 
(بذلّه) لمن اضطر لنفيه (مجانا بلا عوض؛ لأنّه تعالى ذم على منهه بقوله: 

يتو لماعو 4 [الماعون:۷]» وما لا حب بذله» لا يم على منعه» وما 

ری فلت ينف علق بذل العوض بخلاف الأعيان» فلربها منعها بدون 
عوض» ولا يُذمٌ على ذلك ومحل وحوب ذل نجو() ماعون (مع عدم 
حاجته) أي: ربه (إليه) فإن احتاج إليه» ا من غيره؛ لتميزه 
بالملىك. 

رومن لم يجذ) من مضطرين رالا آدميًا مباح الدم» كحربي وزان محصن) 
ومرتد» (فله قتله وأكلّه) لأنه لا خرمة له في نفسره» أشبة السباع» وكذا إن 
وحده ميتاً. و (لا) يجوز للمضطرٌ (أكل معصوم ميسته) ولو لم يذ غيرّه 
كالحي؛ لاشتراكهما في الحرمة؛ لحدييث: «كسرٌ عظم اميت ككسر عظم 
ا ح06 وسواءٌ كان مسلماً » أو ذميًّا » أو مستامناء (أو) أي: ولا يجوز 
للمضطر أكل (عضو من أعضاء نفسه) لأنه إتلاف موحود لتحصيل موهوم. 
وكذا لا جور له قتلّ معصوم» وأكله وإتلاف عضو منه؛ لأنه مل المضطرٌ 
فلا يجوزٌ له إبقاء نفسيه بإتلافي مثله. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


)2( أخر جه أبو داود 7١‏ وابن ماجه ))١515(‏ من حدیث عائشة. وأحرحه ابن ماجه 
»)١٦١۷(‏ من حديث أم سلمةء بهذا اللفظ. 1 
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فصل 

ومن َر بثمرةٍ بستان لا حائط عليه» ولا ناظرَ» فله الأكل» ولو 

لا صعودٌ شجره» ولا ضربه أو رميّه بشيء. 2000 

(ومَن مر بشمرةٍ بستان لا حائط عليه؛ ولا ناظر) له أي: حارس» (فله 
الأكل) منها ساقطة كانت أو بشجرهاء (ولو بلا حاجة إلى أكلها (مجاناً) 
بلا عوض عما يأكله؛ لما روى ابن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس 
ابن مالك وعبد الرحمن بن سمرةء وأبي برزةًء فكانوا رون بالشسارٍ فيأكلون 
في/ أفواههم(0. وهو قول عمرَ وابن عباس. قال عمرٌ: يأكلٌ ولا يتح 
خحبنة(1), وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون الموحدة التحتية» وبعدها نوك: 
(ثما له ق سن وکو سعد أبى الأكل» لا يدل على تحرئه؛ لان 
الإنسان قد يترك المباح غئى عنه» أو تورعا؟). فإن كان البستان محوطاء لم جز 
ل إن كان عليها حائطء فهو حر فلا تاکل 

إن ل يكن عليها حائطٌ فلا بأس©». وكذا إن كان ثم حارس؛ لدلالة ذلك 
0 شح صاحبه به» وعدم المسامحة. 

و(لا) يجوز (صعودٌ شجره) أي: الثمرء (ولا ضربّه أو رميّه بشيء) نصّاء 
ولو كان لبستاثُ غير حوط ولا حارس؛ ای اورم «وكل ماوقع أشبعك 
الله وأرواك». رواهٌ الزمذيٌ"؛ وقال: : حسن صحيح. :. ولأن 00 
فس الشمر. (ولا يحصل) من الشمر مطلقا كغيره؛ لقول عمر: ولا يتجذ 





ET -أخحرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» “وى بلفظ: سافرت في حيش مع أبي‎ )1١( 


الرحمن بن مرة» فكنا ناكل من الثمار. وفيه: أبي زينب بدل: ابن أبي زينب » ولم نهتد إليه. 

(۲) أخخرحه ابن أبي شيبة 875/5 - .۸٤‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة .۸۷/٦‏ 

(4-4) ليست في (ز). 

.۸٩ - 88/5 أخرجه ابن أبي شيية‎ )٥( 

(5) في سننه (۱۲۸۸)» من حديث رافع بن عمرو. وقال النزمذي: هذا حديث حسن غريب. هكذا 
في مطبوع الترمذي» وحاء في «تحفة الأشراف» :١٦4 - ١77/7‏ حسن صحيح غريب. 


۳۲٢ 


ولا يحول ولا يأكل من جني بجموعء إلا لضرورة. 

وكذا زرعٌ قي وشرب لبن ماشية. وأحَقَ جماعةٌ بذلك باقلاً وحِمصا 
TTT‏ 
خحضرين. المنقح: وهو قوي. 

ويَلرَمٌ مسلماً ضيافة مسلم مسافر في قرية - لا مصر - يوما وليلة» 
قَدْرٌ كفايته مع اذ seecensnecennnennnnsnenneeneenenennennnnennnns‏ 





(ولا ياكل) أحد (من) مر (مجّ مجموع إلا لضرورة) بأن كان مضطرًاء 
كسائر ر أنواع الطعام. 

(وكذا) أي: كثمرة الشحر (زرع قائم) +حريان العادة بأكل الفريك (و) 
كذا (شرب لبن ماشية) لحديث الحسن؛ عن سمرةً مرفوعاً: «إذاأثى أحدكم على 
ماشية» فإن کان فيها صاحبهاء فليستأذنه وإ وإن ن لم يجد أحداء فليحتلب ويشرب 
ولا يحمل». رواة التزمذعيا وقال: اين مسح جّ والعملٌ عليه عند بعض آهل 
العلم. (وأحق جاع وهو اوفع( ومن تابعة» (بذلك) الزرع القائم باقلا 
وحصاً أخضرين) وشبههما ما يوكلٌ رطباً. قال (النقح: وهو قوي) قال 
الزركشي7": وهو حسنٌ بمخلافه شعير ونحوه ما م تحر عادة بأكله. 

(ويلرم مسلما) لا ذميّا؛ لمفهوم حديث: «مَنْ كان يمن بالله واليوم 
الآخرء فليكرم ضيفه جائرته90)). (ضيافة مسلي) لا ذمي» (مسافر) لا مقيم؛ 
(في قريةٍ لا مصرء يوماً وليلة, قدرٌ كفايده مع أدم) لحديث أبي شريح 
ري مرفوعاً: اركاب يؤمن بالله 4 واليوم الآخر» فليكرمٌ ضيفه 
جائزته). قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يومه وليلته» والضيافة 
(۱) في ستنه (1743). وجاء في المطبوع: حسن غريب» لكن في «تحفة الأشراف» :۷٠/٤‏ حسن 
بنحيح غر 


(۲) المغي 73/11" 
(۳) شرحه 585/5. 


)٤(‏ يأني تخريجه قريبا. 


فض 
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وإنزاله به بجع عدم تسجل وغيرفة 


11 


فإن أبَى» فللضیف طليّه به عند حاكم. فإن تعر جاز له n‏ 





ثلاثة أياٍو وما زا على ذلك» فهو صدقة ة لا يحل له أن يشوي عنده حتى 
يؤثمه). قيل: ا سول الله کف وغ قال ايقيم اووس مما 
يقريه». وعن عقبة بن عامر قال: قلت للني وڙ : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 
يقَرُوناء فما ترى؟ فقال: «إن نرام بقوم فأمرُوا لكم بما ينبغي للضيف» 
فاقبلواء وإن م يفعلواء فخ ذوا منهم حح الضيف الذي ينبغي له. متفق 
عليهما(). ولو م تحب الضيافة, لم يأمرهم بالأخذٍء واعقص ذلك بالمسلم 
وبالمسافر؟ لقول عقبة: | إنك تبعثنا فتنزل» وبأهل القرى؛ لقوله: بقومء والقوم 
إنما ينصرف إلى الجماعات, ذون ؛ أهلٍ الأمصار. ولأنّ أهل/ القبرى مفلدة 
الحاجة إلى الضيافة والإيواء؛ لبعد البيع والشراء بخلاف المصرء ففيه السوق 
والمساجد. 

(و) يجب عليه (إنزاله) أي: الضيف (ببيته مع عدم مسجد وغيره) 
کخان ورباطر ينزل فيه؛ لحاحته إلى الإيواءء كالطعام والشراب: 

(فإن أبى) المضيف الضيافة» (فللضيف طلبُه به) أي: .ما وجب له» (عند 
حاكم) لحديث المقدام() أبي كريمة مرفوعاً: «من نزل بقوم» فعليهم أن 
يقروه» كان كم كرو فله أن يعقبهم عثل قراه). رواه م لمك وأبو 
داود() .(فإن تعذّر) على ضيفي منعّه مضيفٌ حقه» طلبه عند حاكم » (جاز له 


(1) ا حديث أبي شريح فأعرحه البخحاري )750١95(‏ و )1١١١(‏ و »)1٤۷١(‏ ومسلم في كتاب 


.)١ 5( )٤۸( اللقطة‎ 

وأمًا حديث عقبة فعند البخاري )١471(‏ و (1۱۳۷)» ومسلم (۱۷۲۷) .)1١7(‏ 

(۲) بعدها لي النسخ الخطية و (م): «بن» » وهو خطأ. وهو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد 
أبو كريمة. وقيل: أبو يزيد» وقيل غيره. نزيل حمص» صاحب رسول الله و . (ت۸۷ه) وهو ابن 
إحدى وتسعين سنة. لاسير أعلام النبلاء» ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) أحمد في «مسنده» (۱۷۱۷۱)» وأبو داود (54؟011). 


۳۸ 


الأحذٌ من ماله. 


14 


وتُسئَحَبْ ثلاثا» وما زاد» فصدكٌةٌ. 

وليس لضيفان قسمةٌ طعام قدّم لهم. 

ومن امتنع من الطيبات بلا سب و شرع فمبتدع. 

وما قل عن الإمام أحمدَ أنه امتنع من البطيخ؛ لعدم عليه بكيفيَةٍ 
أكل البي مد فكذب. 


الأخذ من ماله) بقدر ما وحب له؛ لحديث عقبة. 

(وتستحبُ) الضيافة (ثلاثا) أي: ثلاث ليالي بأيامهاء والمرادٌ: يومان مع 
اليوم الأول» (وما زاد) عليهاء (ف»هو (صدقة) لحديث أبي شريح. 

(وليسَ لضيفان قسمة طعام قدم لهم) لأنه إباحة لا تمليك. وللضيف 
الشرب من ماء(١)‏ رب البيتي» والاتكاءٌ على وسادة؛ وقضاءً الحاحة .عرحاضِه 
بلا إذنه لفظاء كطرق بابه وحلقته. 

(ومّن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي» ف) هو (مبتدعٌ) مذمومٌ قال 
تعالى: لكوأ من يبت مار رتام واش کروا 4 رة ۷۲[ فان كان 
السب شرعيم كطيبو فيه شبهة؛ أو عليه فيه كلفة» فلا يبدع. 

(وما نقل) أي: نقلهُ وُغَاظ العراق» (عن الإمام أمن ونه الله تعالى» 


(أنه امتنع من) أكل (البطيخ لعن علعة ب بكيفية أاكلٍ اللي 5 وك ) للبطيخ؛ 
(فكذب) عليه أي: على أحمد. قاله الشيخ ر تق الدين0©. 





شرح منصور 


)١(‏ في (م): «إناء». 
(۲) الاختيارات ص77. 


۳۹ 
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باب الذكاة 
وهي: : ذبغ» أو نر حيوان مقدور عليه - مباح أكله يعيش في 
ال لا جراد ونحوه» بقطع حلقوم ومَريءٍ - أو عقر ا 


ويباح جراد ونحؤهى وسمكٌ وما لا يعيش إلا في الما بدونها. 





باب الذكاة 


وهي: تمامٌ الشيء» ومنه الذكاء) في لسن أي: تمامُه» سمي الذبح 
ذكاة؛ لأنه إِتَامُ الرهُوق. وأصله قوله تعالى: EAS)‏ [المائدة:٠]»‏ أي: 
أد ركتموه وفيه ا فأمَمتمُوه. م استعمل ي الذبح» سواعءً كان بعد جر 
سابق 0 ابتداء. ذکره ال يقال: ذکی الشاة ونحوها تذكية. أي 
دپ والاسم: الذكاق والذبوح: ذكي »> فعيل .كعنى: مفعول. 

(وهي) أي: الذكاةٌ» شرعاً: : (ذبخ) حيوان» (أو نر حيوان مقدور عليه 
مباح أَكُلّه يعيش في الب لا جراد ونحوه) كالدبا0", (مقطع حلقوم 
ومريء أو عقر متي لأنه تعالى حرم ية وما م َء فهو ميت فذبح نحو 
كلب و وسبع لا د نمي دک 

(ويْباحٌ جَرادٌ ونحوه) بدونهاء (و) ياح سك وما لا يعيش إلا في 
الماءء بدونها) أي: الذكاة؛ لحديث ابن عمر مرفو عا: «أحل لنا ميتتان ودَمّان» 
فأمًا الميتتان» فالحوت والحرادٌ وأمًا الكّمَانء فالكبد والطّحَالٌ». رواه أحمدٌ 
وابن ماجه» والدارقطيٰ0). وسواء مات الجراد بسببي» EY ES‏ 
لا ولا به يون الطائي من السمك/ وغيره» ولا بين ما صادّه بحوسيّ ين مك وحرادٍ 
)١(‏ في (م): «الذكاة» . 
(۲) انظر: المطلع ص ۳۸۳. 
(5) الذباء ران عصا: الحرادُ يتحرك قبل أن تت أحدحتة. 
)٤(‏ أحمد ("لالاه)» وابن ماحه (۳۲۱۸) و ٤(‏ ۳۳۱)» والدارقطي ۲۷۱/۲. 


۳۰ 


ويرم بلغ مك حيًا. وکره شه حيّاء لا جراد. 
وشروط ذكاةٍ أربعة: 


أحدها: كون فاعلٍ عاقلاً؛ ليصحّ قصد قن ES‏ 





أو صاده غیره. 

و(لا) باح (ما يعيش فيه) أي: اماي (وفي بن کسلحفاق وكلب ماءِ 
(إلا بها) أي: الدكاة. قال أحمد(): ا الماء نذبحه» ولا أرى ا 
بِالسُلّحْفاة إذا ذبح؛ ؛ إلحاقاً لذلك بحيوان الب لكونه يعيش فیه؛ احتياطاً. 


داقع 


(وعر بلغ مك حيا) RE‏ حزم(" إجماعا. (وكره شَيْهُ) أي 
السمك (حيًا) لأنه تعذيب له» ولا حاجة إليه؛ لأنه يموت بسرعق (لا) شى 
(جراد) عا لأنه لا عوت ي الحال. وي «مسند الشافعي») أن کا کان 


مُحَرِماء فمرّت به رحل) جراد» فنسي وأحذ حرادتين» فألقاهما ي النار : 


فشواهماء وذكرٌ ذلك لعمر» فلم ينكر عمرٌ تركهما في النار. ويجوز أكل 

مك وحرادٍ فيهما؛ بان يقلى0 أو یشوی بلا شّقٌ بطن» كدود فاكهة تبعا. 
(وشروط) صحة (ذكاة) ذا كانت او حرا أو ع لممتنع» > (أربعة: 
أحذها: كون فاعل) لذ 013 خر أو عقر (عاقلا؛ ليصح) منه (قصد 

کین فلا اح ما که یو وا 00 لأنهما لا قصّد لهماء كما 

لو ضرب إنسان بسيفي» فطع عق شاو ولان الذكاة أمر يعتير له الدين» فاعتبر 

.۸۹۰-۸۸۹/۳ والمبدع 4/4١'ء ومسائل الإمام أحمد رواية عبد الله:‎ ۳٤٤/۱۳ المغيني:‎ )١( 

(۲) المحلى ۳۹۸/۷. 

.Y-/۱ () 

)٤(‏ الرّحلٌء بالكسر: الطائفة من الشيء» والقطعة العظيمة من الحرادء جَمُْعٌ على غير لفظ الواحد» 

والحمع أرّحال. «القاموس المحيط» : (رحل). 

. في (م): «يلقي»‎ )٥( 


ضفن 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات 
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ولو حربيّاء أو من نصارى بي تَغْلِبّ» وو لاما وا رع ل اا 


فيه العقل» كالعَسْل» فتصح ذكاة عاقل. 
(ولو) كان (مُعتديا) كغاصبيء فیباح مغصوب ذكاه غاصبّه أو غير 

لربه وغيره» سهوا أو عدا طَوْعاً أو كرْهاًء بغير إذن ربّه. نصّاء (أو) كان 
(مكرها) بأن أَكْرَه مالك عاقلا( على ذكاةٍ وخر شاته فذكاهاء أو أكْرَّه رها 
على ذلك ففعّلُ. (أو) كان (مُميّزَا) فتحل ذبيحته كالبالغ. (أو) كان رقشا) 
فتحِل ذبيحته كاخر. (أو) كان (أنثى) ولو حائضاً (أو) كان (جُنباً) لحديث 
كعبو بن مالل عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى سل فأبصرت حارية لتا 
بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجراً بها به فقال هم: لا تأكلوا حتی 

أسأل رسول الله َة أو أرسل إليهء فأَمَرَ من سأله» وأنه سال النبي يه عن 
ذلك» أو أرسل إليه» فأمرَه باکلها. رواه آجمد» والبخاري. ففيه إباحة 
دة المرأة والأمة والحائض ا لأنه مذ م يسْتَفْصِلْ عنها. وفيه 
أيضا: إباحة الذبح بالحجرء وما خيف عليه الموت» وجل ما يذجه غيرٌ مالكه 
بغير إذنه» وأباحةٌ ذيحه عند خوفه عليه الموت» وكذا حل ذكاة الأقلف7») 
والفاسق. (أو) كان (كتابّاء ولو حرييًا) لقوله تعالى: لوطا مالین ووأ 
الل ل > [المائدة:ه]» قال البخاري: قال ابن عباس (): طعامهم 
ذبائحهم. ومعناه عن ابن مسعود(). (أو) كان الكتابي (من نصارى بني 
تغلب) لعموم الآية. 





ااا 
)١(‏ في الأصل: «مالكا عاقلا»» ولعل ما يناسب السياق هو ما أثبتناه. 


(۲) أحمد »)٠١۷٠١(‏ والبخاري .)۲۳١٠٤(‏ وفيهما الحديث عن ابن كعب بن مالك» وليس عن 
كعب بن مالك. 

فيه الأقلف: : من لم يُخعن. انظر: «القاموس المحيط» : (قلف). 

.)09:4( علقه البخاري قبل حديث رقم‎ )٤( 

)2( احرج عبد الرزاق في (مُصئْفه» (8617).: وفيه: (... فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني» 


فکلوه» فن طعامهم حل لكم» . 


۳۳۲ 


لا من اح أبوَئهِ غير كتابي» ولا ولي ولا بحومييء ولا زنديق» 
رارق ولا سكران. 

فلو 0 مأكول بمحدّدٍ بيده» لم يحل 

ولا يُعتبِرُ قصدٌ الأكل. 

اني: ا لآل فیحل بكلّ محدّهِ ‏ حتى حجر وقصّبيٍ وحشب 
وذهبي وفضة» وعظم غير مين وظفر - ولو مغصوباً. 





و (لا) ل ذبيحة (مَنْ أحد بوه غيرٌ كتابي) تغليبا للتحريم. (ولا) 

ذييحة (وثني ولا مجوسيء ولا زنديق» ولا مرتدٌ) ا فا تان 
ورام یأر الول الك وأا أحذت من افوس الجزية؛ اذ هم 

الكتاب في تحريم ان ونسائهم؛ احتياطاً اشر ف ا (ولا) 
تل ذبيحة (سكرات) لأنه لا قد له. 

(فلو احتك) حيوانٌ (ماكول مُحَدّد بيده) أي: السكران» أو من م يَقَصِدٍ 
التذكية» فانقطع بانحکاکه حُلُقومه وميه (لم يَحِلّ) لعدم قصل التذكية. 

(ولا يُعبرٌ) في التذكية (قصْدٌ الأكل) اكتفاءً بي التذكية؛ لتضمنها إياها. 


الشرط (الثاني : ا بأن يذبح أو يتحر يمُحَدَّدٍ يقطع» أي: ينهر الدم 
جحد (فعجل) الذكاة (بكلٌ مُحدّهٍ حتى حَجَر وقَصّبٍ وخشبء 0 
وفضةء وعَظم غيرٍ سن وظَفْر) نصاء لحديث: دما أنَْرَ الم فكل ليس 
وَالظفرً». متفق عليه(١»‏ من حديث رافع بن حديج. . وَنَقَدَمٌ 52 
ابن مالك (ولو) کان الْحَدّدُ (مغصوبا) لعموم الخبر. 
)١(‏ البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ (۲۰). 


(؟) تقدم تخريجه ص .771١‏ 
(۳) المتقدم أنفا. 


ارفا 
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الثالث: قطعٌ حلقوم ومّريءء لا شيء غيرهماء ولا إبانتهما. 
ولا يضر رفع يديه إن أت الذكاةً على القور. 
والمنّة: نحرٌ إبل» بطعن مُحَدَدٍ في لبتِهاء وذبحٌ غيرهاء ومّن 


عکس أحزاً. 


الشرط (الثالث: قَطعٌ حلقوم) أي: مَجْرَى النقس» (ومريء) بالمدء أي: 
مَجْرَى الطعام والشراب» سواء كان القطعٌ فوق العَلْصّمة» وهو الموضعٌ الناتئ 
من الق أو دُونها. و (لا) يُعتير قط (وشيء غبرهما) لأنه قَطِمٌ في عل الذبح 
ما لا يعيش الحيوان مع قطعه» أشبّه قطعهما مع الودحين» وهما: عرقان 
مُحيطان بِالخلُقوم. (ولا) يُشترط (إبانتهما) أي: الحلقوم واكّريء» بالقطع. 

(ولا يضر رفع يَديْه) أي: الذابح» (إن َم الذكاة على الفور) ] 
لم يرفعهماء فإن تراحى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمّهاء لم يِل 

(والسنة: نَحْرٌ ابل بصن مُحَدَدٍ في لَبَيها) وهي: الوَهْدَة بين أصلٍ 
الصدر والمّّق. (و) المكنةٌ رذح غيرها) أي: الإبل» قال الله تعالى: 
صل رك انر [الكوشر:۲]» وقال: اله يا کنا 
[البقرة: 1۷]» وتَبَتَ أن البيّ و نَحَرَ الإبل ونحَرّ بدنة وضحّى بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده. متفق عليه(١».‏ (ومسن گس أي: ذبح ي 
(أجزأه) ذلك؛ لحديث: «أنْهر الد ما شئت»6(). وقالت أسماء(": نحَرنا فرسا 
على عهدٍ رسول الله ب فأكلتاه ونحن بالمدينة. وعن عائشة: نخر رسول الله 
يد في جة الوداع بقرةً واحدة©». 





.)١7( )1975( البخاري (59ه)» مسلم‎ )1١( 

(۲) أخرحه أحمد )۱۸۲٥۰(‏ و(؟187115)و(189554). 
(۳) أخرجه البخاري (١٠561)؛‏ ومسلم )۱۹٤۲(‏ (۳۸). 
)٤(‏ أخرحه أبو داود »)۱۷٥۰(‏ وابن ماحه (ه7118). 


4ئ 


ر 


SS 
كان إن أعانه غیره» ككون راه بعاء ونحوه» م يجل.‎ 
وما ذَبحّ من قفا واو امنا إن تت الآلةُ على ع” ذخجه وفيه‎ 





(وذكاة ما عجر عنه» كواقع في بثر» ومتوحٌش, رجه حيث كان) أي: 
في أي موضع أمكن بره فيه من بدنه. روي عن علي”", وابن مسعود(") 
وابن عمر("» وابن عباس7©»؛ وعائشة()؛ لحديث رافع بن حدیج» قال: كنا مع 
ابي فن بع وكان في القوم خيْلٌ يسيرٌ فطلبوه فأَعْيَاهمء فأهوى إليه 
رَحُلُّ بسهې فَحَبْسَهُ الله» فقال النبي كي «إن هذه البهائم وابد كأوابدٍ 
الوّحش» فما غلم منها/ فاصنعوا به كذا» . وفي لفظ: «فما اک 
فاصنعوا به هكذا». متفق عليه0». واعتباراً للحيوان بحال الذكاق لا بأَصله؛ 
بدليل الوحشي إذا قر عليه. والمتزدي إذا لم يقر على تذكيته» يُشْبةُ الوحشيء 
في العجز عن تذكيته. (فإن أعانه) أي: الجارح على قتله (غيرٌهء ككون رأبه) 
أي: الواقع في نحو بعر (ماء ونحوه) ما يقتل لو انفرد, للم َجِل) لحصول فته 
بمبيح وحاظر» فة فلب الحظر كما لو اشترك مُْلِمٌ وبحوسي في ذبحه. 

(وما ذُبح من قفا ولو عهدا أ إن أت الل الي ذْبح بها من نحو سكين 
(على مَحَلّ نجه أي: الحلقوم والْريء (وفيه حياةٌ مستقرة حَلً) لبقاء الحياة 

مع اجرح في القفاء وإن كان غائراء مالم يقطع الحلقوم والمريى» وكأكيلة السَيع 

إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذحت حلت وإن كانت ل1: تعيش مع ذلك غالباً. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه» (AVY)‏ 
(۲) أخرحه عبد الرزاق في المصنفه» .)۸٤١٥( ›»)۸٤۷٤(‏ 
() أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 47/9 7. 
(4) أخرحه عبد الرزاق في المصنفه» (841/5)؛ و .)۸٤۸۸(‏ 
(6) أخرحه البخاري تعليقا قبل حديث رقم (00.5). 
(1) تقدم تخريجه ص ۳۳۱. 


ro 
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مإوعع 
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وإلا فلا. 
ولو أبان راه جل مطلقاً. 
وملتو عنقة, كمعجوز عنه. 


وما أصابه عالت من منخيِقة E‏ ومردية» 


- 


ونطِيحَةٍ» وأكيلةٍ سبعء ومريضة» وما صي بشبكة أو شَرَكِ أو أحبُولة 


5-79 و 


أو فخ 1 أنقذه O‏ ا 





(وإلا) تأت الآلة على مَحَلٌ الذبح» وفيه حياة مستقرة (فلا) يَحِل. تعر الحياة 
المستقرةٌ بالحركة القوية. فإن شك هل فيها حياةٌ مستقرة قبل قطع حُلْقَوم 
ومّريء؛ فإن كان الغالب بقاءَ ذلك؛ لِحِدَّةٍ الآلة وسرعة القطع» حَلَء وإن 
كانت الآلة كالةء وأبطأ قطعه وطال تعذييه» ل يُيَحْ 

(ولو أبان رأسه) أي: المأكول» يا بذلك تذکیته» (حل مطلقا) أي: 
سواء كان من جهة وحهه أو قفاه أو غيرهما؛ لقول علي فيمن ضَرب وحه 
ثور بالسيف: تلك ذكاة(). وأفتى بأكلها عمران بن حصین» ولا مخالف 
هماء ولأّه احتمع قَطْمُ ما لا تبقى معه الحياه مع الذبح. 

(و) حيوانٌ (مُلعو عنقّه كمَغْجُوز عنه) للعجز عن الذبح في عله 
كامردية في بعر. 

(وما ا ت الموت) من خيوان مأكول (من منخدقة) أي: الي 
تحتق في حَلْقِهَاء (ومتوقوذق) أي: نضروبة جى ترف على الوت 
(ومُتردٌية) أي: واقعةٍ من عُلُو كجبل وحائط وساقطة في نحو بثرء (ونطيحة) 
بأن نطحتها نحو بقرقء (وأكيلةٍ سبع) أي؛ حيوان مفنزس؛ بان أكل بعضّهاء 
نحو نير أو ذئبيء (ومريضة وما صي بشبكة أو شرك أو أحبُولة أو نخ 
فأصابه شيءَ من ذلك» ولم عو إلى حا لا يعيش معهء (أو أنقذه) أي: خيرانا 


.۳۸۹-۲۸۰/۰ «المصنف) لابن أبي شيبة‎ )١( 
.۹٤/۹ ذكره ابن حزم في «المحلى» 2441/7 والنووي في «المجموع»‎ )۲( 


اش 
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من مهلكو فذكَاهُ وحياته تمن زيادتها على حركةٍ مذبوج» حل. 
والاحتياط مع تحرّكه ولو بيار أو رحل» أو طرف عين» أو مَصْع 
ذنبي ونحوه. 

وما وج منه ما يُقارب ان 
ذبجه, دل على إمكان الزيادة قبله 

وما قُطِعَ خُلقُومُه اراي حش وه ونه فوحود حياته كعدمها. 
الرابع: قول: بسم الله عند حركة يده بذ e‏ 





رین مهلّكة وم يَصِل إلى ما لا قى الحیاءٌ معه» (فذكاه, وحياته تمن 
زیادتھا على حركةٍ مذبوح حَلّ) اکل ولو انتهى قبل الذبح إلى حال يعم 
أنه لا یعیش معه» ولو مع عدم تحر ؛ لقوله تعالى: ES‏ 
[المائدة:7]» مع أن ما تقدم ذكرُه أسبابٌ للموت» (والاحتياط) أن لا وکل 
ما ذبح من ذلك إلا مع تحر ولو بيا أو جل أو طرف عين أو مصلع 
ذنبو) أي: تحركه وضرب الأرض به (ونحوو) كتحريك أُذْنِه؛ خروجاً من 
لاف صاحب «الإقناع0(6) وغيره. 

(وما وجد منه ما يُقارب الحركة المعهودة في/ الذبح المعتاد, بعد ذبحه» 
دل على إمكان الزيادة قَبلَهُ) فيحِلٌ. نصّاء وما ی فيه إلا جركة المذبوح» 

لا يَحِلّ. قال: في «الترغيب»: وعندي: أداظياة اة اظ اذه 
زيادة على أَمَدٍ حركة المذبوح, وى أب الذبح. 

(وما قُطِعَ خُلْقَومُه أو أبنت حشوته ونحؤم ما لا قى معه عياف 
(فوْجودُ حياته كعديها) فلا يحل بذكاةٍ. 

الشرط (الرابع: قول بسم الله عند حركة يده) أي: الذابج دبي لقوله 
)0 ۸/4 
(۲) انظر: الفروع 91١8/1‏ 


۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


44/۳ 


منتهى الإرادات 


ويُجرئ بغر عربيّة - ولو أحستها - وأن يشير أخرس. 


ويْسَنٌ معه التكبيرء لا الصلاةُ على النبية يد ومن بدا له ذبح غير 
ما مى عليه» أعادً التسمية. 


ساط بسهو» لا جهل. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


تعتسال: ولات آڪاوا وار انار يد وي [الأنعام: ١١١‏ 
والفسق: الَرَام. وذكر جماعة: وعند الب قريباً منه. ولو فصّلّ بكلا 
كالتسمية على ا واحتص بلفظ: الله؛ لأنّ إطلاق التسمية ينصرف إليه. 

(ويجزئ) أن يُسمي (بغير عربية ولو أحسنها) أي: العربية؛ لأنّ المقصود 
وکر الله تعالى. وقياسه: الوضوء زالقياة والتيمء » بخلاف التكبير ا 
فإ المقصود لفظة. 2 يُجزئ (أن يُشيرَ أخرس) بالتسمية برأسه أو طرَفِهِ إلى 
السماء؛ لقيامها مُقام نطق الناطق. 

(ويْسَنُ معه) أي: نع قزل بسم اللهء (التكبيرٌ) لما ثبت أنه ي كان إذا 
دَبْحَ قال: سم الله والله أكبر»(2). وكان ابن عمر(" يقولّه. ولا جلاف أن 
قول: : بسم اله 0 | 

و (لا) يسن (الصلاة على النبي كلُِ) عند الذَبْح؛ لأنها لم ترد ولا تليق 
iE‏ امن ن الرحيم. (ومَن بدا له بح غير ما می عليه) بان 
سَمَّى على شاو مثلآء ثم ار اد ذَبْحَ غير هاء (أعاد التسمية) فإن بح الثانية 
فلك اة دة لل ت ر اسل الأول أو كا لأنه ل نة 
الثانية بتلك التسمية. 

(وتسقط) التسمية (بسّهو لا جهلا لحديث شداد بن سعد مرفوعا: 
الأييحة المسلم حَلال وإن لم د يسمه إذا ۾ يَتعمّد». أخخرحَهُ سعيد(0. ولحديث: 





(۱) أخرحه البخاري (508ه).؛ ومسلم )١1555(‏ (۱۸). 
(؟)«المغيي» ۲۲۹/۰. 
(۳) أحرجه الحارث بن أبي أسامة في «(مسنده» كما في (بغية اا ارا 41۰( 


عن راشد بن سعد. 


۳۸ 


ويِضْمَنْ أجيرٌ ت رگهاء إن حرمت. 
ra‏ ان ا 2 ت 
ومن د کر ١‏ الله تعالى اسم غيره» حرّم» ولم تجل. 
م ر 





«عفي لأَمّيَ عن الخطأ والنسيان»(. والآية محمولة على العمدد؛ جمعا ين الأخبار. 
ومتى م يلم هل سى الذابخ أو لاء فالذبيحة حَلال؛ لحديث عائشة: أل 
قالوا: ا رسول اله إن قوماً حدينو عهار يشرلي يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه ا و لم يُذكروا؟ قال: «سَّمُوا أنتم وكلوا». a‏ 
(ويَضْمَنْ أجيرٌ تركها) أي: التسمية على الذبيحة, (إنا حرّمَت) با 
ركه عمداً. قال في ر لغير شافعي؛ للها له. وفي «الفروع:)20©: 


ل هر 


يتو حه. تضمينة النقض إن نحلت: 


(ومّن ذْكْرَ) عند 0 زنع انم الله تعالى» اسم غيره؛ حَرّم) عليه 
ذلك؛ لأنه شرك (ولم تحِل) الذبيحةٌ روي عن علي©». 

(وذكاة جنين مباح) احتِرازٌ؛ كجنين فرس من ار هلي و حنين ضبع 
من ئب (خرَج) من بطن م الْدَكَاةٍ (ميشاء أو مُتحركا ک) سحركة 
(مذبوح. أشعَر) أي: نَت شَعْرٌ الجنين» أذ لاء بعد دي مه روي عن 
علي(*/ وابن عمر؛ لحديث جابر فرعا وكا انين ذكاء ألم رو 


)١(‏ تقدم تخريجه 01/9.ه. 

(۲) في صحيحه ٣۷(‏ ۲۰). 

5 كار 

.)473( )۱۹۷۸( أخرحه مسلم‎ )٤( 

880-77" أخرجه البيهقي في «السننن الکیری» 9/ه‎ )٥( 


(1) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (851517). 


۳۹ 


شرح منصور 


“ا 


منتهى الإرادات 


واستّحَبُ أحمدُ ذبْحَه. 

ولم بح معّ حياةٍ مستقِرّق إلا بذبجه. 

ey‏ عر کسنې في ذكاةٍ أمه. 

ا بطن ام حنينٍ مسمياء فأصاب مذټڪه فهو مُذكى؛ 
والأم ميتة. 


ويكرة الذبخ بآلةٍ كلق 00 





أبو داود() بإسنادٍ جيل ورواه الدارقطينٍ(: من حديث ابن عمرء وأبي 
هريرة. ولاتصال الحنين بأمّه اتصال حلْقَة يتغذى بغذائهاء أشبّه أعضاءها. 
(واستحب) الإمامٌ (أحمدُ) رحمه الله (ذَبْحَةُ) ليرج دمّه. 

(ول يُبَحْ) حَنينّ حرج (مع حياةٍ مستقرقء إلا بذبحه) نصّاء لأنه نفس 
أخرى» وهو مسقل بحياته. وقوله في الحديث: «ذكاة أَمّهه فيه: الرفع» على 
أنه حبر مبتدأ حذوفي» والنصب» قال ابن مالك: على معنى ذكاة الجنين» في 
ذكاة أمه» فيكون رافق إروايةالرفع المشهورة. 

(ولا يؤشر) نين (محر م الأكل ( كسمه(" في ذكاة أنه المباحة» 
وهي:الضبعٌ؛ لأنه بع فلا يمن ِل متبو جه رومن وجا بطن م جين تُحدجٍ 
(مُسمّياء فاصاب مَلْبَحَهُ عَهُ) أي: ابحنينء ا مُذكئ لوحود الذكاة المعتبرة 
فيه (والأم ميتة لفوات شاط الذكات وهو قَطْعٌ الحلقوم واأريء مع القذرة. 

(ویکره لبح بآلة الةم لحديث شَدَادٍ د بن اوس مرُفوعاً: إن الله كتنب 
الإحسان على کل شيء» فإذا EE‏ ا ۱ القع وإذا دحي 0 ۱ 
() في سننه (۲۸۲۸). 


(0) في سننه .۲۷٤/٤‏ 
)™( الس بالكسر: ولد الذئب من الضبع. «القاموس الحيط»: رصمع). 


€ 


وحدّها والحيوانُ يرا وسلخه» أو کسر عنقه قبل زُهوق نفْسيهء ونفخ 
لحم ياع. 
١‏ 1 8 و له 8 
وس توجيهه للقبلة على شمو الأيسرء ورفق به» وحمل على الالة 


بقوةٍء وإسراعٌ بالشخط. 





الذَبْحَة وَليْحِدٌ أحذكم شفرئة و ح ذَبيحَتَهُ». رواه أحمدُء والنسائي» وان 
ماحه(. ولان الذبحَ بالكالة تعذيبٌ للحيوان. 

(و) كرة (حدّها) أي: الآلة (والحيوانُ يراةٌ) لحديث ابن عمر: أن 
رسول الله كي أَمَرَ أن : تح الشقَارٌ وأ توارَى عن البّهائم. رواه أحمذء 
وابن ماحه). (و) كر (سَلْخه) أي: الحيوان المذبوح: (أو كسر عُنقه 
قبل هوق تفسيم لحديث أبي هريرة: عت رسول الله و بل بن 
ورقاء الختزاعي» على احَمَلٍ أرق تعیمج في فحاج هنی بكلمات منها: لا 
تعجلوا الأنفسٍ أن تَرْهَقَء ويام مئ أيامُ أ كل وشربي وَبِعَالٍ. رواه 
ا ور كمسر الغق إعَحَال لِزُهوق ؛ الروح» وي معناه السلخ. ولا 
1 تر ذلك في لا لتمام الذّكاة بالذبح. ١و‏ كر (نفخ خم يُباغ) لأنه 
غو 

روسن توجيهة) أي: الُذکی» ل رَخْهه (لِلْقبْلةِ فإ كان. لغيرهاء 
حل ولو عمداً. وَسُنَّ كونُ (على شِقّه الأيْسَرِ ورفق به وحَمْل على الآلة 
بقوة وإسراعٌ بالشخط) أي: القطع؛ لِمَا تقدّم من قوله َد : «وإذا بحم 
فأحسنوا الدَبْحَة»00. 


.1504/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۱۷۲( (؟) أحمد (14 مهمع ابن ماجه‎ 
.۲۸۳/٤ في سننه‎ )9( 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


€€A/Y 


وما ذُبحَ فعَرق» أو ترَدَى من علو» أو وَطِى عليه شيءٌ قله مثله. 
تیل 

وإن ذبَحَ كتابيع ما يَحْرُمُ عليه يقيناء كذي الظْفٍُ أو 
فكان؛ أو لاء كحال الرنَةٍ ونحوهاء أو لعيده؛ أو يقرب به إلى شيء 
٠ as‏ لم حرم عليناء إذا كر اس م الله تعالى فقط عليه. 

وإن ذبح ما يحل له لم ترم علينا الشّحُومٌ الحررمةٌ عليهم» وهي: 
شح التب ARSE SS NSS ROE‏ 





(وما بح فغرق) عند نجه (أو ترَدى من علي كجبل أو حائط يقل 
مغل بخلاف طائرء أو َي عليه شية لمعه ل جل لا ذلك سيب 
يعن على زُهُوق رُوحِهء فيحصل الزهوق بسببي مباح» وسيب محر فغلّب 
التحريم. وقال الأكثر: يَحِلُ. 

(وإن ذبَح كتابي ما يَحْرُم عليه يقياًء كذي ال أي: ما لبس فرج 
الأصابم» من إبل ونعامة وي حرم علينا؛ لوجود الذّكاةٍ. وقد حل غير 
معتبر. (أَو) دَبْحَ کتابي ما يَحْرُم عليه (ظناء فكان) كما ظنّ رأ لا) أي: و لم 
يكن کا (كحال الرئة) وهو أن اليهود إذا وحدوا رئة المذبوح لاصقة 
0 امتنعوا عن أَكْلِه زاعمين التحريمه ويسمونها اللازقة» وإنّ وحدوها 
غير لاصقة بالأضلاع؛ أكلوهاء (ونحوها) ما يُرى الكتابي ترجه عليه؛ لما 
تقدّم. أن ذَبْحَ كتابي' هيده أو يقرب به إلى شيء عط م يحرم عليناء 
إذا ذكرَ اسم الله تعالى فقط عليه) ناء أنه من حُملة طعامهم فدخمل في 
عموم الآية» ولقصده الذّكاةٌ وَحِلّ ذبيحته. فان ذكرَ عليه غير اسم الله تعالى 
وحده» أو مع امه تعالى» لم يَحِل؛ لأنه أَهَلَّ به لغير الله. 

(وإن ذَبَحَ) کتابي (ما يَحلُ له) من الحیوان» كالبقر والغدمء (لْ حرم 
علينا الشحُومٌ الْمحرّمة/ عليهم؛ وهي شحمٌ التُرب) بوزن قَلْسِء أي: الشحم 


كحضن 


والكُليسين كذبح حنفِي حيواناء فيَِينُ حاملاء ونحره. 

ويرم علينا إطعامهم شحماً من ذبيحَيّنا؛ لبقاءِ ۽ تحريه؛ وجل 
ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحركّها. 

ويل مذبوحٌ منبوذٌ محل يحل ذبخ أكثر أهلهء ولو هلت 


ا ذابح. 


ويَحِلٌ ما وُجِدَ يبطن مك أو مأكول مذکی» أو بحوصلته eee‏ 





الرقيق الذي يُغشي الكِرّش والأمعاء. 

(و) شحم ل واحدها: كيه أو كلو بضم الكاف فيهماء واللجمع 
كُلياتٌ و كلى؛ وذلك لقوله تعالى: وریت ابقر َر عَيَمْسَاعَليهِمَ 
بع م و شما أو الْحَوَاي] وما اخلط تا ير [ الأنعام: 
٠‏ ]» وإما ييقى بعد ذلك هذان الشحمان. (کذبح حنفي حیوانا) ماکولاً (قيين 
حاملام فيل لنا جنينه» إذا لم يَخرّج.حيّا حياةً مستقرةً بغير ذكاة» مع اعتقادٍ 
الحنفي تحرعَة (ونحوه) كذبح مالكي فرساً مُسَمُياء قحل لناء وإن اعتقدوا تحرها. 

(ويَحْرُمٌ علينا إطعامُهم) أي: اليهود (شخما) مُحرّما عليه (من 
ذبيحتنا؛ لبقاء تحرْيمه) عليهم. نصاء لثبوت تحريمه عليهم بنص كتابناء 
اا ننه كل تلع على اميت > كإطعام مسلم ما يَحْرُمُ عليه. (وتجل 
ذبيحتا هم» مع اعتقادهم تحريّها) لقوله تعالى: «إوطعامم ¢ 
[المائدة: ه]. 

(ويَحِلٌ) حيواكٌ (مذبوحٌ منبوذٌ بمحل» يحل ڈبح أكثر أهله) بأن كان 
أكثرهم مسلمين» أو كتابيين» ولو هلسن تسم نابح لحديث عائشة» 
وتقدم() . وَلتعذّرٍ الوقوفي على کل ذابح غلم هل سَمّی أو لا. 

(ويَحِل ما ود ببطن مك أو) ببطن (ماکول مذكى» أو) وحد (عرصلته 


.۳۳۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


4r 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أو ق رَوانه: من سملي وجرادء وحبا. 
۶ 
ويرم بول طاهر» كرواش. 





أو في رَوثه» من مك وجراد, وحَبْ) أما السمك والجحرادٌُ؛ فلحديث: : أحل 


لنا ميتتان ودمان». ا واا فلأنه طعامٌ طاهرٌ وح في محل طاهر» 
بلسو احم IE‏ 


م حرم بول) حيوان (طاهر) م کول» (كروث) أي: كما يحرم روه 
لتعي 2 و؛ لأنه رَحِيعٌ مُستحبث» وتقدّم. و يجوز التداوي ببول إبل؛ للحبر0("). 


زإسماعيلك هو الذييح؛ على الصحيح. 


.۳۳۰ .تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.۲۱٤/۱ تقدم‎ )۲( 


"٤ 


كتاب الصيد 
وهو: اقتناص حيوانٍ حلال» متوحش طبعاء غير مقدور علية. 
والمرادُ به هنا: المصثيو وهو: حيوانٌ منص حلالٌ إلى آنير الحَدٌ. 
وبا لقاصده» ويكرَة هوا. 





(وهو) مصدرٌ صادَ يصيد. وشرعا: (اقتداصُ حيوان حلال متوحش 
طبعا غير مقدور عليه)/ ولا ملوك فاقتناصُ نحو ذئب وثمرء وما د من ابل 
وبقرء وما تأهلّ من نحو غزلان» أو مُلِكَ منهاء ليس صيداً. 

(والمراد به) أي: الصيدِء (هنا المصيودٌ وهو: حيوان مقتنص) بفتح النون(", 
(حلال إلى آخر الحدٌ) أي: متوحش طبعا غير مقدور عليه؛ ولا ملوك وهو مباحٌ 
إجماعا؛ لقوله تعالى: أجل لک صیدالبحر وماد [المائدة:97]: وقوله 


ا 


ا تلوت ماد أل لح ملل لكمالطيباتوَمَاعَلدَشُم يوارج ملين لوم 
عام مآ وجا أمْسَّكنَ یکی واد روا سم وعد [المائدة: 4]» وحديث أبي 
تعلبة الخشي قال: اتيت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إا بأرض 
صيدٍء أصيد بقوسي» وأصيد بكلي المعلم» وأصيدٌ بكلبي الذي ليس معلم» 
فأخيرني ماذا يصلح لي؟ قال: «أمّا ما ذكرت أنك بأرض صيدِء فما صدت 
بقوسيك» وذكرت اسم الله عليه فكلُ» وما صدت بكلبك المعلم» وذكرت 
اسم الله عليه» فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس ععلم» فأدركت ذكاته» 
فکل». متفقٌ علیه("). ۰ 

(ويساح) الصيدٌ (لقاصده) لما تقدّمَ واستحبه ابن أبي موسى2©. 
(ويُكرة) الصيدٌ (هواً) لأنه عبت فإن ظلمٌ الناسَ فيه بالعدوان على زروعهم 
(۱) بعدها في (م): «یعي: اسم مفعول» . 


(۲) البخاري »)٥٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰) (۸). 
(۳) الإرشاد ص .)۳۸١(‏ 
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وهو أفضلٌ مأكولء والزراعة أفضلٌ مكتسبو. 

ني 5 5 حل 5 . ااه »۰ 

وأفضل التجارة» في بز وعطرء وزرع وعرس» وماشية. وأبغضهاء 
في رقيق» وصرفي. 





وأفضلٌ الصناعة: خياطة. ونص: أن كل ما نصح فيه فهو حسّنٌ 
وأدناها: ووموفة ةم ءام يم ةم ةمه مام ةم موقم ة ةم ةي ةا هاف ة مو ممم نيم مم رن مما مم مم رن 
وأموالهم» فحرام. 


(وهو) أي: الصيد (أفضلٌ ماكول) لأنّه من اكتساب الحلال 0 لا 
شبهة فيه. (والزراعة أفضل مکنسبی لأنها أقرب إلى التو كل؛ شير 
يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعاًء فيأكل منه إنسانٌ ولا دابة ولا 62 ء إلا 
كانت له صدقة(). قال في «الرعاية»: وأفضل المعاش التجارة(). 

(وأفضل التجارة في بر وعطرء وزرع وغرسء وماشية. وأبغضها في 
رقيق وصرف) لتمكن الشبهة فيهما. 

(وأفضلٌ الصناعة خياطة وص احم في رواية ابن هانىءٍ رأ كل ما 
نصّحّ فيه ف) هو (حسن) قال الْرُوذي: حفيني9» أبو عبد الله على لزوم 
الصنعة؛ للحير(). قال أحمد: لم أرَ مقلَّ الغنى ا وقال في قوم لا 
يعملون ويقولون: نحن متوكلون: هؤلاءٍ مبتدعة. (وأدناها)0") أي: الصناعق 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم )١5817(‏ (۱۲) من حديث أنس. 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 745/717. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٤۷/۲۷‏ 

(4) في (م): «حدثي» . 1 
)٥(‏ يشير إلى حديث المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله وو قال: اما أكل أحد طعاما قطء 
حيرا من أن يأكل من عمل يده» . أحرحه البخجاري (70177). 

(5) في (م): الوأردؤها» . 


۳4٦ 


جياكة» وحجامّة: ونحوهما. وأشدها كراهة: صِيْعْ وصياعة وجدادة 
ونحوها. 
ومن أدرّكَ بحروحاً متحراكاً فوق حركة مذبوح» وائسع الوقت 
لتذكيته» لم يبح إلا بها ولو حشي شي مول ولم د ما ُذكيه به. 
إن امتنع بعَدُوِه؛ فلم يَتَمَكُنْ من ذبجه حتى مات تعبا فحلال. 
وإن لم شيخ لهاء فكميت يحل بأربعة شروط: 
أحدها: کون صائدٍ أهلاً لذكاق a‏ 





(حياكة وحجامة ونحوهما) كقمامة وزبالةٍ؛ ودبغ. . وفي الحديث: « كسب 
الحجام حبيث2(6). (وأشدها) أي: الصنائع» (كراهةً صبغ وصياغة وحدادة 
ونحوها) كجزارة؛ لما يدحلها من الغفش ومخالطة النجاسة. قال في 
«الفرو ع)"): والراة: امع إمكان مالخو املح منها. وقاله ابن عقيل. 

(ومَن أدرك) صيدا (جروحا متحرکا فوق حركة مذبوح., واتسع 
الوقت لتذكيته. م يح إلا بها) أي: بتذكيته؛ لأنّه مقدورٌ عليه وقي حكم 
ا حي حتى (ولو خشي موته. ولم يجد ما يذكيه به) لأنّه لا ییاځ بغير ذكاةٍ 
مع وحود آلتهاء فكذا مع عدمهاء كسائر المقدور عليه. 

(وإن امتمع) صيدٌ حر (بعدوه» فلم يتمكن من ذبیه حتى مات/ تعبا 
ف) هو (حلال) بشروطه الآنية؛ لأنّه غيرٌ مقدورٌ على تذكيتي» أشبة مالو 
أدركه ميتا. واختار ابن عقيل9©: لا يحلٌ؛ لأنّ الإتعاب أعان على قته» كما 
لو تردّى في ماء بعد جرحه. ۰ 

(وإن لم يعسع) الوقت (ها) أي: لتذكيته. (فكميت يحل بأربعة شروط 

أحدها: كون صائد أهلاً لذكاة) أي: تمل ذبيحته؛ لقوله كله : «فإنٌ أحد 


(۱) أخرحه مسلم »)٤۱( )١1574(‏ من حديث رافع بن حديج. 
o۷٦ (۲)‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١٠۱/۲۷‏ 


€۷ 
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ولو أعمى. 
N:‏ ر غا“ 5 & hh‏ 
وجل ف شارك و ون ا نجل ا کي 
ومتولاږ بينه وبين كتابي» ولو بجارجه» حتى ولو أسلمَ بعد إرساله. 
وإن لم يُصِب مقئَله إلا أحدهماء غيل به. 
ولو أَنْحَنَ كلب مسلمء ثم قله كلب بحوسي وفيه حياةٌ مسمَقرةٌ 
حرم» ويَضِمَنه له. 


وإن أرسَل مسلمٌ كلبه» فرّجَرَه بحوسيءٌ» فزاد عذؤه» أو رَد عليه 





الكلب ذكاة». متفق عليه('). والصائدٌ .منزلة المذكي. 

(ولو) كان الصائڈ (أعمى) فيحلٌ صيدٌه كذكاته. 

(فلا يحل صيدٌ) ي يفتقرٌ إلى ذكاةء بخلاف مك وجرادٍ (شارك في قله من 
لا نحل ذييحثه. کمجوسي ومتولد بينه) أي: بين بحوسي (وبينَ كتابيّ ولو) قتله 
(بجارجه حتى ولو أسلم) اجوسي ونحوه ربع إرساله) أي: الجارح؛ اعتبارا 
بحال الإرسال» ولأنّه احتمع في قتله سبب إباحةٍ وسبب تحريو» علب التحريم. 

(وإن لم يصب مقتله) أي: الصيد رالا أحذهما) أي: أحد حارحي 
المسلم ونحو اببحوسي» (غُمِل به فإن كان الذي أصاب مقتله جارح من تحل 
ذبيحته» حل وبالعكس لايحل. 

ولو الخنه نه) أي: مي ا E‏ حياة 
مستقرة حَرٌمَ) الصيدٌ (ويضمنه) أي: اللحوسي (له) أي: للمسلم» بقيمته 
بحروحا؛ لأنّه أَتلفَهُ عليه. 

(وإن أرسلَ مسلمٌ كلبّم لصيبء (فرجره مجوسي» فزاد عدؤه) برجر انحوسي 
لهء فقتل صيدء حلٌ؛ لأ الصائد هو المسلمٌ (أو رَدٌّ عليه) أي: على كلب مسلم 


(1) البخاري (041)» ومسلم (۲()۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم. 


€۸ 


كلب بحوسي؟ الصيد» فقتله أو ذبح ما أمسكه له حوس بكلبه» وقد 
جرحه غير موح» أو ارتدّء أو مات بين رميه وإصايته» حَل. 

وإن رَمَى صيدا فته ثم رما أو آخحر فقتله» أو أوحاة بعد إيحاء 
الأوّل» م يَحِل) وله قيمه بجروحاًء حتى ولو أدرك الأول ذكانه 
فلم يُذكه. 

إلا أن يُصيب الأول مَقتَله أو الثاني مَذْبَحَهء فيَحِلُ وعلى الشاني 
رش حرق جلده. 


مت ا ل ولم پوحیاه» AS‏ 


(كلب مجوسي الصيدء فقتل كلب المسلي > حل لانفرادٍ جارح المسلم 
بقتله» كما لو أمسكَ بحوسي شَاةٌ فذبحها مسلم. (أو ذبح) مسلم (ما) أي: 
صيدا (أمسكه له جوسي بكلبه وقد جرحَة) كلب ابجوسي کرجا 
مُوح) حل؛ لحصول ذكاته المعدبرة من المسلم. (أو ارتد) مسلم بين رميه 
وإصابة سهمه. (أو مات) المسلم (بينَ رميه وإصابته» حل) الصيد؛ اعتباراً 
بحال الرمي. 

(وإن رَمَى) مسلمٌ (صيدا فأئبته. ثم رماة) ثانيء (أو) رماه (آخر فقتله» 
أو أوحاه) الثاني (بعد إيحاء الأول لم يحلّ) لأنّه صار مقدورا عليه بإثباته» 
فلا يباح إلا بذيجه, (ومثبته قیمئه مجروحاً) على راميه الثاني؛ لأنّه أتلقه عليه 
(حتى ولو أدرك الأول ذكاته, فلم يذكه). 

رالا أن يصيب) الرامي (الأول مقتلّه) كتلقومه أو قله فيجلء رای 
يصيب الرامي الثاني مذبحّه فيحل) لأنّه مک (وعلى الفاني أرش خرق 
جلده) لتنقيصه له وان وحداه ميتاًء حل لأنّ الأصل بقاءٌ امتناعه. 

(فلو كان الَرّمي قنا) للغيرء (أو شاة للغير) أي: غير الراميينء (ولم يوحياه» 


۳4۹ 
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وسرياء فعلى القاني نصفُ قيمته بجروحا بارج الأولء ويُكملها 
سما الأول 

وصيدٌ َيِل بإصايتهما معا حلالٌ بينهماء كذبجه مش كين. 

ركذا نو ابح ونبو اسن رو داه ا ا قاجلة: 

فإن قال الأوّل: أنا أثبّه ثم قتلته أنت» فتضمنه» فقال الآخرُ مث 
لم يَحِلّ ويتحالفان» ولا ضمان. 


Jo 7‏ و 
وإن قال: أنا قتلته» ولم تثبته أنت» مدق بيمينه) وهو له. 





وسريا) أي: الجرحان» (فعلى الثاني نصف قيمعه) أي: امرمي»› (جروحاً 
بالجرح/ الأول) لأنّه شارك في قتله بعد جرح الأول له» (ويكملها) أي: قيمة 
المرمي» حال كونه (سليما الأول) لمشاركته في قتله» ولا جراحة به حال جنايته. 


(وصيدٌ قل ياصابتهما) أي: إصابة اثنين يحل ذبحهما (معاً) أي: في آن 


واحدء (حلال بينهما) نصفين؛ لاستوائهما ني إصابته» (كذبجه) أي: المأكول 


(مشتركين) في آن واحلر» فيحل. 

(وكذا) لو أصابّه (واحدٌ بعد واحلرء ووجداه ميتاء وجُهِلَ قاتله) منهماء 
فهو حلالٌ بينهما؛ لأنّ الأصلّ بقاء امتناعه بعد إصابة الأرلء و تخصيص 
أحدهما به» ترجيح بلا مرجح. 

(فإن قال) الرامي (الأول: أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمئهء فقال الآخرٌ 
مثله: لم يحلٌ) لاتفاقهما على تحرعه» (ويتحالفان) أي: يحلفُ كل منهما على 
نفي ما اذّعاه الآخعر عليه؛ لأنّه منكرّء (ولا ضمان) على أحدهما للآخر؛ 
لأنّ الأصلّ براءة الذمة. 

(وإن قال) الثاني: (أنا قتلته, ولم تثبته أنت) فيحلٌ لي ولا ضمان علي 
(صْدّق بيمينه» وهو) أي: الصيدٌ (له) وحده؛ لان الأصل بقاء امتناعه» ويحرم 


0» 


فصل 
الثاني : الآلة وهي نوعان: 
لل وشرط جرحه به. فان قتله يثقله كشبكة 
3 وعصاء وبندقق و خ أو قطع حلقوم ومّرِيء» أو 
برض معراض» وهو: حشبة محددة TT‏ ا 
لمع عن يد ا مُسمّياء حل ما قله 


م 


بجر 


على مدعي إثباته؛؟ لاعترافه بالتحريم. 

الشرط (الثاني) لحل صي وَحِد ميتاً» أو في حكميه: : (الآلة وهي نوعان) 
أحذهما: (محددٌ, فهو كاله ذبح) فيما تقدم 2 (وشرط جرحه) أي: 
الصيد (به) أي: المحدد؛ لحديث: «ما أنهرَ الد در اسم الله عليه» فكلْ»() 
وحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «إذا رمیت فسمّيت فخرقت» فكل ولذ م 
تخرق» فلا تأكل من المعراضٍ إل ما ذكيت» ولا تأكل من البندق إلأما 
ذكيت». رواه أحمد). (فإن قتله) أي: الصيد (بثقله كشبكة, وفخ› > وعصاء 
وبندقةٍ ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومرييء أو بعرض معراض» وهو: 
خشبة محددة الطرف) وربّما حل في رأسه حديدة (وم يجرحه م يبح 
أكله؛ لحديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الل إني أرمي بالمعراض 
الصيد» فأصيب» فقال:«إذا رميت بالمعراض E NET‏ 
بعر طيه) فلا تأكله». ت علیه("). 

(ومَن نصب ونجلاء أو سكيناء أو نحوهما) كخنحر (مسمياء حَلٌ 
ماقتله) ذلك (ججرحء ولو بعد موت ناصبو أو ردّتهم اعتباراً بوقت النصبيء 


)1١958( بعدها في (م): اليس السن والظفر» , والحديث أخرجه البحاري (5.07ه)» ومسلم‎ )١( 
من حديث رافع.‎ »)۲۰( 

(۲) قي مسنده (لمه85١1)‏ (184559). 

(۲) البخاري »)٥٤۸۷(‏ ومسلم (۱()۱۹۲۹). 


» ولو بعد موت ناصبي» أو ردته. O OSS‏ 
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وإلا فلا. 
وَالحَجَرٌ إن كان له حدٌّء فكمغراضء وإلا فكبُندقةِ» ولو خرق. 
ولم بُ ما ل محا فيه م مع احتمال إعاتت على قبه. 
وما رمي فوقعٌ في ماءء أو ترَدّى من علو أو وَطِى عليه شي 
وكلّ من ذلك يقل مثله» لم يحل ولو مع إيحاءِ حرح. 





كما تقدّم في الرمي بالسهم. 

(وإلا) يقتله ذلك بجرحهء ('أو لم يسم عند النصب"», (فلا) ا لأنه 
وقيذ. 

راضخ E‏ فكمعراض) يحل ما قله بحدّه لا بعرضه» 
(والأ) يكن له حد «فكبندقة) ا بثقله» (ولو خرق) لأنّه وقيذ. 

(ولم يبح ما قعل ار فيه سې مع احتمال إعانته) أي: السم» (على 
قتله)/ أي: الصيد؛ تغليبا للتحريم. 

(وما رُمِي) من صيدٍ (فوقعٌ في ماءء أو تردّى من علوء أو وطى عليه 
شيع وكلّ من ذلك) أي: الوقوع من علو والتردي في ماي ووطءِ شيءِ 
عليه (يُقتل مغلهء لم يحل) الحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كل 
عن الصيدٍ فقال: «إذا رميت سهمّك» فاذكرٍ اسم ال فان وحدته قد قل 
فكل» إلا أن بده قد وقح في ماي فإنك لا تدري» الاء قطه أو سهمك». 
متفق عليه(). والتردي والوطء عليه كالماء في ذلكء وتغليبا للتحريم؛ فإن 
كان لا يقتله مثل ذلك؛ بأن كان راس الحيوان حارج الماء» أو كان من طيره» 
حل؛ إذ لا شك أن الماءَ لم يقتله» (ولو) كان ذلك (مع إيحاء جرح) لعموم 
الخبر وقيام الاحتمال. 


(۲) البخاري )٥٤۸٤(‏ و مسلم (۷()۱۹۲۹). 


oY 


وإن رماه هُ بالحواء» أو على شحرةٍ أو حائط فسقط فمات» ا 
قاد ناخد أذ ات ا ولو ليلا ثم وُحِد ولت رة متا 
حل كما لو وجدّه بفم جارجه؛ أو وهو يَعَبْثْ به» أو فيه سهمُه. 

ولا يحل ما جد به أنه حر يحتمِلٌ إعانه في قتله. 





(وإن رماه) أي: الصيد رباهواءء أو على شجرة؛ أو) على (حائطء 
فسقط فمات) حل؛ لأنّ موته بالرمي ووقوعه بالأرض لا بد منه» فلو حرم 
به ادى إلى أن لا جل علبي أبدا. رأ رمى صيداً فعقره» ثم (غاب ما عُقرء 
أو) غاب ما (أصيب) برميه (يقيناء ولو) كان ذلك (ليلاء ثم وُجد اليد 
(ولو بعد يومِه) الذي رماه فيه (ميعاًء حلً) لحديث عدي بن حاتم قال: 
سألت رسول الله مه (' فقلت: إن" أرضنا أرضّ صيدء فيرمي أحدّنا الصيد 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين» فيجدٌ فيه سهمه؛ فقال: «إذا وحدت سهمكء وم 
تحد فيه أثر غيره» وعلمت أن سهمّك قتله» فكله». رواه أحمد والنسائي9». 
وف لفظر قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فأحدٌ فيه سهمي من الغد» 
فقال: «إذا علمت أن سهمّك قتله؛ ولم تجذ فيه أثر سبع» فكل». رواه 
العزمذي(» وصححه. (كما لو وجده) أي: الصيد (بفم جارحه أو وهو 
يعبث به أو فيه سهمّه) فيحلٌ؛ لأنّ وجوده كذلك بلا أثر لغره بعلب على 
الظن حصول موته بجارحه أو سهمه. 3 

(ولا يحل ما) أي: صيد (وجد به اثر آخر) لغير حارحه أو سهوه» 
يحمل إعانته في قتله) كاكل سبع؛ لحديث عدي بن حاتم» بحلاف أثر لا 
يحتملٌ الإعانة على ذلك» كأكل هر. 
(1-1) ليست في (م). 


(۲) أحمد في لامسنده» 1//4/ا» والنسائي في «الجحتبى» .٠۱۹۳/۷‏ 
(۳) في سننه .)١458(‏ 


ror 
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for|Y 


وما غاب قبل عقره» ثم وحده وفيه سهمه أو عليه جارحه؛ حل. 

ولو وَجَدَ مع حار جه آخرّء وجُهل» هل سُمّيّ عليه؛ أو استزسّل 
بنفسه» أو لا؟ أو جُهلٌ حال مرميله» هل هو من أهل الصيد» أو لا؟ 
ولم يُعلّمء أي قتله؟ أو عُلِمَ أنهما قتلاهُ معا أو أن من جُهِلَ حاله هو 
القاتّل» لم يبح. 


وإن عُلِمَ وجودٌ الشرائط المعتبَرَةِ حَلُّ. ثم إن كانا قتَلاهُ معاء فبَيْنَ 


(وما غاب) من صِيدٍ (قبل عقره, ثم وجده وفيه سهمه أو عليه 
جارځه» حلّ) كما لو غاب بعد عقره. 

(فلو وج مع جارجه) جارحا (آخرء وجهل هل مى عليه أو له لم 
يحلٌ؛ لقوله مد : «إذا أرسلت كليّك وسيت» فكل». قلت: أرسل كلي 
فأحدٌ معه كلباً آخر. قال: «لا تأكل فنك إِنّما ميت على كلبك؛ ولم تسم 
على الآخر». متفق عليه(. (أو) وح مع جارجه آخرء وجهل هل 
(استرسل) الجارح الآخر (بنفسيه أو لا) لم يبئ؛ لأنّ الأصلّ في الصيدٍ الحظرء 
ولم يعلم المبيح» وإرساله الآلة جعل .منزلة الذبح؛ ولذلك اعتبر التسمية عند 
إرسالها. (أو جهل /حال مرسله) أي: الجاررج الذي وجذه مع حارجه» (هل 
هو من أهلٍ الصيد أو لا؟ ول بعلم أي) الجارحين (قتله) أي: الصيدء لم 
بخ (أو عُلم أهما قتلاه معاء أو) علم (أنَّ مَنْ جُهل حاله هو القاتلء لم 
يبح) لقوله َد : «وإن وحدت معه غيره» فلا تأكله»(٠.‏ ولان الأصل الحظرٌ 
وقد شك في المبيح. ) 

(وإن غلم وجودُ الشرائط المعتبرة) في الحارح الذي وحده مع جارحه؛ 
بأن تبينَ أنّ مرسله من أهل الصید» وأنّه سمّى عليه عند إرساله» (حلٌ» ثم 
إن كانا) أي: الجارحان (قعلاه معا) أي: في آن واحدء (ف) الصيد (بين 


)١(‏ البخحاري (51487).» ومسلم (۱۹۲۹) (۳)» من حديث عدي. 


of 


صاحبيهماء وإن قتله أحذهماء فلصاحبه. 
ل ل فييتهماء وإن وُحد 
أخدهنا تسافا ب فلصاحبه. ويحلف من حم له به. ۰ 
وذ كد تست فق TT‏ فإن خيف فساده» 
بيع) واصطلّحا على منه. 


ويحرم عضو أبانه صائڈ حُحَددِ» مما به اه E‏ لا إدمات 





صاحبيهما) أي: الحارحين؛ لأنّه لا مرحح لأحدهما. (وإن قتلّه) أي: الصيد 
(أحدهما) أي: الجارحين؛ (ف) الصيدٌ (لصاحبه) أي: الجارح القاتل له؛ 
لاثباټه له. 

(وإن جهل الحال) فلم يعلم هل هو قتله الجارحان معا أو أحدهما دون 
الآحر» أو علم أن أحدهما قتله وحدّه وجهلت عينه؟ (فإن وجدا متعلقين به) 
أي: الصيدء (ف) هو (بينهما) أي: صاحي الحارحين نصفين؛ لان الظاهرَ أن 
جارحيهما قتلاه. (وإن وُجد أحدهما) أي: الجارحين (متعلقا به) أي: 
الصيدء (ف) هو (لصاحبه) أي: الجارج المتعلق به؛ لأ الظاهرّ أنه الذي قتله» 
(ويحلف مَنْ حُكم له به) أي: الصيد؛ لأنّه منكرٌ لدعوى الآخر. 

(وإن وجدا) أي: الجارحان (ناحية) من الصيد المقتول» (وقف الأمر 
حتى يصطلحا) لأنه لا مرجحح لأحدهما على الآحرء (فإن خيف فساده) 
أي: الصيد؛ لتأخر صلجهماء (ببع) أي: باعه الحاكم (واصطلحا على غُبه) 
لتعذر القضاء به لأحدهما. 

(ويحرمٌ عضو أبانه صائدٌ) من صيدٍ (محدد سما به) أي: البان منه» (حياة 
معتبرة) لحديث: «ما أن من حي فهو ميتٌ(١).‏ (لا إن مات) الصيدٌ لبان منه 
E O‏ رم هيل والؤملي 11003 من حديث أبي واقد الليئي قال: قال رسسول 


الله وي : لاما قطع من البهيمة وهي حيةء فهي ميتة) . 


foo 
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في الحال» أو كان من خوت ونحوه وإن بقِي معلّقا بجلده حَلَ 


وهو: ما لا بياض فيه فيحرمٌ صيذه واقتناؤه» ويا قل 





(في الحال) فيحلٌ كما لو لم ببق فيه حياة مستقرة. قال أحمد(©: إِنّما حديث 
البي ا : «ما قطعت من الحي ميتة »» إذا قطعت وهي حية مشي وتذهب» 
أمّا إذا كانت البينونة والموت جميعاء أو بعذه بتليل» عت الموت» 
فلا بأسَ به؛ ألا ترى الذي بُذبځ ريما مكث ساعة وربما مشى حتى يكوت» 
وكما لو قله الصائدٌ نصفين. (أو كان) المبانُ (من حوت ونحوه) ما تحل 
ميتته؛ لأنّ قصاراه أن يكوثٌ ميتة» وميتة السمك مباحة. (وإنْ بقي) المقطوعٌ 
من غير الحوت ونحوه» امنا مارم عل عله له لم يين. 
(النوعٌ الثاني) من آلةٍ الصيا: (جارحٌ» فيباح ما قتل) جارح (معلّم) مما 

يصِيكُ بنابه» كالفهود والكلابي» أو مخلبه من الطير؛ لقوله تعالى وما 
عَلَدْشّم نَا رارج 2 مُكَلرِينَ را مائدة ٤:‏ ]/ قال ابن عباس: هن الكلاب المعلمةه 


ر 


وکل طير تعلم الصيد» والفهودء والصقورء وأشباههما». والجارح لغة 


الك قال الله تعالى: فويعم ماجرخشّر تار 6[الأنعسام: ]6 أي 
كسبتم. ويقال: فلانٌ ا أهله, أي: کاسبهم. ومكلبيق: من التكليب» 
وهو: الإغراءً. (غير كلب أسود بهيم» وهو ما لا بياض فيه) نصّاء (فيحرمٌ 
صيده) نصاء لأنه وَل أمرَ بقتله وقال: «إنه شيطانٌ». رواةٌ مسلة“. (و) 
بحرم ر بقتله, واميل : يستفاد 0 وله 
)١(‏ انظر: شرح الز ركشي er‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۲/۲۷. 


(۲) أحرجه الطيري في «التفسير» .)١١١45(‏ 
(Mm‏ ي صحيحه »)٤۷()۱٥۷۲(‏ من حديث جابر. 


ك5 


وجب قل عقو لا إن عفرت كلبة من قرب من ولديهاء أو خرّقت 
ثوټه» بل تنقل» ولا يباح قتل غيرهما. 

انلا ما يفي بارع کی علي انان ل أن 
وتنزحر إذا زُحِرَء وإذا أمسّك لم يأكل. لاتكرر ذلك. 

فلو اکل بع لم يخْرْج عن كونه معلماء ولم يحرم ما تقدّم من 


أي: الكلب الأسود البهيم. نقل موسى بن سعيد: لا بأس به» وكذا نقل أبو 
طالب في قت الختزير: لا بأسن3». 

(ويجب قتل) كلب (عقور) لدفع شره عن الاين رلا إن قرت كلبة 
مَنْ قرب من وليهاء أو خرقت ثوب فلا بباح قتلّها بذلك؛ لأنّ عقرّها ليس 
عاد لهاء (بل تنقل) بأولادها نحل لا يُحتاج إليه في المرور. (ولا بباح قعل 
غيرهما) أي: الأسود البهيم والعقور. 

(ثم تعليم ما يصيدُ بنابه» كفهد وكلب) بثلاثة أشياء: (بأن يُسترسل إذا 
أرسل» وينزجرٌ إذا زُجر) قال في «المغن» (©: لا في وقسو رؤية الصياد. ومعناه 
في «الوحيز»(”. (وإذا أمسّك) صيداً 9 يأكل) منه؛ لحديث: «فإن أكل» فلا 
تأكل» فإني أخافُ أن يكونٌ إنما أمسكَ على نفسيه». متفق عليه©». ولان 
عادة المعلم أن ينتظرٌ صاحبه ليطعمّةُ. و(لا) يعتبرٌ (تكررٌ ذلك) لأننّه تعلم 
صنعة» أشبة سائرٌ الصنائع. ا 

(فلو أكل بعد) أن صا صيداًء ولم يأكل منه» (م يخرج) بذلك (عن 
كونه معلما) لأنّ أكله إذن قد يكون لموع أو توحشء (ولم يحرم ما تقدم من 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .TAAYY‏ 
)( بلطا" 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰-۳۸۹/۲۷. 
)٤(‏ البخاري »)٥٤۸۷(‏ مسلم (۲)» من حديث عدي بن حاتم. 
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صيدهء ولم ثح ما أكل منه. ولو شرب دمّه» لم حرٌم. 

ويجبخ غسل ما أصابه فم كلبي. 

وان وري يني عبان وشا لان er‏ 
آل وټرحع إذا دعي لا ا الأكل. 


ولعتټر حَرْځه» فلو قتله بصدم أو حَنق» م ثیح. 


الال ق ال و 7 





صيدة) لأنّه صاده حال كونه ا والأصل فيه الح ولم يوحدٌ ما يحرمه» 
(ولم يبح ما) أي: صيد (أكل منه) للحبرء ولقوله تعالى: «( وام أمسكن 4 
[المائدة: 4]. وهذا إِنّما أمسكةُ على نفسيه» ثم إن صادً بعد حل ما لم يأكلٌ 
منه للعلم بأنه یأکل ما أكل منه؛ لعدم تعلمه» بل جوع أو توحش. (ولو 
شرب) الصائد (دمه) أي: الصيد» 3 يرم) بذلك. ا لانم م يأكل منه. 
(ويجب غسل ما أصابه فم كلب) لتنجميه؛ كما لو أصاب ثوبه ونحوه. 
(وتعليم ما يصيد بمخلبه) , بكسر الميم» > (كبازء وصقرء وعقاب) 
بأمرين: (أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعيء لا بنرك الأكل) لقول 
ابن عباس: إذا أكل الكلب» فلا تأكل؛ وإن أكل الصقرٌء فكل.(2 رواة 
الخلال. ولان تعليمّه بالأكل؛ ويتعذر تعليمه بدونه» بخلافب ما يصيدٌ بنابه. 
(ويُعتِيِرُ) لحل صيدٍ ذي ناب أو خلب (جوحه) للصيد؛ لأنگه آلة القعلٍ 
كالمحدد, (فلو قتله) الجارح» أي: الصيد (بصدم أو كدق م بيح) لعدم 
جرجه» كالمعراض إذا قتل بثقله. 
/الشرط (الثالث: قصد الفعل) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنحل أو 


.)881١5( أخخرجه عبد الرزاق في (المصنف»‎ )١( 


o۸ 


وهو: إرسال الآلة لقصدٍ صيد. 

فلو احتك صيدٌ محدّد. أو سقط فعمّرَّه بلا قصدء أو اسسّل 
جارد ا لا ا لم يِحِلَ» ولو رَجَرَه ما لم يزد في طلبِه 
بزجره. 


ومن ری هدفاء أو رائداً صيداً ول ره أو حجراً يظنّه صيدأء أو 
ما عَلِمّه أو ظنّه غير صي مَل صيداء لم يَحِل. 


يرسل الجارحَ قاصداً الصيد؛ لأنّ قتلّ الصيدٍ أمرٌ يُعتَيرُ له الدينٌ» فاعتبر له 
القصِدُء كطهارة الحدث. 

(وهو إرسال الآلة لقصد صيد) لحديث: «إذا أرسلت كلك المعلم 
وذكرت اسم الله علیه» فکل». متفقّ عليه(). ولأن إرسال الجارح حل 
يمنزلةٍ الذبح؛ وهذا اعتيرت التسمية معه. 

(فلو احتكَ صي بمحدد) فعقره بلا قصدء م يحل (أو سقط) دد على 
صي (فعقره بلا قصلر) لم يحل؛ (أو استرسلَ جارح بنفسيه فقتل صيداء لم 
يحل ولو زجره) أي: الحارح ربّه؛ لفقد شرطه (ما لم يزد) الجارح (في طلبه) 
أي: الصيد (بزجره) فيحل حيث سمي عند زجره» وجرح الصيد؛ لال زحره 
أثر في عدوه» أشبة ما لو أرسله. 

(ومّن رمى هدفا) أي: مرتفعا من بناء» أو كثيب رمل» أو جبلء فقتل 
صيداء لم يحل» (أو) رمى (رائداً صيدا 2 بره 8 يعلمه؛ لحل صي مدر الاي 
إذا علمّه با لحس» (أو) رمى (حجراً يظنه صيدا) فقتل صيداء لم يحل؛ لأنه م 
يقصدٌ صیدا على الحقيقة» (أو) رمى (ما علمه) غير صيد؛ (أو) رمى ما (ظنه 
غير صيد, فقتل صيداء م يحل) لعدم وحود الشرط» وهو قصد الصيد. 


(۱) تقدم تخريحه ص 7140. 
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وإن رمى صيداً فأصاب غيرّه» أو واحداً فأصاب غد ڪل 
الكل وكذا جارح. 

ومّن أعانت ريح ما رمّى به» فقتل» ولولاها ما وَصَّلَ؛ أو رده 
حَجَرٌ أو غيره» فقتل» ُ يبحرم. 

وتَحِلُ طَرِيدة, وهي: الصيدٌ بين قوم يأحذوته قِطّعاء وكذا الناد. 





(وإن رمى صيداً فأصاب غيره) حَلَ (أو) رمى صيداً (واحدا) من 
صيود (فأصاب عدداء حل الكل. وكذا جار ربل على صيد فقتل 
وى او غل وعد هھ دا فيحل الجميع. نضّاء موم الآية والأخبارء 
واتار E PE OE‏ كار 
فتفرقت(1) على ضغار؛ أو أذ ضيدا: ف طريقه. 

(ومّن أعانت ريح ما رمى به) من سهم (فقتل» ولولاها) أي: الريح (ما 
وصل) السهم("»» لم يحرم الصية؛ لأنّه لا حكن التحررٌ من الريح» فسقط 
اعتبارهاء ورمي السهم له حكم الحل. (أو رده) أي: ما رمى به الصائد من 
نحو سهم (حجر أو غيره) على الصيد (فقتل؛ م رم الصيد؛ لما تقدم. 

(وتحل طريدة وهي الصّيدٌ بين قوم يأخذونه قطعا) حتى يُونَى عليه وهو 
حي. روى امد بإسناده عن الحسن» انه کان لا یری بالطريدة بال كان 
المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. "وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم”". 
قال أحمدُ: وليس هو عندي إلا أن الصّيدَ يقعٌ بينهم لا يقدرون على ذكاتّه 
فيأخذونه قِطعاً؟». (وكذا النا نصا 
(1) في الأصل: فنفرت» » وهما بمعنى واحد. 
(۲) في (م): («إليهم» . 
(7-) ليست في الأصل. وقد جاء في هامش الأصل مانصه: [ومقتضى القواعد أن ما أحذ منها مع 
وجود حياة مستقرة غير حلال» مع أن الإمام قال: لا أرى به بأسا فيكون مما ثبت على حلاف القياس. 


محمد الخلوتي.]. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7807/517. 


5م 


ومن اا آله 

وإن م يثبته فدخل محل غيره» فأخذه رب لمحل را 
فوقع حجر شخص» ولو بسفينة» أو دحل ظي داره فأغلق بابهاء 
وجهله أو م يقعيد ملك أو فرح في ترجه طاو غير ملول وفرخ 
مملوكة لمالكهاء أو أحيا أرْضا بها كنز مک 0 





(ومَنْ أثبت صيداء ملكه) لأنّه ازال امتناعه بإثباته» كما لو قتلّهء فان 
تحامل فأحذه غیره» م ملک (وبرده آخذه) لمن أثبته ؛ لاه ملکه. 


(وإث م ينبته فدخل محل غيره) أي: :غير راميه الذي م ينبعه | (فأخذه 

رب الغحل) ملكه بأخذه؛ لأنّ الأول لم يملكه. (أو وشب حوت فوقع بجر 
شخص.ء ولو بسفينة) ملكه بذلك؛ لسبقه إلى مباح وحيازته له. . (أودخل 

e‏ أو م يفص تملكة) ملكه؛ كما لو فح 
حجره لأخذه» فإن لم يغلق بابها عليه ل بملكة. (أو قرخ في برجه طائرٌ غير 
مملوك) ملكه صاحب البرج؛ ولو مستأجراً له أو مستعيرا؛ لحيازته له» (وفرخ) 
طير (مملوكة لمالكها) نصّاء ('كما لو تبع" أمّه. قال في «المبدع»7©: ولو تحول 
طيرٌ من برج زيل إلى برج عمروء لزم عَمْراً رده وإن اختلط ولم يتميز مُنِعَ 
عمرٌو من التصرف على وجو نع نقلَ املك حتى يصطلحا. ولو باع أحذهما 
الآحر حقه أو وهبه» صح في الأقيس. (أو أحيا أرضاً بها كنز ملكه) بإحياء 
الأرض الي هو بها. قطعٌ به في «التنقيح» ونقله في «الإنصاف»7© عن 
«الفرو ع». قال: في «شراحه)(؟): في الأصح. انتهى. وتقدّم ف غير موضع آنه 
لايملك .لك الأرض؛ لأنّه مودّعٌ فيها للنقل منهاء والأوْل 
() 53/9 ؟. 
)٣(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4017/117. 
(4) معونة أولي النهى 1۷۸/۸ . 


۳۱ 


منتهی الإرادات 


40/۳ 


ا اكه حك رت SS‏ قمر E‏ ؛ وشبكة 


وشرو ومح ومنْحَلِء وحيّس حارج لصيل ويالحائه ضمي لا قلت منه. 
ومن وق بشبكيِه صيدٌ فدهب بهاء فصاده آخرُء فللثاني. 
وان وقعت سمكة بسفينة» لا حجر حل فلريها. 





حمله على المعدن الجامد؛ لأنّه يملكه ملك الأرض» كما تقدم. 
(كنصب خيمته) لذلك» (وفتح حجره لذلك) أي: للصيدء (وكعمل 


ا بركة ل) صيد (سمكي) فما حصل منه بهاء ملکه» وإن لم يقصد به(') ذلك» 


ل ملكه. (و) كنصب (شبكقٍء وشرٍ وفخ) نصاء (و) كنصب (منجل) 
لصيد (وحبس جارح لصيد؛ ويالجائه) أي: الجارح للصيد (لضيق لا يفلت 
منه) فيملك الصيد بذلك» كما لوأثبته. 

(ومن وقع بشبكته صي فذهب) الصيدٌ (بها) أي: الشبكة (فصاده 
آخر) غير صاحب الشبكة» (ف) الصيدٌ (للشاني) لأ الأول م يعلكّه؛ لبقاء 
ال ل ل 
آخر» وإ كان يهشي بالشبكة ونحوها على وجو لا يقدرٌ معّه على الامتناع تن 
يقصدهء فهو لصاحب الشبكة ة ونحوها. وإن أمسكه الصائدٌ من نحو شبكقٍ 
وثبتت يده عليه؛ ثم انفلت منه» م يرل مله عنه بأل غيرهء كدابة شردت. 

(وإن وقعت سمكة بسفيدة لا حجر أحا) ن فيهاء (ف) سالسمكة 
(لربها) أي: السفينة؛ لأنّها ملکه» وده عليها. لكن إن وثبت السمكة بفعل 
إنسان لقصدٍ الصيدٍء > فهي له دون صاحب السفينة) ودون من وقعت في 
جره فيها؛ لأ الصائد أثبتها بذلك. 


(ومن حصل) عله صيدٌ لمدّ الماىء أو غيره» أو توحل في أرضه» لم ملک 


)١(‏ ليست في (ز) و (س). 


خض 


أو عشّش يملكه صي أو طائث م يَملكه وإن سقط برمي به فله. ود 
ويحرم صيد مك وغيره بنجاسة» ويكره بشباش» وهو: طز يط 

عيناةُ ويُربطُء ومن وکر لا اقرخ ولا الصيدُ ليلا أو بها يُسكرٌ. 
ویباح بشبكةٍ وفخ وبق وکل حيلة» ee‏ وق فداه مورك له 





(أو عشش بملكه صيدٌ أو طائرٌ م يملكه) بذلك ولغيره أحده؛ لأنّ الدار خضي 
ونحوهالم تعد للصيدء كالبركةٍ الي لم يقصذ بها الاصطياد. (وإن سقط)/ ما ١/۷ه؛‏ 
عشّش .علكه (برمي به» فله) أي: لرب الملك» سواءٌ كان الرامي من أهلٍ 
الدار أو غيرهم؛ لأنّ دارهم حريمهم. ذكره في «عيون المسائل»' وغيرها. 
ون «الإقناع»9©: هو لراميه؛ لأنكه أثبتّه. وحرّم به في «المفئي» 0" وقال في 
«الإنصاف»(: أنه المنخصوص 
(ويحرمٌ صيدٌ سمل وغيره بنجاسة) لأنه يأكلّها فيصير كالجلالة» وكرة 
أحمد الصيد ببنات وردان» و قال: : مأواها الحشوش» وكذا بالضفادع»› و قال: 
الضفدع : في عن قتله('». (ويكره) صيد(" الطيرٍ (بشباش» وهو: طيرٌ) 
كالبومة (تخيّطٌ عيناه» ويربط) لأنّ فيه تعذيباً للحيوان. (و) یکره أن يُصاد 
صيدٌ ِن وکره) و0 الأذى؛ و (لا) يكره صيد (الفرخ) من وكره. 
(ولا) يُكره (الصيدُ ليلاء أو بما يسكر) الصيد. نصًا. 
(وبباخ) الصّيدٌ (بشبكة» وفخ» ودنق» وكل حيلة وذ ذكر جماعة0©: 
یکره عثقل» كبندق. وكره الشيخ تقي الدين الرميّ يندق مطلقا؛ لنهي عثمان. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف . 
زفهة T/6‏ 
م .YAVÎ IY‏ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤١١/۲۷‏ 
(5) في الأصل: امصيد) . 
() في الأصل: وذكره» . 


ينض 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


لا.منع ماء. 
ومن أَرسّلَ صيداًء وقال: أعتقتك» أو لم يَقْلء لم يرل مِلْكّه عنه 
كانفلاته» بخلافي نحو كِسْرَةٍ أعررض عنهاء فيَملِكُها آعِذُها. 
ومّن وَحَدَ فيما صاده علامة مِلّْكٍ كقِلادَةٍ برقبته» وحَلقة بأذِْه» 
وفص جناح طائر» فلَقَطةٌ. 
فصل 
الرابغ: قول: بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي» كما في ذكاقٍ 





ونقل ابن منصور وغيرّه: لا بأس ببيع البندق يرمي بها الصيد» لا للعبث(. 
و(لا) يباحٌ الصيدُ ومنع ماع) عنه؛ لما فيه من تعذیبه» فان فعل» حل أكله. 
(ومّن أرسلَ صيداء وقال: أعتقعك» أو لم يقل) ذلك عند إرساله (لم 

يزل ملكه عنه) ذكره ابن حزم إجماعاء كفعله ذلك ببهيمة الأنعامء 

و(كانفلاته) أي: الصيد بلا إرسال. قال ابنْ عقيل: ولا يحوز: اعتقتك» في 

حيوان مأكول؛ لأنّه فعل احاهاية. انتهی. فلا يملكه ا بإعراضه عنه» 

(بخلاف نحو كسرة أعرض عنهاء ف) إنه (يملكها آخذها) لأنه ما لا تتبعه 

الهمة» وعادة الناس الإعراض عن مثلها. 
(ومن وجا فيما صاده علامة ملك كقلادة برقبته و) كرحلقة بأذنه 

وقص جناح طائر» فهو (لقطة) يعرفه واحده ولا يملكه باصطياده؟ للقرينة. 
الشرط (الرابع: قول بسم الله) لا من أخرس (عند إرسال جارحه أو) 

عند (رمي) لدجو سهبه أو معراض» أو نصب نحو منجل؛ لأتّه الفعل الموحود 

من الصائد» فاعتبرت ا (كما) تعتبر (في ذكاة) وتحرئ بغير عربية» 


.41 54-4119107 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.4١8/9؟1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


۳٤ 


ولا يض تقدمٌ يسيرٌ وكذا تأخخرٌ كثيدٌ في جارح إذا زجره 
ولوس مکی على صيدء فأصاب غيره حل لا إن ممّى على سهمء 
ثم ألقَامُ ورمى بغيره. 


بمخلاف ما لو ممّى على سکین» ثم ألقاهاء وذح بغيرها. 





ولو من يحسنها. صحّحه في «الإنصاف20. 

(إلأً أنها لا تسقط هن أي: في الصيد» (سهواً) لنصوصه الخاصة› 
ولكثرةٍ الذبيحة؛ فيكثر فيها السهٌ وأيضاً الذبيحة يقعٌ فيها الذبح في محله. 
فجارٌ أن يسامح فيه» بخلاف الصيد. 

(ولا يضر تقدم يسير) عرفا للتسميةٍ على الإرسال أو الرمي. (وكذام لا 
يضر (تأخير كثير) للتسمية (في جارج إذا زجره فانزجر) إقامة لذلك مقا 
ابتداء إرساله. 

(ولو می على صيد فأصاب غيره؛ حل لا إن می على سهم ثم ألقاه 
ورمى بغيره) فلا/ يحل ما قتلته؛ لأنّه لما ل يمكن اعتبار التسمية على صيد 
بعينه» اعتبرت على(" آلته. 

(بخلاف ما لو مى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها) لوحود التسمية 
على الذبيحة بعينهاء وتقدم: لو مى على شاة ثم ذبحّ غيرها بتلك التسمية» 
لم تحل» سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنّه لم يقصد الثانية بتلك التسمية. وإن 
رأى قطيعاً من غنم فقال:بسم الله ثم أذ شاة فذجها بغر تتسميقٍ» متحل 
ولو جهلاً؛ لان الجاهل يُواحل بخلاف الناسي. ١‏ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۱۸/۲۷‏ 
(۲) في الأصل: «في» . 


“o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


؟/مىة 4 


كتاب الأيمان 

واحدها: يَمِينٌ وهي: القَسّمُء والإيلا والحلف بألفاظ خصوصة. 

فاليمين: توكيدٌ ځکې» بذِكْرٍ معظم» على وجو خصوص 

وهي وجوابهاءكشرط وجزاع. 

والحيف على مستقبل: إرادةٌ تحقيق حبر فيه ممكن» بقول يُقصِد به 
الحث على فعل الممكن» ت رکه. 

(واحذها يمينّ وهي: القِسّمُ) بفتح القافي والسين المهملقٍ (والإيلاء» 
والحلف بألفاظ مخصوصة) تأتي. وأصلٌ اليمين اليد المعروفة» ّي بها الجلف؛ 
لإعطاء الحالف ميته فيه» كالعهد والمعاقدة. (فاليمين) أي: الحلف, (توكيد 
حكو) أي: محلوف عليه (بلِكْرٍ معظم) اسم مفعول» وهو امحلوفُ به (على 
وجه خصوص) كقوله تعالى: حم + اصح آلْنِ © انلكف َة 
مُسرَكَةَ اندر [الدحان .]۳-١‏ 

(وهي) أي: اليمينُ (وجوابهاء كشرط وجزاء) وهي مشروعة في الحملة 
إجاعا(؛ لقوله تعالی: ووک بوذكم یاعدا ک يسن » [المائدة: ۹٩۸]ء‏ 
وحديث: «إذا حلفت على بين ثم رأيت غيرّها حيرا منهاء فائت تي الذي هو 
خيرٌ» وكفر عن عينك». متفقٌ عليه(©. 

(والحلفُ على مستقبّلٍ إرادةٌ تحقيق خبر) أي: حکم يصح أن يخيرٌ عنه 
(فيه) أي: المستقبلء (مكن) كقيام وسفر وضرب (بقولٍ يقصد به الحث 
على فعل الممكن) نحو: وال لأقومن» أو ليقومنٌ زيدٌ» (أو) الحث على 
(تركه) كقوله: والله لا أزني أبداً. 


.4717/917 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
وأبو داود (۲۹۲۹). من حديث عبد الرحمن بن سمرة.‎ »)705١5( البخاري (57577): ومسلم‎ )۲( 


۳۹۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


والحلف على ماض» إما ير وهو: الصادق. أو غموس» وهو: 
الكاذب. أو لعو وهو: ما لا أَحجْرَ فيه» ولا إِنْمَ ولا كقارة. 

وال ال للكفارةٍ بشرط الجنشي هي: الي باسم اللو تعالى 
الذي لا يُسَمّى به غيرهء کال والقديم الأَزَليٌ الأول الذي ليس 
قبله 0 والآخر الذي ليس بعده شي ء وحالق الى ورازق» أو 
رب الغالان والعالم بكلّ شييء والرحمن. 

أو يسمى به غیره» ولم ينو الغير کالر خیب والعظيم» والقادرء والرب» 


(والخلف على) شيءٍ (ماض إِما بر وهو: الصادق) كوالله لا ضربت 
زيدا صادقاء (أو غموسٌ» وهو: ١‏ الكاذب) ويأتي وجه هُ التسمية» (أو لغو 
وهو: ما) أي: حلف (لا أجرّ فيه ولا إثم ولا كفارة) فلا يتب عليه 
حکم» كحلفه ظانا صدق نفسيه؛ فیبین جخلافه. 

(واليمينٌ الوجبة للكفارة بشرط الحسث هي:) ) اليمينٌ (التي باسم الله 
تعالى الذي لا يسمى به غيره» ک)قوله: و ر واج الأزلي» والأوّل 
الذي ليس قبله شيءٌ. والآخر الذي ليس بعده شيء. ٤‏ وخالق الخلق» 
ورازق) العالمين» (أو رب العالمين» والعالم بكل شيء) ومالك يوم الدين؛ 
ورب السموات والأرضين» (والرحمن) مطلقاً؛ لقوله0) تعالى: اغرال 
أَوأدْعوا لت 4 الآية [الإسراء: »]١٠١‏ فجعل لفظّة: «الله) ولفظة: 
«الرحمن»سواءً في الدعاء» فيكونان سواءٌ في الحلفي. 

ای اسم اله ۾ الذي(" (يسمى به غيرّه؛ وم ينو ) الحالف (الغيرٌء كالر حيم) 
قال تعالى: «إبالْمُؤمنيت رمو يم 4 [التوبة: ۱۲۸]. (والعظيم) قال 
تعال: وا عَرْشُعَظِمٌ 4 [النمل: ۲۳]. (والقادر) لقوهم: فلان قادرٌ على 


الكسبء (والرب) قال تعالى: «اأكزن هد رين ريك فَأَنْسَنهُ الشَيِطَنُ 


(۱) ليست في (م). 
(۲) في (ز) و(س): «كقوله». 
() بعدها في (ز) و(س): .٤1«‏ 


۳۹۸ 


والمولى» والرازق» والخالقء 0 

أو بصفةٍ ره الل وعظْمَيِه وكِبُرياه» وحلالِه وعِرّتَه 
وعهاه» وميثاقه» وحقه» وأمانته | وقدرټه» وعليه» ولو نوّى 
مراده» أو مقدورهة» أو معلومّه. 

إن م يُضفهاء ا عينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى. 

3 مالا يعد يعد من أسماقه تعالى» كالشييء والموحودء أو 
لا يتصرف إطلاقه إليه ويَحتيله» كالح والواحك والكريم. فإن 
ون اله yy eI‏ 


ڪر رَيْهِ4 [يوسف: 47]. 

(والمول) لقولهم: المولى للمعتق().(والرازق) قال تعالى: «إفَاررُْوَهُم 
نه [النساء: ]»/ (والخالق قال تعالى: ودنا لين 
هلر يإذفي 4 [المائدة: .]١١٠١‏ (ونحوه) كا لسيِّدِء قال تعالى: اليا 
سَيدَهَالدَاألْبَابِ 4 [يوسف: ١0‏ والقوي» قال تعالى: رک حبرم 
اتكتجزت لقو 4 [القصص: 75]. 

(أو) ليمي (بصفةٍ له) تعالى (كوجه اله نصاء قال تعالى: وبق هرك 4 
[الرحمن: ۲۷]. (وعظمته, وکبریائه» وجلاله» وعزته وعهده. وميثاقه, وحقه. 
وأمانټه وإرادته» وقدرته, وعلمه, ولو نوی مراده» أو مقدوره("» أو معلومّه) 
سبحانه وتعالى؛ لأنّه بإضافته إليه صارٌ يمينا بذكر اميه تعالى معه. 

(وإث لم يُضِفْها) إلى اسيهء (لم تكن ينا إلا أن يسوي بها صفته تعالى) 
فتكون يمينا إذن؛ لأ نيّة الإضافة كوحودها. (وأمًا ما لا يعد من أسمائه 
تعالى» كالشيء والموجود, أو) الذي رلا يتصرف إطلاقه إليه) تعالى. 

(ويحتوله. كاحي والواحدٍ والکریم» فان نوی به الله تعالى ف)هر (عين) له 
(1) في الأصل: «المعتق» وي (ز): #العتيق». 
(5) في (س): «مقدره). 
5) في الأصل: 2م4. 





۳۹ 


شرح منصور 


40۹/۳ 


وإلا فلا. 
وقوله: وَائِمُ الى أو: عر الله ين لا : هلله إلا بنية. 
و: أقسمت أو قي وشهدث أو أشهّك وحَلْفتْ أو أحلف 
وعرّمت أو أعزم» وآليت أو ا E‏ و و ا 


بلففله ما يحتمله؛ كالرحيم والقادر. 

(وإلا) ينر به الله تعالى» (فلا) يكون عينا؛ لأنّ إطلاقه لا ينصرف إليه 
تعالى» ولا ي تضرف إليه. 

(وقولم أي: الجالفي» مبتداً: : (وايم الل عن كقوله: ولم اللي وفمزته 
ا ة وصل عند البصريين» وهو بضم الميم والنون (امع كسر الحمزةٍ وفتحها. 
وقال الكوفون: و وهمزته 2 a‏ 
0 قوله: مر الل 06 (مين) حير کاحلف بقائه تعالى» 1 5 
لمر 2e‏ إت لفى لیس رغم يَحْمهون #4 [الحجر: N‏ والعمرٌ فح العين وضمها: 
اة الست ق القسم المفتوح خا واللام للابتداء وهو مرفوعٌ 
بالابتداء» وخبيره حذوف ا أي: : قسمي. 

(لا: ها الله مع قطع همزة الله 4 ووصلها ومدّها و فيهماء فليس 
يمينا (إلا بنية)0) فيكون قسما؛ لاستعمالها() فيه قليلا 

(وأقسمت) بال (أو أقيم) بالله» (و شهدت) بالله i‏ أشهذ) بالل 
(وحلفت) بال (أو أحلف) بالل (وعرمت) بالل (أو أعزم) بالوا» 
(وآليت) بال (أو آلي) بالل (وقسّماً) باللي. (وحَلفا) بالل (وأليّة) باش 
(1-1) ليست في (ز). 
(۲) انظر: «لسان العرب»: (كن). 
(۳) في (م): «اليمين». 
)٤(‏ في (س): لابنيته». 


(5) في (ز): الا يستعمله)» وفي (س): «لاستعماله4. 
)٦-٦(‏ ليست ف (م). 


PV 


وشهادة» وعزعة باللو» بين 

وإن نوی ححبراً فيما يَحتَّمِله أو لم يذكّر اسم الل تعالى فيها كلّهاء 
وم ينو ینا فلا. 1 

للف بكلام الله تعالى» أو المصحفب أو القرآن» أو بسورق أو آيةٍ 
0 





(و شهادة) بالله (وعر؟ بمة بالل يمينٌ) نواه بذلك أو أطلق. قال تعالى(١:‏ 
ممما نم4 [المائدة: 5١لع.‏ فاشو تس موا بال A‏ ۲[ «9 فشهدة 
أحدهر اريم تپا ) [النور 0 ولأنه لو قال: بال لا فعلت» بلا أقس() 
ونحوه» كان عيناء فإذا ضم إليه ما و كله كان أوى: 

(وإنْ نوى) بذلك (خبّرا فيما يَحعَوِلُه20 بأقسمت بالل ونحوه ا لخر 
عن بين سبق» أو بأقسم ونحوه الخبر) عن يمين سأوقعٌه فلا يكون يعينأء 
ويقبل منه؛ لاحتماله. 

(أو 0 يذكر اسے() الله 4 تعالى فيها) أي: الكلمات السابقة» وهي: 
اقسمت وما عُطف عليها (كلّهاء ول ينو مناء فلم تكون ياء لذ أقسمت 
وأقسم/ وما بعدّهما تمل العم بالل تعالى وبغيره» فلم يكن ينا بغير نيه 
تصرّفه إلى القسم بالله تعالى. 

(واللف كلام الله تعالى» أو المصحف أو القرآ آنء أو بسورة)0) منه» (أو 
)ای منه مین لأنه صفة من صفاته تعالى. ف 4 أو بشيء منه» کان 
الفا بصفته تعالى» والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته تعالى» ولذلك 
(۲) في الأصل و(ز) و(م): القسم». 
() بعدها في (ز) و(م): «کقوله نويت». 
)٤(‏ ليست في (م). 


(5) ليست في الأصل و(ز). 
(5) في الأصل و(س) و(م): «(سورة). 
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منتهى الإرادات 
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فيها كفارةٌ واحدةٌ. وكذا بالتوراقء ونحوها من كتب الله تعالى. 
فصل 
وحروف القسّم: «باءً» يليها مُظِهَرٌ ومُضْمْمَرٌ و«واؤ» ليها مُظِهَرٌ 


وهتاءٌ» يليها اسم الله تعالى خاصة. 
أُطْلِقَ عليه القرآنُ في حديث: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدُوٌ)(١).‏ وقالت 
عائشة: ما بين دفي المصحفي كلام الله("). 

(فيها كقّارة واحدة) لأنها يمن واحدةّ والكلامٌ صفة واحدة. 

(وكذا) الحلف (بالتوراة» ونحوها من کتب الله) كالإبجيل والزبور» فهي 
مين فيها كفارة؛ لأنّ الإطلاق ينصرف للمترّل من عند الله إتعالى) ل2 الغير 
والمبدّل9», ولا مقط رة ولك کرت : نسح الحكم بالقرآن» كالنسوخ 
nS‏ وذلك لا یخرځه عن كونه كلام الله تعالى. انتهى. 

(وحروف القسم) ثلاثة: (باءٌ) وهي الأصل» ولذلك د بهاء لأنها 
حرف تعديةء و(يليها مُظهرٌ) كبرب المشارق والمغارب (و) ليها (مُظمَر) 
كالله أقسم به. 

(و) الثاني: رواو يَلِيها مُظهَر فقطء كوالله والنجيء وهي أكثرٌ استعمالا. 
(و) الشالث: (تاء) وأصلها الواوء وريليها اسم الله تعالى خاصّة) نمحو: 
رگيد AK‏ 4 [الأنبياء: /اه]. وشذ تال رحمن» وترب الكعبةء 
وتربي» ونحوه» فلا يقاس عليه يه. وإ ادّعى مّن أنى بأحد الحروفض الثلاثةٍ في 
موضعه المستعمل فيه أنه لم يرد القسم» م يقبل منه؛ لأنه حلاف الظاهر. 

(و) قوله: باو لأفعن» يمين ولو قال: أردت: أني أفعل بمعونة الل وم أرد 





(1) تقدّم تخريجه .161/١‏ 
2( م نقف عليه مسندا. 
5) في (س): الإلا». 

)٤(‏ في (م): «الميذل». 


فض 


و : أسألك بالل لتفعانٌ» كته فإن أطلق م تنعقّد. ويْصِح قسّمٌ 
بغير حروفه» كال لأفعنَ جرا ونصباً. فإن نصبّه بواو» أو رفعّه معها 
أو دوتهاء فيمينٌ إلا أن لا ينويها عربية. 


القسم» لم يقبل. وقي «الترغيب»: إن نوى: بالله أثقء ثم ابتداً لأفعانٌ» احتملٌ 
وين با 
(و) قوله: (أسألّك بالل لتفعانَ) برنّته)" فإن نوى به اليمين انعقد 
كما لو لم يقل: أسالك. وإ ١‏ نوى السوال دون اليمين» لم ينعقد. 
(فإث أطلق) فلم يدو شيئاء (لم ينعقذ) لأنه يحتملٌ اليمينَ وغيرّهء فلا 
ف إليه إلا بنيّةِ. 


a‏ سم بغيرٍ حروفه» كيقوله: رال لأفعلن جرا) للاسم الكريم 
(ونصبا) له؛ أن كلاً منهما لغةٌ صحيحت كقوله اة لركانة لما طلق امرأته: 
«آلله ما أردت إلا طلقة واحدة؟200. وقال ابن مسعودء لما أخبر النبي يل 
بقتل أبي حهل» وقال له: «آللّو أنكَ قتلته؟» فقال: آله إي قتلمٌه(؟). 
رفانت نصبّه) أي: المقسّم (بيمه مع (واو) القسم» (أو رفعه معهاء أو) رفعّه 
(دونهاء ف) ذلك (يينٌ) لأ مَّن لا يعرف العربية لا يرق بين الجر وغيره. 
والظاهرٌ منه مع اقترانه بالجواب إرادةٌ اليمينء (إلا أن لا ينويّها) ”أي: 
اليمين*) (عربي) أي: من بحسن العربية فلا تكون مينا؛ لال المقسمّ به لا 
يكون مرفوعاء وإئما هو مبتداً أو عطف على شيء تقلدم. ولا يكون منصوبا 


مع الواو/؛ إذ لا تكونٌ إذاً إلا عاطفة فعدوله عن الل ظاهرٌ في إرادولا) غير : 


اليمين. فإن نوی به اليمين» فيمين؛ لأنه لاحن واللحن لا يقاوم الي كلحنه 


.٤٥۷/۲۷ المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (م): «بنية). 

(۳) أخحرحه أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماحه .)5١61(‏ 

.)٤۲٤۷( أخرجه الإمام أحمد في #مسنده»‎ )٤( 

(ه-ه) في (م): «لأن عدوله عن الإعراب دليل عدم قصد اليمين» فإن نوى به اليمين). 
(7) في الأصل: «إراة»» وف (م): «إرادته4. 


۳۷۴ 
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ويجاب فس ی إيجابي ب «إن» حفيفة وثقيلة, و «لام»» 
و«نوني» تو كيدء و«قد»» وب «بل» عند الكوفيين. 
وفي قد - و«إن» .معناها ‏ وب «لا)» وتحذف «لا» لفظاء 


نحرٌ: والله أفعل. 

في القرآن لا رح عن راا 

(ويُجابُ قَسَمْ في إتجابو) أي: إثبات: (يان) بكسر الحمزةٍ (خفيفة) كقوله 
تعالى: مإ نكل ]عياط [الطارق: 4]. (و) بان (ثقيلة) كقوله تعالى: 
إِنَآأَئرَْسَهُ ف ليلع مرك رگ4 [الدحان: ۳]. (و) ب (لام) كقوله تعالى: 
للقت لانن فلحْسْتَتْوير» [التين: 4]. ولام (ونوني توكياو) أي: الثقيلة 
والخفيفة» نحو قوله تعالى: ا لسجت نوكتا ملعن 4 [يوسف: ۳۲]. 
00 برقد) كقوله تعالى: لی أفلحمن‌رگھا) [الشمس: 4] بعد «إوَآلشَمِيس 
وضحنها4 [الشمس: .]١‏ (وببّل عند الكوفيين) كقوله تعالى: «إ وران 
ا [ق: .]7-١‏ وقال البصريون: الحوابُ حذوف. واحتلفوا في تقديره(). 
(و) حاب قسمٌ (في نفي, بما) كقوله تعالى: لإمَاصَلَّسَاسبكٌ 4 [النحم: ۲]. 
(و) ب (إن بمعناها) أي: م(" النافية» كقوله تعال :وو یلان ار انى 
[التوبة:۷١١].‏ (وبلا) النافيةء كقوله: 

وليت لا أرْبِي ها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقي محمد 





(وتحذف «لا» لفظا)؟) من جواب قسم إذا كان ا 
کر(سنحو: والله أفعلٌ) ومنه قوله تعالى: ارتفا اكد سف 4 
[يوسف: .]۸١‏ 


)١(‏ بعدها في (م): «فقيل: إنه لمعجر. وقيل: غيره). 


(۲) ليست في (س). 
™( البيت للأعشى «ديوان الأعشى» ص" 4» واستشهد به ابن يعيش في «شرح المفصل» ٠‏ لل 
)٤(‏ ليست في (م). 


V4 


منتهى الإرادات 


ويكرهُ حلِف بالأمانق» كعتق وطلاق. 

وعم ينات غر اة تعال رسف سرا افا إل شال كقرله: 
ومخلوق الوه ومقدوره» ومعلويه؛ وکعیته» ورسوله» أو لاء كقوله: 
والكعبة» وأبي. N TE N‏ 





(ويكرةٌ حلف بالأمانة) لحديث: «مَّن حلف بالأمانة» فليس منا». رواه شرح مصور 
أبو داود(). ونی «الإقناع90): : كراهة تحريم. 

(كهما يكره الحلِف ب(معتق وطلاق) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا ر صادقوث». رواه النسائ(". 

(ويحَرْمٌ) الحليف (بذات غير الله تعالى» و) غير (صفته) تعالى؛ الحديث ابن 
عر ر: أن الي ا مع عر وهو يحلفُ باي فقال: «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم. » فمن كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت». متفقٌ عليه©). 
وعن ابن عمرٌ مرفوعاً: «مَن حلف بغير الله فقد كفرّ أو أشرك). رواه 
الزمذي(» و حسينه. وهو على التغليظ ٤‏ 

(سواءً أضافه) أي: المحاوف به (إليه تعالى» كقوله) أي: الحالف (ومخلوق 
الله ومقدوره. ومعلومه. ("وکعبته» ورسوله" أولاء كقوله: والكعبة) 
والرسول» (وأبي) لاشتراكهما في الحلفي بغير اسم الله تعالى. قال ابن مسعوج 
وغيره: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال 
الشيخ تفي ؛ الدين: لان جسنة انوي أعظم من حسنة الصدق» و الكذب 
أسهل من سيئة الشرك. يشير إلى حديث ابن عمر السابق(. 


(۱) في «سننه) .)۳۲٣۳(‏ 

۷/6 () 

(۳) في «لغتبى» ۷/ه. 

.)١5145( ومسلم‎ »)1۱١۰۸( البخحاري‎ )٤( 

.)٠٥۳۰١( في «سننه»‎ )٥( 

(1-5) ف (م): «کتبه ورسله». 

(۷) أحرحه الطبراني في «الكبير» »)۸۹٠۲(‏ وأورده الميثمي في «المجمع» 171/4. 
(۸) معونة أولي النهى 1۹۸/۸. 
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و 


ولا كفارة» وعند الأكثر: إلا محمد ف 

ويحب الَلِفْ لإنحاء معصوم من هَلَكَةِ ولو نفسّه ويدب 
مصلحَةٍ» ویاځ على فعل مباج» أو تركه. 

ويُكرَهُ على فعل مكرووء أو ترك مندوبو. 

ويحرُمُ على فعل محئم؛ أو ترك واجبيء أو كاذباً عالاً. 0 

ا 

(ولا كفارة) في الحلفي بغير الله تعالى» ولو حنث؛ لأنها وحبَت في 
الحلف بالله تعالى وصفاته؛ صيانة لأسمائه تعالى» وغيرُه لا يساويه في ذلك. 

(وعند الأكثر) من/ أصحابنا: (إلا) في حلفي (ب) نيا (حمار وَك) 
ففجت الكفازة إذا خلت به وت ونش عليه فق رواية أبي طالب؛ لأنه 
أحد شرطي الشهادّتين اللتين يصيرٌ بهما الكافر O‏ واختار ابن 
عقيل(0): : أن الحلف بغيره من الأنبياء ع عليهم الصلاة والسلامٌ كهو. والأشهر: 
لا تحب به. وهو قول أكثر الفقهاء؛ لعموم الأخبار. 

(ويجب ۽ الحلف ا معصوم من مهَلَكَةٍ ولو نفسه) كتوحه أيمان 
القسامةٍ عليه وهو عحق. 

(ويندب) الحلف (لصلحَة) كإزالة حقدء وإصلاح بين متخاصمين؛ 
ودفع شر وهو صادق. 

(ويباح) الحلف (على فعل مباح أو تركه) كاكل مك أو تركه. 

(ويُكرَةُ) الحلفْ (على فعلٍ مكروو) كأكل بصل وثوم نيء (أو) م 
(ترك مندوبي) كصلاةٍ الضحى. 

(ويحَرٌمُ) الحلفُ (على فعلٍ محرّم) كشرب حمرء (أو) على (ترك 
واجبؤ) كتفقةٍ على نحو زوحة ا يحلف ( كاذبا عالاً) بكذبه. وعلمَ منه: 
أن اليمينَ تعتريه الأحكام الخمسة» وكذا الحدث فيه والب كما أشارٌ ليه بقوله: 


(1) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7؟/457» والفروع 41-714-0/5. 


۳۷٦ 


ومن حلف على فعل مكروو أو ترك مندوبي سن جنثه وكرة E‏ 
و على فعل مندوبوء أو ترك مکروو» کره حنثه) وس ره 
وعلى فعلٍ واحبيء أو ترك محرّم) حرم حنثه» ووحب 0 
وعلى فعلٍ محرّم» أو ل واجب» وجب حنثه» وحرم بره. 
ويُخيّرُ في مباح. و أولى: كانفتداءٍ مُق لواجبة عليه 
عند حاکم» ويباح عند غيره. 


(ومّن حلف على فعل مکرووء ('أو) حلف على (ترك مندوبيء س جنشه شرح نمو 
و كرِة بَرّه) لما يترتبُ على بره من ترك المندوب قادرا. 

(و) من حلف (على فعل) مندوبيء أو ترك مكرود کره جنه وسن 
بَرّه) لما يترتبُ على بره من الثواب بفعل المندوب وترك المكروي امثالا. 

(و) من حلف (على فعلٍ واجبب. أو) على (ترك حر حرم حنشهم لما 
فيه من ترك الواحبوء أو فعل المْحرّم» (ووجب بَره) لما مر. 

(و) من حلف (على فعل حرم أو) على (ترك واجبي» وجب جلفه) 
لملا يانم بتركِ الواحبيء أو فعلٍ حرم (وحرمٌ بَرّه) لا سبق. 

(وبُخيّ من حلف (في هباح) ليفعلئه أو لا يفعله بين جلئه وتراه. 
(وحِقظّها فيه أولى) من جنشه؛ لقوله تعالى: «#واأحمظواً سى 
[المائدة: 84]. (كافتداء مُحق) في دعوى عليه (ل)يمين (واجبة) أي: وجبت 
(عليه عند حاكيم) فافتداؤه أوْلى من حلفه؛ لفعلٍ عثمان. وقيل: له في ذلك؟ 
فقال: حفت أن يوافق قدرٌ بلاء» فيقال: مين عثمان(). 

(ویا الحلف ف (عند غیره) آي غير(" الحاكم. قال في «الفرو ع)(): 
ويتوجّه فيه: يستحبٌ لمصلحةء كزيادة طمأنينق» وتوكيداً لأمر وغيره» ومنه 





(۱-۱) ليست في (س). 

02( أحرج الب هقى في «السنن الكبرى» ٠۷۷/٠١‏ أن عثمان ردت عليه اليمين على المنبرء فاتقاها 
وافتدى منهاء وقال: ....الحديث. 

(۳) ليست في (ز) و(س) و(م). 

V1 (© 


VV 


منتهى الإرانات 


1/Y 


ولا يلرم إبرارٌ م كإجابة سۇال بالله تعالى» ویس لاتکرار 


حلفي فإن أفرّط» 3 0. 
فصل 
ولوجوب الكقارةء أربعة شروط: 
أحدها: قَصدُ عَقَدِ اليمين. فلا تنعقدُ لَعْواً؛ بأن ES‏ 





قوله يو لعمرَ عن صلاةٍ العصر: «والل ما صليتها»(0. تطييباً منه لقلبه. 

(ولا يَلزم) محلوفاً عليه (إبراز قسمء كما لا تلزم (إجابة سؤال باهم 
تعالى) لان الإيجاب باه (التوقيف» ولا توقیف") فيه. وقال اليد ا 3 
الدين: إنما ب على معيّن» فلا ب إحابة سائل يقسم على الناس. 

(ويْسنٌ) إبرارٌ قسمء كإحابة سوال بالل تعالى؛ لحديشو ابن عباس مرفوعا 
قال: «ألا() أخب ركم بشرٌ الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يُسأل 
بالل ولا يعطي/به». رواه أحمدُ والرمذي)» وقال: (“حسنٌ غريب"». 
و(لا) سن (تكرارٌ حلفي. فإن أفرَط) في التكرارء (كره) ذلك؛ لقوله تعالى: 
انطع كل حَلَافِمَهِينٍ4[القلم:١٠]»‏ وهو ذم له يقتضي كراهة الإكثار. 
نقلّ حنبلٌ: لا تكثروا الحلف فإنه مكروة(). 

(ولوجوب الكفارة) باليمين (أربعة شروط: 

أحذها: قصذ عقد اليمين) لقوله تعالى: ولك يڪم 


و 7 


بماعقد يسن 4 [المائدة :۸4] . (فلا تمعقِدُ) اليمينٌ ولغوا ا؛بان 
(۱) أخرجه البخاري (217)؛ ومسلم .)517١(‏ 

(۲-۲) في (س) و(م): «التوفيق ولا توفيق). 

™( ف النسسخ الخطية وم): ((و)» والئبت من مصادر التخريج. 

)٤(‏ أحمد »)۲۱۱١(‏ والترمذي (؟1507). 

)٥-٥(‏ ليست في (ز) و(س). 

() معونة أولي النهى ۷۰۳/۸. 


VA 


سبق على لسانه بلا قصارء كقوله: لا وال وبلى واللى في 
عرض حديئه, ولا من نائم» وصغير» وبحنون» ونحوهم. 

الثاني : كوثها على مستقيل بمكن. وذ نا متي ماش كاذنا 
عالماً به» وهي: : القَمُوس؛ لغشيه في الأب تم في النارء أو ظانًا صدق 
نفسيه» فيبين بخلافه. 





سبقت) أي: اليمينُ (على لسانه) أي: الحالف()» (بلا قصدء كقوله: لا 
والله وبَلَى والله في عرض حديفه) فلا كفارة فيها؛ لحديث عائشة 
مرفوعاً: «اللغر في اليمين كلام الرحل في ب« یه: لا واللو» وبلى وال 
رواه أبو داو()» ورواه البخحاري(» وغيرٌه 00 والعرض بالضم: 
الجانب» وبالفتح: : حلاف الطول. (ولا) تنعقدٌ اليمين) (من نائم» 
وصغير» وجنود؛ ونحوهم2”0 کمغمی عليه» ومعتوو؛ لأنه لا قصد هم. 

الشرط (الثاني: كونها) أي: اليمين (على مستقبّلٍ ممكن) ليعاتى بره 
وحنئه. بخلاف الماضي وغير الممكن. 
(فلا تنعقد) اليمين 0 (على ماضٍ كاذباً عالا به) أي: : يكذيه» (وهي)”» 
أي: اليمينٌ (العَمُوس) ميت به؛ (لغمسيه) أي: الحالفي بها (في الاثم ثم في 
النار) أي: لزتب ذلك عليهاء (أو) على ماضٍ (ظانا صلق نفميه فين 
بخلافه) أي: لاف ظنّه» فلا كفارةً ة. حكاه ابن عبد البرٌ إجماعا؛ لقوله 
تعالى: 3 لايۇاخدكما َه يلوف يمك [المائدة:۸۹]» وهذا منه؛ لأنه يك 
فلو وحبّتْ به كقارة» لشقّ وحصل الضررٌ» وهو منتفي شرعاً. 


() في ض): «الحلف). ار 
(؟) في «سننه» »)۳۲٣٤(‏ مرفوعاء وذكره موقوفا. 
(۳) في #صحيحه» .)٤٦1۳(‏ 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(©) في (م): لانحوه». 

(7) بعدها في (ز) و(س) و(م): «آي». 

.۲٤۷/۲۱ التمهيد‎ )۷( 


۳۷۹ 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


254“ 


ولا على وجود فعل مستحيل لذاټه» کشرب ماءِ الكوز» ولا ماءً فيه؛ أو 
غيره: كقتل الميتٍ وإحيائه. وكيد حلي على E‏ الكفارةٌ 
في الحال. Eg;‏ تين بال 

الثالمث: کون حالف مختارا. فلا تنعقد من مُكرَهٍ عليها. 





(ولا) تنعقد() ين على الحنثُ فيها (على وجود فعلٍ مستحيل لذاته. 
كشرب ماء الكوز) كقوله: والله لا شربت ماءً الكوزء أو إن شربث ماء 
الكوز'» ارا ين إن شربت ماءَ الكوز. (و) الحا أنه (لا ماءَ فيه) أي: 
الكوز وكذا لا جمعت بين الضدين أو ل رددت امس ونحوه. 

(أو) على وجرد فعلِ مستحيلٍ لصغيرة) بان يكون مستحيلاً عاد 
(كقتل الميمتىء و إحيائه) 0 له: و ا 9لا قنلت؟) فلاناً اميت أو (°لا أحييته*» 
ونحوه. أو لا طرت؛ أو لا صعدت السماء» أو لا) قلبت الحجرٌ ذهبا. 

(وتنعقِد) اليمين (بحلف على عدمه) أي: المستحيل لذات أو عادقي 
كقرلة: الل لأشربنٌ ماءً الكوزء ولا ماءً فيه» أو لاردددٌ أمس» أو لأقتلن 
فلات الميت» أو إن لم أفعل ذلك ونحوه. (وتجب الكفارة) عليه بذلك (في 
الحال) لاستحالة الب في المستحيل. 

١و‏ كذا لكل مقالة (مكفرة (ê‏ بجع الفاء المشددةء أي: تدخلها 
الكفارة ار :وقول هو يهودي» أو بريمٌ من الإسلامء و(© نحوهء 
(كيمين e‏ فيما سبق تفصيله. 

الشرط (الثالث: كوثُ حالفو مختارا) لليمين/ (فلا تنعقِدٌ من مُكرّهِ عليها) 


.)١(‏ في الأصل و(م): «ينعقد». 


(۲-۲) ليست فی (م). 

() ليست في (ز) و(ص) ر(م). 

(5-4) في (م): «لأقتلن فلا الميت أو لأحيينه». 
(ه-ه) في (م): «لأحيينه». 

(5) ليست في (س). 

(۷) في م: «أر). 


YA» 


الرابع: يدث بفعلٍ ما حل على ترکه» أو ترك ما حلفّ على 
فعله» N‏ جاهلاء أو ناسيا. 


ومن استثتى فيما ير كيمين بالل تعالل ونذرء وظهارء ونحوه ب : 
إن شاء الله أو 0 اد الله أو إلا أن يشاءً الله وقصّدَ ذلك» و ل لفظاء أو 
ا بتنفس» أو سعال» ونحوه) لم حنٹ» فَعَلَّ أو ترّكَ. 
لحديث: رفع عن أمي الخطاً والنسیانٌ وما استکرهُوا علیه»(٠.‏ 

الشرط (الرابعٌ ُ: انث بفعل ما حلّفَ على ترکه» أو) بدك ما حلّف 
على فعله) فإن لم يحنثء فلا كفارة؛ لأنه ل يهك حرمة القسم. (ولو) كان 
فعل ما حَلفّ على ترکه» وترك ما حف على فعله (غر رمي مَيْن) كمّن حلف 
على ترك الخمرء فشربهاء أو صلاةٍ فرض» فتركهاء فيكفرٌ لوحود الحنث. 
و(لا) حدث إن حالف ما حلّفّ عليه (مكرّهاً)9» فن حلّف لا دحل دارا 
قحل مكرهاء فادها لم يحدث؛ لأنَّ فعلّ المكرو لا ينسب إليه؛ للحير“. 
ای حالفه (جاهلاً أو ناسيم كما لو دحل في المغال ناسياً ليمينه» 3 جاهلاً أنها 
امحلوفُ عليهاء فلا كفارة؛ لأنه غير آم؛ للخير. وكذا إن فعلّه جنوناً. 

(ومّن استثتى فيما يُكفْرٌ) بالبناء للمفعولء أي: تدخله الكفارة» (كيصين 
بال تعالى» ونذرء وظهارء ونحوه) كهر يهرديي» أو بريءَ من الإسلام إن فعل 
كذاء ونحوه. ول تعلق ب(استدى): (إث شاع الله رای بقوله: إن 
(أراد اللهء أو) بقوله: (إلا أن يشاءَ الله وقصد ذلك) أي: تعليق الفعلٍ على 
مشيئة الل تعالى أو إرادته» خلا مَن قال تبر کا أو سبق به لسانه بلا قصال 
(واتصل) استثناؤه ييمينه الفظاً) بأن لم يفصل يبنهما بسکوتٍ و 
(أو) انصلّ (حكماء ٠‏ كقطع بتنفس» > أو سُعال» و نحوه) كعطس» (لم يَحنسث» 
ع ما حلَّفَ على فعله» (أو ت ركه لحديث أبي هريرة مرفوعا: 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وتقدم: أنه يحنث في طلاق وعتق فقط]. 
(۳) أي قوله وكيد : «رفع عن أمن...» الحديث. 





۳۸١ 
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منتهى الإرادات 


ویعتبر 


يعبر نطق غير مظلوم خائفي» وقصدٌ استناء قبل تمام مستثئى منه 
0 ومن شلك فيه» فكمن لم يُستئن. 

امن حالف فقال: إن شاءً الله لم حشر و د ولودی وای 
ماجە()› وقال: EE‏ وعن ابن عمر مرفوعا: «مّن حلف على يمين؛ فقال: 
إِنْ شاءَ اللّه» فلا حنث عليه». رواه ا إلا أبا داود(). ولأن الأشياءَ كلّها 





مشيئة الله تعالى. فمّن قال: لا أفعلٌ” إن شاءً الله. وفعل» عَم الله تعالى لم 


يشا تركه. وإذا قال: لأفعلئه) إن شاءً الله» ولم يفعلٌء عَم أله تعالى لم يشا 
فعله. وهو إنما حلف على الفعل على تقدير المشيئة» ولم توحد. واشتراط 
الاتصال؛ لقوله ية «مَن 2 فل چن فقال: إن شاءَ الله». والفاء 
للتعقيبيء وكالاستثناء بإلا وأحواتها. 

(ويَيرُ نطق غير مظلوم» خائفي بأن لا يلفظ بالاستشناء. ناء 
لقوله َة . فقال: والقول باللسان» وأمًا المظلوم الخائفُ فتكفيه يَه؛ أن ميته 
غير منعقدق أو لأنه .منزلة اتال 

(و) يعبر رقص استدداء قبل مام نيتنى سه راجت ب بعد تمام 
مستثنى منه» (قبل فراغه) من كلامه؛ لحديث: (إنما الأعمال بالئكات)0). 

(ومن شك فيه) أي: الاستشناء؛ بأن لم يدر أتى به أو لاء (فكمّن لم 


1 یستش) أن الأصل عدمه. 


.)1١١4( وابن ماحه‎ .)١ 5870 أحمد (۸۰۸۸)» والترمذي‎ )1-١( 


(۲) أخرحه أحمد في المسنده» (01771)) وأبو داود »)۳۲٣۲(‏ والازمذي (511١)؛‏ والنسائي في 
«المحتبى» ۰۱۲/۷ وابن ماحه .)5١١(‏ 

وقول المولف: إلا أبا داود. الظاهر اعتماده على رواية اللولوي؛ حسبما ذكر محقق «سنن أبي داود» د. بدر 
الدين حتين ار في «موسوعة السنة» الطبعة الثانية» بقوله: هذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي» بل هو من 
رواية ابن العبد وابن داسة. ولم يذكر المنذري هذا الباب وأحاديثه الأربعة للسبب السابق. 

(۳-۳) في (ز): «لأفعلن؟» وفي (س): الأفعل». 

)٤(‏ في (ز) و(م): «لا أفعلن»» ولي (س): «لا فعلته». 

(ه) بعدها في الأصل و(ز): (و). 

.51/1١هجيرخت تقدم‎ )١( 


AY 


وإن حَلَف ليفعانَ شيئاء وعيّنَ وقناء تعيّنَ. وإلا لم يَحنّث حتى 
ياس من فعله بتلفي محلوفي عليه» أو موت حالف أو نحوهما. 
فصل 
من حرم حلالاً سوى زوجَيِهء من طعاءء أو أمقٍء أو لباس أو 


غيْره» كقوله: ما أحَلَّ الله علي حرام - ولا زوحة له - ونحوه أو: 
طعامي علي كالميتة والدّمء أو علقه بشرط. کان فقثم مم ءام م موث ممم ممم 


(وإث حَلف ليفعلن شيئاء وعيّنَ وقتا) لفعلهء كلأعطين(0) زيداً درہںا شرعمصود 
يوم کا آلا عه كذاء زتعن ذلك لوقت لذلك الفعل» فا يليد 
وإلا حنث؛ لأنه مقتضى عينه. (وإلا) يعين للفعلٍ وقتاً؛ بأن قال: لأعطينٌ زيدا 
درهماء (لم يحدث حنّى يبس من فعله) الذي حلف عليه (بتلف محلوفم 
عليه؛ أو موت حالف أو نحوهما) لقول عمر: يا رسول الله: ألم ُخبرنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأحبرئك ئك آتِيه العام». قال: لا. 
قال: «فإنك آنيه ومطُّوّفٌ به200. ولأنه لم يوقت المحلوف9) عليه بوقت 
معي وفعله مک في كل وقستوء فلا تتحققٌ عخالفة اليمين إلا باليأس. 
و(* (من حرّمٌ حلالاً سوى زوجَته, من طعاې أو مق أو لباسء أو غيره) 
کثوب وفراش» (كقوله: ما أحلٌ الله علي حرامٌ ولا زوجة له ود نحو 
كقوله: علي حرام (أو: طعامي علي كالميقةٍ والدم) أو لحم الختزيرء لم 
يحرم عليه» وعليه كقارة عين. وأمّا تحريم زوحته؛ فظهارٌ وتقدّمَ حكمه. 
(أو علقم أي: تحريم م حلالء سوى زوجته (بشرطرء کقوله عن طعام: (إن 
(۲) ليست في (م). 
(۳) أخرجه البحاري من حديث طويل (7/71؟), (۲۷۳۲). 
)٤(‏ ليست في ). 


)٥(‏ ليست في (س). 
() في الأصل: «أو». 


۸۴ 
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هو 


أكلته فهو علي حرامٌ. م رم وعليه كفارةٌ مين» إن فعلّه. 

ومن قال: هو يه ودي أو نصراني» أو كافرٌ؛ أو بحوميي؛ أو يعبد 
الصليب» أو غير الله» أو بريء من الله تعالى» أو من الإسلام؛ أو القرآنء 
أو النبي وي ؛ أو يكفرُ بالل أو لا يراه الله في موضيع كذ أو يَستَجِل 
الزنا؛ أو اقفن أو أل لحم الننزيرء أو ترك الصلاةء أو الصو أو 
الزكاقٍء أو الح »أ الطهارةء منجزاء كليفعلرة كذاء أ قافا کان فعلٌ 
كذاء فقد فعل محرماء as SARs‏ 


اكائ فهو علي حرام بحرم لقوله تعالى: رمالل اناك 
[التحريم: »]١‏ إلى قوله: لإمدوْضَامَه تة ك4 [التحريم: 7]» واليمينُ على 
الشيء لا يمه ولأنه لو حر بذلك» لتقدّمت -الكفارةٌ عليه» كالظهار. (وعليه 
كفارة بمين إن فعلّم نصّاء للآية. وسببُ نزولها: : أنه يه قال: «لن أعود إلى شرب 
العسل». متف علياا». وعن ابن عباس» وابن عمر: أن رسول الله ييو عل تحريم 
الحلال جين فإن ترك ما على فت قلا کی غليه: 

(ومَن قال: هو يهودي أو نصرانيٌ أو كافرٌ أو مجوسي") إن فعل كذا أو 
ليفعلنه» (أو يعبدٌ الصليب» أو) يعبدٌ (غيرٌ اللمم تعالى» (أو) هو (بريءٌ من الله 
تعالی» أو من الإسلام» أو القرآن. أو ) من (النبي ك) ليفعلنٌ كذاء أو إن فعلّهء 
(أو) قال: هر (يكفرٌ بالللى أو لا يراه اله في موضع كذا) ليفعلنَ كنا أ و إن فعل 
كذا. (أو) قال: هو (يستجل الزناء أو الخمرٌء أو ال لحم الخنزيرء أو ترك 
الصلاةء أو الصوم أو الركاق أو الحج» أو الطهارةء منجز أ كليفعلّنَ کذاء أو 
علق كان فعلَ كذاء فقد فعل محرّم) لحديش سالم بن الضحاك مرفوعاً: «من 
حلف على ین بعل غير الإسلام كاذياء فهو كما قال). متفقٌ عليه(؟). وعن بريدة 


.)۱٤١ ٤( ومسلم‎ »)٥۲۹٦۷( البخاري‎ )١( 
.١68-١ 5/98 انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 





. (#-”) ليست ف (م). 


.)١١١( البخاري (1۳۹۳)» ومسلم‎ )٤( 
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وعليه كفارةٌ بعين» إن خالف. سيو 
وإن قال: عصيْت الله. أو: أنا أعصي الله في كل ما أمَرَنِي. أو: 

حوت المصحف» أو: أدخله الله النارٌ أو: قطع الله يديه ورجْليْي أو: 

لعَمْرُه ليفعل» أو: لافْعَلَ كذا. 


أو: إن فعله فَعئِدُ زيد يد حر أو: ماله دة و وه فلكو 





مرفوعاً: «مَن قال هو بريءٌ من الإسلام؛ فن كان كاذباء فهو كما قال» وإ كان ضرح مصور 
ضادقاء لم يعد إلى الإسلام سالا رواه أحمدُ واب ماحه پاستاو ّلا 

(وعليه كقَارة مین إن خالف) ففعلَ ما حلف على تركه؛ أو ترك ما 
حلف على فمل حيث يحسة؛ لحديث زيدٍ بن ثابتي أن البي كك سيل عن 
الرحل/ يقول: هو يهودي» أو نصرانيٌ» أو بحوسيي» أو بَرِيءَ من الإسلام» في 
اليمين يحلفْ بهاء فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: «عليه كفارة عين». رواه أبو 
بکر. ولأنه قول يو حب هتك ال فان كينا کاحلف لل تعالى» 
بمخلاف: هو فاسق ونحوه» إن فعلٌ كذا. 

(وإث قال: عصّيْت الله أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني"» أو: 
محوت المصحفء أو: أدخله الله النارّ) أو هو زان أو شارب حمر (أو: 3 
لله يديه ورجليهه أو: لعَصْرُه أو لعَمْدُ أبيهٍ ونحوه (ليفعلّن) كذاء (أو: لا 
فَعلَة؟» كذا) فلغرٌ؛ لأنّ هذه الأشياءً لا ُوحبُ هتك الحرمة» فلم تكن يمينا 
فبقي الحالف على البراءةٍ الأصليّة. 

(أو قال: راث فعلّمم أي: كذاء (فعبدُ زياد حر أو: ماله أي: زيا 

(صدقةء ونحوه) كن فعلَ كذاء فعلى زيا الحج» أو فزيدٌ بريءٌ من الإسلامء 
(فمهر (لغو) لما مر 
(۱) أحمد في للمسنده» ۲۰/۰ وابن ماجه (۲۱۰۰). 
(۲) وأحرحه البيهقي في «الكبرى» 230/٠١‏ دون قوله: «أو ججوسي)ء «في هذه الأشياء». 


(۳) بعدها في (م): «به). 
)٤(‏ في الأصل و (م): «أفعل». 


بذاك 


نينا 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويَلرَمُ بحَلِف بأيْمانِ المسلمينَ» ظِهارٌ وطلاق» وعتاق» ونَذرٌ 
وكين بالل مع اة 

وبايمَانِ ايع وهي: ين رتيا ا حڪاج تصن اليمين بالل تعالى 
والطلاق» والعتاق» وصدقة المال» ما فيهاء إن عَرقها ونواها. وإلا فلغو. 

ومن حلّف بإحداهاء فقال آحز: بيني في بمينِك» أو عليهاء أو 
يثلهاء أو أنا على مثل مينك» أو أنا معك ..... 0 


(ويلرم جلف بأيمان المسلمين, ظهارء وطلاقاء وعتاق» ونذرٌ ومين 





بالل تعالى2١))‏ (مع البق كما لو حلف يك على انفراده. 


(و) يلرم حلفي (بأيهان البيعةم أي: مبايعةٍ الإسلامء (وهي: يمين رتبها 
الحجاج) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي» ولأه عي مدل بن مروان 
قال عبار لبن الزيي فحاصره مةه »ثم قتله وصلبه» فولآه عبد الملك 
ا حجار ثلاث سنين» ثم م ولاه العراق» فوليها عشرين سنة. 

(تتضمن م اليمينَ بالله تعالى» والطلاق» والعتاق» وصدقة المال» ما فيها) 
فاعلٌ يلزم» أي: يلزمه(") هذه الأعانُ (إنْ عَرفها) أي: يمان البيعة (ونواها) 
لانعقادٍ الأمان بالكناية المنوية» كالطلاق والعتاق» وكما لو لفظ بكل يمين 
وحدهاء (وإلا) يعرف معناها وينو ا انتقيا أو أحدهماء (ف) کلام 
ذلك (لغو) ولا شيءَ عليه؛ لأنه كناية عن هذو الأيمان» فتعتيرٌ فيها النيّةه والنيّة 
تتوقفُ على معرفة المنوي» فإذا ل توجد المعرفة أو اله لم تنعقد. . 

(ومّن حلّف ياحداها) أي: الأمان المذكورة» من طلاق» أو عتاق» 0 شهار 
ونحوهاء (فقال) له (آخر: يني في يمينك» أو) قال له: يني (عليها/ أي: بيك 
(أو) قال له آعرر: بين (مثلهاء أو) قال له آخر: (أنا على مثل يمينك» أو: u‏ 


(۱) بعدها في (م): «وإلاء فلغو». 


(۲) في (م): «لمان». 
(9) ليست في (ز) و(س)» وهي في (م): «يلزم». 


۳۸٦ 


في يعينك» ثري التزامً مثلهاء لزمهء إلا في اليمين بالل تعالى. 

ال ن ارم ف ار عل يدن ارچ ارغان 
عهد الله أو ميثاقه» إن فعلت كذاء وغل فعلهه كفارةٌ يمين. 

ومن أخبّرٌ عن نفسيه بحَلفي باللهِ تعالى» ولم يكن حَلف» فكِنبَةٌ لا 
كفارة فيهها. 

فصل في كفارة اليمين 

ود ەو توا ثم ترتيبا 
في يمينك» يريك الآحر (التزام مغلها) أي: يمين الحالفي» (لزمه) أي: الآحر 
مثلها؛ لاله كناية عن اليمين بكثل ما حلف به» وقد نوا فوجب أن يلزمه» كسائر 
الكنايات» (إلا في اليمين بالله 4 تعالى) لأنها لا تنعقدٌ بالكناية؛ لوحوب الكقارة 9 
فيها؛ لما ذكر فيها من اسم الل تعالى المعظّم الحرم ولم يوحد ذلك في الكنايةٍ ولا 
غيرها. . قلت: فيشكل لزومُها في لمان المسلمين وأعان البيعة» فليحررٍ الفرق. 

(ومَن قال: : علي نذرٌء أو) علي مين فقط) أي: ولم يقل إن فعلت كذا 
ونحره» فعليه كقارة مین (أو) قال: (علي نذرء أو : بمينْ) إن فعلت كذا وعو 
فعله» فعليه كمَارة مين» رأى قال: (علي عهد ال أو قال: علي (ميناقه, إن 
فعلت كذاء وفعله, فعليه كقارةٌ مین لحديث عقب بن عامر مرفوعا: «كفارةٌ 
النذر إذا م سم کقاره کین مجح لزنف ا مالي للمساكين» 
وأراد به اليمين» فعليه کنر ة كين. ذكره في «المستوعب»» «والرعاية»(". 

(وقن خر عن نفسيه بحل بال تعالى, وم يكن حلف» فكذبّة لا كفارة 
فيها) نصا. 

(وتجمّعٌ تخيبرا) بين الاطعام والكسوة والعتق» (ثم ترتيبا) بين الثلاثة 


)١(‏ ليست ف (ز) و(س). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (۱۷۳۰۱)» وأبو داود (۳۳۲۳)» رالومني (4؟51٠١)»‏ وابن 
ماجه (۲۱۲۷). 


(۳) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .071-897٠/71/‏ 


FAV 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ماع 


منتهى الإرادات 


فيخير من لزمته بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةٍ مساكين من جنس أو أكثرٌ. أو 
كسوتهم لارحل ثوب تجزئه صله فیه» وللمرأة ِرْعٌ وجمارٌ كذلك. 

أو عتق رقبةٍ. ويُجزئ ما لم تذهب قوته. 

فإن عجر كعجز عن فِطرَه صام ثلاث أيام متتابعة وجوباء إن لم يكن عذرٌ. 
ي 
والصوم؛ لقوله تعالى: «إ اياده لوف ایک وکن باذم يما 
دنک فُكفدريه: إطعام عشروٌ مساكين نوس ايو هلیم أوكسوهر 
از قيلي تی یم كه نر كر يخي کان رل اده 
٩‏ (فيخيْرٌ من لزمتة) اة کين (بين ثلاثة) أشياء: 

0 عشرةٍ مساكينَ من جدس) واحار (أو أكثر) من جنس ما زئ 
مِن بر وشغر وغر وزبيسبو وأقط؛ بان عم بعضهم ‏ برا وبعضّهم مر مثلاً. 

(أو كسوثهم) وهي: (للرجل ثوب تجزئه صلا) الفرض (فيه» وللمرأةٍ 
دِرْعٌ) أي: قميصٌ (وخمارٌ كذلك) أي: تزتها صلاتها فيهما(". 

(أو عِتق رقبق) مسلمةٍ سليمة ما يض بالعملٍ ضرا ينا وتقدم تفصيلّه في 
الظهار. وتحرىةٌ الكسوة من کتان وقطن وصوفي وور وشعرء وللنساء من 
حرير؛ لاله تعالى أطلق كسوئّهمء 5 جسن كساهم حرج به عن العهبدة. 
(ويجزئ) الحديد واللبيس (ما لم تذهب فونم لعموم الآية. فان ذهبت قوت 
لم يُجزىء؛ لأنه صارٌ معيبأء كالحب الستوس. 

(فإن عجز) من وجبت عليه كفارة ين عن هذه افو رر عن 
فطرة) وتقدم توضيحه (صام ثلاثة أيام) لیت (متتابعة7) وجوبا) تقر اع 
ابن مسعوج: «فصيام ثلاثةٍ 3 أيام متتابعات)0). وكصوم المظاهرء مجانم اض 


في كفارة لا ينتقلٌ ! ليه إلا بعد العحز عن العتق. رٹ لم يكن) للمكفر (عذرٌ) 


)١(‏ في (س): «فيها). 

(۲) بعدها في (م): «على الأصح». 

(”) في الأصل: «متتابعات». 

(4) أحرحها عبد الرزاق في #مصنفه» »)١71١١4(‏ والبيهقي في «الكيرى» .50/٠١‏ 


2 "44 


كِسوةٍء ولا إطعام بصوم» كبقيةٍ الكفارات. 
ومن ماله غائب» يستدین إن قدَّرَء وإلا صام. 
وبحب كفارة ونذرٌ فوراً بحنٹ» وإخراجُها قبله وبعده سواء. 





في ترك التنابع من نحو مرض. 

(ويجزئ) في الكقارة ران يطعم بعضا) من المساكين» (و) أن (يكسُو بعضا) 
کان أطعمَ مسا ركنا ساو لان هتال عد من ودبت عليه الكفازة بين 
الإطعام والكسوةٍء فكان مرجعها إلى اختياره في العشرةٍ وفي بعضهم. و(لا) يجزئه 
(لكميلٌ عقي باطام أو سوق بان نی تصف رقب وأطمم أو كسا هة 
مساكين؛ لاله لم يعت رقبة وم يطعم أو يكس عشرة مساكين. (و) كذا (لا) 
يجزىئٌ تكميلٌ (إطعاو)(2 أو كسوةٍ (بصوه) لأنه لم يصمٌ ثلانة آیام» ولم يكس أو 
يطعم عشرة مساكين» (كبقية الكفارات) فلا مجزئ فيها تکمیل عتق بصوم أو 
إطعاې ولا تكميل صومٍ ياطعابء وكذالا يجزىءٌ هنا أن يف لک عض 
الطعام ويكسره ؛ يعض الكسوة؛ لاله م يطعن وم i‏ 

(ومن ماله غائب) عنه (يستدين) ا ران قدر) على الاستدانة 
(وإلا) يقدر عليهاء (صام) لأنه لم يجذ. 

(وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ) أي: إحراحها (فوراً بحسث) نصّاء لأنّه الأصلٌ في 
الأمر (وإخراجها) أي: : الكقارة (قبله) أي: الحنث (وبعدة) في الفضيلة 
(سواء) ولو كقرَ بالصوم؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: «إذا حلفت 
على كين فرأيت غيرها حيراً منهاء فكفر' عن يينك» ثُمّ ائتٍ الذي هو خير). 
رواه أبو داود(")» وفي لفظ: «وأت الذي هو خيرٌ». رواه البخاري). وروى 
الأثرمُ عن أبي هريرة وأبي الدرداءً وعدي بن حاتم نحوّه مرفوعاًء ولأنه كقرٌ 
بعد وجود السببيء فأحزأه» كما لو كمْرٌ في لقتل بع اجرح وقبل الزهوق» 


(۲) تقدّم تخريجه ص 7517 


۴۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


€A/Y 


“027 ولا تجزئ قل حَلِفِ. 

ومّن لزمته امان مُوحِيُها واحد - ولو على أفعالٍ - قبل تكفير, 
فكفارةٌ واحدةٌ. وكذا حَلِفْ بنذور مكررة. 

وإن احتلف موجيهاء كظهار وكين بالله تعالى» لزمتاة» وم تتداخلا. 

ومن حلي ينا على أحناسء فكفارةٌ واحدة حيث في الجميع؛ 
أو في واحدء وتَنحَلٌ في البقية. 


شضعنصود والسبب هو اليمينْ؛ لإضافتها() إليه» وتكررها بتکرره» والحنث شرط. 

(ولا تجزئ) كقارة أخرحت (قبل حلفي إجماعا("؛ لأنه تقديمٌ للحكم 
على سببه» كتقديم الزكاةٍ على ملك التصاب. 

رومن لزمته أبمان موجبُها واحدٌ ولو على أفعال) نحو: وال لا دحلت 
دارٌ فلان» والله لا كلت كذاء والله لا بست كذاء وحدت ف الكل ربل 
تكفير, فكقَارةٌ واحدة) نصًا؛ لأنها كفاراتٌ من جنس» فتداحلت كالحدودٍ 
من جنس وإ اختلفت محالهاء كما لو زنى بنساءء أو سرق من جماعقٍ. 

(وكذا حف نور مكررَق أن لا يفعلَ كذا وفعله أحزأه كفارة 
واحدة؛ لان الكفارة للزحر والتطهير > فهي كالحدود بخلاف الطلاق. 

(وإن اختلف موجبها) أي: الكفارء (كظهارٍ ومين بالل تعالى لزمعاة) 
أي: الكفار تانء (و م كد اخخلا) لاختلاف جنسهما. 

(ومَن حلّف يمينا) واحدة (على أجناس) مختلفة» كقوله: والله لا ذهبت إلى 
فلان» ولا کلمته» ولا أحذت منه (فمعليه ركفارة واحدة) سواع حك في 
اجيم » أو في واحدةء وتَْحَلْ) اليمينُ رفي البقيّة) لأنها عن واحدة وحتثها واحدٌ. 
وان ؛ حلف أمانا على أحناس» كقوله: واللهِ لا بعت کذاء والله لا شريت كذاء والله 
لا بست كناء فحنت في واحدةٍ و كق ثم حدث في الأحرى» لزمتة كقارة 





)١(‏ في (ز) و(س): «لإضافته). 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲/۲۷ه٠.‏ 


۳۰ 


منتهى الإرادات 


ىو 
ولیس لقن أن يُكفرٌ بغير صوم» ولا لسيِّدِه منعٌه منه» ولا من نذر. 
ومن بعضه حرء کحر. 
کو 
ويُكفرٌ كافر» ولو مرتداء بغير صوم. 





ثانية؛ لوجويها بالحنث بعد أن كفرَ عن الأولى» كما لو وطئ في نهارٍ 0-0 كد 
فكفرء ثم وط فيه أخرىء بخلافي ما لو حنث فی الكل قبل أن يکش كما 
(وليس لقن أن يكر بغيرٍ صو ل (ولا 
لسيّده(١)‏ منعٌه منه) أي: : من صومٍ الكقارق سواءٌ كان الحلف والحنث بإذنِه 
أو لاء وسواءً أضرً به الصومٌ أو لاء (ولا) لسياه منعه (مسن) صوم نشي 
لوجويه احق الله تعالى» كصوم رمضان وقضائه. (ومّن بعضه حل إذا لزنه 
کفارة و 
(ويكفرٌ كافرً) لزنه كمارةٌ (ولو مرتدًا بغير صوم لأنّه لا يصح من 
الكافرء ويتصوّر عتقّه للمسلم بقوله لمسلم(): اعتق عبدك عي وعليّ ثمنّه. 


ىا 


)١(‏ في (م): االسيّد». 
(۲) ليست ف (م). 


وم 


منتهى الإرادات 


باب جامع الأيمان 
يُرحَع فيها إلى ية حالفي» ليس بها فاا إذا احتَّمَلّها لفظّهء كييته 
بالسقفيء وبالبناءء السماءً. وبالفراش وبالبساط, الأر و 9 
الليل. وا طوالق؛ أقار به النساء. وججواري أخرارة غه 
يقل حكماً مع فرب احتمال من ظاهرء وتوشطه؛ فيْقدمُ على 
عموم لفظه. 





باب جامع الأيمان 

أي: مسائلهاء و (يرجَع فيها) أي: الأعان (إلى نية حالف فهي مبناها ابتداع 
(ليس بها) أي: اليمين أو النية (ظالا) نضا مظلو مأ کان أو لا. وأا ا 
الذي يستحلفه حاكم بح" عليه فيميئه على ما يصدقُه صاحيّهاء وتقدم. (إذا 
احتملّها) أي: النيّة (لفظه) أي: الحالفء (كنيته بالسقف بالبناء0© السماء و) 
كنيته (بالفراش و بالبساط الأرض» و) كنينه (باللباس اليل وبالأخوة أجسرة 
الإسلام» وما ذکرت فلاتاء أي: قطعت ذكره» وما رأقه». :أي: ضربت رقّه. | 

(و) كنيته (بدسائي طوالق أقاربه الدساءء و) كته (يجواري أحرارٌ سفتم 
وبقوله: ما كاتبت ت فلانا» ارو ا حا 
e‏ أي: حعاة أعلماء أي: د شققت شفته» وما بتاك صا أي: شير 
ير وما أكلتُ له دحاحةء الكبة من الغزل» وبالفروحة() الدراعة» 
وبالقرائن ضفار الآبل» والحْضر الحبس» وباليارية السكين يبري بهاء ونحوه. ٠‏ 

(ويقبلٌ حكماً) دعوى إرادةٍ ما ذكرّه (مع قرب احتمال) منویه من 
ظاهر) لفظه» (و) مع (توسطه) أي: الاحتمال؛ بان لم يكن قرييا ولا 
بعيد(*», (فيقدّم) ما نواه (على عموم لفظه) أله نوی بلففله ما تمه 


)١(‏ بعدها في (ز) و(س): «أو). 


(۲) في (ز): «الحق»؛ وقي (س): لالحق». 
(۳) في الأصل و(س) و (م): «البناء». 
)٤(‏ في (ز) و(س): «بالدجاحة». 

(ه) في الأصل: «بعيد». 


۴4۲ 


ويجوز التعريض في خاطبةٍ لغير ظَالِمء بلا حاجة. 

فإن م ينو شيئأ فإلى سببو کین وما هيجّها. 

فمن حلف: يقير زيداً غد فقضاهٌ قبله» لم یحتث» إذا قصدّ عدم 
تحاوزه» أو اقتَضَاُ السبب. 





ويسوغ لغة تعب به عنهء فانصرفت تْ ميه إليه. والعامٌ قد يراد به الخاص؛ 
كقوله تعالى: ال یال لھم الاس إن الاس دد جَمَمُوالكم4 [آل عمران: 
۷۳ فالناس الأول أريد ا الأشجعي» والناس الشاني أبو 
سفيانَ وأصحابه. وكقوله: دير ىء يمر ك4 [الأحقاف م 
تدمّر السماءً ولا الأرض ولا مساكنهم. والخاصٌ قد يُرادُ به العام» كقوله 
تعالى: مایت من قمر 4 [فساطر: »]١1‏ و وَلَايظلمُون تيا 
[النساء: »]٤۹‏ َا لايو الت لتاس َا [النساء: ٣ه]‏ والقطميرٌ: لفافة 
النواةء والفتيل: ما في شقهاء والنقير: التقرةٌ الي في ظهرها. ولم يرذ ذلك 
بعينه» بل كل شيء. وحيث احتمله اللفظء وحب صرف اليمين إليه بالمّةٍ؛ 
لخديث: «وإتما لكل امرئ ما نوى»(©). ا 
دل دليلٌ على إرادته به» فكذا كلام غيره. واا ما لا يحتمله اللفا أصلء كما 
لو حلف لا یاکل خبزاء وقال: ردت لا ادل بيعاء فلا أثر له؛ لأنها نة 
بحردة لا يحتملها لفله؛ أشبّه ما لو نواه بغير بعين. وإن بَعُدَ الاحتمال» لم تقبل 
دعوى إرادته كما ویدینٰ كما تقد في التأويل. 

(ويجورٌ التعريض في مخاطبةٍ لغير ظالم) ولو (بلا حاجة) كمّن سيل عن 
شخصء فقال: ما هو هنا مشو إلى نحو كقه. 

(فإن م ينو) حالف (شيئاء فإلى سبب مون وما هيجها) لدلالتها على النيَةٍ 
(فمن حلف: ليقطيِينٌ زید) حمّه (غداء فقضاه قبله ل يحنث)» يد 
تجاوز زه أي: الغد: (أو اقتضاة(") السبب) لأنّ مبنى الأيمان على النية ثم السبب. 
ا ا ال 0 


)١(‏ تقدّم تخريجه11/1. 
(۲) في (م): #اقتضاء». 


۳۹۳ 


شرح منصور 


4V۰ 


شرح منصور 


وكذا کل شيع وبيعه) وفعله غدا. 

ولأقضيئه أو لا َيه غداء وقصّد مطل فقضاة قبل حَيف: 

ولا كه يغه إلا عة لم حتت إلا إن باعه بأقل. ولا يبيعه بهاء 
عد بد رارز 

ولا يدل دارا وقال: نويت الیوم قبل حَكُماء e‏ 

(وكذا) لو حلف على (أكلٍ شيء؛ وبيعه» وفعله غدا) فا قصدَ عدم 
تحاوزه» أو اقتضاه السبب» ففعله قبله» لم يحنث» وإلا حنث؛ لتركهٍ فعلّ ما 
تناوله00) ينه لفظا مع عدم صارفي عنه من نيّةٍ أو سببيء كما لو حلف 
ليصومنً ) شعبانٌ» فصام رحب. 

(و) من حلف (لأقضينه) حمّه غدا (أو لاقضِيته” غداء و9) قصد 
مَطْلَهُ فقضاهٌ قبلّه» حنث) لفعله حلاف ما حلف عليه لفظاً وة 

(و) من حلف عن شيء (لا يبيعٌه إلا نة لم يحدث» إلا إن باه بأقل) منهاء 
فلا يحسث إن لم بيه أو باعه عة أو بأكثر(٥)‏ منها لدلالة القرينة. (و) لو حلف (لا 
عه بها) أي: .عق (حدث) ببعه (بها) أي: المدةٍ (وبأقل) منها؛ لأنه العرفُ في 
هذا؛ بدليل ما لو وكله في بيع یع مزه فباعه اقل منهاء ولأنه تبیه على امتنايه من بيجه 
بدون اة وا إِنْ قال): أحذته بالئةء لکن هب لي كذا. فقال أحمد: هذا حيلة: قيل 
له: فان قال البائع: عك بكذاء وهب لفلان شينا. فقال: هذا كله ليس بشيې 
وكرهه(" ولو حلف: لا شريته كمه فاشاراه بها أو باکر حنث» لا بأقل. 

(و) إن حلف: (لا يَدخل دارا وقال() : نوبت اليو فل منه (حکما) 


)١(‏ في (م): «تتناوله». 


)١(‏ في الأصل: «لا يصومن». 

(6) في (م): الأقضينه». 

(5) في (م): «أو). 

(5) في (م): تأكثر». 

(5-5) في (م): «وإن حلف: لا ينقص هذا الثوب عن مثةء فقال:». 
(۷) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5/98 .١‏ 

(۸) في الأصل و(م): «فقال». 


۳۹4 


فلا يحنت بالدحول في غيره. 

ومن دعي لغداي فحَلّفّ لا يتقدى» لم يحنث بغداءِ غيره» إن قصده. 

ولا يشرب له الما من عطش» وينه أو السبب» قطعٌ مِتتِهه حيث بأكل 
خبزه» واستعارة دای كل ما فيه بن لا بأل كقعوده في ضوء ناره. 

ولا تحرج لتعزد ية» ولا تَهنِعة» ونوى أن لا تخرج اصن قرت 
لعَيِهماء أو لا يَلبَسُ ثوباً من غزلهاء قطعا للوق فباعه واشترَى َيه 
ثوباء أو افم ب حيك. لا إن انتفع بغيره. 
لأنه محتملٌ ولا يعلمٌ إلا منه» (فلا يحدث بالدخول) للدارٍ (في غيره) أي: غير 
اليو الذي نواه؛ لتعلتي قصلده ما نواه» فاخقص الحدث به. وكذالو حلف: لا 
يأكل خحبزا أو لحماً ونه ونوى مين أو في وقتو معن فلا نٹ بغيره. 

(ومّن دعي لغداءء فحلف لا يتغدّى. لم حنث) إن تغدّى (بغداء غيره؛ 
إن قصده). قلت: أو دل عليه سببٌ اليمين. 

(و) مَن حلف: (لا يَشْرَبُ له) أي: لفلان (الماءَ من عطش»؛ ونيه أو 
السبب» قط مجه حدث بأكل خبزه» واستعارة انهه وکل ما فيه مِنَةٌ) لأنه 
للتنبيه على ما هو أعلى منه» كقوله تعالی: «إوَلَايْظلمُونَ تِيلا4 [النساء:؟ 4]. 

ودلا يحنث (بأقل) منهء (كقعوده في ضوء ناره) وظل حائطه؛ لن لفظه 
لا يتناوله ولا يته 

4 إل حاف على عر امرايه: (لا تخرج) لجاتعزية ولا) لل(ستهنعة 
ونوى أن لا تخرج أصلاً. فخرجت لغيرهما) حنث للمخالفة©. 

(أو) حلف: (لا يلبس ثوب من غزلها قطعا لمق فباعه واشترى بشمبه 
ثوبا) ولبسّهء (أو انتفع به) أي: بشمنه» (حدث) لأنه نوع انتفاع تلحق فيه 
ال وكذا لو امن عليه بثوبر» فحلف لا يليه قطعاً للم به» فانتفعَ به في 

غير السب حنث. و(لا) حثت (إن انتفع بغيره) أي: الشوبب من مالها غير 
الغزل وثمنه» فلا حنث؛ لأ يميه لم تتناوله. 





)١(‏ بعدها في (م): «لغة). 
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41/۳ 


وعلى شيءء لا ينتفع به» فانتقَح به هو» أو أحد من في كنفه» حَنِث. 
ولا يوي معها بدار سَماهاء ينوي جفاءماء ولا سبب» » فأوّى 
معها في غيرهاء حَنِث. وأئل الإيواء ساعةٌ. 


(و) إن حلف (على شيء لا ينتفع بهء فانتفع به هو) أي: الحالف» (أو) 
تتفع به (أحدٌ) من (في کت أي: حيازته وتحت نفقته» من زوحة أو رقيق 
أو ولا صغيرء (حنث) لأنهم في حكمه. 

١و(‏ 5 حلف على امرأته: (لا يأوي معها بدارٍ سّماهاء ينوي جفاءهاء 
ولا سبب) بخص الدارء (فأوى معها في) دار« (غيرها) أي: غير الي 
مماهاء (حنث) لمخالفته ما حلف على ت رکه من حفائها؛ إلغاءٌ لذكر الدار مع 
عدم السبب؛ لدلالة نيّةٍ الجفاء عليه» كأن حلف لا يأوي معهاء کقول 
الأعرابي: واقعت ؛ أهلي في نهار رمضان. فقال له ما : لأعتقْ رقبة»20). فإنه لما 
كان ذكرٌ أهله لا اثر له في إيجاب الكقارة حذف من السببيء وحجعل السبب 
الو قا ع)» سواع كان لأهله أو غيرهم» فإن كان للدار اثر في يعينه» كکراهته 
سكناهاء أو مخاصميه أهلّها له» أو امًٍ() عليه بهاء لم يحنت إن أوى معها في 
غيرها؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه. وإن عدم السبب وة لم يحنث إلا 
بالإيواء معها تلك الدار ب لأنه مقتضى لفظظله» ولا صارف له عنه. 
(وأقلٌ الإيواء ساعة) أي: لحظة فمتى حلف لا يأوي معها في دارء فدخلّها 
معهاء حنث» قليلاً كان لبثهما أو كثيرا. قال تعالى خبراً عن فی موسى: 

يبد ينإل لصّحْرَة4 [الكهف:17]. يقال: أويت أناء وآويت غيري» 
قال تعال: 3 وى آلفِنَيَه إِلَالْكَهْقفٍ» [الكهف:١٠]»‏ وقال: 


و اوها الدبو © [المۇمنون: ٠‏ 5]. 


(۱) ليست في م). 

(؟) بعدها قي (م): #الدار». 

(7) أخحرجه البخاري (1۰۸۷)» ومسلم .)١١11١(‏ 
)٤(‏ في (ز) و(س): «الواقع». 

(5) في (ز): #منت4ء و(س): «امتنت). 


۳۹٦ 


ولا يأوي معها في هذا العيدء حَيِث بدعُوله قبل صلاةٍ العيدٍ. لا 
بعدها. وإن قال: أيام العيدء أذ بالغرف. 

ولا عدت ريتك تدليتهاء ينوي منْعهاء فدخلتهاء حَيثء ولو لم 
يَرها. 

ولا ت ركت هذا يحرج فأفلت» فخحرّج» أو قامت تصلي: أو 
لحاحةٍ فخرّج» إن وی أن لا يَحَرّجَء حَنِثء وإن وى أن لا تَدَعَه 
يخرْجء فلا. 

(و) لو حلف: (لا يأوي معها في هذا العيدِ حنث بدخوله معها قبل 
صلاةٍ العيدء لا) بدحوله (بعدها) لانقضائها بصلاته؛ لقول ابن عباس: حق 
غلى الین إذاراوا هلال رال أن يكيروا کی رغ رامن یی 
أي: من صلاتهم. (وإن قال:) وا له لا أويت معها ريام العيدء أُخِدَ) احالف 
(بالعُرفي) فيحنت بدحوله معها في يوم يعد من ام العيدٍ عرفاء في كل بلا بحسبه» 
لا بعد ذلك. ۰ 

(و) إن قال لامرأته: وا لله رلا عدت رأيشك تدخلينها) أي: دار كذاء 
(ينوي منعَها) من دخولهاء (فدخلئهاء حدسث ولو م يرَهَا) داخلتها؛ إلغاءً 
لقوله: رأيئقك؛ لما َقَدم. 

(و) إن قال ها: لل (لا تركت هذا) الصئ وغوه( (يخرجء فأفلت» 
فخرّج, أو قامت تصلي) فخرجء (أو) قامت (لحاجةء فخرّج) ف(إنْ وى 
أن لا يخرّجَ» حدث) بخروحه؛ إلغاءٌ لقوله: تركت؛ لما تقدم. 

(وإن نوى أن لا تدعه يخرجٌ؛ فلا حنث لعدم امحلوف عليه؛ لأنها لم 
تتركه. قلت: والسبب كالئيّة فيهماء وإِن عُدمت النبة والسبب» فلا حنث أيضا. 





)١(‏ المعونة 6/4 /ا. 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: وأي: كهذه الدابة]. 


۳۹۷ 
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فصل 

والعِبْرةُ بخصوص السبسبيء لا بموم اللفظر. 

فمن حلف: لا يده بلدا؛ لظلم فيهاء فزال» أو لوال لارأى منكراً 
إلا رفعه إليه» أو لا يحرج إلا بإذيه ونحوّه» فعُزل» أو على زوحيه» 
فطلقهاء أو على رقيقه» فأعتقّه» وره لم يدث بذلك بعة 520008 

(والعِبْرة) في اليمين (عنصوص السبب) لدلاليه على الي (لا يموم 
اللفظ) فيقدّم(١)‏ صوص السبب عليه؛ لما تقدم. 

(فمّن حلف: لا يدخلٌ بلدا لظلم) موحود (فيهاء فزال) الظلم منها(", 
ودحل() بعد زواله» لم يحنث. 

(أو) حلف (لوال) من ولاو الأمور (لا رأى منكراً إلا رفعه إليه) فَعُِلَ 
(أو) حلف له (لا يخرجٌ إلا ياذنه ونحوّ) كلا9» يسافرٌ إلا بإذنهء (فغزل» 
أو) حلف (على زوجيه) “لا تفعلُ كذ(" إلا بإذنه“» (فطلقهاء أو حلف 


(على رقيقه) لا يفعلٌ کذا إلا بإذنه. (فأعتقه, ونحوّه)/ كأن باعه أو وهب 


وكذا لو حلف على أحيره لا يفعلٌ كذا إلا بإذنه» فانقضت إحارته؛ (لم 
يحنث) حالف (بذلك) أي: بالمخالفة لما حلف عليه (بعد) زوال الظلم 
أو(*) العزل أو الطلاق أو العتق» ونحوه؛ تقديياً للسبب على عموم لفظه. 


)١(‏ في (م): الفيتقدم». 


(۲) ليست .في (ز) و(س). 
(؟) في (م): لدحلها». 

(؟) في (م): «فلا). 

(-0) ليست في (ز). 

(5) في (س): «كذلك». 

(۷) في (س) و(م): «كذلك». 
(۸) في (م): «خالف». 


(9) في الأصل و(س): «و). 


۳۹۸ 


- ولو لم يُرِدُ: ما دام كذلك ‏ إلا حالَ وجودٍ صفةٍ عادت. 

فلو رأى المنكر في ولايته» وأمكن رفغه» ولم يرفغه حتّى غُزل» 
حَيِث بعزله» ولو رقعه إليه بعد. ٠‏ 

إن مات قبل إمكان رفعه» حَنِث. 

وإن ل يعيّن الوالي إذن» انك لوه AE‏ م SS‏ 

(ولو م يُرِذ) حالف (ما دام) الأمرّ ركذلك) لأنّ الحال يصرف اليمين 
إليه» والسببُ يدل على النية في الخصوصء كدلالتِها عليه في العموې ولو نوى 
المخنصوص لاختصت عينه(0). فكذا إذا وحد ما يدل عليهاء (إلا) إذا وحد 
محلوفٌ على تركه» أو برك محلوفٌ على فعله (حالَ وجودٍ صفةٍ عادت) بأن 
عاد الظلم» فدخحل وهو موجودٌء أو عاد الوالي لولايته» فرأى منكرا ولم يرفعه 
إليه» أو عادت المرأة لتكاجهء أو الرقيق للكه» أو الأحيرء وفعلٌ ما كان.حلف 
لا يفعله» فيحنث(2')؛ لعودِ الصفة» وتقدمٌ م نظيره ف الطلاق. 

(فلو رأى) مّن حلف لوال منكرا إلا رفعّه إليه (المنكر في ولايعه 
وأمكن رفغه) انکر إليه» (ولم يرفغه حتّى عُزل» حنث بعزله) لليأس من رفعه 
إليه (ظاهراًء (ولو رفعه إليه بعد) عزله؛ لفوات رفعه إليه» كما 5 مات ). 

("ومفهومه: : أنه إذا م عكن رفعه إليه*) (1لعدم مضي زمن يسعه» م يحنث0. 

(وإن” مات) الوالي (قبل إمكان رفعه) إليه» (حدث) لفوات الرفع» كما 
لو حلف ليضرينٌ عبدّه غداء فمات البو 

(وإث ل يعيّن الوالي إذن) بان حلف: لا (#رأى منكراً إلا رقعه) لذي الولايق 


)١(‏ في (م): «بیمینه). 

(۲) في (س): «فحنث». 

(۳) بعدها في (م): «من رأى». 
(4-4) ليست ف (ز) و(س). 
(0-5) ليست في (س). 

(1-7) ليست في (ز). 

(۷) في الأصل: و(س) و (م): لولو». 
(۸-۸) في (م): «آری منكراً إلا رفعته». 


۳4۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


لم يتعدّن. 
ولو لم يُعلم به» إلا بعد علم الوالي» فات البؤ» ولم يحتث» كما 
لو رامق 


وللص: لا يُخبِرُ به» أو يغور عليه» فسْكِلَ عن هو معهم» فيرّأهم 
دوته؛ يبه عليه» ت إن لم ينو حقيقة النطق» أو الغمز. 

وليتزوحن» يبر بعقار 

ولترو حن عليهاء ولا تة ولا سبب» يبر بدځوله بنظيرتهاء e‏ 

2 يتعين) من كان واليا حين الحلف؛ لانصرافه إلى اللجنس(» فإن عزل أو 
مات» بر برفعه ُن يلي بعده. 

(ولو لم يُعلم) حالف (به) أي: المنكر» (إلا بعد علم الوالي) بالمنكرء 
سواءٌ عيّنه في حلفه2) أو م يعينه» (فات اليه ) لدلالةٍ الحال على إرادةٍ إعلايه 
به قبل أن يعلمَّه» (ولم يحدث, كما لو رآ | الحالف (معه) أي: الوالي» فيفوت 
اليه ولا حنث؛ ن احالف معذورٌ بعدم تمكُنِه من الرفع» كالمكرو. 

(و) إن حلف (للص: لا يُخبرٌ به. أو غير عليه. فَسْيْلَ عمن هو 
معهم» فبرأهم دونه؛ لينبّه عليه حنث) لقياع ذلك مقامٌ الإخبارٍ به أو الغمز 
عليه» (إن لم ينو) حالف ( حقيقة النطق أو الغمز) فإن نواهماء فلا حنث 
بذلك؛ لأنه لم يفعل ما حلف عليه. 

(و) من حلف: (ليتزوجن» يبر بعقاد) نكاح (صحيح) لا فاساد؛ لان 
الزوجة لا تح به فوجحوذه كعدمه. 

(و) إن حلف: (ليتزوّجنٌ عليها) أي: على زوجته (ولا نة ولا سبب) 
هيج عینه» (يبر بدخوله ب)روجة(» (نظيرتها) نصًاء لأنّ ظاهرٌ اليمين قصدُ 
إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقهاء من قم وغيره» وذلك لا يحصل 





بدون من يساويها في حق القسم والنفقة» ولا يحب ذلك إلا بالدحولء فلا 


)١(‏ في (م): «الحبس». 
(۲) في (ز) و(س): #حلف». 
5) في (م): «زوجته). 


TET 

وليطلَمَنٌ ضَوتّهاء فطلقًّها رجميّاء بر. 

ولا يكلّمُها مَجْراء فوطِمّها» حَدِث. 

ولا يأكل ترا لحلاوته» حَنِث بل حلوء بخلاف: أعتقته» أو 
أعيتَقّةُ؛ لأنه اسو أو لسواده» فلا يتجاوزه. ۰ 





يحصلٌ مقصودٌ اليمين بدونه» (أو) بدحوله رمن يغمّها(© أو تتأذّى بها) 
ظاهره: وإن لم تكن نظيرتها. واعتبرَ في «الروضة): حتى/ في الجهاز"» ولم 
يذكر دخولا(). 

(و) إن حلف لامرأته: (ليطلّقنَّ ضرّتهاء فطلقَها) طلاقاً (رجعيًا بر لأنه 

(و) من حلف: (لا يكلْمُها هجر فوطئها. حنث) لزوال الجر به 
ويزولٌ أيضاً بالسلام. 

(و) إن حلف: (لا يأكلٌ ترا لحلاوته حدث بكلّ حلي بخلاف أعتفم 
لأنه أسودُ أو لسواده؛ فيعتق وحده؛ لان العلةه وهي السوادٌ لا تطردُ في كل 
من يعتق» فقد يكون العتيق أبييض بخلاف العلَّةٍ في التمر» وهي الحلاوة؛ 
لاطرادها في كل حُلْو يُوَكَلُ. وقال القاضي» وأبو الْحَطَاب: لأ عله جور أن 
تقض وقوله لا يطّرة90). 

(أو) أي: ولاف قوله لوكيله: (أعيقة) أي: عبدي فلاناً؛ (لأنه سو 
أو لسواده» فلا يتجاوزه) بالعتق؛ لحواز المناقضة عليه والبداء(). 

)١(‏ في الأصل و(ز) و(م): «تغمها» وفي (س) الوحهان. 
(۲) في هامش الأصل: (الحمال» نسخة. 

(۳) الفروع 56/5". 

."68/5 الفروع‎ )٤( 

(5) في (م): «البذا». 


٤١١ 


منتهى الإرادات 
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دباع 


منتهى الإرادات 


وإن قال: إذا أمرئك بشيء لعلَةٍه فقس عليه كل شيءِ من مالي 
وحّدت فيه تلك الل ثم قال: أعيِئ عبدي فلانا؛ لأنه سود صك 
أن يُعتِقَ کل عبد له أسود. 

ولا عط فلاتاً إبر يرية عدم تعديو» فأعطاة سكي حيث. 
ولا يكلم زيداً لثربه الحم فكلّمه مه وقد ت رکه» لم يَحنّث. 
SG‏ 
لأنك ابيْ. ونخحوّه» أو لامرأته: أنتٍ طالق؛ لأنك حدتي» وقعا. 


(وإث قال) لشحص: (إذا أمرتك بشيء لعلَة, فقس عليه كل شيء من 
مالي وجَدت فيه تلك لعلف ثم قال: أعيق عبدي فلاناً؛ لأنه أسودُ صح 
أن يَعتِقَ كل عبد له أسوة) وهو نظيرٌ قول صاحب الشّرْع؛ لأنه تعبّدنا 
بالقياس. 


(و) إن حلف لشخص: (لا تعط() فلاناً إبرة» يريد عدم تعديه, فأعطاه 
سکیناء حنث) أن العنی منعه من إعطائه ما يتعدّى به وقد وحد د باعطاء 
السكين. (و) إن حلف: (لا يكلم زيداً؛ لشربه الخمرَء فكلّمَه وقد تركّم 
ای شرب الخمر» (لم حنث) لدلالة الحال على أن المرادَ ما دام يشربه» وقد 
انقطع ذلك. 

(ولا يُقبلُ تعليلٌ بكذب) لأنّ وحودّه كعديه. (فمّن قال لقنه وهو) 
أي: قنّه (أكبرٌ منه: أنت حرٌ؛ لأنك ابني» ونحوه) كأن كان أصغرَ منه» فقال 
له: أنت حر لأنك أبي» (أو) قال: (لامرأته) وهي أصغْرٌ منه: (أنت طالق؛ 
لأنك جدني: وقعا) أي: العتق والطلاق؛ لصدورهما”) في محلهما. 


)1( ق النسخ الخطية و(): «(يعطي). 


(۲) بعدها في (م): لمن أهلهما». 


فصل 

زواعو ةلف مم E‏ 
فمّن حلّف: لا يدعُلٌ دار فلان هذه» فدخلهاء وقد باعهاء أو 
وهي فضاءً أو مسجد أو حمامٌ أو لا لبست هذا القميص» فلبسه» 
وهو رداءٌ أو عمامةٌ أو سَرَاويلٌ أو لا كلمت هذا الصبئ» فصار 
شيحاء أوامرأةً فلان هذه» أو عبده» أو صديقّه هذاء فزالَ ذلك» ثم 
كلّمَهِم أو لا أكلت لحم هذا الحمَل» فصار كبشاًء أو هذا الطب 
فصار تمرأء أو دسا أو حلأ أو هذا اللْبَتَ a‏ 





(فإت ع ذلك) أي: ما تقدَّمٌ ذكره(١)‏ من النيَةٍ و (رجع إلى 
التعيين) لأنه أبلغ من دلالةٍ الاسم على مسماه؛ لنفيه الإبهام بالكلية 

(فمّن حلف: لا یدخل دارَ فلان هذه فدخلّهاء وقد باق 5 ) دخلها 
(وهي فضاءٌء «أو) وهي (مسجڏ'» أو) وهي رام أو) حلف27: (لا لست 
هذا القميص, فَلِيسّه. وهو ردا أو لبه وهو (عمامة, أو) وهو (سراویل) 
حنٹ» لأو) حلف: (لا كلمت هذا الصبي» فصارٌ شيخاء أو) حلف: لا كلمت 
(امرأة فلان هذه, أو) حلف: لا كلّمتُ (عبده)9؟) أي عبد*» فلان هذاء (أو) 
حلف: لا كلس (صديقه هذاء فزال ذلك) بان انت الوق لك 
للعبده وصداقته للمعيّنٍ. ثم كلَمَهم) حنث؛ (أو) حلف: رلا اكل لحم هذا 
لحمل بفتح الحاء المهملة والميمء ؛ (فصارٌ كبشاء أو) حلف: لا أكلت (هذا 
الطب فصارَ تمراء أو) صارَ (ديساً أو خلا أو) حلف: لا أكلت (هذا اللَبّنء 
(5-4) في (س): «أو هي مسجدا». 
(5) ليست في ). 


)٤(‏ في (م): «عبد). 
(5) في (م): «عبده). 


4۴ 
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E‏ فصارَ بد جُبداً ونحوه» ثم اکل وا ت ولا سبب» حَنث» كقوله: دار 


£V€£/Y 


فلان فقط أوالتمر الحديث» َي » أُوالرجُلَ الصحيحء فمرض. 
وكالسفيئة» د تنفّضْ» ثم تَعادُ والبيضّة تصرة دا 

فلو حَلف: ليأْكُلَنَ من هذه البَيِضْةٍ أو التفاحة» فعَمِلَ منها شراباء 
أو ناطفاً 3 فأكله 5 وكهاتين نحؤهما. 

فصل 

فإن عم رجح إلى ما يتناوله الاسم ويقدّم شرعر فعرفِيئٌ» فلعَوي. 
فصارَ جبناء ووم بان صار أقطا (ثمٌ أكلّه, ولا ني له. (ولا سبب) بخص 
الحالة الأولء (حنث) لبقاء عين المحلوف عليه» كحلفه/ لا لبست هذا الغزل» 
عبار وبا (كقوله:) وال و (دار فلانء فقط أي: و م يقل هذه 
(أو) أي: و(› كقوله: لا أكلت هذا (التمرَ الحديث» فق أو لا كلمت 
2 الرجل المع » فمرض» وكالسفينة) إذا حلفّ لا يدخلّهاء تقض 
ثم تعادٌ) ويدخلّها. (و)كدالبيضّة) إذا حلف لا يأكلّهاء (فتصيرٌ فَرْخا) فيأكله. 
وكذا لو حلف: لا كلت اهب الان فكلمه بعد عة 

(فلو(")› حلف: ليأ كلنٌ من هذه البيضة أو التفاحة, فعمل منها) أي: 
التفاحة (شراباء أو) عمل بالبيضة (ناطفاء فأكلّه» بَرَ) لما تقد من أن التعيينَ 
أبلغ من دلالة الاسم على الس (وكهاتين) أي: البيضة والعاجر (نخؤهما) 
فمن حلف: ليدخلن دارَ فلان هله فتملت نسحا أو ماما ودخلهاء بر. 

(فإن عُدِمَ) ذلك» أي: م تقد م من النية والسبب والتعيين» > (رجع) ف 
اليمين (إلى ما يتناوله الاسم) لأنه مقتضاه ولا وار عم 

(ويقدمٌ) عند الإطلاق» إذا اختلفت الأسماءٌ (شرعي» فغرفي» فلْقَوِي) 
فان لم تختلف؛ بأن م يكن له إلا مسمّى واحدء کسمای وأرض» ورحل» 


وإنسان» ونحوهاء انصرف اليمينْ إلى مسمّاه بلا حلاف. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في (م): «أو). 


ثم الشرعي: ماله موضوعٌ شرعاء وموضوعٌ لغة» كالصلاة 


وال کا و 


اتلم ولص على ال شراء فعمَّدَ عقداً فاسداء يس إلا 
إن خلف: لا ر یځ فح حجًا فاسدا. 





(ثم) الاسم (الشرعي: ما له موضوع شرعاًء وموضوعٌ لغةء كالصلاق 
والزكاةء والصوم, والحج» ونحو ذلك) كالعمرةٍ والوضوء والبيع. 

(فاليمينُ المطلقةٌ) على فعل شيء من ذلك أو تركه (تنصرف إلى 
الموضوع الشرعي) لأنه ”المتبادر للفهم') عند الإطلاق» ولذلك حَمِل عليه 
كلام الشارع حيث لا صارف. 

(وتتناول الصحيح منه) أي: من( الموضوع الشرعئ» بخلاف الفاسد؛ 
لأنه ممنوعٌ منه شرعاً. 
(فمن حلف: لابدكحح أو حلف: لا (ييغ؛ أو) حلفف: لا 
(يشازي - والشر كَة) شرا (والتوليم شرا (والسلم) شرا (والصلح 
على مال شراءٌ ‏ فعقّدَ عقداً فاسدا) من بيع) أو نکاح» أ و شرای (م يحسث) 
لأنّ الاسم لا يتناولٌ الفاسد؛ لقوله تعالى: «( وَأحَلاسَهالْسيِم 4 رالبقرة:٠۲۷].‏ 
واا أحل الصحيح منه» وكذا النكاح وغيره. 

(إلا إن حلف: لا يحج فحجّ حجًا فاسدا) فيحنث» وكذا لو حلف: لا 


يعتمرٌ فاعتمرٌ عمرة فاسدة» حنث» بخلاف سائر العبادات؛ لوحوب المضوع. 


76 0 2 0 0 ننه ا 
في فاسدهماء وكوئه كالصحيح فيما يحل ويحرم ويلزم من فدية. ويحنث من 
حلف: لا يبي أو يشتري» ففعل؛ ولو بشرط خيار؛ لأنه بيع صحيح كاللازم. 


)١-١(‏ في (م): «المبادر للمهم». 
(؟) ليست في الأصل. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


«إوباع 


ولو فيد يمينه a‏ > كلا يييع الخمرَ أو الح أو قال 
لامرأته: إن سرّقت مي شيعا و بعتنيه أو طلقت فلانة الأحنبية» فأنت 
طالق. فمَعلْتَ أو فعل» حَيِث بصورة ذلك. 

ومن حلف: لا يج أو لا يَعتَمِنُ حَنِث بإحرام به» أو بها. ولا 
صوغ رو اج 





(ولو قيد) حالف (ميته بممتسع الصحّقٍ ٤ک‏ يمن ف (لا بیع 
ا خم أو) لا بیع (ا خر( أو قال لامرأته: إن سرقت مني شيئا وبعتتيه)0) 
فأنت طالق» (أو) قال ها: إن (طلقت فلانة الأجنبيّة, فأنت طالقٌ, ففعلت) 
أي: سرقت منه شيثاء فباعتة إاه (أو فعل) هو؛ بان باع ا 
قال لأجنييّة: ۳ أنتٍ طالقٌ» (حدث بصورة ذلسك) لتعاذر الصحيح. فتنصرف 
اليمِينُ/ إلى ما كان على0) صورته» كالحقيقة إذا تعذرت» يحمل©» اللفظً على 
بحازه. وكذا(© لو كانت ينه ما باع اخم أو الح أو طلْقَ الأجنيية». 

(ومن حلف: لا يحسج, أو) حلف: (لا يعدي حسث) حالف لا يحج 
(ياحرام به أو) أي: وحنث حالف لا يعتورٌ بإحرام (بها) لأنه يسمّى حاحًا 
أو معتمرا بمجردٍ الإحرام. 

(و) من حلف: (لا يصوم) حدث (بشروعٍ صحيح) في الصوم؛ م؛ لأنه 
ينم سانا ابالشروع فيه ولو نفلاً بييّة'© من النهار حيث لى يأث ناف 
فإذا صامٌ یوما تبينا أنه حنث مندُ شرع فلو كان حلقُه بطلاق» وولدت 
بعده» انقضت عدّثهاء وإن كان حلفه بطلاق بائن وماتت في أثناء ذلك اليوم» 


(۲) في (س): لابعتيه». 

(۳-۲۳) ليست ف (ز). 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ في (ز) و(س) و(م): «ججمل). 
(5) في (ز) و (م): «كما». 

(۷) في (س): بنیته). 


ولا يصلي: »> بالتكبير ولو على جناز و. لا من حلف: لا يصومٌ صوماء 
حتّى يصومٌ یوما أو لا يصلّي صلاةٌ حى يفرع ما يقع عليه اسمهاء 
كليفعلن. و : ليبيعن كذاء فباعه بعرّض أو نسيئة» 1 


و:لا يهب أو هدي» أو يوصيء أو يَتِصّدّق» أو يُعير حَيِثْ 


- 





لم يرنُها. قلت: فإ مات هوء أو بطل الصومٌ» فلا حنث؛ لتبيّن أن لا صو 
فان کان حال حلفه: لا يصوم أو جج وتخو ضاقنا أو EE‏ 
حنث» كما يأتي خلافاً لما في «الإقناع0(6. 

(و) مّن حلف: رلا يصلي) حنث (بالتكبير) أي: تكبيرةٍ الإحرا» (ولو 
على جنازة) لدحولها في عموم الصلاةء جخلاف الطلاق» ور بست (من 
حلف: لا يصومٌ صوما حتّى يصومٌ يوماء أو) حلف: رلا يصلّي صلاةٌ حتسى 
يفرغ 5 يقع عليه اسمها) أي: الصلاة"؛ لأنه لما قالَ: صوماء أو صلا 
اعتيرٌ فعلُ صوم شرعر» أو صلاةٍ كذلك» وأقلهما(» ما ذكر 

كما لو حلف: (ليفعآَنَ) كذاء وليصومنٌ أو ليصلّيت فلا يب؛9) إلا 
بصوم يومء أو صلا ركعة. (و) من حلف: (ليبيعن كذاء فباعه بعرض أو 
نينا » بر لأنه ببع. 

(و) من حلف: (لا يَهَسُ أو) حلف: لا (يُهددي, أو) حلف: لا (نوصيء 
أو) لا (يتصدّق, أو) لا (يعيرُ حنث بفعله) أي: إيجابه لذلك؛ لان هذه الأشياءً 
لا عوض فيهاء فمسمّاها الإيحاب فقطء وأما القَبوكٌ فشرطً لنقل الك 
(0 /۳۹. 

(۲) بعدها في (م): وهو ركعة». 


(5) في (ز) و(س): «أقلها». 
(4) في (ز) و(م): هييرأ». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


4/۳ 


لا إن حلف: لا بيع أو يوجر أو يزوج فلاناء حتى يبل 

وله بيني ردا قاف إليه؛ أو باعه وحاباة» أو وف أو 
تضق عليه ما وي حنث. لا إن كانت وا او ندر أو 
كفارة» أو ضيِّقَه الواحب» أو أبرأه» أو أعارّه» أو وَصّى له» أو حلف: 


الاي 


لا يتصدق عليه فوهبه» O DES‏ ا ا O‏ 


7 هو من السبب. ويشهة للوصية قولّه تعالى: بعكم 

حَصَرَأَحَدَكه ألْمَوْتٌ إن ك حًا ألْوَصِيّةٌ 4 الآية [البقرة:١٠١].‏ فإنه إنما 
أريد الإجاب دون القبول والبة» و في معناها e‏ العوض. 
ودلا يحنث (إث حلف: لا ييي فلاناء أن لا يجن فلاناًء (أى لا زوج 
فلاناً حثى يقبل) فلانٌ؛ لأنه لا يكون بيعاً ولا إحارةً ولا تزويجا إلا بعد القبول. 

(و) من حلف: (لا يهب زيداً) شيا (فأهدى إليه) شيئاًء (أو بام 
شيئأء (وحاباةٌ) فيه» (أو وقف) عليه (أو تصدّق عليه صدقة تطواع» حنث) 
لأنّ ذلك كله من أنواع الهبة» و(لا) يحنث (إن كانت) الصدقة الي تصدّق 
بها عليه (واجبة) كالزكاقء (أو) كانت (من ندر أو كقارةء أو ميقم 
القذرَ (الواجب) من ضيافة) فلا حنث؛ لأ ذلك خو الله 4 تعالىم» فلا لح 
هبة. 

/(أو أبرأه) من دين له عليه» فلا حنث؛ لأنّ الحبة تمليكُ عين» وليس له 
إلا دين في ذمته. ۰ 1 

(أو أعارّه» أو أوصى() له) فلا حنث؛ لأ الإعارة إباحة لا تمليك 
والوصية تمليك بعد اموت والهبة تمليك في الحياةء فهما غيران. 

(أو حلف: لا يتصدَّقُ عليه؛ فوهبه) فلا يحدث؛ لأنّ الصدقة نوعٌ حاص 
Km‏ لم يلزم من 





)١(‏ في (م): «وصى). 
(۲) في (م): «العطية). 


۸ 


أو: لا تَصّدَّق» فأطعمَ عياله. وإن ندر أن يهب له» ب بالإيجابيء كيمينه. 
فصل 

والځرفي: ما اشتهرٌ مجاه حتى غلب على حقيققه» كالراوية 
والظعينةء والداإة والغائط والعَِرَق ونحوه. 

فتتعلّقٌ اليمينٌ بالعٌرفي دون الحقيقة. ۰ 

فمن حلّف: لا يأكُلٌ عيشاء حَيْث بأكل عبز 

(أو) حلف: (لا تصّدّق20, فأطعم عياله) لأنه ا يش ا عرفاء 
وإطلاق اسم الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه» كالصدقة. 

(وإث نذرَ أن يهب له) أي: فلان شيئاء (برٌ بالإيجاب) للهبة» سواءً قبل 
الموهوب له أو لاء (كيمينه) أي: كما لو حلف ليهبنٌ له» فأوحب له الهبة: 
فإنه یه مطلقاً؛ کما() تقدم. 

والاسم (العُرفي ما اشتهر جاه حتى غلب على حقيقته, كالراويّق) حقينة: 

في احمل يستسقى عليه وعرفاً: الَرَادة). رى كد الظعية) حقيقة قيقة حقيقة: الناقةيُظعَنُ 

عليهاء وعرفا: المرأة في الهودج. (و) كدالدابّ حقيقة: ما دب ودرج» وعرفا: 
اخيلء والبغال» والحميدُ. (و) كدالغائط) حقيقة: لکا المطمئِر من الأرض؛ 
وعرفاً: الخارج ادر (و) کرالعذر 3) حقيقة: فناء الدارء وعرفا: الغائط. 
(ونحوه) أي: ما ذكرٌ مما غلب جاژه على حقيقتهء كالعيش. 

(وتتعلق اليمينُ) فيه (بالعُرفٍ دون الحقيقة) لأنها صارت مهجورةء فلا 
يعرفها أكثر الناس. 

فمن خلف: لا يأكلٌ عيشاء حنث بأكل خبز) لأنه المعروف فيه 
والغيار لخة اليا 


(۲) ف (ز) و(ص) و(م): «لا». 
(5) ف 6: «للمزادة». 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


€VY/Y 


ودلا 5 امرأته أو امه حَنِث بجماعها. 

و لا يتسركى] حنث بوطء أمته . 

بحن .أو لا يضح قدمّه في دارء حَدِث بدحُولِها راکبا وماشياء 
وحافياً ومنتولا. لا يدحول مَقبَرةِ. ٠‏ 

ولا تركب أو يدل بيناء خث بر کوب سفيئق ودخُول 
مسجد» ومام ١‏ 

(و) من حلف: رلا يطأ امرآته أو أمته» حدث بجماعِها) أي: الحلوف عليها؛ 
لانصراف اللفظ إليه عرفأء وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته؛ كان موليا. 
(و) من حلف: (لا يعسرّى» حدث بوطء أميه) مطلقاً؛ لأنّ التسرّي مأحوذ 
من القيٌء وهو: الوطعٌ. قال تعالى: «إوَلكن لَانوَاعِدُوَهُنَ سا 4 
[البقرة: 75 7]. وقال الشاعر: ش 
الا زعت سا القوم أنني كبرت وأ لا يخن السقرٌ أشالي(١)‏ 

ولا يعتبرٌ الإنزال كسائر أحكام الوطء. 

(و) من حلف: (لا يط دارا (أو" لا يضعٌ قدمّه في دار حسثُ بدخولها 
راكباء وماشياء وحافياء ومتتعلا) كما لو حلف: لا يدخلها؛ ن ا محال أ 
القصد امتناعٌه من دخولهاء و(لا) حن (بدخول مقبّرة) لأنها لا تسمى دارا عرفا. 
(و) من حلف: (لا يركب أو لا (یدخل بيتاء حدث) من حلف لا يركب 
(بركوب سَفينق) لأنه يسمّى رکوبا؛ لقوله تعالى: وڪيا ذيَا4 
[هود: ۱ »]٤‏ ف قإذارڪڪبوأف الْملْكِ4[العدكبوت 0 (و) حشث/ هن حلف 
لا یدل بیتاً ب(ددخول مسجد) لقوله تعالى: نول بدت وح مللا آل 


22و ا مر 


عمران:45]» EE‏ [النور:٠"]»‏ (و) ا ام 
لحديث: «بئس البيت الحمامٌ». رواه أبو داود وغيرٌه9©). 





)١(‏ البيت لامرئ القيس في ديوانه ص7/8. 


(۲) في لأصل و (س) و (م): الو». 

(۳) في (م): «مركويا». 

)٤(‏ لم نقف عليه عند بي داود أو غيره من الستة. وأخرحه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) 2٠١9/١‏ من حديث 
ابن عمرء وابن عدي في «الكامل» 0 من حديث ابن عباس» وانظر: «إرواء الغليل» ۸ 0 
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وبيت شعر وأَدّم وحَيْمَةٍ. لا صف ودهليز. 
و:لا يضرب فلانة» فخمّقهاء أو نتف شعرهاء أو عضتهاء حَيِث. 
ولا يشم اليحان» ETE‏ أو ياسهيناء أو: لا یشم 
ورداء أو بنفسجاء فشك دُهتهماء أو ماءَ الوردِء أو: لا يَث يشم طيبأء فش 


سي 


نينأ ریه طب ومفم ف ةم مثو وم مثو ممم مم و فة مة ةم ة ةو ةرمو ممم مم مهمه م لمم رن 





(و) بدخول (بیتِ شعرٍ و) بيت (أدم وخيمة) لقوله تعالى: «وَجَعَل لک يِن 
جلو لرا الآية [النحل: ٠‏ والخيمة في معنى بيست الشعر. و(لا) 
يحنت (ب) دخول (صْفةٍ دار» ودهلیز) ها؛ لأنه لا يسمّى تا لأنّه لیس 
عل البيتوتة. 

(و) إن حلف: (لا يضرب فلانة» فخنقهاء أو نتف شعرهاء أو عضّهاء 
حنث) لوحود المقصود بالضربي» وهو التألم. وكذا لو حلف: ليضربئها ففعلٌ 
ذلك ب لكن إن كان العضٌ تلذذا لا بقصد(© التأليم» فليس كالضرب 

(و) إن حلف: (لا يشم الريحان, فشم ورداء أو بنفسجاء أو ياسميناً) 
ولو يابسء حنث("» وكذا لو شم زنبقاًء أو نسريتاء أو نرحساء ونحوّه من 
كل زهر طيب الرائحة. وقال القاضي: تخقصئٌ ينه بالريحان الفارسي؛ لأنه 
مسماه عرفاً. قدّمه في «المقنع»» وجزمٌ به «الوجيز»("). 

(أو) حلف: رلا يشم ورداء أو بنفسجاًء فشمٌّ دُهنَهُماء أو ماءً الورد) 
حنث؛ لأنّ الشمٌ للرائحةٍ دون الذاتي» والرائحة موحودة في ذلك. 

(أو) حلف: (لا يشم طيباًء فشمٌ نبتا ريكُه طيسبُ) كالخزامى9»» حنث 
لطيب رائحته. 

(1) في (ز) و(س) و(م): اليقصد». 
(۲) ليست في (ز) و(ص). 


(*) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ في (م): «الحزامي». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


أو لا يذوق شيئاً» فازدرده» وم يدرك مذاقه» حنث. 
فصل 
واللعّويي: ما لم يَغْلِب مَجَازُه. 
لواحت لايك لما حيث پس ولحم يحرم. لا عرق لحولا 
مخ كبن وكليّة وشحيهاء وشحم ترب و کرش ومُصران» وطحال» 


وقلبي وآ وقانصة» وشحم» ر ر رس ولسان» 

(أو) حلف: (لا يدوق شيئاء فازْدَرَدَةُ و )لر م يُدرِك مَذاقه» حسث) 
لأنّ الذوق عرفا الأكل. يقال: ما ذقت لزيد طعاماًء أي: : م( أكلت. وظاهرٌ 
«المغي»: لا. قاله في «الفرو ع2(0). 

تتمةٌ: قال ابن هشام في ا في أل الجنسيّة: والله لا أترو ج النساءء 
ولا ألبس الثياب» - م الت بالواحدةٍ منهما 


ما بي 


والاسم (اللغوي: ما م يِب مام على حقيقته. 

(فمّن حلف: لا يأكلٌ حماء حدث ب)أكل لحم (جملئ و أكل حم 
يحرّم)) كغيرٍ مأكول؛ لدخوله في مسمّى اللحم. و(لا) يحدث ررق لحم) 
لأنه ليس لحماء (ولا) بأ اکل رخ وبا وكلْيَةٍ وشحيها(», وشحم 
ترُب)00 بوزن قلس: : شحم رقيقٌ يغشي المعاءً» وتقدم. 

(و) لا بأكل ( كرش ومُصران» وطِحَالء وقلبء وأليَةٍ روم 
وقانصڊٍ» وشحم وکار» > وخم رأس» ولسان) لأنّ مطلق اللحم لا يتناول 
شيعا من ذلك؛ بدليل ما لو وُكلَ في شراء لح فاه شترى شيعا") من ذلك. 


)١(‏ ليست ف (ز) و(س) و(م). 


A41 () 

(۳) ص۷۳. 

)٤(‏ في الأصل و (م): «عرم). 
(5) في (م): «(شحمهما». 
(1) في (م): «ترب». 

(۷) ليست في (س). 


إلا بيّة اجتناب الدمتم. 

و:لا يأكل شخما شما فأكُلَ شحمَ الظهرء أ والجنبوء أو سميتهاء أو 
أيه أو المَتام حَث. لا إن أكل لحماً أحمر. 

ودلا يأكُلُ لبنا. فأكله ولو من صيدء أوآدميّةء نحَنِث. لا إن أكلّ 
رئداء أو سنا أو كُشكاء أومصلا أو جُيّناء أو أقطاء أو نحوّه. 





وبائعٌ الرأس يسمّى روّاساً لا لحاما. وحديث: «أحلٌ لنا ميتدان ودمان2(6. يدل 
على ُن الكبد والطحال ليسا بلحي وهذا ا فإن كان بنية يه أو سببي» 
فكما تقدم. (إلا بنيّةِ اجتناب و الاسم فيحنت بذلك كله وكذا لو اقنضاه السبب. 
(و) من حلف: (لا يأكلٌ شحماء فأكل شحم الظهرء أو الجنبي» أو) أكل 
(سميتهماء أو الأَليَة أو السنام, حنث) لأن/ الشحمّ ما يذوبُ من الحيوان 
بالنارء وقد سى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحماً بقوله: 
وریت لتر اتک کرنکا کم رهما سمت هرخا الآب: 
[الأنعام »]١ ١:‏ والاستثناء معيارٌ العموم. و(لا) يحث من حلف: لا يأكل 
شحماً (إن أكل لحما أجمر) وكذا لحم أبيضُ على مافي «شرجه0(, لكن 
صحح ف لاتصحيسح الفرو ع)): : أنه يحنث. ولا بکبلٍ» وطحال» ورأس» 
وكلية» وقلبيء وقانصة» ونحوها ما ليس بشم 

(و) إن حلف: (لا, ياكل لب فأكله ولو من صيددء أو) من (آدميّة حسث) 
لان تاو 1 وعرفاء وسواعءً کان EE‏ أو رابا مائعاً» أو بحكدا». 

قلت: ولو عحرّماء كما تقد في اللحم. و(لا) يحدث من حلف: لا یاکل لبناً (إن 

أكل رند أو سنا أو كشكاء أو مصلا أو حبنال أ أو أقطاء أو() نحوّه) 
(۱) تقدم تخريجه ص ۲۳۰. 
(۲) معونة أولي النهى .۷٦۰/۸‏ 
(۳) الفروع مع تصحيح الفروع 71/1/5. 
)٤(‏ في (ز) و(س): لانحوهما». 
)2( في (م): «(جامدا). 
)١(‏ في الأصل و (س): «و». 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


املاع 


منتهى الإرادات 


أو: لا يأل رُئداً أوستخناء فأكل الآحرَ ولم يظهر فيه طعمُه» أو: 


لا يأكلهماء فأكل لبنا. 
و:لا يأكل راشا ولأقيف ]م متف باك را م وسمهلكيء 
وجراد» وبيض ذلك. 


ور م هته ا و 
و:لا يكل من هذا الدّقيق» فاستَمَةُ» أو حبَرَهُ وأكلة» حَيث. 


دل یاک ذاكهة ت باکر 


ما يعمل من اللبن ويخقص باسم؛ لأنه لا يدحل في مسمّى اللين. والصلٌ 
وَالْصّالة(0: مااسال من الأقط إذا طبخ ثم عُصِر. قاله في «القاموس)20. 
والأقط بكسر القافب: اللبن الحفف. 

(أو) أي: ولا يحسث مَن حلف: (لا يال زُبْداًء أو) لا يأكلٌ رسا 
فاكل الآخرّء وم يظهرْ فيه طعمّه) لان لكل منهما اما يحص به» فإن ظهرٌ 
فيه طعمّه» حنث. (أو) أي: sS‏ يأكلُهما) أي: الزبد 
والسمنّ (فأكل لبنا) لأنهما لا يدحلان في مسما 

(و) من حلف: (لا يأكلٌ رأساء ولا عد ا طير؛ و) رأس 
(سملئوء و) رأس (جرادء وبيض ذلك) لدخوله في مسمى الرأس والبيض. 

(و) إن حلف: (لا يأكل من هذه البقرةق لا يعم ولداء و) لا (لينا) 
لأهما ليسا من أجزائها. 

د إن حلف: (لا ياكل من هذا الدقيقء فاستقة أو خبَرَهُ وأكلة 
حنث) لفعله ما حلف لا يفعله. 

(و) إن حلف: (لا اکل فاكهة, حدث باكل بطي لأنه ينضح وجلو 
ويتفكةُ به فيدحلٌ في مسمّى الفاكهة» وسواءٌ الأصفر وغيره. 





)١(‏ في (م): «المصلة». 


(۲) مادة: (مصل). 


وکل ثم شج غير بي ولو يابساء کصتوبر و عتابي و جََوْزٍ 
و لوز وبندق وفُسئكُق» وتمرء ونوت وزبيبو» وتين» ويشيش» 

وإخاص» ونحوها. لا زاء ویار وزيتون» تلوط وبُطمء وزُعْرُور 
أحمرء وآسء وسائر. مر شحر بردي لا يُستطاب. ولا قرع وباؤيحَان. 
ولا ما يكوث بالأرض» كجَرَرء ولِفْسيء وفجل» وقُلقّاس ونحوه. 


(و) بأكلٍ رکل مر شجر غير بري) كلع وع ورتا وا 
وكمُثرى» وحوخ» ومشمش» وسفرحل» وتوت وتین» وموز وأترج» 
وحُكَيَْ('». وعطفف النخلِ والرمآن على الفاكهة في قوله تعالى: فِمَاكهة 
ولوا [الرحمن:1۸]؛ للتشريف» لا للمغايرق» كقوله: م دات 
ل وَميكَل4 [البقرة:۹۸]. 

(و لو) كان مر الشجر غير البري (يابساء کصنوبر» وعثابء وجوزء ولوزء 
وبندق» وفسئق» وثمرء وتوت وزبيب. وتين» ومشمش» واجاص) بكسر 
امز وتشديار الحيم» (ونحوها) ا بیس ذلك لا خرحه عن كونه فاكهة, 
و(لا) حنٹ بأكل (قاءِ وخیار) لأنهما من الحضر لا الفاكهة. 

(و) لا باکل (زيتون) أن المقصوة ز ولا يتفكة به (و) لا بأكل لوطي لأنه 
إنما يوكلُ للمجاعةٍ أو التداوي لا للتفكو(", (و) لا بأكل بطم لأنه في معنى 
الزيتون» (و) لا بأكل (زعرور) بضم الزاي (أحمر) بخلافب ؛ الأيض» (و) لا 7 
(آس أي: مرسين» (وسائر نمر شجر بِري لا يُستطاب) كالقيقب" والعفصء 
بخلاف/ الخرنوبي» (ولا) باکل ب قرع وباؤنجان) ونحو ار لأنه من الخضرء 
(ولا) باکل (ما يكون بالأرض» كجَرَرِ لفت وفجلء وفلقاس» ونحوم 
ككمأوَ و(؟) سَوْطل؛ لأنه لا يسمى فاكهة. 

(1) مر يشبه التين. «مختار الصحاح»: (جمز). 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وريما دبغ بقشره]. 


(۳) شجر تتخذ منه السروج. «القاموس»: (قيقب). 
)٤(‏ في (ز) و(س) و(م): (أو». 


منتهى الإرادات 


قاع 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


و:لا يال وطباً أو راء فاگل مُدَئْبا حَيث. لا إن اکل تمرأ. أو 
حلّف: لا يأكُلٌ رطباً أو سثراء فأكَلٌ الآخر. أو: لا يأكُلُ تمراء فأكل 
زطباء أو سرا أو دِبْسأء أو ناطفاً. 

و:لا يأكُلُ أذماء حَيث بأكل بيضء وشوا وجټن» ويل ور؛ 
وزيتون» ولبن» وحل» وکل مصطبة 


(و) من حلف: (لا يآكل رُطَبا أو) لا اکل (بُسشراء فاکل مذنبا) بكسر 
النون المشددق أي: ما بدا الإرطاب فيد(!) من ذنبه» (حنث) لاذ يبه بسرا 
ورطباء و(لا) يحنت (إن أكلَ ترا) لأنه ميا كل بسراً ولا رطباء (أو) أي: 
ولا يحدث إن (حلف: لا ياكلٌ ذطبا أو بسراًء فأكل الآخر) لأنه لم يأت 
المحلوف عليه» (و0)لا) مجن من حلف لا: (بأكلٌ قراء فأكل رطباء أو 
Sa‏ لأنه لم يأكل تمراً. 

(و) إن حلف: (لا يأكل اما حدث باكلِ بيض» وشوای وجښن» ۽ ولي 
وتر) لحديث يوسف بن عب الله بن سلام قال: 0 
رة على كسرق وقال: «هذو و إِدَامُ هذه». رواه أبو داود(). وعنه وو : 
الإدام اللحم)» وقال: «سيّدُ إدامكم اللحم». رواه ابن ماجه(). 

(و) أكل (زيتون» ولبنء وخلء وکل مُصْطبغْ بم أي: ما جرت العادة 
بأكل ار به كالعسل والزيت والسمن؛ لحديث: «اتْنَدِمُوا بالزيت وَادَّهِنُوا 
به ونی كبز ار رواه ابن ماجه(). وعنه وَل : انعم الأدم 
الخل00©. و الباقي في معناه. 





)١(‏ ليست في الأصل. 


(۲) في المعن: «أو». 

(5) في سننه) (ؤوه؟2). 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7417)» من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(ه) في اسننه» (3770.0). من حديث أبي الدرداء بلفظ: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل اة اللحم». 
(5) في سنه (۳۳۱۹)» من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه مسلم ,)7١51(‏ عن عائشة» و »)۲۰٥۲(‏ عن جابر. 


٤٦ 


و:لا يأكُلٌ وتء حَيِث بأكل خبزء وتمر» وزبيبيء وتين» ولحمء 
ولبن» وکل ما بقّی معد اليد 00007 1 

و:لا يأكُلٌ طعاماً ماء حَنِث بكل ما بۇ گل ويُشرب لا ماي 
ودواءة وورق شجرة وتران و 

ولا يشر 0 


و:لا يتعَدّى» فأكل بعد الزوال» أو: لا يتععشى SES‏ ار 


(و) إن حلف: (لا يكل قوتاء حدث باکلٍ خبزء وقرٍ, وزبیبي وتينء 
ولحي ولبن» وکل ما تبقَى معه الي لا كل من هذه د بعض 
البلاد» وكذا إن ١‏ أكل سويقاء أو سف دقيقا؛ لأنه يقتاث» وكذا حب يققات 
خبرُه؛ الحديش: إنه كان يدَعيِرٌ قوت عياله سنّة('). وإنما كان يدر الحب. 
(و) إن حلف: (لا يأكلٌ طعاما ماء حنث ب)استعمال وكل ما يؤكن 
ويُشرب) من قوتي وأدم» وحلوی» وفاكهة وجامار» ومائې قال الله تعالى: 
3 کلالطعاو حكَا لاَق > إِسَهِيلَِلَا ماحم إسرويل عل َو۔4 الآية [آل 
عمران:1۳]. وقال ية : «لا أعلم ما يحزي عن الطعام والشراب إلا اللبن». 
رواه ابن ماجه(). 

و (لا) يحستُ بشرب (ماءء ودواءء و) لا بأكل (ورق شجرء وترابي» 
ونحوها) كنشارة حشب؛ لأنّ اسم العم لا يتناوله غرف 

(ر) إن حلف: (لا يشرب ماع حندث بماع يلي و( ماءِ (نجس) لأنه 
ماءٌ (لا) بشربي جلاب 0) لأنه ليس عاءِ. 

(و) إن حلف: (لا يتغدّى, فأكل بعد الزوال» أو) حلف: (لا يتعشى, 
)١(‏ أخرجه المخطيب لي «تاريخ بغداد» 49/9 24 والسيوطي في «الدر المنشور» ۹۳/٦‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه. وأخرج أبو داود قريباً منه من حديث عمر رضي لله عنه برقم 
(5956). 


(۲) في لاسننه» (۳۳۲۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
() الجلاب» كزنار: ماء الورد. «القاموس): (حلب). 


4۷ 


منتهى الإرادات 


”0 فأكل بعد نصف الليل» أو: لا يسُر فأگل قبله» لم يَحْنَثْ. 
ومن أكل ما حف لا يأكله مستهلكاً في غیره كُسَمْنِ 
فأكله في حبييصء أو: 9یا عضا فال ناطفاء ا لا يأكُل 
شعيراًء فأكل حنطةٌ فيها حبَاتُ شعي لم يَحنَّثء إلا إذا ظهرَ طم 
شيءِ من محلوفي عليه. 
و:لا يأكلّ سويقاء أو هذا المكويق» فشريّهء أو: لا يشريه فأكله» حَنِث. 


مدد فأكل بعد نصفم الليلء أو) حلف: (لا يعسحَرُء فأكل قبلّه) أي: قبل نصف 
الليلء (م يحنث) حي لا ةب أن العذاء ماعوذ من ادرف وهي: من 
E‏ إلى الزوال. والعشاءٌ مأحوذ( من العّشِي» وهو: من الزوال إلى 

نصفر الليل. والسحورٌ من السحرء وهو: من نصف الليلٍ إلى دو الفحر. 

والغداء والعشاء: أن یاکل أكثرٌ من نص شبهه» والأكلة: نيا يعدة الاير 
أكلة وبالضم: اللقمة. 

يايد (ومّن أكلَ ما حلف لا يأكلّه مستهلكاً في/غيره. كسَّمْنِ) حلف لا 
يأكله» (فأكلّه في خبيص(», أو) حلف: (لا یاکل ينضاء فاكلمه (ناطفاء 
أو) حلف: (لا اکل شعيرًء فاكلَ حنطةً فيها حبّاتُ شعير لم يحدث) لان ما 
أكله لا يسبّى سمناء ولا بيضاء والحنطة فيها شعيرٌ لا تسمَّى شعيراء (إلا إذا 
ظهرٌ طعم شيء من محلوف عليه) كظهور طعم السمن في الخبيص» أو البيضٍ 
في الناطفيء أو الشعير في الحنطة» فيحتم. 
(و) من حلف: (لا يأكل سَويقاًء أو) لا يأكل (هذا السويق» فشربهء أو) 
حلف: (لا يشربّه فاكله. حسث) لأنّ اليمين على ترك أكلٍ شي أو 
شربه يقصد بها عرفا احتنابه» كقوله تعالى: ل نايا ڪ لو غو مول انی 
مز [النساء: »]٠١‏ وقول الطبيب للمريض: لا تأكل عسلا. 
(۱) ليست في (ز) و(س) و(م). 


(۲) في (م): «بيض). 
(۳) في (م): «اليمن». 


و:لا يَطْعَحُه حَنث بأكله وشربه ومصّه» لا بذؤقه. 

و:لا يأكل» أو لا يشرب أو لا يفعلهماء لم يَحنّثْ ممص قصب 
سكرء ورگان. ولا يلع دوب سْكْر في فيهء بحلفه: لا یال شكراً. 

ولا يأكُلُ مائعاء فأكله بخبزء أو: لا يشربة من النهرء أو البعرء 
ارت اا رک ,تف ذا حا :لا يقد ةامر الكو 


فصب منه قي إناء وشربه. 





(و) إن حلف عن شيء: (لا يطعَمُه. حنث بأكله وشربه ومصّه) لان الطعم 
كما يتناولٌ الأكلّ يتناولٌ الشرب؛ لقوله تعالى: ممن كرب ينه فليس مق 
وم يسمه ونه م [البقرة: >٩‏ 1]. والمصع لا يخدو عن كوه أكلاً أو 
شربا. أ. و(لا) يحنت مَن حلف لا يطعمّه (بذوقه) لأنه لا يجاور اللسان فليس 
طعماًء بخلاف ؛ الأكلٍ والشرب فيجاوزان الحلق. (و) إن حلف: (لا يأكل» 
أو) حلف (لا يشرَبُ؛ أو) حلف: (لا يفعلّهما) أي: لا يأكلٌ ولا يشرب» 
(م يحدث بمصّ قصب سكرء و) مص (ُمّانِ) لاله ليس أكلاً ولا شرباً عرفاً. 
(ولا) يحدث (ببلع دوب سكر في فيه بحلفه: لا يأكلٌ سكرا) لأنه في معنى 
مص القصبي. (و) إن حلف: (لا يأكلّ مائعاء فأكلّه بخبز) حنث؛ ا 
أكلاً؛ لحديث: «كلوا الزيت» وادهنوا به)(). ى تاف (لا يشرب من 
النهرء أو) حلف: لا يشرب من (البثرء فاغترف) من أحدهما (ياناء, 
وشرب) منه» (حدث) لأنهما ليسا آله شرب عادة» بل الشربُ منهما عرفا 
بالاغترافي بايد أو الإناء» و(لا) يحنث (إن حلف: لا يشرب من الكوزء 
فصب منه في إناء وشرِبّه) لاد الكورٌ آلة شربي فالشربُ منه حقيقة: الكرحٌ 
فيه» ولم يوجد. 


(۱) تقدّم تخريجه ص .41١5‏ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


£A1/Y 


و:لا يأكل من هذه الشجرةٍ» حَدِث بثمرتها فقط» ولو لقَطّها من تمتِها. 
فصل 

ومن حلف: لا لبس شيئاء فلبس ثوباًء أو رعا أو حوؤشتا أو 
ماه أو نعلاء حَيث. 

و:لا يلس ثوباء حَنِث كيف لبسّهء ولو تعمّمٌ به» أو ارتدى 
بسراويل» أو اترَرَ بقمیص» لا بطيّه وتر که على رأسه» ولا بنومه عليه 
أو تدثّره به. 

ولا يل قميضاء اوقدص باحك إن تر به 


(و) مّن حلف: (لا يأكل من هذه الشجرةء حنث يثمرتها) إذا أكلّها 
(فقط) دون ورقِها ونحره؛ لأنها الي تتبادرٌ للذهنء فاختص اليمينُ بهاء (ولو 
لقطّها من تحيها) أو أكلّها في إناء؛ لأنها من الشجرة. 

(ومّن حلف: لا يلبس شیئاء فلبس ثوياء أو وزع أو جوشنا) أو قلنسوة 
أو عمامة (أو خفاء أو نعلا. حنث) لأنه ملبوس حقيقة وعرفاء كالثيابي. وقيل 
لابن عمر: إنك تلبس هذه النعال! قال: ني رأيت رسول الله ل يلبسها(). 
لكن إِنْ أدخل يده في الخف أو التعلل» م يحدث؟ لأنه لا يعد لبسا عرفاً. 

(و) من حلف: (لا يليس ثوباء حدثٍ كيف لبسّه ولو تعمّم به» أو 
ارتدی بسراويل) حلف: لا يلبسهاء (أو اتر بقمیص)/ حلف: لا يلبسّه؛ 
لأنه لبسّهء و(لا) يح (بطيّه وتركه على رأميه) مطوياء (ولا بنومه عليه؛ أو 





تدثرهم أي: جعله دثاراء و( التحافه (به) لأنه لا يسمّى لبسا. 


(ولا لبس قميصاء فارتدى به) بأن جعله مكان الرداءء (حسث) لأنّ 
المرتدي لابسٌ» و(لا) يحنت (إن اتزرَ به) أي: جعلّه مكان الإزار. 


(۱) أخرحه البخاري (177)) ومسلم (۱۱۸۷)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


(۲) في (م): «أر». 


اليك 


ودلا يلس لاء فلبسَ حلي ذهب أو فصو أو جوهرء أو مِنْطقة 
محلة أو خائماًء ولو في غير خينصيرء أو دراه أو دنائير ف مرسلقٍ) 
حك لقنا ار سا ا ورا ولا إن حلف: لا يلبس 
فَلنْسُوَة فلبسّها في رحله. 
و:لا يدل دار فلان» أو لا يركب دالت أو لا يلس ٹوب حَيث بها 
حعله لعبدهءأو اجره أو استأحره. لا مما استعاره. 





(و) من حلف: رلا يبس خلیاء فسن جلا فع أو ي أو جوهر» 
أى لبس رينطقة محلا بذلكء (أو) لبس (خاق) من ذهب أو فضت (ولو في 
غير خنصرء أو) لبسر(١)‏ (دراهم أو دنائيرٌ في ری ا مخنقة من لول وأو 
وهر وده ولا (حنث) لقوله تعالى : وون سكاو كُنُونَ لحم طْرِييًا 
وتخو لسوت (فاطر:۲ ۱ « + EEE‏ 
[فاطر كار . ولأ الفضمّة حًا إذا كانت سواراً أو خلخالاًء فكذا إذا 
كانت افا ولأن اللولو والجوهرٌ حلئ مع غيره. فكانٌ رن وده 
كالذهب. و(لا) يحخ مّن حلف لا يلبسُ حليًا إن لبس (عقيقاء أو سَبّجاء 
أو حريرا) لأنه لا يسمّى حلية» كخرز() الزحاج. . (ولا إن حلف: لا يلس 
قلدسوّة» فلبسّها في رجله) أنه لیس لبساة*» لها . (و) من حلف: زلا دتمل 
دار فلان» أو) حلف: (لا يركب دابتهء أو) حلف: (لا بلس ا عبت 
بجا جعلّه) فلانٌ (لعبده) من دار ودابة وثوب؛ لأنه ملك سيّده (أى يما 
(آجره) فلانٌ من هذه (أو استأجّرّه) منها؛ لبقاء مِلكِه للموحرء وللکه منافع 
ما استأحره» و(ا) يحنث ربما استعارّه) فلانٌ من هذه؛ لأنه لا يملكُ منافعه 
بل الإعارة: إباحة» بخلافي الإحارة. 

(۲) ليست في 60 

(۳) في م): «حلي». 

)٤(‏ في (س) و(م): اكحرز». 
() في (ز) و(م): «لابسا). 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


مط 


و:لا يدل مسکنه» حَيث .عستاجر» ومستعار» ومغصوب يکت 
لا عِلْكه الذي لا يسكنه. وإن قال: e‏ ا 

ونلا يركب دابَةَ عبد فلان» حَيِث بها حل بر ليه كحلفه: لا 
يركب رَخْل هذه الدابّق أو لا يبيعٌه. 

و:لا يدخل معيّدة فذحل س طحهة :ار لا يدخل باتهاء فحول 
ودحله» حَنِثء لا إن دحل طاق الباب» أو وقف ٤‏ على حائطها. 

و:لا یکلم إنساناء حَنث بكلام کل إنسان» حتى 50100 

(و) إن حلف: (لا يدخلٌ مسکته) أي: فلان» (حدث بمستأجَرٍ) يسكثه. 
(و) بدمستعار) يسكنه. (و) ب نمغصوب سکم لأنه مسكه و(لا 
يحنث (ب) دول( (ملكه الذي لا يسكثه) لأنه إنما حلف على مسكيه 
ولخدا فسكا ك (وإث قال:) الله لا ادحل (ملگهء لم يححث ب) دخحول 
(مستأجَر) ولا مستعار؛ لأنه ليس ملكا له. (و) إن حلف: (لا يركب دابّة 
عبار فلا حنث) ب ركوب (ما جُعِلَ) من الدواب (برْهه) أي: العبار؛ 
لاختصاصه به» (كمحتثه ب(حلفه: لا يركب رَحْلَ هذه الدابّةِء أو لا 
75 يبيعٌه) إذا ركب» أو باع ما عل رحلا لها. 

(و) إن حلف: (لا يدخل) دارا (معيّنة: فدخل سطحها), حنث, لأنّ الهواء 
ايان لإنناك ع aS a‏ ای 
حلف: (لا يدخلٌ بابهاء فحُول) الباب» (ودخله حنث) لأنّ المحدث هو بابهاء 
و(لا) يحنث (إن دخل طاق البابي) لأ الدارَ عرفا: ما يغق عليه بأبُهاء فطاق 
لباب خخارج عن ذلك؛ فليس منها. (أو وقف على حائطها) فلا يحنسث؛ لأنه 
لا يسمّى دخولاء كما لو تعلق بغصن شحرةٍ خارج الدار وأصلّها بها. 

(و) إن حلف/: 0 يكلم | إنسانأء حنث بكلام کل إنسان) ذكرا أو 
أنثى» صغيراً وكبيراء حرًا ورقيقا؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيعمٌ» (حتّى 


)١(‏ في (ز) و(س) و(م): «بدحول». 
(۲) في الأصل: «لم». 


بتنح) أو اسكت» يساوم ا ا صلاها إماما. 
و:لا کلمت زيداء كاتبّه» أو راسله حَيثء ما لم ينو مشافهتة إلا 
إذا تج عليه في صلاةٍ فقت عليه. 
ونلا بدأئه بکلام» فتكلما معاء لم یحنٹ. 
و:لا کله حتى كلسي أو يبدأني بکلا» فتكلّما معاء حَيث. 
و:لا كلّميُه جيناً أو الزمان» ولا ية فة أشهر. 


بمقوله له: (تنح أو اسکت) وزحره بكلّ لفظ؛ لأنه كلام فيد حل ب 
حلف على عدمه. و(لا) يحدخ (بسلام من صلاة صلأها إماما) نصّاء لأنه 
قول مشروعٌ في الصلاة» كالتكبيرات. 

(و) إن حلف: (لا کلمت زیدا)» ف(کاتبه» أو راس حدث) لقوله تعالى: 
وماکان ران يَكِلِمَه هد إلا ويا رمن ورای جا نَأوَبرْسِلٌ ر رسوا [الشورى: 
)١‏ وحديث: «ما بين دفي المصحفي كلام الل )(۱). (مالم ينو) حالف 
(مشافهتة) بالكلا فلا يحنث بالمكاتبة ولا لمر اسلة؛ لعدم المشافهة فيهما (إلا 
إذا أَرْتِج عليه) أي: الحلوف عليه أن لا يكلّمّه (في صلاة, ففعح) حالف 
(عليه) وإن ۾ يكن إماماً له فلا يحنث؛ لأنه کلام الله ولیس كلام الآدميين. 
قال أبو الوفاء: لو حلف: لا يسمعٌ كلام الله فسممٌ القرآن» حندث. إجماعاً. 

(و) إن حلف: (لا بدآئه بكلام» فتكلّما معأء لم يحدث) لأنه لم يبدأ به 
حيث لم يتقدمة به. 

(و) إن حلف: (لا كلّمُم أي: فلاناً (حتى يكلّمنيء أو) حى (يبدأني 
بکلام» فتكلّما معاء حدث) لمخالفته ما حلف عليه. 

(و إن حلف: رلا كلمكم أي: فلاتا (حيناء أو حلف: لا کله (الزمان» ولا 
يق حالف تخص قدرا معنا م فال (سعةٌ أشهر) نص علي في الأولى؛ لقول 
ابن عباس في قوله تعالى: توق ق لها جن [إبراهيم: ل إنه ستة أشهر(©. 
(1) م تقف عليه وقد عرص ۳۷۷ 


™( تفسير ابن عباس ص7١‏ 7. 


۳ 
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ورا أو أكداء اوها أو فيد ی ا از عدر أو ریک 
أو حُقباء أو وقتاء فأكلٌ زمان. 

و: العمرَ» أو الأبدء أو الدهرَء فكل الزمان. 

و: أشهراء أو شهر راء أو أياماء فثلاثة. 

و: إلى الحصاد أو اذاي فإلى أو 3 مذّه. 

و الحُول» فحَولٌ كاملٌ » لا تَتِميّه. 


وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد(). والزمان معرتفاً في معناه. 

27 إن حلف: لا كلم زيدا (زساء أو مدا أو دهراء أو بعيدا. أومَلياء أو 
عمرا(©, أو طويلاًء أو حقباء أو وقناء فأقل زمان) لأنّ هذه الأشياءَ لا حدّ ها لغة ولا 
عرفاء بل تقعٌ على القليلٍ والكثيرء فوجب حملها على أقل ما يتتاوله الاسم. وقد يككوثٌ 
البعيد قرياً بالنسبة إلى ما هو بعد من وبالعكسء ولا يجوز ر التحصيص بالتحكم. 

(و) إن حلف: لا كلمثه (العمر) معرقاء زأو) حلف: لا كله (الأبدم 
معرفاء (أو) حلف: لا كلم (الدهر) معرفاًء (ف) ذلك( كل الزمان) حملا 
ل«أل» على الاستغراق؛ لتبادره. والحقبُ معرفا: ثمانون سنةء حزم به جَمْع. 
(و) إذ حلف: لا كله (أشهراء أى لا كله (شهوراء أو لا کله 
(أياماء فهذلك لاق أشهر في الأوليين» ا آيام في الأخيرة؛ لأنّ الثلائة 

اول الحمع)» والزائد مشكر ك فيه» وان عين بحلفه كام تبعها الليالي. 
(و) إن حلف: لا کله (إلى الحصادٍ أو) إلى (الجذاذٍى ف)إنه تنتهي مد 
حليه (إلى اول مدّتّه) أي: الحصاد والحذاذ؛ لأنّ «إلى» لانتهاء الغايةٍء فلا 
تدحل مدنها ن حلفه. 

(و) إن حلف: لا كلمت زيدا (الحؤل» فم( حلفه (حؤل کامل) 

من اليمين» (لا تمّثه) إن حلف في أثناء حَوْل؛ اوا الست حرلا 
)1١(‏ أحرجه الطبري في #تفسيره» 5١/0/01/97ه.‏ 

(۲) ليست ف (ز) و(س). 
(۳) في (م): «أقل». 


)٤(‏ في (ز) و(س): «الحميع». 
هن 3 (): «عدة4. 


و:لا تکل فقرأء أو سبح أو ذكرّ الله تعالى» أو قال لمن دق دق منتهى الإرادات 


عليه: ادخلوها بسلام آمنين. يقصد القرآنء وتنبيههء ا وإن م 
يقصيد به القرآن» حَدث. وحقيقةٌ الذَكْرء ما نُطِقَ به. ٠‏ 

ودلا ملك له لم يَحنث بدين. 

و:لا مال له أو لا ملك مالا حَيث بغير زگوي» وبدين» وضائع 
لم يَيأسْ من عوده» ومغصوبي)......... SSE‏ 


(و) إن حلف: (لا يكل فقراً» أو سبح أو ذكر الله تعالى» أو قال تن 
دق عليه) الباب: (ادخلوها بسلام آمنين» يقصة0" القرآن» وتنبیهه()» لم 
يحنث) لأف الكلاء عرفا كلام الأدمين حاصة؛ لحديث: ( إن الله يحدث من 
أمره ما يشاء» وقد أحدث أن لا تتکلموا في الصلاة»"). وقال زيد ل بن أرقم: 
2 نتكلمُ ي الصلاةٍ حتّى نزل وَفُومُوا ينه قَِتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]» ا 
بالسكوتي» ونهينا عن الکلامرى. وقال تعالى: ٤ایک‏ آل رالاس تة 
ا رر واو رَبك َر وَسسَيْحْ المي نڪر 4 [آل عمران: .]4١‏ 
ولان ما لا يحدث به في الصلاةٍ لا يحنث به خارجها. 

(وإن م يقصد به) أي: بادخلوها بسلام آمنین ارات حدث) وظاهره: 
ولو أطلق؛ لأنه إذن من كلام الآدميين. (وحقيقةٌ الذكر ما نطق به) وما لا 
ينطق به حديث نفس. 

(و) إث حلف: (لا ِلك له لم يحنت بدْن) له لاختصاص الِلك بالأعيان 
لماي والدينٌ إنما يتعيّنُ الك فيما يقبضه منه. 

(و) إن حلف: (لا مال له. أو) أنه (لا ملك مالأ حدث ب) ملك مال» 
ولو (غيرٌ زکوي» وبدين) له» (وضائع لم يبأس من عوده» و) بدمغصوب) 
(۲) بعدها في (م): «له». : 

(۳) أخحرحه أبو داود »)۹۲٤(‏ والنسائي في «امحتبى» ۱۹/۳. من حديث عبد الله بن مسعود. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (055) (۳۹). 


لامع 
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و 
واليضريئه عع فحمعها وضربه بها ضربة ب لا إن حلف: 
ليضربئه مئة» ولو آلَمَّه. 
فصل 
وإن حلف: لا يلب من عَرْلِهاء وعليه منه» أو: لا ی رکب أو لا يبس 





لأن امال ما تناوله الا عادة لطلبو الربح من اليل من ي یار إلى يله وحانسر إلى 
ا سواءٌ وحبت فيه زكاة أو لا؛ لقول عمر: أصبت أرضاً بخ لم عيب مال 
قط هو انين لدي م وفي الحديث: «خيرٌالمال ميكة مأبورة أو مره 
ا 5(„ والسكة: الطريقة ة من النخل الصطفة ا :التلقيح» وقيل السكة: 
سِكة الحرثي والدينُ مال تحب فيه الزكاة ويصح التصرفُ فيه بالإبراء والحوالة 
ونحوهاء والضائع والمغصوب الأصل بقاؤهما. 

و(لا) يحض من حلف لا مال هء أو لا ملك مالاً مستا لأنه لا يسمَّى مالا 
عرفاً؛ إذ لا يملكُ إلا منفعته. 

(و) إذ حلف: (ليضربئه) بمنةٍ, فجمّعها وضريّه بها ضربة) واحدة 
42 لاله ضربّه بالمئة. و(لا) بر (إنا حلف: ليضربته مئة) فجمّعها وضرب 
بها غنوي واد (ولو آلمه) بها؛ لأنّ ظاهرٌ ينه أن يضريّه مئة ضربة؛ لي تكررَ 
ألمه بتكؤر الضرب؛ بدليل أنه لو ضربه مفة بنحو عصاق واحدة , بر» ولان 
الآلة هنا أُقيمَت مقامٌ المصدرء وانتصبت انتصابه» فتعدة الضرب يتعددها. 

روان حلف: لا يليس من َزلها) أي: امرأةٍ عيّنهاء (وعليه منه) 
فاستدامه» حنث. نصًاء لأنّ استدامة الل اا وت الا 
على ذكر أحرمٌ في مخيطر واستدامّه؛ (أو) حلف: (لا يركب أو لا يلبسء 


.)۱1۳۲( أخرحه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم‎ )١( 


(؟) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: كثيرة النسل]. 
(۳) آخحرجه الإمام أحمد في المسنده» ))١684(‏ من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ في (س): لاليضربه». 


أو لا يقو أو لا يقعدء أو لا ساف أو لا يطأء أو لايمسك أو لا شارك 
أو لا يصو أو لا يَحُْج» أو لا يطوف» وهو كذلك» أو: لا يدل دار 
وهو داخلهاء أو: لا يضاجځها على فراش» عع ردي ار وال عدي 
فلان بيتأ» فدحَلٌ فلانٌ عليه فأقام معه» حَنِث» ما 0 

لا إن حلف: لا يتزوج» أو يتطير» أو ي u‏ 
أو لا يقوم, أو لا يقعغذء أو لا يسافرً) واستدام ذلك» حنٹ؛ لصحّة/ أن 
يقالَ: فعلتُ كذا يوماء (أو) حلف: : (لا يطأ) واستدام ذلك» حنث لما سبق» 
(أو) حلف: (لا يُمسكُ) شيئا هوماسكه واستدام» حنث؛ لوجود الإمساك. 
ولذلك من أحرمٌ وبيده المشاهدةٍ دک رلت وأو حف (لا 
يشاركڭ) واستدام الشركة حنٹ» (أو) حلف: (لا يصومٌ) واستدامّه» حنث؛ 
لأنه يسمّى صائماء (أو) حلف: (لا يحج) أو يعدمرٌ؛ (أو لا يطوف) أو 
يسعى» (وهو كذلك) أي: متليّسٌ ما حلف لا يفعلّه ما سبق ودام حنث» 
(أو) حلف: (لا يدخل دارا وهو داخلها) ودا حنت؛ إذ استدامة المقام في 
ملك الغيرٍ كابتدائه في التحريي» (أو) حلف: على امرأةٍ (لا يُضاجِعُها على 
فر اش؛ فضاجعنه ودام حنث بالاستدامة کالابتدای (أو) حلف: (لا يدخلن 
على فلان بيتأء فدخلّ فلا عليه) بيتاء رفاقام معه» حدث) قياساً على الي 
قبلهاء وكذلك فعل ينقضي ويتجدّةُ بتجدد د الزمان؛ کالکتابة ة والخياطة والبناء 
إذا حلف لا يفعله واستدامَ حدث» (ما لم تكن) حالف (ييّة) كأن نوى لا 
بی من غرلها غير ما هر الابنا» أو غير هذا ار أو لاان أو + 
غير هذه المرّة فيرجع إلى هه فإن لم تکن» فإلى سبب اليمين إن كان. 

و(لا) يحسث ران حلف: لا يتزوّجُ؛ أو) لا (يتطهّرٌء أو) لا ريطب 
فاستدامٌ ذلك) لأن اسم الفعل في هذه الثلاثة ة لا يطل على مستدوهاء فلا 
يقال: تررحت أو قهرت أو تببست شهرًء بل من شهر؛ لأنّ فعلها انقضى 
ولا يتجدّد بتجدو() الزمان» والباقي أثرٌه» وم ينزل الشرعٌ استدامة الترويج 
والتطيّب منزلة ابتدائهما في الإحرام. 


)١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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و:لا يفك أو لا يساكن فلاناء وهو ساكن» أو مساكن» فأقامَ 
فوق زمن يمكثه الخروج فيه» عادة نهاراء بنفسيه وأهله ومتاعه 
المقصود. ولو بتی بينه وبين فلان حاجزاء وهما متساكنان» حنث. 

لا إن اودع متاعه» أو أعاره» أو مَلْکه» أو لم يجذ مسكناء أو ما يله 
به أو أبنت زوه الخروج محا ولا كه إجيازما ولا انق بذونهاء مع يه 
النقْلةٍ إذا قَدَر أو أمكنتته بذونهاء فحرجّ وحده؛ أو كان بالدار حجرتان» 
لکل حجرةٍ باب ومرزقق» فسكنَ کل واحدٍ حجرة» ولا يه ولا سبب. 

ولا إن حلف على معيّنةِ: لا ساكنته بهاء لمر SARS‏ اد 


(و) إن حلف: (لا يسكُنُ) مع فلانء (أو لا يساكِنُ فلاتاء وهو ساکن) 
مه رار هيا يق لك رقاقام. فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراء بنفميه 
وأهله ومتاعه ضري حنث بالاستدامة» (ولو ب بتى بيته وبين ¿ فلان حاجزاء 
وهما متساكنان» حدث) لتساكنهما قبل انتهاء بناء الحاحز. 

ورلا يحسخ (إنا أودع متاه أو أعارّه., أو ملگ لغيره. قلت: بلا حيلة. 
(أولم جذ مسكنا) يقل إليهء (أو) لم يجذ رما يهلم أي: متاعَه (به» أو أبنت 
زوجثه اروج معه» ولا يمكثه إجبارها ولا النقّلةٌ بدونها) أقام (مع تة النقلةٍ 
إذا قَدَرَ) عليهاء (أو أمكتشه) نقلة (بدونها) أي: زوحته (فخرج وحذه) 
لوحودٍ مقدوره من النقلةء (أو كان بالدار حُجرتان» لكل حجرة) أي: بسحن 
منهما باب ومرققَ) أي: مرحاضٌ يختصع بهاء (فسكن كل واحاٍ حجرةٌء ولا 
نةم لحالفي تمن ذلك» (ولا سبب) ليمينه يقتضي منعه منه» لم يحنث؛ لأنه ليس 
مساكنًة'© له» بل وحده. ون كان نيد أو سبب رحع إليه. 

(ولا) يحسخ (إن حلف على) دار (معيّنةٍ: لا ساكتكه) أي: فلاناً (بها”, 





(۱) في (ز) و(س): لمسكناً». 
(۲) في (م): «بتية». 
() ف الأصل: «فبي». 


وهما غير مُتساكنين فبَنيا بيتهما حائطاء وفتّح كل لنفسيه باباء 
وسكناها. فبتیا بیتهما حائطاء وفتّح کل لنفسيه باباء وسگتاها. 


وليخرّحَن أو ليرحَلنَ من الدارء أو لا يأويء أو لا ينزل فيهاء 
كلا يسكنها. وكذا: البلدُ إلا أنه يَبَدُ بخروجه وحده إذا حلف: 
ا بن رت ا ج أو لو ل من 
الدار أو البلدِ, وخخرج» ما لم تكن نه أو سين : 


وهما) أي: ال حالف وفلانٌ (غيرٌ مكساكنين) عند حلفي (قبنيا بينهما) أي: 
الموضعين الذي يريدٌ كلّ منهما أن يسكته (حائطاء وفتح كل) منهما (لنفسيه 
باباء وسكناها) لأنه لم يساكنه. 

/(و) إن حلف: (ليخرّجن) من هذه الدارء (أو) حلف: (ليرحلَنَ من) 
هذه (الدارء أو) حلف: (لا يأوي) في هذه الدارء (أو) حلف: (لا ينزِل 
فيها) فهو (ك) -حلفه (لا يسكنها) فيما تقد تفصيله. 

(وكذا) إن حلف: ليخرحنّ أو ليرحلنٌ من هذه (البللوء إلا أنه يبَر 
بخروجه) من البلدٍ (وحده إذا حلف: ليخرجن منه) أي: البلد؛ لأنه 
يدق عليه أنه رع ننه إذن» بخلاف الدار؛ ۽ لأن صاحبّها يخرجٌ منها في 
اليوم مراتي اد فظاهرٌ حاله: : أنه يريد غير ذلك المعتادء وعلم هنا أنه 
لا يبؤ بخروحه وحده إذا حلف ليرحلن من البلا بل بأهلِه ومتاعه 
المقصودٍ على ما ندم في الدار. (ولا ينث بعود)ه إلى الدار والبلد (إذا 
حلف: ليخرجن»› أو ليرحلن من الدارٍ) لا إن حلفّ لا يسكثهاء (أو) 
من (البلدء وخرج) أن بيه انحلت بالخروج من() المحلوفب عليه» (ما 1 
تكن) له رة أو) يكن هناك (سببٌ) يقتضي هحرانٌ ما حلف ليخرحنٌ 
أو ليرحلن منه. 


)١(‏ ليست في (ز) و(س) و(م). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


€Ao/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


والسفر القصيرٌ: سفرٌ بير به من حلف: ليُسافرَكٌ» ويَحنَثُ به من 
حلّف: لا يسافرٌ. وكذا: النوم اليسيد. 
ولا یسک الدارَء فدخلهاء أو کان فيها غير ساکن» فدام جلوسه» 


و: لا يدخُلٌ داراء فخيل فأدِلهاء وأمكنه الامتناغٌ فلم يُمتنع» 
أو: لا يُستخدِمٌ رحلا فخدمه وهو ساکت» حَيِث. 





(والسفرٌ القصيرٌ: سفرٌ يبَر به من حلف: ليُسافرَنًء ويحسث به من 
حلف: لا يسافِر) لدحوله في مسمى السفرء (وكذا: النوم اليسير) فيبَرٌ به 
من حلف: لينامَنُ» ويحنث به من حلف: لا ينام. 

(و) إن حلف: (لا ب الدارَ) أو البلدته (فدخلّهاء أو كان فيها غير 
ساكن) كالزائر» ر جلوسه» م يححث) قال الشيخ تق الدين: الزيارة() 
ست سكنى اثفاقاء ولو طالت مدّها(©. 

(و) إن حلف: (لا يدخل دارا ونحوّهاء (فحمل» فأدخِلّها2) وأمكنه 
الامتناع فلم يُمتنع) حنث لدعوله غيرٌ مكرّوء كما لو حُمِلَ بأمره» وإن م 
يمكنه الامتناغٌ» لم يحنث. نضّاء لأ فعلَ المكرّه لا نسب إليه» ما لم يستلام 
بعد زوال الإكراٍ. ومتى دخلها بعد احتيارء حنث» (أو) حلف: (لا يستخدمٌ 
رجلا مشلا حر أو عبدأ» (فخدمّه) ا عليه» (وهو) أي: الحالف 
(ساكت, حنث) لأنّ إقراره على خدمتِه استخدامٌ له» ولهذا يقالَ: فلانٌ 
يستخحدء(؟) عبده» إذا حدمَّه» ولو بلا أمر ه. 

(۲) في (ز) و(ص): «المدة». 


(5) في الأصل و (ز) و (م): (أدخلها». 
)٤(‏ في (م): (استخدم». 


غرف 


فصل 
ومن حلف: ليشربرء هذا الما أو ليضربَنٌ ٤‏ غلامّه» غداء أو في غد أو 
أطلق؛ لف امحلوف عليه قبل الغدِء أو فيه قبل الشربيء أو الضربي 
حَنث حال تلفه. لا إن جُنّ حالف قبل الغدِء أو حن حتّى حرج الغد. 
وإن أفاق قبل حروجه» حَنِث ‏ أمكنه فعله» أو لا - من أوّل الغلِي 


(ومّن حلف: ليشريّنَ هذا الما غداً أو في غدء أو أطلقء (أو) حلف: 
(ليضربَنٌ غلامّه غداًء أو في غل أو أطلق) بان لم يقل غدا ولا في غار 
(فتَلِفَ المحلوف عليه) أي: الماءُ؛ بأن أريقَ ونحوهءوالغلامٌُ؛ بأن مات (قبل 
الغدء أو فيه) أي: الغدء (قبلَ الشرب أو الضربيء حنث حال تلفه) لأنه 
لم يفعل ما حلف على فعله في وقته(') بلا إكراو ولا نسيان» وهو من أهلٍ 
الجن كما لو أتلفه باختياره؛ وكما لو حلف: ليحجنٌ العامَ(؛ فلم يقدرٌ 
لمرض ونحوه. وكذا لو حلف: ليفعلن كذاء وأطلق» وتلف قبل فعله؛ لليأس 
من عل المحلوفب عليه. و(لا) يحنت (إن5) جن حالف) ليفعلنٌ كذا غداء 1 
في غد (قبل الغدٍ أو جُن0» حتى خرج الغ لأنً امجنونٌ ليس من أهلٍ 
الحنث؛ لأنه/ لا ينسب إليه فع ولا ترك يعتلٌ به. 

(وإت ن أفاق) من جنونه (قبل خروجه) أي: الغلء (حدث() أمكته فعلّه) 
بأن أدركَ جزءا من الغدٍ يسعهء (" أو لا") لأنه أدرك جزءا يصح أن ينسب 
فيه إلى الحنث» ويحكم بحنثه (من أوّل الغدِ) كما لو أفاق في أوله ا ل 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: تلفه. وقيل: لا يحنث إذا تلف قبل الغد؛ لعدم تمكنه منه]. 
(۲) في (ز) و(م): الوقت». 

() في (م): «العلم». 

)٤(‏ بعدها في (ز): امات حالف أو»؛ وقي (م): لاوإن». 

() ليست في النسخ الخطية و (م). 

(0) في (م): الحيث». 

(۷-۷) في (): «أولاً». 


1 
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لا إن مات قَبْلَ الغد» أو أكره. 

وإن قال: اليوم» فأمكتهء فتلف» حَنْث عقبه. 

ولا يي بضربه قبل وقستم ّنه ولا مينأء ولا بضربه لا يؤم. 
وكير بضربه محنونا. 

ا اد ذل E‏ وت ات 
أكره) على ترا e‏ 

(وإث قال:) والله لأشربن<() هذا“ الما أو لأضربنٌ غلامي» ونحوه 
(اليوم» فأمكنه) فعلٌ محلوف عليه؛ بأن مضى بعد ينه ما يشسع لفعله» 
(فتلف) محلوف عليه قبلّه» (حنث عقبّه) لليأس من فعله بتلفِه» مفهومه: + أنه 
إن تلف قبل تمكُيه من فعله» لا حنث. وظاهرٌ «الإقناع)(): يحنث. (ولا يبر) 
من حلف: ليضريئه غداًء أو في غ أو یوم كذا (بضربه قبلَ وقتِ عينم لأنه 
لم يفعل ما حلف عليه في وقته لعن له» كمّن حلف: يصون يوم الخميس» 
فصامً یوما قبله. (ولا) بك بضربه (ميتا) لأنّ اليمينَ إنما تنصرفُ إلى ضربه 


. حا تأليماً له» (و) هذا (لا) بكُ (بضرب لا يُولِم) المضروب. 


(ويبْنُ) الحالف (بضربه مجنونا) حال من امفعولِ؛ لأنه يتلم بالضربيء كالعاقل. 

)و( إن حلف لربع حق: (ليقضينه حقه غداً: فأبرأه) رب الحق (اليوم) 
م يحدث؟ لأنه منعه بإبرائه من قضائه أشبّهَ المكرّة والطاهر أن مقصود اليمين 
البراءة إليه في الغدء وقد حصلت. (أو أخة) رب الحق (عنه عَرْضاً)00) 
لحصول الإيفاء به» كحصوله بجنس الحق» (أو مُبع) الحالف (منه) ا : من 
قضاء الحقّ (كرْه) بان أَكْرِةَ على عدم القضاءء فلا ن۲0 كما لو حلف 
على ترك فعل أكرة على فعله. 


)١(‏ في (م): «الحلف». 


(۲) في (س): الا شربت». 
5) في (م): «هنا). 

۷/٦ )5(‏ 1 
(©) في (ز) و(س): «عوضا». 
() في (ز) و(س): لاحنث». 


فى 


أو مات فقضاُ لورئته» لم حتث. 

وليقضيئه عند رأس الهلال» " مع» أو إلى رأسه. أو استّهلاله» أو 
عند ارب راك الشهرء فمحلّه: عند غروب الشمس من آجر 
الشهرء ويَحنثُ بعدٌ. ولا يضر تأخرٌ فراع کیله» ووزنه» وعد 
وذَرْعِهء وأكله؛ لكثرته. 

و: لا أحذت حقّك مئئء فأكرة على دفعه» أو أحذه حاكم فدقعه 
إلى غرعه فأخذه. حَنِثء كلا تأحذ حقّكَ على. 





(أو مات) رب الح (فقضاة) الحالفُ (لورتيِهء لم يحسث) لقيام وارثه 
مقامه في القضاءء كوكيله. 

(و) إن حلف: (ليقضيئم) حقه (عند رأس اهلال» أو مع) رأسيه» (أو إلى 
رات أو) إلى (استهلاله؛ أو عسد) رأس الشهرء (أو مع رأس الشهرء 
فمحلَّه أي: القضاء الذي ير به (عند غروب الشمس من آخر 
فير بقضائه فيه» (ويحسخ) بقضائه (بعد)ه أي: غروب الشمس من آخخر 
الشهر؛ لفوات ما حلف عليه. (ولا يضر تأخرٌُ فراغ كيْلِه ووزنه» وعىده» 
وذَرْعه) لكثرته حيت() شرع من الغروب("؛ (و) لا يضر تأير فراغ 
(أكله) إذا حلف: ليأكلته عند رأ س الهلال ونحوه» وشرع فيه إذا تأخرٌ 
(لكثرته) لأنه ع مقصود عملاً بالعادة. 

(و) إن حلف على غرعه: (لا أخذت حقّك مني» فأكرة) مدينٌ (على 
دفعه) فأحذه غرغه» حنثء (أو اخدم أي: الح (حاكم فدفعه إل غرعه. 
فأخذه) غرمّه: (حنث) الحالف. نضّاء (ك) حافه: (لا تأخذ حقك علي 
فأخذه لوجودٍ ما حلف على تركه اختياراء وهو الأحذ. 

)١(‏ في (ص) و(م): #حين». 


(۲) في م): «الغرب». 
(۳) في (م): «لي». 


e 
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بارع 


لا إن أكرة قابضٌ» ولا إن وضعّه به ا 
بعيئه: لا أعطيكة؛ ؛ أبرائقه بعشل هذا من ثمن؛ و من وأحرق) وز 

و: لا فاركتئئ حتى أستوفى حمّي منك» ففارق أحدهما ال لا 
كرهاء قبل استيفاء» حنِث. 

و: لا افتزقناء أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك» فهرب» أو 
فلّسّه حاکټ» وحَگم عليه بفراقه» أو لاء ففارقّه لعليه بوجوب مفارقته 
حَيِث. وكذا إن أبرأة» أو أَذِنَ له أن يفارقه» أو فارقه من غير إذن. 
و ا اتلس 


(لا إث أكرة قابض) على أخذ حقه؛ لأنّه لا ينسب إليه فع الأحذ؛ لأنه 
مكرةٌ عليه بلا حق. (ولا إن وضعّه) حالف (بين يَديْه أي: الغريم» (أو) وضعه 
رفي حجره) يفتح الحاء وکسرها ولم يأخذهة لأنه لم يوحد/ ا محاوف على تركه؛ 
وهو الأحد. الا إن كانت عينه: لا أعطيكة) فيحنت بوضعه بين يديه أو في 
حخره(0؛ لأنه إعطاء) (لبراءقه) أي: من , عليه احق مغل هذا) الفعل» أي: 
الوضع بين يديه» أو في حجره (من هن ومن وأجرق وركاق ونحوها. 

(و) إن حلف على مدينه: (لا فارفتني تى أستوفي حقّي منك» ففارق 
أحذهما الآخر) طوعا لا كرها قبِلَ استیفاء) حالف حقه» (حنث) لان 
المعنى: لا حصل منا فرقة» وقد حصلت طوعا. 

زو علب رلا افتزقناء أو لا فارقتك حى أستوفي حقّي منك 
فهرب) من عليه الح منه» خت انما لحصول الفرقة بذلك» رأو فلْسّه 
حاکم» وحكم عليه) أي: الحالف (بفراقه) ففارقه» حنث؛ لما تقدم. (أو لا) 
أي: أو لم حکم عليه حاكم بفراقه» (ففارقه لعليه بوجوب مفارقته) لعسرټه» 
(حدث) لا سبقّ. (وكذا إن أبرأة) احالف من حقه» ففارقه» “أو أذث له أن 
يفارقّه) ففارقه"» (أو فارقه من غير إذذ) له في الفرقةء فت لما تقدّم» 


(1) في (م): احجر). 


(۲) في م): «أعطى». 
(8-5) ليست في (س). 


A 


لا إذا أكرهاء أو قضاةٌ بحم عروضاً. 
ا كيل کي وكذالو حلف: لا يع زيداء فباع من يَعلمٌ 
أنه يه يشتزيه له. 


2 وگل حالف: لا يبيع» ونحوه» في بيع) لم يحنث» أضافه 
وکل أو لا. 





و(لا) يحنت (إذا أكرها)(0) على فراقه؛ لأنّ فعلّهما لا ينسبُ إلى واحارٍ منهما 
(أو قضاهٌ بحقّه عَرْضا) قبل فرقيِه؛ لحصول الاستيفاء بأخذ العرضء 
كحصوله() بجنس الحق. (وفعلٌ وكيله) أي: الحالفي في كل ما ي 
رظائر» رک عنمل ره فلو حلف: ليضربّنٌ غلامّه وأمرَ من ضربه» بر 
أو لف لا يع ثوبّه» ف وکل من يبيعّه» فباعه» حنث؛ لصحَّةٍ إضافة الفعلٍ 
إلى من فعل عنه» كقوله تعالى: غي ررر ¢ [البقرة:357١]»‏ وقوله: 
٠‏ وسک [الفتح :۷ وإنما الحالق غیرهې» وكذا: ل همان 
صا [غافر: »]۳١‏ ونحوه. وهذا فيما تدحله النيابةء بخلاف حلف: 
ا أو لياكلن أو ليشربَنٌ» ونحوه. (وكذا لو حلف: لا يبيع زیداء فباع 
ن2 يعلم أنه يشتريه() له) فيحنث؛ لقيام وکیل زی مقامّه فكأنه اشتزاه 
0 وکل حالف: لا يسبع ونحوّه) كلا يستأحر (في ببع) ونحوهء وبا 
و بكونه وکیل ۵ يححث) لإضافة فعله إلى موكله دونه سواءٌ (أضافّه 
لوكله) بان قال مشار: بعك هذا عن موكلي فلان ونو (أولا) بان ۾ 
يقل ذلك؛ لان العقد في نفس الأمر مضافٌ مو كله دوته. قلت: : إلا أن تكون 
ية أو سببُ اليمين الامتناعَ من فعل ذلك لنفسيه وغيره» فيحنث إذن بذلك. 
(0 ف (): كر 000 
(۲) في (ز) و(س) و(م): «الحصوله». 


(۳) قي (م): «من». 
)٤(‏ في (س): لايشريه». 


fo 
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ع؟إددةع 


و لا فارقك حتى أَرفيِك حقّك» فار منه؛ أو أكرة على فراقه» ُ 


يَحنّث. وإن کان الحو عيناً» فوّهبت ٠‏ له وقبل» حنث» لاإن أقبضها قبل. 


وإن كان حلّف: لا أفارك ولك في قلي حق» فأبرئ» أو وهب 
له لم یحنٹ مطلقا. 

وقَدْرُ الفراق: ما عد عرف ك5 

و: لا یکت مال فكقل دن ورد ا 

(و) إن حلف مدين: (لا فارقتك حى أوفيك حقك» فأبرئ) مدين 
(منه) لم يحدث بفراقه؛ لأنه لم ببق له حقٌ يوفيه له» (أو أكرة على فراقه) 
ففارقه» (م يحسث) لأنّ فعلّ المكرَه لا ينسبُ إليه. (وإث كان الح عينا) 
كعاريق أو وديعقء (فوهِبَت له) أي: الغريم الحالفي (وقبل) الهبة» (حسث) 
بفراقه؛ لتركه الوفاءً باحتياره» و(لا) يحدث (إل أقبَضّها) حالف لريّها (قبل) 
الهبق» ثم وهّه إياهاء ثم فارقه؛ لحصول الوفاء. 

(وإث كان حلف) من عليه أو عنده الحق: رلا أفارقك ولك في(" قلي 
حق» فارع من الدين» (أو("» وهب له) الدينَ أو العينء (لم يحسث مطلقا) 
سواءٌ أقبضّه العين قبل اهبة أو لا؛ 5 لم يبق له حال الفرقة قِبَلّه حق. 

/(وَقَذرٌ الفراق: ما عُدَّ عرفا فراقء (كفراق في حيار بحلس في (بسع) 
لأنه م يحدّ له حدٌ شرعاء فرجم فيه للعرفي» كالحرز والقبض. 

(و) إن حلف: (لا كفل مالا فكفل» بدن وشرّط البراءة) من المال 

إن عجر عن إحضاره» (/ يحدث) لأنه م يكفلٌ مالأ وعُلِمَ منه صحّة ذلك 





الشرط» فن لم يشرط البراءة» حنث؛ لأنه يلزمّه إذا عجر عن إحضاره. 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) في (ز) و(س): «و». 

(۳) في (ز) و(م): «إذا). 
(4-4) في (م): «ما لا يكفل». 


۳٦ 


باب النذر 
وهو: ازام مكلف مختار - ولو كافراً بعبادةٍ - نفسّه لله تعالى» بكل 
قول ا فلا تكفي 





باب النذر 

(وهو) لغة: ا يقال: نذْرَ فلان» أي: أوحب قتله. وشرعا: 
(إلزامٌ مكلف مختارء ولو) کان (كافراء بعبادة 3) نصّاء لحديث عمر: ات 
كنت نذرت في الجاهليّةٍ أن أعتك ف ليلة فقال له الي و : أف 
بنذرك)(. ولان ندر الغادة لين اة (نفسّه) مفعول إلزام (للهِ) متعلق 
بإلزام. (تعالق) لحديث عمرو بن شعيبيء عن أييه» عن جده مرفوعاً: «لا 
نذْرٌ إلا فيما ابتغيّ به وجه اللوه. رواه أحمد وأبو داود"). (بكل قول يدل 
عليه) أي: الإلزامء فلا بخص لله 4 علي ونحوه ولا ينعقدٌ بغير القولء 
كالتكاح والطلاق. (شيئا) مفعولٌ ثان لإلزام. (غيرٌ لازم باصلٍ ي الشرع) 
كصدقة بدرهيء وعلى المذهب: ينعقدٌُ في الواحب أيضاء ويأني. (ولا مُحال) 
بخلاف: لو علي أن أجمع بين الضدّينء فلا ينعقةٌ. وأجمعوا على صِحةٍ النذر 
ولزوم الوفاء به في الجملة("؛ لقوله تعالى: نتر ¢ [الإنسان:0]» 
ووليوفوا 1 أ ندُورَهُم» [الحج لاع وحديع عائشة مرفوعاء ون نذر أن 
يطيع الله فليطعة. ومن تدر أن يعضيّه: فلا يعضه). رواة الجماعة إلا 
مسلما؟». (فلا تكفي ننه أي: الإلزامء كاليمين. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (1195). 
(۲) أحمد في «مسنده» (1۷۳۲))» وأبو داود (۲۱۹۲). 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 158/78. 


.۳۹٤/۲ تقدّم‎ )٤( 


۷ 
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وهو مكروةٌ لا يأني جر ولا برد قضاءً. 

وينعقد في واحبي کله على صومٌ رمضان» ونحوه فيكف إن ل 
بن ان عله 

وعند الأكثر: لاء كله على صومُ أمسء ونحوه من الُحال. 

وأنواع منعقّدٍ سّةٌ: 





(وهو) أي: النذْنٌ (مكروة) لحديث: «النذرٌ (لا يأتي خي وإنما 
رج يد من الل وقال ابن حامد وغيره9©: (لا يرد قضاءً) ولا 
يمك به شيعا محدثاً.وقال تعالى: «ودبك يخا مااا رى ماڪان 
ا ا € e‏ و 
ل قالّه في افر و 0 

(وينعقدٌ) النذرٌ (في واجبيء كلله علي صومٌ رمضاث. ونحوه) كصلاةٍ 
الظهرء وعليه: فكان الأؤلى إسقاط (غيرٍ لازم بأصل الشرع) من التعريفي. 
(فيكمّر) ناذرٌ ران لم يَصّمه) أي: ما نذره من الواحبيء (كحلفه عليه) بأن 
قال: واللّه لأصومَنٌ رمضان» ثم لم يصمه» فيكفر. 

(وعند : الأكثر: لا) ينعد النذرٌ في واحبوءٍ والتعريف عليه (ك) مالا 
aS‏ ل علي صوم امسر عرس الل ا 
59 رواه مسل ا الوقار به. 

(وأنواغ) نذر (منعقل ستة: 
(1) أخرجه البحاري (5708)؛ ومسلم (۱۹۳۹) »)٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١59/98‏ 
.۳۹/٦ 5‏ 
(4) في صحيحه (15148). 


E۸ 


أحذها: : المطلق» كلو علي نذرٌ أو إن فعلت كذاء ولا ية 
عله فكفارة عن. 

الثاني: ندر [ REG ES‏ 
شيءء أو الحمل عليه» كإن كلمتك» أو إن م أخبركء فعلي الح > أو 
العتق» أو صومم سنة) أو مالي صدقة فييرٌ بين فعل وكفارة بمين. 


ولا يضر قوله: على مذهب مَن يلرم بذلك» أو : لالد من يَرَى 
الكفارة ونحوه. 





أحذها) النذرُ (المطلق, کقوله: رل علي نر أو إن فعلت كذ فلل 
علي نذرٌء (ولا نيّة) له بشي (وفعَلّم أي: ما علق عليه/ نذرهء (ف) 5 
(كفارة بمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «كفارةٌ النذر إذا يسمه كفارة 
اليمين». زواة ل أقاعه EEL‏ صحيح غريب. 

و (الثاني: ندر جاج وغضبوء وهو: تعليقه) أي: النذرء (بشرط 
يقصد المنع من) فعل (شيء» أو) يقضدُ رالحمل عليه) فالأرل» ( کے سقوله: 
رك كلمتك.) فعلي الح 1 العتق» أو الصوم 9 أو مالي ا (أو) أي: 
والثاني» كقوله: (إنا لم أخبرك) بكناء (فعلي الحسج؛ أو العسق؛ أو صو 
سنة ت أو مالي صدقة فيخيّرٌ بين فعلٍ) ذلك (وكفارة يمين) لحديث عِمران بن 
حصين: معت رسول الله يه يقول: «لا نذرَ في غضبي» وكفارثه كفارة 
يعين». ا سعید"). ولأنها عي فيخيّر فيها ب بين الأمرين» كاليمين بالله تعالى. 

(ولا يضرٌ قولّه) في نذر ر اللحاج والغضب: (على مذهب من لزم 
بذلك) المنذورء كمالك رای قرله: لا أقلّدُ من يرى الكقارة» ونحوّم لأنه 
توكيد(؟»» والشرعٌ لا يتغير به. 
.)١(‏ الزمذي في سننه (4 ».)١57‏ وابن ماحه (11١1؟).‏ 

(۲) في الأصل و (ز) و (م): «الصوم». 
(۳) وأخرحه الإمام أحمد في امسنده» 477/4 والنسائي في «اجحتبى» 78/107 . 
)٤(‏ ف (ز) و(س): «توكيل». 


خرف 


منتهى الإرادات 


€A4/Y 


منتهئ الإرادات 


شرح منصور 


ومن 2 صدقة شيع بیعه» وخر بشرائه» فاشتزا» كفْرَ کل 
واحدٍ كفارة ي 

الثالث: زل مباح» 00 لبس ثوبي» أو أركب دبي 

ا : نذْرٌ مكرووء كطلاق ونحوه» يسن أن يُكَفْرَ ولا يَفعلّه. 

الخايس: نذْرٌ معصية» کشرب عر وو ي عيلر» أو حيص» 
أو أيام التشريق» فيحرم الوفاء به م لم يفعله» NEE‏ 


(ومن علق صدقّة شيءِ ببيعه, و) علقها (آخر بشرائه فاشازراة› کفر 
کل واحلو) منهما (کقارة يمين) نصّاء كما لو حلفا علي وحنثا. 

النوحٌ (الغالث: : ندر فل (مباحء و لله علي أن ألبس ثوبي. 
أو) لله علي أن (أركب دابتي» خير أيضا) يبن فعله وكفارةٍ ينِء كما لو حلف 
علية. وروى أبو داود: أن اا ات البي وي فقالت: 5 نذرت أن أضرب 
على زاك e‏ فقالَ ها رسول الله َة : «أوف بنذرك)(. 

النوعٌ (الرابع: نذز) فعلٍ (مكرووء ک) -نذر (طلاق ونحوه) كأكل ثوم 
وبصل» (فیسن أن يكفْرَ ولا يفم كما لو حلف عليه؛ واا من زؤحيه إذا 
اا إلى المسجدء فتقدم م أنه يكرة(). 

النوعٌ (الخامس: نذر) فعلِ (معصية» كشرب حمرء وصوم يوم عير أو) 
يوم (حيض» أو ایام التشريق) أو ترك واجبي» (فيحرم م الوفاءُ به) لحديث: «ومُن 
نذر ر أن يعصي ال فلا يعصه)("). ولان المعضية لا تباح ي حال من الأحوال. 
(ويكثفرٌ مَن لم يفعله) إن نذرٌ المعصية كفارة يمين. روى خحرّه ابن مسعودٍ وابن 
عباس وعمراكُ بنُ حصين وسمرة بن حندبو). كما لو جلف لفك ول يففلهة 
NS‏ لاسب لم 
(۲) في (ز) و(س): ايحرم». 
(۲) تقدّم .۳۹٤/۲‏ 


(4) حرج هذه الأقوال النسائي في «الجتبى» ۱۹/۷ء وعبد الرزاق في المصنفه» »)٠١۸١۳(‏ 
والدارقطئ في (سننه) ۱۹٤/٤‏ . ˆ 


EE 


ويقضي غير يوم حيض. 
ومّن نذر ذبْحَ معصوم لسن کا وتتعدد تعد د ولد 
ما “ل ينو معيناً. 





(ويقضي) من نذرٌ صوما رما (غيرَ) صوم (يوم حيض) فمّن نذرٌ صومٌ يوم 
عيد» ر أو يام التشريق» قضاها وكفرً؛ لأنّ امن عى في غيرهاء وهو كوه في 
ضيافة الله تعالى» کنذر مريض صوم رم يحاف() عليه فیه(")» فينعقدٌ نذره» 
ويحرم صومه. وكذا نذر صلا في ٹوب حرم ا ندر صوة ينو ص 
فلا ينعقد؛ أنه منافم للصوع لمعتى فيه» كنذر صوم ليلة؛ لهاست ع" 
ضوع 

(ومن ندر ذَبْحَ معصوم» حتی نفسه»/ فيعليه (كقارة) مين فقط؛ 
لحديث: «لا نذرٌ في معصية› وکفارته كفارة يمين00"©. رواه سعيد. وكاليمين؛ 
لحديث: «النذرحَلفة وكفارته کا يمين90). (وتتعدة) كفارة على مَّر() 
اردع ولده (("بتعد د ولاو ولاه 0 د مضاف؛ فيعم (مالم يسو) بنذره 
ولداً (معيّداً) يذبعحه70) فتحزئه كفارة وات وهكذا ق «الإقتا ع 
وغيره0), مع قولهم بعده: ولو کان المتروك خا کا ابخان کار 
واحدة. 


)١(‏ في (م): «يخالف». 

(۲) ليست في الأصل و(م). 

(۳) وأخرجه أبو داود (۳۲۹۲)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أحرحه الطبراني في «المعجم الکبیر» .۳٠۳/۱۷‏ 

(5) ليست في (س) و(م). 

(5-كلم ي 0): «ابتعدده). 

(۷) في (ز) و(م): «بذيحه». 

۰/6 MM 

(9) الفروع ١07/5‏ 4. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۸۲/۲۸‏ 
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السادس: ندر بر كصلاةٍ وصيام» واعتكافب» وصدقةء وحج 
وعُْمْرَةَ بقصد التقرأب ST‏ نعمة» د در 
كإن شقى الله مريضيء أو سم مالي» أو حلّف بقصد التقرّبوء كوالله 
لن سم مالي لأتصدَكنَّ بكذاء فوْحدَ شرطه لَِمَه. e‏ 





النوعٌ ُ (السادس: نذر تیر ر > كصلاة. وصياه(", واعتكافي» وصدقة) 
ا" لا يضرّه ولا عياله ولا غرمّه (وحچ» وعُمْرَة) وزيارة أخ في الله رن 
وعيادةٍ مريض» وشهودٍ حنازقء (بقصد التقرّب مطلقا) أي: غيرٌ ر معلّقي 
بشر طر) (أو علق بشرط) وحود (نعمة) يرحوهاء (أو 3 نقمة يخاهاء 
كهقوله: (إن شفى الله مريضيء أو سَلِم مالي) لأتصدقن بكذاء (أو حلف 
بقصد التقرّبء ك) -قوله: (والله لن سلِمّ مالي» لأتصدقَنَ بكذاء فوجد 
شرطه لزمّه) الوفاءٌ بنذره. نضا وكذا: إن طلعَتِ الشمسء أو قد الحاج» 
فلله علي كذا. ذكره في «المستوعب»27؛ لعموم حديث: «من نذرَ أن يطيع 
الله» فليطعه». رواه الباري©». وذمٌ تعالى الذين ينذرون ولا يُوفون» فقال: 
ووم من عه داه لين اتان فَضْلِهِ صد 4 إلى قوله: 9 يِمَآأْخَلنُوأ 
2 ا [التوبة: ه/ا-لا/ا]. ومن نذْرَ طاعة وما ليس بطاعة» لزمه 
الطاعة فقط؛ لحديث ابن عباس قال: بينما البي وَل عاب ذا شر بوره 
قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذرٌ أن يقومٌ في الشمس» ولا يستظل» 
ولا يتكلم ويصومٌ. فقالَ التي 5 سروه بحاس فليحلس» وليستظل» وليتكلم, 
وليتمٌ صومّه». رواه البخاري(). ويكفْرُ او كقارة واحدةٌ ولو حصالا 


)١(‏ في النسخ الخطية: #صوم»» والمثبت من المكن. 
(؟) في (س) و(م): «مما». 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8؟98/5١.‏ 
)٤(‏ تقدّم تخريجه .۳۹٤/۲‏ 

(ه) في صحيحه .)11١4(‏ 


4 


ويجورٌ إخراحُه قبله. 

ولور الفبياقة من تي ل ك مال و بألفي» ونحوهء وهو 
كل ماله بقصا القربق أ جزاً ثلثه. وببعض مسمی» لزمه. وإن نوّى 
مميناء أو مالا دون مالء أخيذ بتّه. 





کو لأنه ا 

(ويجوڑ إخراجه) أي: ما نذرّه من الصدقة» وفعلٌ ما نذره من الطاعة» 
(قبل» أي: قبل وجودٍ ما علّقَ عليه؛ لوحودٍ سببه» وهو النذرٌء كإخراج 
كفارة ون قبل الحدش. 

(ولو نذرٌَ الصدقة من تسن له) الصدقة (بكل ماله أو بألفي, ونحوه) 
من الأعدادٍء (وهو) أي: الألف ونحوه (کل ماله بقصد القربة) متعلو” ر 
(أجزأً)ه (ثلته) يوم نذره يتصدّقّ به» ولا كقارة. نضّاء لقوله و لأبي لبابة 
ابن عبد المنذر: «يجزئ عنك الثلث». حين قال: إن من توب أن هجر دارً 
ا واا عك وان أل ن مال ماه د غ وجل ور رر 
أحمد(١».‏ فظاهر قوله ل : «يجرئٌ عنك الثلث» :أن أبا لبابة أتى ا يقتضي 
يجاب الصدقةٍ على نفسيه؛ إذ الإحزاءٌ غالبا إنما يُستعملٌ في الواحبات» ولو 
كان خير" بإرادة الصدقة» لما لزمّه شيءٌ يجرئئٌ عنه بعضه. 

(و) لو نذرٌ الصدقة من تسن له بقصد القربة (ببعض) من ماله (مسمی) 
کنصفه» أو ألفيء وهو بعضن ماله (لزقه) ما سماه؛ لأنه اترم ما لا يمنعٌ منه 
شيء» كسائر النذور. واد زی المت ة اله شيئاً (شيدا) من ماله 
0 نوى (مالا دون مال» خد | كما لو حلف عليه. فإن تس نة 

اا ضر ابش او غ از غ ونحره تما ذْكرَ في صدقةٍ التطوع» 
7 لم يقصد القربة؛ بأن کان في جاج أجزأئهُ الكقارة. 


)0( ي مسنده (٠.ه/اه١).‏ 
(۲) في.الأصل و(ز): العخيرا». 
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وإن تَذَرّها عال» ونيته الف يحرج ما شاءً. 

ويصرفه للمساكين» كصدقة مطلقةٍ. ولا يُجزيه إسقاط دَيْن. 

ومن خلف أو ندر لا ركذت مانلا فكمن خلق أو نذْرٌ الصدقة 
عاله» فإن لم يُتحَصّل له إلا ما يحتاحه» فكقارة يمين» وإلا تصِدق يثلث 
الزائد. 

وحبة بر ونحوهاء ليست سوال السائل. 


(وإن نذرّها بمالء ونيته ألف, ب يُخرٍج ما شاء) من ماله؛ لأن اسم المال 
ا علني القليلء 5 نواه زيادة عمّا تناولّه الاسم والنذرٌ لا يلزمٌ بالق 
(ويصرفه للمساكين) ويجزىء لواحا (ک)نذر (صدقةٍ مطلقة) فإن عينت 
لزيد مثلء لزم دفعّها إليه. (ولا يُجزيه) أي: من نذرٌ الصدقة بعال be a‏ 
ار مال (إسقاطً ديْنِ) عن مدينه ولو فقيراً. قال أحمدٌ: لا يجزئه حتسى 

00 . أي: لان الصدقة مليك» وهذا) إسقاط» كالزكاة. 

(ومن حلف): لا رددت سائ (أو نذر: لا ردذت ٤‏ سالا ف) هو 
(كمنٍ حلف) على الصدقة بماله (أو نذرَ الصدقة بماله) لأنه في معناه» فيجزيه 
الصدقة بثلئه» اا احالف أو الناذره من نحو كسبه رالا ما 
يتاجن ا او نفقة عياله» (ف) عليه (كفارة بمين) لرك ما حلف عليه أو 
نذره» وا بأن تحصلٌ له فوق ما يحتاجه» (تصدّق بفلث الزائلو) عن حاحيه. 

(وحيّة بُ ونحوها) كأرزة وشعيرةٍء (ليست سوال السائل) اعتبارا 
بالمماصد. قلتُ: وحديث: «اتقوا النارٌ ولو بشق تمر»«؛». يدل على إحزاء 
نصفي التمرةٍ ونحوها فأكثرٌ لا أقل. ا 
)١(‏ الفروع »٠٠١/١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۸ ,. 
(۲) في (ز) و(ص): ااهو». 


(۳) في (ز) و(م): «و). 
)٤(‏ أخرحه البخاري »)۱٤۱۷(‏ ومسلم (17١٠)؛‏ من حديث عدي بن حاتم. 


f٤٤ 


وإن ملكت مال فلان فعلي الصندقة به فملكة) فكماله: 
ومن حلف فقال: علي عتقٌ رقبةٍ» فحَنث» فكفارة بمين. 
فصل 1 
اسن مربت تر وبر ا 
العيدٍ, وام التشريق. 


وان نر صومٌ شهر E‏ فالقضاءُ 
متتابعاء وكقارة بمين. 


وإن صام قبل ار 





(و) من قال: (إنْ مّلكت مال فلانء فعليّ الصدقة به فملكه() فهر 
(كماله) أي: الناذرء فيجزئه ثلثه. 

(ومّن حلف فقال: علي عتق رقبق) لأفعَان2© كذاء (فحنث» ف) عليه 
(كفارة يمين) كالحلفي عليه بالله. 

(ومّن ندر صومٌ سنةٍ معيّنَةٍ لم يدخل في نأدره) شهرٌ (رمضات ويوما 
العيد)ين؛ (وليَام العشريق) لان رمضان لا يقبل وم غيره» وأيام النهي لا تقبل 
صوم م النذرء کاللیل» فلا كفارةً بفطرها ولا قضاء؛ لأنها لم تدحل في نذره. 

(وإن نذرَ صوم شهر معيّن) كاخخحرمء (فلم يصّمْه لعذرٍ أو غیره» ف)علیه 
(القضا لوحوبه بالذر» کا (متتابعا) لأنه أو جبّه على نفسه كذلك 
بتعبيره بالشهر؛ إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن, (و) عليه (كفارة 


يمين) لفوات احل. 
(وإن صامٌ قبلّم أي: الشهر المعيّنِء (لم يجزئهُ) كصوم شعبان عن رمضان 
الذي بعده. 


)١(‏ في (م): افمملكه». 
(۲) في (س) و(م): «لا فعلت). 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


44/۴۳ 


وإن أَفطرَ منه لغير عذر» استأنف شهرأ من يوم فطره» وكفر. 
ولعذرء بَتى» وقَضَّى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمايه؛ وكفر . وإن 


يه كلف ل به 


وإن نر صومٌ شهرء وأطلق» لرمه لتتايع. إن قطعه بلا عذر» استأنفه. 
و صو 


ولعذر» ب ينه - بلا كفارةٍ - وبين البناء» وم ثلاثينَ» 7 


5-0 سنة» ف تتاب ويصوم اي عشرٌ شهرأء سوى رمضان 


وأيام النهي» ceeeecnnnonenncenecnnnnnnennnonnenennnnvessnennennnn‏ 


(ون أفطرَ منه) يوماً فأكثر (لغيرٍ عذرء استأتف شهراً من يوم فطره) 
لوحوب 0 ولو بنى على ما مضىء لبطلٌ التتابعٌ» (وكقّر) لفوات امحل 
فيما يصومه بعد الشهر. 

(و) إن أفطر منه یوما فأكثرٌ العلر) اكنوض ویر وخر ری علدي هنا 
صامه. (وقَصَى ما أفطره متابعاً متصرلاً بعمايهء وكقر) لما تقتم. (وإث جنم أي: 
الشهرٌ الذي نذرٌ صومه (كلّه/ لم يقضيهم ولا 0 لعدم تكليفه فيه كرمضان. 

(وإن نذرَ صوم شهرء وأطلق) ف يعینه» (لرصّه التعابعٌ) لان إطلاق 
الشهر يقتضيه سواء صام شهراً هلالياء أو ثلاثين يوماً بالعدد. (فإن قطعه) 
أي: الصومء (بلا عذر, استأتقه) لفلا يفوت التتابع. (و) إن قطعه (لعذرء 
ر ينهم أي: الاس تناف و ربلا كفارقي لفعله المنذورٌ على وحهه؛ (وبين 
البناء) على ما مضیء (ويِمْ ثلاثین) یوماًء رو( يكفرٌ) كما لو حلف عليه؛ 
لأنه لم يات بالمنذور على وحهه. 

(وكذا) لو نذر صوم (سَنقٍ في) لزوم (تتايج) ما تقدم (ويصومٌ) مّن نذر 
صومٌ سنة (اثتيٰ عشرٌ شهرا» سوى رمضالء و) سوى (آيام النهي) أي: 





)١(‏ في (س): «أو». 


ولو شرط التتابع» فيقضي. 
وسن من الآن: أو من وفص كذاء فكمعية: 
وإن نذر صوم الدهرء ر أفطرء كفْر فقط بغير صومء ولا 
يدل رمضان ويوم نهي» ويقضي فطره به. 
ويصام لظهار ونحوه منه» 1[ A‏ 


يومي العيدين؛ وأْيّامَ التشريق؛ لانصرافه نذره إلى صوم سنةٍ كاملةٍ بالنذر. 

(ولو شرط التتابع» فيقضي) عوض رمضان ويام النهي. 

(و) إن نذرٌ صومٌ (سنةٍ من الآنء أو) نذرٌ صومٌ سنةٍ (من وقت كذاء 
فكهنذر صوم سنة (معيّنةح فلا يدحل في نذره رمضان وأَيَامٌ النهي» فلا 
يقضيهاء ولا كقارة؛ لأ تعيين أَولها ا قال تعالى: إتَّعِدَة 
لشمُورِعِندَ ند أَّوَنمَا عَكَرَ سرا ) [التوبة:77]» فإذا عيّنَ أوّلهاء تعيّنَ أن يكون 
آخرّها انتهاءً الثاني عشر. 

(ومن نذر صوم ماله لزمّه) كسائر النذور؛ إذ حنس الصوم من حيث 
هو مشروعٌ. (فإن أفطرء كفرَ فقط) أي: بلا قضاء (بغير صوم) لان الزمن 
فن الو اون وعلم ب : أنه لا يكفرٌ بصوم؛ لاه کک 
به إلا بك الصوم امنذورء فتركه يوحبُ كمّارة فيفضي ذلك إلى القسلسلٍ 
وترك المنذور بالكلية. وهذا أحد الوحهين» ذكرهما الشارج. (ولا يدخل) ف 
نذر صوم الدهر (رمضافء و) لا (يومٌ نهي) لماتقدم» (ويقضي فطرّه به) أي: 
برمضان لعذر أو غيره؛ لوجويه باصل الشرع» فيقدمٌ على النذرء ا 
دة ة الإسلام على المنذورة» 0 بفطره برمضان لغير عدر ؛ لأنه a‏ 

(ويصامٌ لظهار) إذا عدم المظاهرٌ الرقبة» (ونحوم کالوطء( في 
نهار رمضان والقتل» (منه) أي: من الدهر المنذور و كقضاء رمضا. 


(1) في الأصل: «كما لو وطىء». 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بذاك 


ويكفرُ مع صوم ظهار ونحوه. 

وإن ندر صومٌ يوم الخميسء ونحوه فوافقَ عيدأء أو حيضاء أو 
يام تشريق» فر وقضی» وكفر. 

وإن عي ع ند َم ليلا فلا شيءَ عليه. ازل 
وهو صائم» وقد بيت الي لخر سو صح» م وأجزأه. 

ا كان مقطراء ار وای فلوم پرا من رخات اریز 
عيل» أو حيض» قضّى» وكفر. 


3 17 ا 4 الى‎ ٠. 
e a RS وإن وافق قدومه» وهو فام عن ار من‎ 





(ويكفرٌ مع صوم ظهار ونحوه) لأنه سيبه. 

. (وإن نذر صومٌ يوم الخميس ونحوو)(كيوم الانین'» (فوافق) يوم نذره 
(عيداء أو حيضا) أو نفاساًء (أو یام تشر 2 قي أفطر) وحوباً؛ لتحريم صومهاء 
(وقضى)0"؛ لانعقادٍ نذره و يفعله» (و روف لفوات امحل كما لو لم 
يصمّهُ لمرض. 

(وإث ندر صوم يوم يَقَدْمْ فلان» فقدِم) فلانٌ رللا فلا شيءَ عليه) أي: 
ار لتبين أن نذره ل ينعقد. (و) إن قم م (تهاراء وهو) أي: الناذرٌ (صائم 
وقد بت الم بر معه» صح) صومّهء (وأجزأة) لوفائه بنذره. 

(وإلا) يكن يت النية لخر سمعّهء (أو کان مفطراء أو وافق قدومُه يوماً 
من رمضان, أو) وافق قدومه (يوم عار أو) وافق قدومه يوم (حيض) ناذرة) 
(قضىء و كفل لله نذرٌ منعقدٌ لم يفي به» كسائر النذور. 

(وإث وافق قدومُه) أي: فلان» (وهو) أي: الناذرٌ/ (صائم عن نذر معينء 
0-12 ليست في الأصل. ٠‏ 

(۲) بعدها في (م): «نذره). 


اه ولا يمتحي قناز ويقضي ندر القدو» كصائم في قضاء 
رمضان» أوكفارة أو نذر مطلق. 
0 00 يوم نذره» وهو رن فل تضاف ولأ “كفارة. 
بشرطٍ) أو نية. 
ون ندر صوما متابعا غير معني فأفطر لمرضش يحب معه الفط 
أو لحيض» خير 
)00 لوحوبه. (ولا يُستحبُ قضاۋه» وقي نر القدوم, كصائم في 
قضاء رمضات. أو) ق (كفارة أو نذر مطلق) فيتكٌه(1) ويقضي نذر ر القدوم. 
(وإنْ وافق يوم نذرم) أي: يوم قدوم فلان» (وهو) أي: الناذرٌ (مجدوث. 
فلا قضاء) عليه. (ولا كفارة) لخروجه عن هة التكايف فيه» كمّن ندر 
صومٌ شهر بعبنه وحنه. 
(ونذرٌ اعتكافه) فيما تقدّم» (كينذر (صومه) على ما تقدّم تفصيله. 
(وإث نذو صوم يام معدودة» ولو) كانت إثلاثين, 0 يلرّمه تتابع) 
صومها. نصّاء لأنّ ليام لا دلالة ها على التعابم؛ بدليل قوله تعالى: 
اي4 [البقرة :85 .]١‏ رلا بشرط) بأن يقول: ا فيلزمه 
وفاء بنذره» (أی ل بلنية التدابع؛ لقيامها مقام التلفظ به وإن شرط 
ريه رمه في الاق O‏ 
(ومّن نذرٌ صوما متتابعا غير معين) کشهرء (فأفطر) فيه (لرض يجب 
معه الفطر) كخوفه بصومه تلفاء زان انارت فخا (لخيض؛ م ناذرٌ 


(۱) بعدها في (م): «آي». 
(۲) في (م): «قيمته). 
امم Tee‏ 





منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بین استثنافه ولا 0 فده وو لكام ويك 


ولسفر أو ييح الفطر مع القدرة على الصوم» لم ينقطع التتابخ. 
ولغيرٍ عذرء 0 يستأنف بلا كفارة. 


ومّن ندر صوما» فعجرٌ عنه لكبّرِ» أو مرض لا يرجى برۇه» ا 





(بين(١)‏ استئنافه) أي: الصوم؛ ؛ بأن يبتدئه من أوَّلِهء (ولا شيءَ م عليه) لإتيانه 
بالمنذور على وجهه (وبِينَ البناع) على ما مضى من صویه» (ويكفرٌ) 5 م 
يات بالمنذور على وجهه. 

(و) إن أفطرً فيه (لسفر(": أو ما) أي: شيء (ييح الفطرَ 6 القدرة 
على الصوم) كمرض يور معه الفطرء (لم قط م صحّحّه في 
«الإنصاف»". . وقال ابن المنجا: يجيءٌ على قول الخرقي: يبر بين الاستئنافم 
وبين البناء والقضاء والكقارة و كما تقدَّم. قال في «الإنصافٍ»": وهو ظاهر 
كلام ا خرقي ا لعدم تفريقهم في ذلك. قال في «شرحه»): وهذا 
الأخير لا يُعدلُ عنه» فإنّه لا وجة لكون امرض الذي يجب معه الفطرٌ يقطغ 
التتابع» والفطرٌ في السفر لا يقطعٌه. (و) إن أفطرَ من نذرٌ صوما متتابعاً غير 
معين (لغير عذرء يلرَمُه أن يستأنف) تدا رکا لما تركه من التتابع المنذور بلاعذرء 
ربلا كقارق نيا نه بالمنذور على وجهه. 

(ومّن ندر صوماٍ فعجر عنه لكبرء أو مرض لا يُرجى بُرْؤهم أطعم لكل 
يوم مسكيناء وكفرٌ كفارة يعين؛ حملا للمنذور على المشرو ع وسببُ الكفارة 


عدم م الوفاء بالنذرء وسبب الإطعام العجوٌ عن واجب الصوم()ء فاحتلف السببان 


(۱) ليست في (م). 

(۲) في (م): الشهر». 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۳/۲۸۔٤۲۲.‏ 
(4) معونة أولي النهى 5/8 .8١‏ 

(5) في (ز) و(ص) و(م): «بالصوم). 


6٠ 


أو نذّره حال عجزه؛ أطعمٌ لكل يوم ا وكفْرَ كفارة يمين. 

واف تدر هئلاة وهاه وغ فل الكفارة فقظ: 

وححًاء لزمه. فإن لم يُطِقَه ولا شيعا منه» حُجّ عنه. وإلا اتی بما 
يطيقه» وكفرّ للباقي. ومع عجزه عن زاوي وراحلةٍ حال نذره 
لايازمه. ڈ ثم إن وجدهماء لزمه. 





واجتمعاء فلم يسقط واحدٌ منهما؛ لعدم ما يسقطه. 

(أو نذرّه) أي: الصو (حالَ عجزه) عنه لما سبق» (أطعم لكل يوم 
مسكيناًء وكفرٌ كقارة بمين) وعم منه: انعقادٌ نذره إذن؛ لحديث: «مَّن نذرٌ 
نذراً م يُطِقَه فكفارته كمارة يعمين20(6. و العجرٌ إنما هو عن فعل المنذورء 
فلا فرق بين كونه حال عق د النذر» ويستمرٌ» أو يطرأ عليه 

(وإن ندر صلاة ونوها) كجهاد, (وعجز) عنه» 1 به الكقارة ف 
لأنه لم يفي بنذره. ون عجر لعارض يرحى/ زواله» كمرض» اننظر» ولا كفارة 
إن ا فان ] اتم عجره حتَى صارٌ غير مرحو الزوال» فكما تقدم. 

و إن نذرَ كا لزمّه) مع قدرته عليه» كبقيّة العبادات. (فان م يُطِقه 
ولا شيئاً منه, َج عنه) كمّن عجر عن حكة الإسلام. (وإلاً) بأن أطاق9) 
بعض ما نذره» كأن نذرَ حجاتٍ)» وقدر على بعضهاء (أتى ما يُطيقه 
و فر للباقي) الذي لم يطِقَهُ. (ومع عجزه عن زادٍ وراحلةٍ حال نذره لا 
يَلزمه) شيء؟») کیک ة الإسلام. (ثم إن وجدهما) أي: الزاد والراحلة 
(لرمه) بالنذر السابق» فينعقد النذرٌ مع العجزء كما تَقَدم. 
SEO‏ و1089 وان ماين (۲۱۲۸)» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۲) في (م): «أطلق». 


(۳) في (م): #حجاب». 
)٤(‏ ليست في الأصل و(ز) و(س). 


٤0١ 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن ندر صوماء أو صو بعض يوم» لزمه يوم بنيّةٍ من الليل. 

ونذر صوم لي ليلةٍ لا ينعقدٌء ولا كفارة. وكذا ندر ضوع ينوم 
أتى فيه .عناف. 

وإن ندر صلاة» فركعتان قائماً لقادر؛ لان الركعة لا تحزئ في 
فرض. وأربعا بتسليمتين» أو أطلّق» تحر بتسليمةٍ» كعكسيه. 

ولف تر ضلا الس أن بها قفا 

وإن ندر المشي إلى بيت الله الحرام» أو موضع من مكة» أو 
حَرَمِهاء وأطلق» ET‏ ا O‏ 





روان نذر) مكلف (صوما وأطلق» (أو) نذر (صومٌ بعض يوم) كنصفه 
(لزمّه) صوم (يوم) تام (بنيّةٍ من الليل) لأنه أقل الصوم. 

(ونذرٌ صوم ليلةٍ لا ينعقد, ولا كقارة) لأنها ليست علا للصومء كنذر 
مستحيل. (وكذا نذر صوم يوم تی فيه بمُناف) للصوم» نحو اكل وشربي» 
أو يا 

(وإن نذرَ صلا وأطلق» (فمعليه (ركعتان قائما ادن على قيام؛ 
لأ الركعة لا تجزئ في فرض) ولو حلف ليور الليلة أحزأنة ركع في 
وقته؛ لأنها أفله. (و) إن نذرَ أن يصلّي (أربعا بعسليمَتيْن» أو أطلق) فلم يقل: 

بتسليمٍ» ولا تسليمتَيْن» (يُجزئٌ) أن يصلي أربعاً (بتسليمة كعكسيه) بان 

0 بتسليمة» فصلاها بتسليمتين. 

(وكن نذرَ صلاة جالساًء أن يصليها قائما) لإتيانه بأفضل ما نذره» 
وظاهره: ولا ار 

(وإن0" نذرَ المشي إلى بيت الله الحرام أو) إلى (موضع من مكّة) 
كالصفا والمروةٍ وحبل أبي قبيس» (أو) إلى (حرمهاء وأطلق) فلم يقل: 
)١(‏ ي الأصل: «رلن». 0 
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أو قال: غير حاج ولا معتورء لزمه لشي في حج؛ أو عُمرَةٍ من مكانه. 

لا إحرام قبل مِيقاته» ما لم ينو مكانا بعئيهء أو إنيانة لا حقيقة المشي. , 
وإن ركب لعجز› أو غيره» اودر الر كوو ف فكفارة عن: 
وإن نذر المشي إلى مسجد المدينةء أو الأقصّى» 5 

في حح ولا عمرةٍ ولا غيره. علق 
(أو قال: غير حاج ولا معتورء لزمّه المشي في حج, أو) في (عمرة) 

حملاً له على المعهودٍ الشرعي» وإلغاء لإرادته غيرَه» (من مكانه) أي: النذرء 

أي: دويرة أهله» كما في حح الفرض إلى أن يتحلل. و(لا) یامه (إحرامٌ قبل 

ميقاته) كحج الفرض» (ما لم ينو مكانا بعيّنه) للمشي منه أو الإحرام؛ فيلزمه؛ 

لعموم حديث: «من نذر ر أن يطيع الله فليطعه)(0). قلت: مقتضى ها سبق من 

أنه يكره إحرامٌ بح قبل ميقاته أنه(" لو نذرهء لا يفي به» ويكفرٌ. إلا أن 

يقال: أصل الإخرام مشروع» وإنما المكروة تقددعٌه.. (أو) ينوي بنذره المشي 

إلى بيت الله الحرام (إتيانه لا حقيقة المشي) فيلزمُه الإتيانَ» ويخيْرٌ بين المشي 

وال رکوب؛ خصرله بك و وإث نذرّ المشي إلى مرضع جار ار 

كعرفة ومواقيت إحرام» لم يلزمةء وير بين فعله. والكفارة. 
(وإن ركب) من نذرٌ المشي إلى بيت الله الحرام (لعجز, أو غيره) فكفارة 

يين» (أو نذوَ الركوب) لبيت الله اراي (فمشى) ت (فيبعليه (كفارة 

مين) لحديث: «كفارةٌ النذر كفارة اليمين»0©. والمشي أو الركوب لا يوحبه 

ا 
(وإن نذرَ المشيّ إلى مسجد/ المدينة) المنورقء (أو) إلى المسجدٍ (الأقصى» /ه44 


.۳۹ ٤/۲ تقدّم تخريجه‎ )١( 
(؟) ليست ف (ز) و (س).‎ 
.٤۳۸ تقدّم تخريجه ص‎ )۳( 
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شرح منصور 


لزمّه ذلك» والصلاة فيه. 

وإن عيّن مسجدا في غير حَرَم» لزمه عند وصوله ركعتان. 

وإن نذَرَ رقبة» فما يُجزئ عن واحبي, إلا أن نها فيجرئه ما 
عيّنه. لكن» لو مات المنذورٌ» أوأتلفه ناذرٌ قبل عتقه» لزِمّه كقارة يمين 


بلا عتق. ا ADR‏ 0 


لزمه ذلك) أي: المئشي إليهء (و) لزمته (الصلاة فيه) ركعتين؛ إذ القصد 
بالنذر القربة والطاعة» وإنما يحصلٌ ذلك بالصلاق» فتضمِّنَ ذلك نذرّهااا)» 
كنذر المشي إلى بيت الله الحرام» حيث وجب به أحدٌ النسكين. ومن0© نذرَ 
الصلاةً في المسجد الحرام» م رة ف غيره؛ أنه أفضلٌ المساجدء وإ نذرّها 
في مسجد المدينةء أجزأَتَهُ فيه» وف المسجد الحرام؛ لأنه أفضلٌ منهء وإ نذرّها 
في الأقصىء أجزأتةٌ فيه» وفي المسجدٍ الحرام ا المدينة» وتقدّمٌ ما يعلم 
منه.دليلٌ ذلك. ۰ 

(وإن عين) بنذره أن يأتي (مسجداً في غير حَرَمٍ) أي: غير المساجحد 
الثلائق لم يتعيّنء فيخسيّرُ بين فعله والتكفير؛ ؛ لحديث: «لا تشه الرحالٌ إلا 
لثلائة مساحد؛ المسجذ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»". فان 
جاءه» (لزمّه عند وصوله ركعتان) لما سبق. 

(وإث ندر عتق (رقبة» في عليه عتق (ما يجزئ عن واجبي) في نحو ظهارء 
وتقدَم؛ حملاً للنذر على المعهود شرعاً. رالا أن مهام أي: الرقبة» كهذا الب 1 
هذه الأمة, أو سالم» أو ينويه. (فيجزئه ما عيّنه) لأنه 1 يلرم رم (لکن» لو 
مات المنذون المعيّنُء (أو أتلفه ناذرٌ قبل عتقه» لزمه كفارة ین بلا عتق) 
(۱) في م): «نذرهم». 
(۲) في (م): الوإن». 


(۳) تقدّم تخريجه ۳۹۹/۲. 


fo 


وعلى متف غيره» قیمته له. 

و: : إن ملكت عبد زيدء فلل علي أن أعيقه. يقصذ القربة أُلزمَ 
بعتقه» إذا ملكه. . ومن ار طوافاًء أو سعيا» أ فأقله أسبوع. وعلى أرب 
فطوافان» أو سعيان. 

ومّن نذّر طاعةً على وجه منهي” عنه» كالصلاةٍ عُرْياناً» أو الحجّ 
حافيا حاسيراء ونحوه؛ وَفْى بها ع وي م ا 





نصاء لفوات محله. 

(وعلى متلفو) منذور عتقه قبلّه» (غيره) أي: الناذر (قيمته له) أي: 
الناذر؛ لبقاء مله عليه؛ ولا يلزه صرقها في العتق. 

(و) من قال: راڈ ملكت عبد زيب فلل علي أن اع يقصد(") القربة) 
بذلك» لزم بعقه إذا ملک لأنه نذرٌ تبر ره وإ كان في لاج وغضيو خير 
ينه وبين كفارة بمين. (ومّن ندر طوافاء أو سعياء اقلم أي: ارئ (أسبوع) 
حملاً على المعهودٍ شرعاً. (و) من 2 طوافاً أو سعيا (على أرسع فيعليه 
(طوافان» أو سعيان) أحدهما عن يديه والآخرٌ عن رحليّه» وهذاقول ابن 
عباس في الطواف. رواه سعيد؛ لقوله 5 لكبشة بنت معديكرب» حين قالت: 
رر الل الت اذا اف بدت فقال لها رسول الله وله : «طوفي 
على رحليك سين سبعاً عن يدك وسبعاً عن رحلَيّك». رواه الدارقطئ(0. 
ولان الطواف على أربع مُْلَة» وقيس عليه" السعي. 

(ومن نذَوَ طاعة على وجه هنهي عنه. كالصلاة عُريانا» أو الحج حافيا 
حاميراًء ونحوه) كالصلاةٍ في ثوب نجس أو حرير» (وفى بها) أي: الطاعة المنذورة 


(؟) في سننه ۱۷۳/۲. 
(۴) في الأصل: «على». 


f00 
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۹7/۳ 


على الوجه المشروع» وتلغى تلك الصفة؛ ويكفر. 
ولا يلرم الوفاء بوعاد. 





(على الوجه المشروع) كما لو أطلقء (وتلقى تلك الصفة لحديش عكرمة: 
ال لني 1983 و 
«فمروها فلتخحتمر»(). E‏ برحلین مقرونين» فقال: : «أطلقا قرانكما)(). 
(ويكفر) لأنه م يني بنذره على وحهه» كما لو كان أصل/ النذر غير 
مشروع. :وان أقسد ححا ندره ماشياء قضاه كذلك» وكذا لو فانه. وسقي 
0 ل 
اه ارفا بوعل تما ويح سلا ستاو لرل تساق: 


ۋولاقولىًلسَأىء ! امل دل عدا 2 انیا 4 كيف 11]» 


أي: لا تقولل ذلك إلا معلقاً بأن يشاء الله فالتهي لمتقدّمُ مع إلا المأحرة 

حصر القول في هذه الحالة وحدهاء فتخخص بالإباحةٍ» وغيرّها بالتحرييء 
وتركُ الحرم واحب» وليس ما يتركُ به الحرام إلا هذه فتكون واحبة, هذا 
مَدْرَكُ الوحوب من الآية» وأمًا الى فهر ن را عقا ادرف 
كقولك: لا تخرحل إلا ضاحكاء فإنه يفيدٌ الأمرّ بالضحك والخروج. هذا 
حاصلٌ كلام القرائي» وهو مذكورٌ برمته في أصله. 


)١(‏ وذلك أن المرأة كانت قد نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. والحديث أحرحه البيهقي في 


«السنن الكبرى» .80/١١‏ 


(۲) أخرحه الإمام أحمد في «(مسنده» '.)1۷١٤(‏ 


40 


كتاب القضاء والفتيا 
وهي: تبي الحكم الشرعي. 
ولا يلرم حواب ما | يقي SSAA SSS‏ 





كتاب القضاء والفتيا 

قدّمه؛ لأنه المقصودٌ وبداً بأحكايها قبله؛ لطول الكلام عليه. (وهي) أي: 
الفتياء اسم مصدر من أفتى يفي إفتاء: (تبِْينْ الحكم الشرعي) للسائل عنه. 

كان السلف الصالح يهابون الفتيا كير ويشددون فيهاء ويتدافعونها حنّى 
ترحعّ إلى الأوّل؛ لما فيها من المحاطرة. وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من( 
يهجم على الحوابو» وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه» وقال: إذا 
هاب الرحلٌ شيثأء لا ينبغي أن يحمل27 على أن يقولّه. وينبغي للمستف حفظل 
الأدب مع المفيّ) و وبا و ن جا جرت عادةٌ العوام به» كلعاء بيده 
على وجهه ولا قول له ما مذهبٌ إمايك في كذاء أو ما تحفظ في كناء أو 
أفتاني فلا غيرّك بكذاء او( کذا قلت أناء وإن كان جوابك ماقا فاب 
وإلا فلا تكتب. لكن إن علم مفستي غرض سائل في شيءء لم جز أن يكنب 
بغيره» ولا يسأله عندهم أو ضحر أو قيا ونحوه» ولا يطالب بالحجة. 

رولا يلزمٌ) الف (جواب ما لم يقع) روى أحمدُ عن ابن عمرّ: لا تسألوا 
عمًا م يكن» فإنا عم نهى عن ذلك. وله أيضا عن ابن عباس قال عن 
الصحابة: ما كانوا يسألون إل عما ينفعُهم. واحدج الشافعي على كراهة 
السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: يتاي لي اموا سوا 
ناشیاه ديد لک 5 و 4 الك .١‏ وكان ولْ: «ينهى عن قل وقال 
)١(‏ في الأصل: «ما). . 


(۲) في (م): «يحل». 
5) في (ز) و(م): «و). 


fo 
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4۹۷/۳ 


ولا ما لا یحتوله سائلٌ» ولا ما لا نفع فيه. 
ومن عَم مفتيا في بلده وغيره؛ فحكمه حكم ما قبل الشرع. 
ويرم تساهل مُفتوء وتقليدٌ معروفب به. 
قله العدل» ولوعيا. 0 





وإضاعة المال وكثرةٍ السؤال». وفي لفظ: دان الله كره لكم ذلك». متفق 
علیهما(). 

(ولا) يزم حوابُ (ما لا يَحتَوِلُه سائلٌ) قال البحاري(: قال علي : 
خدتوا الاس عا يعرقوق» اتريدون أن يكذب الله ورستوله: وق «مقدعة 
م وو ما أنت عحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولّهم: 

(ولا) لم حواب (ما لا نفع فيه) لقول ابن عباس لعكرمة: انالك 
عمًا لا يعنيه» فلا تفته. وسال مهنا أحمة عن مسال فغضب» وقال: ع 
ويحَكَ فيما تنتفع به» وإياكَ وهذه المسائلٌ المحدثة» وغد فيا فيه حديك0): 

(ومن عَم مفتيا في بلااه وغيره» فحكمُه حكم ما قبل الشرع) من 
إباحةٍ أو حظر أو وقفي على الخلافي» ورحح الأول. 

(ويحرمٌ تساهّل مُفمتی) ف الإفتاء؛ لملا یقول على الله ما لا علم له به» (و) 
رم ليد معروف بم آي: التسامّ» في الفا لعدم الووق به. 

(ويُقلد) المحتهدٌ (العدل» ولو میتا) لبقاء ء قوله في الإجماع» وكالحاكم 
والشاهدء لا يطل حكمّه ولا شهادته ,عوټه. قال الشافعي: المذاهب لا تموت 


يموت أربابها. 


)١(‏ البخاري (9/797)» »)۱٤۷۷(‏ ومسلم »)١7( )١۷٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


( في صحيحه (۱۲۷). 
(۳) في صحيحه ۱۱/۱ . 
)٤(‏ معونة أولي النهى 9/ه. 


40۸ 


و 2 


ويف محتهدٌ فاسق نفسّه. يقَلّدُ عامي مَن ظنةُ عالماًء لا إن جَهِلَ 
عدالته. 


ولفت رد الفتياء إن كان بالبلد عام قائمٌ مَقامّه. وإلا لم جز 
ويحرّم إطلاق الفتيا في اسم مشترلٍ» فمن سيْل: أيؤكل في رمضان 
بعد الفجر؟»› لابد E TS‏ 


(ويفتي مجتهذ فاسق نفسّه) فقط؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول. وفي 
«إعلام الموقعين(١):‏ الصواب حوازٌ استفتاءٍ الفاسق» إل أن يكون معلنا بفسقه 
داعياً إلى بدعته. (و) جور أن (يقلّدَ عام من ظنه عال ولو عدا أو أنشى» 
وا بإشارة مفهومة أو كتابة» وكذا من رآه منتصباً للإفتاء أو التدريس 
م لأنه دلي عليه. (لا إن جهلَ عدالتم فلا يجورٌ أن يقلته؛ لاحتمال 
فسقه. قلت: وفيه حرج كبيرٌ حصوصاً السائل الغريب» وتقدّمً: تصعٌ الصلاة 
حلف من حهل عدالته. 

(ولمفت رد الفتيا إن) حاف لين أو ركان بالبلد) أهل للإفتاء(؟) 
دعام قائم مقامّه) لفعل السلفيء ولعدم تعين الإفناء إذن. (والأ» يكن بالبلد 
عام يقومٌ مقا (م جز) له رد الفتيا؛ لتعيّنها عليه وكهمالا يجوز (قول 
حاکم لن ارتفع إليه) ف حكومة: (امض إلى غيري) ولو كان بالبلد من يقومُ 
مقامّه؛ لان تدافع 0 0 3 0 00 
إجاع. (فمَن سئل: وگن یشرب ره (برمضانً بع الجر لاب 
01١‏ /۰. 


(۲) في (ز) و (م): (لفتيا)» وفي (س): «الإفتاءة. 
(۳) الفروع 470/56. 
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ع 


أن يقول: الأوَّلَ» أو الغاني؟. وله تخييرٌ من استفتاه بين قولهء 
وقول مخالفِه. ويتخيّرء وإن لم يره لا لمن انتسّب لمذهّب إمام» أن 
7 ا 


ومن لم يجد إلا مفتياء لزمه أحذه بقوله. ONE ERE‏ 





أن يقول) الفجرّ (الأولء أو) الفجر (الثاني؟) ولا ا يه أبن وف 
فيمّن دفمَ ثوباً إلى قصار فقصّرّهء وححده» هل له أجرةٌ إِنْ عاد سلمّه لرئه 
فقال: إن كان فص قصره قبل رقف قله لامر نوز كان م كرك فد 
أحرة له؛ لأنه قصّرّه لنفسيه. ومثله مّن سكل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل 
یصح؟ وجوابه: إن تساويا كيلا صح وإلاً فلا. لكن لا يلزمٌ التنبية على 
احتمال بعیاږ» ومثله شروط إرث وموانیه» ونحوها. ویکرَهٌ أن يكون السؤال 
خط الف (الا إملائه'» وتهذييه. ۰ 

(وله) أي: المفيء (تخييرٌ مَّن استفتاه بين قوله وقول مخالفه) ل(© ذكره 
بقوله. (ويتخيّ) مستفتره روان لم يخيره/ مفستو؛ لان في إلزاِه بالأخاد 
بقول معين ترجيح بلا مرجحح. (ولا) يجوز (لن انتسب2. لمذهب إمام أن 
يتخيّرٌ في مسألةٍ ذات قوليّن) لاماي أو وجهين لأحد) أصحابه» فيفي أو 
يحكمٌ بحسب ما يختارٌه منهماء بل عليه أن ينظر أينّهما أقربُ من الأدلة أو 
قواعد مذهبه» فيعمل به. 

(ومّن لم جذ إلا مفتيا)واحداء رلزمٌ أخذّه بقوله) كما لو حکم به عليه حاكم. 


(1-1) في (): «لإملاه». 


(۲) في (م): «بما». 
(۳) في (م): اتنتسب». 
)٤(‏ بعدها في (م): «من». 


£۰ 


وكذا ملتزمٌ قول مفتٍ وم غيره. ويجوز تقليد مفضول من ابحتهدين. 


قال ابن الصلاح: ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسيه إلى صحّته. 

(وكذا ملترم قول مفتٍ ادلم غيرّه) قال في «شرح التحرير»: لو أفتى 
المقلّدَ مفتو واحد» وعمل به للد رمه قطعاء وليس له الرحوعٌ عنه إلى 
فتوی غيره ق تلق اة بها افا قله ابن الحاحب والهندي 
وغيرهما. وإ لم يعمل به» فالصحيحٌ من المذهب أنه يلزمّه بالتزايه. قال ابن 
مفلج في «أصوله»: هذا الأشهر. 

(ويجوز تقليدُ مفضول من امجتهدين) مع وجود أفضل منه؛ لعموم قوله 
تعالى: كلاحل اذ وإ اد4 [النحل:4]: وقوله 19 : 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»(1). وفيهم(" الأفضل من غيره» 
وكان الول من الما والسلف يفي مع وحود الأفضل بلا نكي 
حصوصا والعامي يقصرٌ عن الرجيح. ولا جوز التقليدٌ في معرفة الل 
والتوحيدٍ والرسالة؛ لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر. وقد ذم تعالى التقليد 
بقوله: « اماتا عَلْح أحَةٍ مَقِِ4 الآية [الزحرف:۲۲]. وهي فيما يطلب 
للعلم» فلا يلزمٌ في الفروع. 

(والقضاءً) لغة: إحكامٌ الشيء والفراع منه» ومنه قوله تعالى: 
«إفْمضَ'هنَسَبْعَ ملف يوْمَينِ 4 [فصلت:۱۲]» وععنى أوحب» ومنه قوله 
تعالى: «إ وفص رَيُّكَ الاتعبزوأ ليا [الإسراء: 77]» وععنى إمضاء الحكيء 
)١(‏ تقدم تخريجه ۱۰/۲ه. 
(۲) في (م): «فيه». 
(۳) في (ز) و(س): «على». 


٤١ 
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مم 


تبيينه» والإلزامُ به» وفصلٌ الحكومات. 
وهو فرضُ كفاية» كالإمامة. فعلى الإمام أن يَنصِب بكل إقليم 
قاضياء OS AAI SR O‏ 





ومنه قوله تعالى: فووقصَښتا ل بۍ میلف الككب يفاض مَرَبن» 
[الإسراء:4]» أي: أمضينا وأنهيناء وسمي الحاكم فاضا اة عضي 
الأحكام ويحكمهاء أو لإيجابه الحكم على من E‏ عليه. واصطلاحا: 
(تبيينه(١))‏ أي: الحكم الشرعي» (والإلزامٌ به» وفصل الحكومات) أي: 

0 0 5 ےت سس م f LI‏ 


2 


وي مايه کس ص 


نالاس اَی ولاسم الهو 74ص ٦:‏ ۲]» ووا هة فلا ورك لايرمنوت 
حی يموك فما رتهم 4 [النساء:15]» وقوله مد : «إذا احتهد 
الحاكم فأصاب» فله أجران. وإن أحطاًء فله أجرٌّ». متفقٌ عليه(")» من حديث 
عمرو بن العاص. وا اتن غ نصب القضاءِ للفصلٍ بين الناس0). 
(وهو) أي: القضاءُ (فرض كفاية) لان أمرّ الناس لا يستقيم بدونه» 
(كالإمامة) والجهادٍ» وفيه فضلٌ عظيم لمن؟») قوي عليه» وأرادٌ الحقّ فيه 
والواحبُ اتخاذها ديناً وقربة» فإنّها من أفضلٍ القرّبي وإنما فسدَ حال 
/بعضهم؛ لطلب الرياسة والمال بهاء ومّن فعل ما يمكنه, لم يلزمُه ما يعجر 
عنه» (فميجبُ (على الإمام أن يصب بكلٌ إقليم) بكسر الهمزة: أحدٌ ‏ 
الأقاليم السبعة (قاضيا) لأنه لامک الإمامّ تولي ا والنظرٌ فيها في جميع 
البلادء وللا تضيعَ الحقوق بتوقف فصل المخصومات على السفر للإمام؛ لما فيه 
(۱) في (س): «بتبیینه وفي (م): «تبینه). 
(۲) البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم (10/17) .)١5(‏ 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲١۹/۲۸‏ 
)٤(‏ في (م): «من). 


ويختارٌ لذلك أفضل من ٠‏ يحل: غل رورغ ويأمره بالتقوى» وى 
العدل» وأن يُستختلف في كل صقع أفضل من يحل هم. 
ويحب على من يَصِلَحُ إذا طب و م يُوجد غيره من يونّق به» أن 





لد وكلفة النفقةء وقد بعث النبي ول يل وأصحايّه القضاة للأمصارء 
فبعث الي َة عليًا إلى اليمن قاضاً()» وف اذا اش ا وق 
عدر برعا قضاء انكر وولى كفن بن وار فضا ابر ةر کب إل 
أبي عبيدة ومعاذٍ يأمرهُما بتولية القضاء في الشام. 

(و) على الإمام أن (يختارٌ لذلك) أي: نصب القضاق (أفضل من يجدُ؛ 
علما وورعا) لأنّ الإمام ينظر للمسلمين» فوحب عليه تحري الاصلح هم 
(ويأمره) أي: الإمامٌ إذا ولاه (بالتقوى) لأنها رأسُ الأمر وملاکه» (و) يمره 
(بتحر ي العدل) أي: إعطاء احق لمستحقه بلا ميل؛ لأنه المقصودٌ من القضاء 
(و) يأمره أن يستخلف في كل صف بضم الصا ال وسکون القافى 
أي: ناحيةٍ من عمله» (أفضل من جد هم) علما وورعاً؛ لحديث: «مّن ولي 
من أمور المسلمين شيئاء فولّى رجلاً وهو جد من هو أصلحٌ للمسلمينَ منه» 
فقد خان الله ورسولّه والمؤمنين». رواه الحاكم في «صحيحه»9©). 

(ويجب على مَن يَصلّحُ) للقضاء (إذا طُلِب) له» (ولم يوجد غيرّه گن 
يولق به أن يدخل فيه) لان لقا فرط ا ولا قدرة لغيره على القينام 

به إذن» فتعيّن عليه كغسل الميت» ولعلا تضيعَ حقوق الناسء فإ لم يطلب له 
أو وحد موثوق به غيره» لم يلزمه الدحول فيه ران ل يَشْغْلُم الدخول في القضاء 
(۱) أخرجه أبو داود »)٣۰۸۲(‏ والزمذي (۱۳۳۱)» وابن ماحه (۲۳۱۰)» من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرحه أبو داود (7547)» والترمذي (۱۳۲۷). 


(۳) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .۸۷/٠١‏ 
(4) أحرج الحاكم في «المستدرك» 41/4 قريباً منه» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 


يذ 
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عمًا هو أهم منه. 
ومع وجودٍ غیره» الأفضل أن لا يجيب. وكرة له طلبه إذا. 
ويحرم بڏل مال فيه) رغه وطلبه وفيه مباشر ر أهل. 





(عمًا هو أهمٌ منه) فلا يازئةُ إذن الدحول فيه؛ لحديث: «لا ضرر ولا 
ضرارَ»(). 

(ومع وجود غيره) من يصلح للقضاءء (الأفضل) له (أن لا يجيسب) إذا 
طلب للقضاء؛ طلباً للسلام» ودفعاً للخطرء » واتباعاً للسلف في الامتناع منه 
والتوقي له؛ ما زو ابن منود مرقوعا: «ما من حاكم يحكمٌ بين الناس إلا 
حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاةٌ حتى يقفةُ على جهنب ثم برفع رأسّه إلى 
الله فإ قال: ألقه» ألقاه في مهوى, فهوى أريعين خريفاة رواه مد وابن 
ماججه(7), 


مرفوعاً: امن سال القضائ رل بل تفنيه. UE‏ نز ملل 

يسدّده)20, رواه الخمسة إلا السام ° ي. وي الصحينحين عن أي موسى 

مرفوعا: «إنا والله لا نولي هذا العمل 8 سألهء ولا أحداً حريصاً عليه»9). 
(ويحرمٌ بذل مال فيه) أي: القضاءء (و) يحرم على من بُذل له المال في 

القضاء/ (أخذه) وهو من ا المال بالباطلء (و) يحرم (طلبه) أي: القضاء 

(وفيه مباشر ر أهل) أي: صالح له 1 کان الطالب أملة ي الصور الغلاث؛ 

لأنه إيذاٌ للمباشر له» فان لم يكن مباشرّه هلا حار للأهل طلبه بلا مال. ويرم 

(۱) تقدّم تخريجه .۸٤4/۱‏ 

(؟) أحمد في «مسنده» »)٤۰۹۷(‏ وابن ماحه (۲۳۱۱). 

(۳) الإمام أحمد في (مسنده» »)۱۲۱۸٤(‏ وأبو داود (79437). والترمذي (۱۳۲۳)» وابن ماحه 

.)۲۳۰۹( 

:)١4( )۱۷۳۳( أخرحه البخاري (7/1.49)» ومسلم‎ )٤( 


٤ 
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وتصح تولية مفضول» وحريص عليهاء وتعليق ولايةٍ قضاء وإمارةٍ 
بشرط. 

وشرط لصحتها: كونها من اما » أو نائبه فيه» وأن يعرف أن 
المُولَى صالخ للقضاءء وتعينٌ ما يليه الحكم فيه: من عمل وبلك» 


ومشافهته بهاء أو مكاتبته ا ا ا ا ا ا ا ا 0 





الدحول في القضاء على من لا بحسئه» ولم تمع فيه شرزطه والجفاعة له 
وإعانته على التولية؛ لأنه إعانة على معصية. 

(وتصح تولية مفضول) مع وحودٍ و أفضل منه؛ لأنّ المفضول من 0 
كان يولّى مع وود أفضل منه» واشتهرٌ وتكرّر ولم ینکر. (و) تصح تولية 
(حريص أعليها) بلا كراهة؛ لأنه لا يقدح في أهليته, لكنّ غيره أَوْلَى؛ لما تقدم. 
(و) يصح (نعليق ولاية قضاءء و) تعليق ولاية (إمارة) بل أو حيش أو سريةٍ 
(بشرط) نحو قول الإمام: إن مات فلا القاضيء أو الأميرء ففلاٌ عوضه؛ 
لحديث: «أمير كم زيدٌء فان قتل» فجعفرء فان قتل» فعبلالله 4 بن رواحة»(0. 

(وشرطً لصحيها) أي: ولاية القضاء (كونها من إمام أو نائبه فيه) أي: 
القضاء؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذَمَّةِ ولان الإمام صاحب الأمر 
والنهي» » فلا يفتات عليه في ذلك. روأن يعرف) الإمامٌ أو ناثبه في القضاء (أن 
امو 1 بفتح اللام» رصا للقضاء) لان الجهلَ بصلاحيته لمم بعديها؛ 
لأنه الأصل» فان لم تخرف 4» سأل عنه أهل المعرفة به. (وتعيين . ما رةه الاسام 
أو نائبه في القضاء (الحكم فيه من عمل) أي: ما يحم بلادا وقرى متفرقة 
كمصر ونواحيهاء (وبل) كمكة والمدينة؛ ليعلم محل ولايقه» فيبحكم فيه دون 
غيره. وبعث عمرٌ في كل مصر قاضياً والي]0”© .('ومشافهته بها") أي: 
الولاية إن كان يمجلسيه» (أو مكاتبنّه) بالولاية إِنْ كان غائباء كالوكالة» فيكتبُ 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في امسنده» »)١۷٠١(‏ من حديث عبد الله بن حعفر. 
(۲) الم بحده بهذا العموم. وأحرج البيهقي في «السنن الكيرى» ۸۷/٠١‏ قريبا منه. 
(-8) في الأصل: «مشافهة بهمااء وف (ز): «مشافهة بها». 


aL 


شرح منصور 


0۰۱/۴ 


وإشهاد عدليّن ا 0 استفاضتهاء إذا كان بلد الإمام خمسة أيا» 
فمادون. لا عدالة لوي بكسر اللام. 

وألفاظها الصريحة سبعة: وليك الحكم. وقلّدتك الحكي 
وفرضت» أو ردّدت» أو جعلت إليك SSSR E‏ 





له الإمام عهدا عا ولأه؛ لأنه صل كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن(9» 
وكتب عمر إلى أهل الكوفة: : أمّا بعد فإني قد بعثتُ ایک غار ارا وعبد 
الله قاضياء فاسمعوا للمما وأطيعوا(). 

(وإشهادُ عدليّن عليها)٠‏ أي: التولية» أن بُعْدَ ما ولاه فيه عن بلدٍ الإمام 
أكثر من خمسة أا فكب العهدٌ ويقرأ على العدلينء ويقولٌ المولّي لهما: 
اشهدا علي أنّي قد وليت فلاناً قضاءً كذاء وکت إليه عا اش عليه حا 
العهدٌ ليمضيا9©» إلى محل" ولايته» فيقيما له الشهادة هناك. (أو استفاضتّها) 
أي: الولايةء (إذا كان بلد الإمام خسة يام فما دو ن) بالبناء على على الضمء 
بحذف المضافب إليه» وة معناه من البلدٍ الذي و 5 فيه؛ أن الاستفاضة 
آكدٌ من الشهادةء ولهذا يثبت بها النسبُ والموت» فلا حاجة معها إلى 
الشهادةٍ» و(لا) يشترطٌ (الصحَّةٍ الولاية (عدالَةٌ المولي» بكسر اللام) للا 
يفضي إلى تعذر التولية. 

(وألفاظها)/ أي: التوليق (الصريحةٌ سبعة: وليك الحكم وقلدئك 
الحكم» وفوؤضت) إليك الحكمء (وردّذت) إليك الحكمء (وجعلت إليك 
(۱) أخرجه النسائي في «ابی» ۸. 
(؟) أخرحه الحاكم في (المستدرك» ۳۸۸/۳. 


) ي (): «(عليهما). 
)٤(‏ في (م): اليمضي». 
() ليست في الأصل. 
(5) ف (ز) و(س): «نيته». 
(۷-۷) ليست في (ز). 


الحكب واستخلفتكء أو استَتبّتكَ في الحكم. 

لرذاة عد انعا ري برل سباق ىقلن E‏ 

أو شرع الغائبُ في العمل انعقّدت. : 

N TT‏ ان 

إليك؛ لا تنعقِدٌ بها إلا بقرينة» نحو: فاحكم أو فول ما عولت عليك فيه. 
وإن قال: من نظرَ في الحكم في بلدٍ كذاء من فلان وفلان» فقد 

وليته» لم تنعق لمن نَظَرَ؛ لحهالته. 

وإن قال: وليت فلانا وفلانا» فمن نظَرَ منهماء فهو RS‏ 


الحكم واستخلفك) في الحکې (واستنبتك في الحكم). 

(فإذا وجد أحذها) أي: أحد هذه الألفاظ السبعق (وقبل ل بف 
اللام». (حاضرٌ بامجلس) انعقدت الولاية» كالبيع والتكاحء (أو قبل التولية 
(غائب) عن المجلس (بعدّه) أي: بعد بلوغ الولايةٍ به. (أو شَرَّعَ الغائب في 
العمل انعقّدت) لدلالة شروعه في العمل على القَبول» كالوكالة. 

(و الكناية) من ألفاظ التولية (نحو: اعتمدت) عليك» (أو عولت عليك؛ 
أو وکلت) إليك» (أو أسندت(٠‏ إليك» لا تنعقدٌ الولاية بها) أي: الكناية» 
(إلا بقرينة نحو: فاحكم) أو اقض فيه (أو فول ما عولت عليك فيه لأنّ 
هذه الألفاظ تحمل الولاية وغيرّهاء كالأخذٍ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى 
التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. ِ 

(وإ قال) من له تولية القضاء: (مّن نظرٌ في الحكم في بل كذا من فلان 
و فقد فقد ولیته م انعفد الولاية (كن نظرَ؛ لجهالته) حيث لم يعينْ بالولاية 
وأحدا منهماء كقوله: بعتك أحد هذين العبدين. 

(وإن قال: وليت فلانا وفلاناء فمن نظرَّ منهما) "في الحكم". (فهو 
(1) في (م): «استندت). 


(۲-۲) ليست في (م). 


۷ 
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: حلیفتی» انعقدت طماء ويتعين من سبق. 
فصل 
تفي ولاية حكم عامٌة النظرّ في أشياء والإلزام بهاء فصل 
ال وأحذ الحى» ودفعه لربه. 
والنظرٌ في مال يتيم» ونون وسفيه) وغائبي» وا حجر لسفو وفلس. 


والنظر في وقوفب عمله؛ لتجري على شرطها. وني مصالح طرق 
عمله وَأَفْنِيته. 


ر ۴ 0 6 
وتنفيذ الوصاياء وترويج من لا ولي ها. 


2 
وتصفح شهوده وأمتاه؛ لیستبادل من ثبت جرحُه. 





خليفتي, انعقدت) الولاية (هما) جميعا بقوله: وليت فلاناً وفلانا» (ويتعيّنٌ 
من سبق منهما) بالنظر بقوله: مّن نظرٌ منهماء فهو خليفي. 

(وتفيدٌ تفي ولاية حکم عام أي: (١لا‏ تتقيّد١)‏ بحال دون ؛ أخرى» (النظرٌ في 
آشياءً» والإلزام بها) أي: باشيا وهي فصل الحكومة, وأخدٌ الحق) من هو 
علیه» (ودفغه لربه). 

(والنظرٌ في مال يتييء و) مال (جنون» و) مال (سفيه) لا ول هم غيره. 
(و) مال (غائبيء والحجر لسفهء و) الحجرٌ لرفلس). 

(والنظرٌ في وقوف عمله؛ لتجري على شرطهاء و) النظرٌ رفي مصالح 
طرق عل وا جمع فناء: ما اتسع امام دور عمله. 

(وتنفید الوصاياء وتزويج من لا ولي ها) من النساء. 

(وتصفح حال شهوده وأمنائه؛ ليستبدل بن لبت جرحه". 


)١1-1١(‏ في (ز) و(س) و(م): م تفيد». 


وإقامة حدٌّء وإمامة جمعةٍ وعيدء ما لم يخا يإمام. 

وجباية حراج وزکاق» مالم يُخصًا بعامل» لا الاحتساب على 
الباعة» والمشترين» وإلزامَهم بالشرع. 

0 طلبُ رزق من بيت الالء لنفسيه لنفسيه وأمنائه وخلفاهء حتى مع 





(وإقامةٌ حل و( إقامة (إمامة جمعة» و) إمامة (عياوء مالم يُخصا يإمام) 
فيقيُها عملاً على العادة في ذلك. 

(وجباية حراج و) حباية (زكاةٍ مالم يُخصا) أي: الخراج والزكاة 
(بعامل) يجبيهماء كالأذان(). و(لا) تفيد2") ولاية حكم (الاحتساب على 
الباعة والمشاري ن» وإلزامهم بالشرع) لأنّ العادة م جر بتولي القاضي لذلك. 

(وله) أي: القاضي؛ (طلب رزق من بيت المال لنفسيه وأمنائه وخلفاه) 
لا روي عن عمر: أله استعمل زيد بن ثابتٍ على القضاءء وفرض له رزقا» 
ورَزق شريحاً في کل شهر مئة درهم» وبعث إلى الكوفةٍ عمارا وابن ور 
وعثمان/ بن حنيفي ورزقُهم كل يوم شام نصفها لعگار» ونصفها لابن 
مسعود وعثمان(°)» وكان ابن مسعودٍ قاضيّهم ومعلّمَّهم. وكتب ال غاد ذبن 
حبل وأبي عُبيدة» حين بعثهما إلى الشام: أن انظَرَا رجالاً من صالحي من 
ټلکې فاستعووهم على القضاء» ااا وارژقوهې واكفوهم من 
مال الله تعالى0). (حتى مع عدم حاجة) لما تقد ولحاجحة الناس إلى القضاي 
و لم يج الفرضٌ هم لتعطّل() القضاءُ وضاعت الحقوق» ولان با بكر لم 


)١(‏ في (ز) و(س): «كالآن». 

(۲) في الأصل: «تقيد). 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات6 ۳٠۹/۲‏ وانظر: «تلحیص الخحبير» .1١91/4‏ 
(4) أحرجه البخاري معلقاً قبل الحديث رقم .0/١77(‏ 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات) 00/7؟. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۰/۲۸. 

(۷) في الأصل: «لعطل». 
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فإن لم يجعل له شيء» وليس له ما يكفيه» وقال للخصميّن: 
لا أقضي بينكما إلا جُعل» جار. لا مّن تعيّن أن يفي وله كفاية. 
ومن يأحذ من بيت المال» لم يأخذ أجرة لفتياه» ولا لخطه. 
فصل 
ويجوزُ أن يوليّه عموم النظر ف عموم العمل) وأن وليه خاصًا في 
أحدهماء 





ولي الخلافة» فرضوا له رزقا كل يوم درهمين0©. 

(فإن لم جعل لم أي: القاضي (شيءَ) من بيت المال» (وليس له ما 
يكفيه) ويكفي عياله, (وقال للخصمين: لا أقضي بيتكما إلا بجعلء جازً) له 
أذ المعل لا الأحرقء قال عمرٌ: لا نبغي لقاضي اللسلمين أن يأخدٌ على 
القضاءٍ أحرا). ولأنه قربة(") يختصٌ به فاعله أن يكون من أهل القربة» أشبَّه 
الصلاة» وعْلِمَ منه: له إن كان له ما يكفيه؛ ليس له خد الجعل أيضاً. 


مام سد ا م ون / 


0 


7 يتعيّنْ؛ بان كان بالبلدٍ عالم يقومٌ مقامّه» أو لم يكن له كفايةٌ» جار 


(ومّن يأخيق*) من بيت المال) من المفتين» (لم يأخد) من مستفتو (أجرة 
لفتياهء ولا خطه) اكتفاءً عا يأخذه من بيس المال. 

(وجوز) للإمام (أن يولي أي: القاضيء (عموم النظر في عموم العمل) 
بان يوليّه سائ الأحكام بسائر البلاد» (و) يجوز (أن يول ل خاصًا في أحدهما» 


(۱) أخرحه بنحوه ابن سعد في «الظبقات» .٠۱۸٤/۳‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه) »)٠١١۸١(‏ وابن أبي شيبة في المصنفه» .٠٠٥/٦‏ 
(5) في (ز) و(م): «قربه). 

(4) في (م): «أحذ». 

(ه) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: القضاء والعمل]. 


«لاع 


أو فيهماء فيولَيّه عمو النظرء أو خخاصًا َحلَةِ خاصّة فَينَفْدٌ حكمُه. في 
مقيم بهاء طارئ إليها فقط. 

لکن لو أذنت له في تزويجهاء فلم يزوّجهاء حتى خرحت من عمل 
م يصحٌ» كما لو أذنت له وهي في غير عمله ثم دخحلت إلى عمله. 

ولا يُسمعُ ية في غير عمله» وهو محل حكيه» وتحبْ إعادة 
الاد قف خد 


أو) خاصًا (فيهماء فيوليّه عموم النظر) حلَةٍ خاصّةٍء (أو) يوليّه (خاضًا) 
كعقود الأنكحة مثا محلَةٍ خاصّة فينفذ حكمُه في مقيم بها) أي: تلك 
الله (و) في (طارئ إليها) من غير أهلها؛ أنه يصيرٌ من أهلها في كثير من 
الأحكامء ولذلك جار لع إليه من الدماء 0 اجبة لأهل الحرم (فقط) فلا 
وقد كه ف لفن E‏ ولا طارئاً إليها؛ لأنه لم يدحل تحت ولايته. 

(لكن لو أذنت له) امرأةً (في تزويجها) وهو في عمله» (فلم يزوجها 
حتى خرجت من عملهء لم يصح) تزويُها؛ لأنها حيقاٍ ليست في ولايقه 
(كما لو أذنت له) في ترويجهاء (وهي في غير عمله, ثم) زوّحها بعد أن 
(دخلت إلى عمله) فلا يصح؛ إذ لا أثْرَ لإذنها بغير عمله؛ لعدم ولاينه عليهنا 
إذن» كما لو لم تدحلٌ إلى عمله بعد إِذنها له. 

(ولا يسمع) قاض رة في غير عملِه. وهو) أي: عملّه (محل) نفوذ 
(حكيه) فمن ولي القضاءً مجلس معن من مسحار أو غيره» م ينفذٌ حكمّه 
إلا فيه» ولا يسمع بينة ! إلا فيه» ولو قالت امرأة في غير عمل قاض: إذا دحلت 
في عمله» فقد أذنت له في ترويجي ونحوه» وزوّحهاء/ وقد دحل في عمله. 
صح؛ لصحَة(' تعليق الإذن بالشرطء كال وكالة. (روتجب إعادة الشهادة) إذا 
سمعها في غير عمله (فيه) أي: ف عملهء (كتعديلها) أي: الب فلا يسمعٌه في 
(1) ليست هلاصل. 00 ظ 


44 


منتهى الإرادات 


مايه 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


أو يوليه الحكم في المدايات خاصّة؛ أو في قدر من الال 
لا يتتجاوزه أو يُجعلّ إليه عقود الأنكحة» دون غيرها. ' 

وله أن يولي من غير مذهبه» وقاضيين فأكثر ببلد» وإن اتحد 
قلي 





غير عمله فان سمه في غيره» أعادّه فيه» كالشهادةٍ؛ لأنّ ماع ذلك في غير 
محل عمله» كسماعه قبل التولية. 

(أويو َيه أي: يو الإمامٌ أو ناثبه فيه القاضيء (الحكم في المدايّنات(1) 
خاصّة أو) يوليه) الحكم رفي قدر من المال لا يَتجاوزه» أو يجعل) الإمام أو 
نائبه فيه (إليه) أي: القاضي» (عقود الأنكحةء دون غيرها) في جميع البلادء 
أو في بلدٍ خاص؛ لان ذلك إلى الإما» فملك الاستنابة فى جميعه وبعضه» وقد 
ضح أنه د : كان يستنيبُ أصحابّه كلا في شيءء فولى عمرٌ القضاء وبعث 
عليًا قاضياً إلى اليمنء وكان يبعث أصحابّه في جمع الزكاةٍ وغيرها. وكذلك 
حلفاقٌه0). 

(وله) أي: ل بكسر اللامء (أن يولي) قاضياً (من غير مذهبه) فإن 
نهاه عن الحكم في مسألةء ففي «الرعاية»: احتمل وحهين0). قال في 
«الإنصاف»0): والصواب الجواز.. 

(و) له أن يولي (قاضيرينٍ فأكثر ببللو) واحدر» (وإن اتحد عملّهما) لان 
الغرض فصل الخصوماتي وإيصال احق إلى مستحقهء وهو حاصلٌ بذلك» 


فأشبّهَ القاضي وخلفاءه» ولک منهما أن يحكم .مذهبه ولا اعتراض للآخر 
عليه. 


)١(‏ في (م): «المدينات». 

(۲) في (ز) و(ص): «يولي». 

(۳) تقدّم تخريج ذلك في الفصل السابق. 

.785-374814/98 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


4V1 


ويْقَدّمُ قول طالب ولو عند نائبي. فإن استويّاء كمدعيين اختلفا 
في تمن مبيع باقء فأقرب الحاكميّن» ثم قرعة. 

وإن زالت ولاية المولي - بكسر اللام ‏ أو عَرَلَ المولى ‏ بفتحها - 
مع صلاحيته» م قبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين» لا الإمام. 





(ويّقَدَمُ قول طالب إذا تنازعً حصمان» وطلب كل منهما الحكمَ عند 
أحدهماء فِيقَدّمُ مدع (ولو عند نائبي) والآعرث عند مستنيب؟ لأنّ الدعوى 
حقٌّ للمدّعي. (فإنٍ استويًا) أي: الخصمان في الطلبء (كمَُدَعِيبّنٍ اختلفا في 
شن میس باق فأقرب الحاكمين) عدم ؛ لأنه لا حاحة إلى كلفة المضي 
للأبعدء (ثم) إن ا ی الحاكمان أيضاً في القربيء يقَدَمُ عن الحاكمين من 
حرجت له (القرعة)7) لأنه لا مرحح مَ غيرُهاء ولا جور أن يقلّدَ القضاءُ لوا 
على أن يحكمّ هذهب بعينه؛ لقوله تعالى: تاتا اي [ص:۲۹]» 
والحق لا يتعّنُ في مذهبو بعينه» وقد يظهرُ له الح في غير ذلك اللذهبي فإن 
قلّدّه على هذا الشرطء بطل الشرط فقط. ذکرّه في «الشرح:(2©. وقال الشيخ 
تق الدين: من أوحب تقليد امام بعينه» استتيب» فإن تاب وإلا قفلّ. وإن 
قال: ينبغي(. كان جاهلاً ضالاً. قال: ومّن كان مُتبعا لإمامء فخالفه في 
بعض المسائل؛ لقوةٍ الدليلء أو لكون أحدهما أعلم راق فقد 0 وم 
يقدح في عداله» بلا 2 

(وإث زالت ولاية اموي > بكسر اللام) موتو أو غيره» (أو عَزَلَ) 
اموي بكسر اللا (المولّى, بفتحهاء مع صلاحينه) للقضاء (م تبطل 
ولايئه؛ لأنه نائب المسلمين, لا الإمام) اة الإمام القاضي عقدٌ مصلحة 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .785-7/81//١8‏ 


(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: تقليد إمام بعينه و لم يوحبه]. 
(4) الاختيارات ص787. 
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0۰4/۳ 


ولوكان المستنيب قاضياء فعَرَلَ نوَابَهء أو زالت ولاينه موت أو 
غيره» انعزلوا. 

وكذا وال وحتسب» وأميرٌ جهادء ووكيل بيت المال» ومن 
نصب لحباية مال وصرقه, . 

ولا بطل ما فرضة فارض» ف المستقبل. 


ومن عزل نفسه) انعزّل» واممم م ةم مامام رو ة ءءء م ةم م ءءء ممم 66666 6ه 





المسلمين» وم تبطل لزوالهء/ ول يلك إبطاله كعقده( النكاح على مولي 
ولأ الخلفاءَ ولوا حكاماً في زمانهم: فلم ينعزلوا مموتهم؛ ولما في عزله موت 
الإمام ونحوه من الضرر على المسلمين يتعطل الأحكام وتوقيها إلى أن يولّى 
الثاني. 

(ولو كان المستنيب قاضياء فعزل نواه أو زالت ولایته بموت أو 
غيره» او لأنهم نواه كال وكلاء له(" بغلاف من ولاه الإمام قاضياء 
فإنه يتعلقّ به قضايا الناس رامكايهع عنده وعند نوابه بالبلدانء فيشقٌ ذلك 
ع 

(وكذا وال ومحتسب, وأميرٌ جهادٍ. ووكيلٌ بيت المال» ومّن نُب 
جباية مال) کخراج (وصرفه) إذا ولأهم الإمام» فلا ينعزلون بعزله ولا موته؛ 
لأنها عقودٌ لمصلحة المسلمين. 

(ولا بطل ما فرضه فارض) من نحو نفقة» وكسوق وأحرة مسكن» 
وخراجء وجزيقء وعطاء من ديوان لمصلحة (في المستقبل) إذا مات من فرضه 
أو عزل» وليس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب. 

(ومّن عزل نفسه) من إمام وقاض ووال ومحتسبي ونحوهم (انعزل) لأنه 
(0 في( رم): (كمقدةا. _ 


(۲) ليست في (ز) و(س). 


4۷٤ 


لا بعزّل قبل عليه. 
ومن ن احبر بوت مولى ببللو» وولّى غيره» فبانَ حيّاء لم ينعزل. 
فصل 
وباط کون فاش الفا غاا و کا ا لما فدلا ول 
انا اطق قلاف کا ر ا O‏ 





وكيلٌ. وقال صاحب «الرعاية»: إن لم يلزه قبوله. 

ر( ينعزل قاض (بعزل قبل علوه) لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به 
فيشق. بخلاف ال وكيل اله صرف في آمر حاص. 

(ومَن أخبرٌ بموت) نحو قاض (مولى ببلدٍ وولّى غيره فبا حيّاء لم 
ينعزِل) وكذا مَن أنهى شيئاء ولي بسببه) ثم تين بطلانه» لم تصح ولايقه؛ 
لأنها كالمعلقة على صحَةٍ الإنهاء. 

ال ع القاضي 

وهي عشرةٌ (ويُشترط کون قاض بالغاء عقا لأنّ غير لكلف تحت 
ولاية غيره» فلا يكونٌ واليا على غيره» (ذ كرا لحديث: «ما 00 قومٌ ولوا 
أمرهم امرأةٌ(©. ولأنها ضعيفة ٤‏ الرأي» اق العقلء ليست أهلاً الور في 
محافلٍ الرحال» ولم يول مد ولا أحدّ من حلفائه امرأة قضاءً. رحرًا) كله 
لأنّ غيرّه منقوص بالرق» مشغولٌ بحقوق سيّدِه. (مسلماء عدلا ولو تائباً من 
قذفي) نصاء فلا جو تولية مَن فيه نقصّ يدع قَبولَ شهادته؛ لقوله تعالى: 
IAA,‏ منوا ن جا کرای تافو [المحرات | ولا يبور أن 
يكو الحاكمٌ من لا يقبلُ قوله» ويجب التبيين عند حكيه» ولأنّ الكافرَ أو 
الفاسق لا يحور أن يكون شاهداًء فأولى أن لا يكون قاضياً. (سميعا) لأنّ 
الأصمٌ لا يسمعُ كلام الخصمين. (بصيرا) لأنّ الأعمى لا عيْرُ المدعي من المدعى 


)١(‏ أخرحه البخاري (4470)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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م#إوء.هة 


وء ۶ - 
متكلماء مجحتهداء ولو في مذهب إمامه للضرورةء فيراعي ألفاظ إمامِه 
ومتأخرهاء ويقلد كبارَ مذهبه في ذلك» ويحكم به» ولو اعتقد 





عليه» ولا المقِد من الق له. 

(متكلّما) لأنّ الأحرس لا يمكنه النطق بالحكب ولا يفهمٌ جميعٌ الناس 
إشارته. (جتهدا) ذكره ابن حزم إجماع](0؛/ لقوله تعالى: لخبي 
الاس ما أيَكَ م43 [النساء: .]١ ٠١‏ (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه 
للضرورة) بأن م يو جحد بحتهد فطل واحتار ي «الإفصاح»» و«الرعايية»: أو 
مقلّد(). وف «الإنصاف»(١:‏ قلت: وعليه العمل من مدَّةٍ طويلة وإلا 
لتعطلت أحكامٌ الناس. انتهى. وني «الإافصاح»(2©: الإجماع انعقد على تقليدٍ 
کل من المذاهب الأربعةء وأ احق لا يخرجٌ عنهم. وفي حطبة الل 
النسبة إل امام ي الفروع؛ كالائمة ة الأربعة» لييشة عذمومة» فإِن اختلافهم 
رة واتفاقهمٍ تة تاطعة. (فيراعي) المحتهدٌ في مذهب إمامه (ألفاظط إمامه 
ومتأخرهاء ويقلّدُ كبارَ مذهبه في ذلك) أي: في كون ذلك لفط إمامه في 
امتاحر منه؟ لأنهم أدرى به .(ويحكم به ولو اعتقد خلافه) لأنه كله ولا 
يخرج عن الظاهر منه. ويحرم م الحكم والفتوى بالهوى. إجماعا؛ وبقولٍ أو وحهٍ 
من غير نظر ي الترحيح؛ إجماعاء ( وجب العمل .كو جحلب اعتقاده فيما له 
وعليه: إجاعا“. قاله شیخناء ذكره في «الفرو ع»(). وقال الشيخ تقي الدين: 
هذه الق تعتير حسب الإمكان. وتحب تولية الأمثل فالأمثل» على 
)1( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۲ ٣۰۱/۲۸‏ 
(۲) ص۲۳٤‏ . 
ك5 ۱ 


)٤-٤(‏ ليست في (م). 
.٤۲۳/١ )(‏ 


٤۷٦ 


لا کرت كايا أو ورعاء أو :زاهداء أو يقظاء أو مثبتا للقياس» أو 
0 وَالأَولّى كوثه كذلك. 
يمنع التولية ابتدائ يُمنعُها دواماء إلا فَقَدَ 5 والبصر فيما 
ل 


هذا يدك كلام أحمد وغیره» ترك لعدم أنفع الفاسقيّن وافلهبا ا وأعدل 
لمقلدين وأعرفهما بالتقلید(. ا وال أبو بكر الخوارزمي7) : الولاية 
أنثى تصغر<" وتكبرٌ بواليهاء كمطية تحسن وتقبح .عمتطيها). فالأعمال 
بالعمّال» كما أن النساءً بالرحال» والصدور حالس ذوي الكمال(. 

و(لا) به يشترط (كونه) أي : القاضي (كاتبا) لأنه َا کان أ وهو 

سيد الحكام. وليس من ضرورةٍ الحكم الكتابة» (أو) أي: ولا يد يشارط كونه 
(ورعاء أو زاهداء أو يقظاء أو مثيتاً للقياس؛ أو حسن للقي لأنّ ذلك ليس 
من ضرورة الحكم» (والأولى كوثه كذلك) لأنه أكملٌ كالأسنٌ إذا ساوى 
الشاب في هي الصفات. 

(وما نع التولية ابحداء) كامنون والفستي والصمم والعسى» (منمُها 
دواما) فينعزل إذا طراً عليه شيء من هذه ونحوها؛ لفق شرط التولية لا 

فقد السمع, > والبصر فيما ثبت عنده) وهو سمي بصي (ولم يَحكُم به) حتى 

عمي أو طرش (فإن ولاية حكيه باقية فيه) لان فقدّهما ليس من مقدمات 
الاحتهاد» والحكم يستندٌ إلى حال السمع والبصرء وقد ثبت الحكم عنده في 
حال يسمع فيه كلام ا لخصمون» وعِيْرٌ أحدهما من الآخرء بخلاف غيرهما 
من الفستي والحنون والردّةٍ ونحوها. 


.47 154/5 والفروع‎ ٠٠٠٠/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن العباس» من أئمة الكتاب وأحد الشعراء الأعلام» كان ثقة في اللغة ومعرفة 
الأنساب» ت۳۸۳ه.. «#معجم الأعلام» ص74. 

(9) في (م): اتصغير». 

)٤(‏ في (م): «عطيها». 

(ه) الفروع 474/5. 

(7) ف (ز) و(س): #عن». 


VY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۰/۳ 


م مضت بر 


ويَتعيّنُ عزله مغ امرض يمنعه القضاء. 


ويصح أن ول د اة سرية» وقملمَ صدقة وفيء) وإمامة 
صلاة. 


والْجتهة: من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة وجار والأمرَّ 
والنهي» 0 والمبِين» وا محكم والمتشابة والعام والخاص» والمطلق 





| (وبتعين م عزله) أي: القاضي» (مع مرض بمنعه ا" لدعاء الحاحة إلى 
إقامة غيره. 

(ويصح أن يُوَلَى عبد إمارة سريّة وقَسْمَ صدقة و) قَسْمَ (فييء وإمامة 
صلاة) غير جمعةٍ وعير. 

(وامجتهدٌ) من/الاحتهاد» وهو: استفراغٌ الفقيه وسعه لتحصيلٍ ظن بحكم 
شرعي: رمن يعرف من الكتابي) أي: كتاب الله تعالى» (و) من (السنة) أي: 
سنة رسول الله 5 (الحقيقة) أي: اللفظ المستعمل في وضع أوّل» (والمجارّ) 
أي: اللفظ المستعمل في غير ر وضع وَل لعلاقة(). (والأمر) أي: اقتضاءً 
الطلبء (والنهي) أي: اقتضاءَ كف عن فعل» لا بقول("»: كف. (واجمل) 
أي: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيب (والييّن) أي: المحرج من حيزٍ 
الإشكال إلى حير الوضوح والتجلّي. (والمحكم) أي: اللفظ المتضح المعنى؛ 
واا اب إِمّا لاشتراك29 أو ظهور تشبيو9؟»» أو غيره كالحروفف 
القطعة ت أو الل السور. (و العا فا دل عان مسميات ۽ باعتبار آمر © اشترکت 
فيه مطلقاء (واخاص مال (والمطلق) ما دل على جالع في جنسيه» 


(۲) في (م): «يقول». 
(5) في (م): «الاشتراك». 


(4) في (م): لاشبيه». 


(5) في (م): «آمور). 


47۸ 


والمقيدء والناسخ والمنسوخ» والمستثنى والمستثنى منه» وصحيح السنة 
وسقيمهاء ووا وآحادّهاء ومُستدها والمنقطع ما يتعلقٌ بالأحکام» 
والْمجمّعٌ عله الف فيه بفمةة ةم ةميث ةن ةم ةةةة قن م ء نمم ةم من م ممم من 


(والمقيد) ما دل علي معین(. (والناسخ) أي: الرافيع لحكم شرعي» 
(والمنسوخ) أي: ما نسيخ حكمّه شرعاً بعد ثبوته شرعا. (والمستتى) أي: 
المحرج إلا أو إحدی() أحواتهاء (والمستشنى منه» و) يعرف (صحيح السنة) 
أي: ما نقله العدلُ الضابط عن مثله من غير شذوؤٍ ولا علّة قادح ولعل المراد 
به: ما يشمل الحسن بدليل المقابلق, (وسقيمّها) أي: السنة» وهو ما لا توحد فيه 
شروط الصحّة ليت والنکر والشاذء ونحوها. (و) يعرف (متواترّها) أي: 
ما نقله جمع لا يتصور ر تواطؤهم على الكذبوء عن مثلهم إلى انتهاء إسناده. 
والح أنه لا ينحصرٌ في عدد, بل يدل بحصول العلم على حصول العدد. 
والعلم الحاصل عنه ضروري. (و) يعرف (آحادها) أي: السنة» وليس المرادُ ما 
راويه واحدٌء بل ما لم يبلغ التواترٌ فهو آحادٌ. (و) يعرف (مسندها) أي: 
السنة» أي: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» ويستعملٌ كثيراً في المرفوع. 
(و) يعرف اج من ال وهو" ما لا يتصل سنده على أي وحهٍ كان 
الانقطاع» (ما يتعلق بالأحكام) فقط» ولا يحب على الجتهد حفظ القرآنء بل 
حمس مئة آية. نقله لمعم 77؛ أن الجتهد هومن يعرف الصواب 507 
كيدي القبلة. ولكل ن ذكرّ دلالة لا يمكنٌ معرفتها إلا ععرفيه؛ فوحب 
معرفة ذلك لتعرّف دلالّه» ووقف الاجتهادٌ على معرفة ذلك. 

60 معرفة47) (امجمّع عليه والمختلف فيه لأن المحم عليه *لا اجتهاد فيه*» 





)١(‏ في (م): «معنى). 

(۲) في الأصل: «أحد». 

(۳) معونة أولي النهى . المعظم: عيسى بن محمد (الملك العادل)» أبو بكر بن أيوب» شرف 
الدين الأيوبي» سلطان الشام» من علماء الملوك ت٤‏ ۲ ٦هھ.‏ 

)٤(‏ في م): #يعرف». 

(ه-ه) في الأصل: «يكون الاحتهاد فيه خطأ». 


٤۹ 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


س«إباءة 


القاس وشتروطه» و كمف بيط وار التداولة الان 
والشام» والعراق» وما يواليهم. 
فمن عرف أكثر ذلك فقط» صلح للفتيا والقضاء. 





والمختلف فيه يحتاج إلى معرفة أقوال الأئمة فيه(')؛ لعلاً يقول() فيه قولاً يخرجٌ 
عن أقوالٍ السلفوء وذلك لا موز عند البعض. 

(و) يعرف (القياس) وهو رد فرع إلى أصلِء (و) يعرف (شروطه) أي: 
القياس؛ ليرد ما لا نص فيه من الفروع إلى أصله. (و) یعرف (كيف يسسبط) 
الأحكام من أدلتهاء ومحل بسطر ذلك كتب أصول الفقه. (و) يعرف (العربية 
المتداولة بالحجاز > والشامء والعراق) قال في «المستوعب»“/ و«الخحرر»9©): 
واليمن. (وما يُواليهم) أي: :ومن رال هذه البلاذ من العري: قل المراد 
بالعرية الإغراتة والألفاط العرية. والأشهة: أنه اا مدن ت 
اختصاصها بأحوال هي: الإعراب» لا توحد في غيرها من اللغات؛ ليعرف 
بذلك استنباط الأحكام من ع أصنافب ۽ علوم الكتاب و السنة. 

(فمّن عرف©2 أكثرَ ذلك فقد صلّح للفتيا والقضاء) لسكبه من 
الاستنباط والترحيح بين الأقوال. قال في «آداب الفي: :و لشي جاه 
00 ذلك)؛ لشبهة أو أو إشكال» لكن يكفيه معرفة وجوو دلالة الأدلق 

کے ا : الأحكام من لفظلها ومعناها. وزاد ابن عقيل في «التذكرة»: 
ويعرفُ الاستدلال» واستصحاب الحال» والقدرة» على إبطال شبّهِ المخالفي 
() ف الأصل: «ني فلك 
(۲) في الأصل: «يقوي». 
(*) مغونة أولي النهى 55/9. 

./۲ 0 

(5) ليست في (س). 

(1) أي: ابن مفلح» كما في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .71١١/78‏ 
(5-/) في (ز) و(م): «بذلك». 

(۸) في الأصل: «القدر». 


fA: 


فصل 
وإن حَكم اثنان فأكثرٌ بينهما صالخا للقضاءء نفذ حكمّه في كل 
ما نفد فيه حكمُ مَن وَلأهُ مام أو نائبه. 


لكن لكل منهما الرُحوعٌ قبل شروعه في الحكم. 





وإقامة الدليلٍ على مذهبه("). 

(وإن حَكُم) بتشديدٍ الكافيء (اثنان فأكثر بينهما) رحلا (صالحا 

للقضاء) بأن اتصف بما تقدّمٌ من شروط القاضي. وقال الشيخ تقي الدين: 
العشرٌ صفات الي ذكرها في «المحرر» في القاضي» لا 7 تشرط فيمّن مكمه 
الخصمان» فیحکم بينهما("). (نفد حكمّه في کل ما ينف فيه حكمٌ من ولاه 
إمام» أو نائبه) لحديث أبي شريح أن رسول الله كد قال له: «إِنّ الله هو 
الحكم لِم تكنى أبا الحكم؟. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتؤنيء 
فحكمْت بينهم» فرضي علي الفريقان. قال: اد ف 
و شريحٌ. قال: «فأنت أبو شریح» . رواه النسائي © وروي 
مرفوعاً: «من حکم بين اثنين تراضيًا ه» فلم يعسدل بينهماء فهو ملعوث»9». 
وتحاكم عمرٌ وأبي إلى زيا بن ثابسم بت(°)» وعثمانٌ وطلحة إلى حبير بن 
مطعم)» ولم يكن أحدٌ منهم قاضيا. 

(لكن لكل منهما) أي: المتحاكمين (الرجوغ) عن تحكيه (قبل شروعه 

في الحكم) لأنه لا يلم حكمّه إلا برضا الخصمين» ار ار ل قل 
تصرف وكيله فيما وکل فيه» وله أن يشهدَ على نفسيه بحكمه» ويلزمٌ الحاكمَ 
(1) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 1/٥‏ وما بعدهاء والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠١/۲۸‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص2**5 وكشاف القناع .٠٠۹/۱‏ 
© في «امجتبی) ۲۲۹/۸. 
(5) ذكر ابن حجر في #تلخيص الحبيرة 85/4 :١‏ أن ابن الموزي أحرحه في «التحقيق؟. 


(ه) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .١44/٠١‏ 
(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» 778/0. 


۸1 
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قبوله» وكتابه ككتاب من ولاه الإمام. وينبغي أن يُشهد عليهما بالرضا 
بحكيه قبل أن يحكم بينهما؛ لثلاً يجحد المحكومٌُ عليه منهما أنه حكمّه فلا 
يقبل قوله عليه إلا ببينة. ذكره في «المستوعبي». وفي «عُمَّدٍ الأدلة»: وكذا 
يجوز أن يتولى متقلمُو الأسواق» والمساجد الوساطاتء والصلح عند الفورة 
والمخاصمةء وعمارة المساحاب والأمر بالمعروفب والنهي عن المنكر(). 


.۳۲۸/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


AY 


باب أدب القاضيٍ 


وهو: أخلاقه الي ينبخي التخلق بها. والخلق: صورته الباطنة. 

يُسنْ» كونه قوياً بلا عُنفي لَيْناً بلا ضَعْفيءحليماء متأنياء متفطناًء 
اء بصيرا بأحكام الحکام قبله 

وسؤاله توأ ي غو ليه عن علدا وشو ETE‏ 


الأب بفتح الحمزة 0 ا 2 ل الرحل» بكسر الدال وضمهاء أي: 
صار اديا في (١خلقه‏ وعليه'). (وهو: أخلاقه التي ينبغي) له (التخلّق بها. واحخق) 
بالضمء (صورته الباطنةٌ) أي: بيا ما يحب/ على القاضي» أو يسن له أن يأخذ به 
نفسّه أو أعوانه من الآداب والقوانين الي تضبط امور الضباة وتحفظهم عن الميل. 

(يسن كونه) أي: اي (قويًا بلا عنفي لعلا يطمع(© فيه الظالم. ريا بلا 
ضعفي) لملا يهابه المْحق. (حليما) ثلا يفضب من كلام الخصوء فيمنعه الحكم. 
(متأ نيّا) من التأني» وهو ضدٌ العجل, لملا تودّي عجلته إلى ما لا ينبغي (متفطنا) 
للا يخدع من بعض الخصوم؛ لغرةٍ. قال في «الشرح»(©: عالا بلغات أهل ولايقه. 
(عفيفا) أي: كافا نفسّه عن الحرام؛ ثلا يطمع في ميله بأطماعه. (بصيراً بأحكام 
الحكام قبله) لقول علي: لا نبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه جمس 
حصال: عفيفٌ حليمٌ عالمٌ.بها كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله 
لومة لائر). ويسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. 

(و) يسن (سؤاله إن ولي في غير بلډه عن علمائه) ليشاورهم في 
الحوادث ويستعين بهم على قضائه. (و) عن (عدوله) لاستناد أحكامه إليهم»› 
وثبوت الحقوق عنده بهم» فيقبل أو يرد من يراه لذلك أهلء وليكون على 
بصيرة منهم. 

. في الأصل و(م): «خلق وعلم»‎ )١-١( 

(۲) في (م): ايطع» . 

(۳) المقبنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۹/۲۸. 

)٤(‏ أرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 21١١/٠١‏ من قول عمر بن عبد العزيز. 


AY 


0.۷/۲ 


شرح منصور 


وإعلامُهم يوم دحوله؛ ليتلقَوْهُ من غير أن يأمرهم بتلقيه. 
ودخوله يوم اثنين» أو خميس» أو سبت» شا لابسًا أجمل 
ثيابه» وكذا أصحابه. ولا بطر وإن تفاءل فحسنٌ. 
ك يمر بعهده, يقرأ على 


(و) يسن (إعلامهم ) بأن ينفذ عند مسيره من یعلمهم» (يوم دخوله) 
ابل (ليتلقوه() لأنه أوقعٌ له في النفوس وأعظم لحشمته. (من غير أن 
يأمرهم بتلقيه) لأنه نسب .عقامه. 

(و) يسن (دخوله) بلدا ولي الحكم فيه (يوم اثنين أو) يوم (“مييس أو) 
يوم (سبت) لأنه لل دحل ي الهجرة المدينة يوم الاثنين(). وكذا من غزوة 
و لامي في سبتها وخمیسهاء(". 0 أن ا 
يحب الحمال» وقال: 5 حُذُواْزِيكتَ مسجد 4[الأعراف : ا[ 3 بمجامع 
الناس» وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساحد» فهو أولى بالزينة. (وكذا 
أصحابه) لأنه أعظم له وهم في النفوس. (ولا يط أي: لا يتشاءم. 
(وإن تفاءل» فحسن) لأنه و كان يحب الفأل الحسن» وينهى عن الطيرة(*) 

(فيأتي الجامع» فيصلي) فيه (ركعتين) تحيته» (و: يجلس مستقبلا) القبلة؛ لأن خيرٌ 
اهال ما اتل به القبلة. (ويأمر) نادي د فيقرا علي ا لر 
توليته؛ واحتفاظ اا على اتباع أحكام الشرع» وقدر المولى» بغ بفتح اللام» عند 
وحدود ولايته» وما فوض إليه جه (و) يأمر.من يناديهم بوم جلوسه للحكم؛ 
ليعلمه من له ا فيأتي فيه. (ويقلٌ من كلامه إلا لحاجة) للكلام؛ ؛ لأنه أهيب» 
(۲) أخرحه البخاري »)۳۹۰٦(‏ من حديث عروة بن الزبير. 

(۳) قال ابن الملقن في «شرح المنهاج6: لا أصل له. انظر: كشف الخفاء .714/١‏ 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية. 
(5) أخرجه ابن ماحه »)۳٠۳۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


A٤ 


ثم مضي إلى منزله» وف فیسالم ويوان الحكم من كان قبله. ويأمر 
كاتباً قةت ثبت ت ما تسمه بحَحْضَرٍ عدلين. 
ثم يخرج يوم م الوعد بأعدل أحواله؛ غير غضباكً» ولا جالع ولا 


و 


حاقن» ولا مهموم عا يَشَله عن الفهم؛ فيُسلَمٌ على سن بر به ولو 
صبياء ثم على من عجلسه. 
ويصليء » إن كان عسجد َيه ول والأفضلٌ الصلاة. 


(ثم مضي إلى منزله) امعد له؛ ليستريح. (وينفذ) أي: يعث ثقة (فيتسأم 
ديوان الحكم) بكسر الدال» وحكي فتحهاء وهو: الدفتز المعدٌ لكتب الوثائق 
والسجلات والودائع» (ممن كان) قاضياً / (قبله) لأنه“ الأساسٌ الذي 
عليه وهو في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه. (ويأمر كاتباً ثقة 
يغبت ما تسلّمه عحضر عدلين) احتياط0). 

(ثم يخرج يوم الوعد) أي: الذي وعد الناسّ بالجلوس فيه للحكم» 
(بأعدل أحواله غير غضبان» ولا اجالع ولا حاقن؛ ولا مر جا شه 

عن الفهم) لأنه أجمع لقلبهء وأبلغ في تيقظه للصواب» (فيسلّم على مَن يمر به 
ولو صبيّا) لأنه إما راكب أو ماش والسنة لكل منهما أن يسلم على من يمر 
به. (ثم) يسلّم (على من بمجلسه) لحديث: «إن) من حقّ المسلم على 
المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه»(). 

(ويصلي إن كان بمسجدٍ تحيته) إن لم يكن وقت نهي» كغيره. (وإلا) 
يكن مسجد (خمير) بين الصلاةٍ وتركهاء كسائر ادال (والأفضل 
الصلاة) لينال ثوابها. (ويجلس على بساط أو نحوه) يختص به؛ ليتميّر عن 
حلسائه؛ لأنه أهيب له؛ لأنه مقامٌ عظيمٌ يجب فيه إظهارٌ الحرمة؛ تعظيما للشرع؛ 
(؟) في الأصل : «لأن» 
(۳) ليست في (س) و (ز). 


)٤(‏ ليست في (م). 
(ه) أحرحه الترمذي (7775)» وابن ماحه )۱٤۳۳(‏ » من حديث علي. 


‘fAe 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۰۸/۳ 


منتهى الإرادات 


ويدعو بالتوفيق» والعصمة مستعيناء متوكلاء سا 

ولْيكُنْ بحلسّه لا اذى فيه بشيءء فسيحاء كجامع ‏ ويّصونه ما 
یکره ُ فيه - ودار واسعةٍ وسّط البلدي | 

ولا تخد حاحباء ولا بواباً بلا عذرء إلا في غيرٍ بحلس بحلس الحكيء إن 


- 


شاء. 





(ويدعو) الله تعالى (بالتوفيق) للحق» (والعصمة) من زلل القول والعمل؛ لأنه 
مقامٌ حطرٌ. وكان ين دعاء عمر: اللهم أرنير الح حًا ووفقيٰ ااه 
وأرني الباطلَ باطلاً ووفقن / لاجتنابه(). (مستعینا) أي: طالب المعونة من 

تعالى. (مت وكلا) أي: مفوضاً أمره إليه. ويدعو (سرًا) لأنه أرحى 5" 
وأبعڈ من الرياء. (وليكن مجلسّه في موضع لا يتأذى فيه بشيء) لملا يشتغل 
باله .مما يؤذيه. (فسيحاء كجامع) فيجوز القضاء فيه» بلا كراهة. روي عن 
عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد. قال مالك: القضاء في 
المسجد من أمر الناس القديم» وكان َد يحلس في المسجد مع حاحة الناس 
إليه في الفتيا والحكم وغيرهما من حوائج الناس". وأما الجنب فيغتسل» 
والحائض ت وکل أو تأتي القاضي في منزله. (ويصونه) أي: المسجد (عما يكره 
فيه) من نحو رفع صوتٍ.(وكدارٍ واسعةٍ وسط البلا إن أمكن) لتستوي أهل 
البلد في المضي إليه. (ولا يتخذ حاجباً ولا بواباً بلا عر إلا في غير مجلس 
الحكم إن شاء) الحديث عمرو بن مرة مرفوعاً: «ما من إِمامٍ أو وال يغلق باه 
دون ذوي الحاحات والخلّة والمسكنة» إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته 
وحاحته ومسكنته» . رواه أحمد والترمذي0).ولأنهما رعا ا ذا الحاحة 
لغرض النفس أو غرض الحكام(). 

)١(‏ لم نقف عليه مستدا. 

(۲) انظر ما علقه البخاري قبل .)7١52(‏ 

(۳) أخرحه البخاري (471). 


.)١7817( أحمد في «(مسنده» (۱۸۰۳۳))» والترمذي‎ )٤( 
. (ه) في الأصل و(م): «الحطام»‎ 


۸٦ 


ويعرض القصّص» وجب تقديم سابق» لا في أكثرٌ من حكومة. 
ويقرع) إن حضروا د ا 

وعليه العدل بين متحاكميّن في لَْحْظِه ولفظه» وجلسيه» ودحول 
عليه» إلا إذا سلّم أحدهماء يرد ولا يُنتظر سلا الثاني» وإلا اقل 
مع کافر» فِيَقَدَمُ دخولاً» ويرفع خلويا: ا ا ا OE‏ 


(ويعرض القصص» وجب تقديم سابق) لسبقه إلى بياخ وفي معناه المعلم 
إذا ا الطلبة. ورلا) يقدم سابقٌ رف أكثر من حكومة) ثلا يستوعب 
امجلس» يضر غيره. وإن ادعى المدّعى عليه على المدّعي» حكم بينهما؛ لأنه إنما 
يعتبر الأول في الدعوى لا في المدعى عليه. (ويشرع) بينهم (إن حضروا دفعة) 
والعدة (وتشاځوا) في التقديم؛ ؛ لأنه لا مر ججح غيرّها(0). 

(و) يجب (عليه) / أي: القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعًا إليه» (في 
لحظه) أي: ملاحظته» (ولفظه) أي : كلامه هماء (ومجلسه» ودخول عليه 
إلا إذا سلم أحذهما) عليه؛ (فير) عليه (ولا ينتظر سلامَ الشاني) لوحوب 
الردٌ فوراً. (وإلا المسلم) إذا ترافع إليه مع کافرء فيقدّم) المسلم (دخولاً) 
على القاضي» (وبرفسع جلوسا) لحرمة الإسلام. قال تعالى: 
00 فمن کان ونا 2 ن كات كاسما لاون 4 [السجدة:8١].‏ ودليل وجوب 
العدل بين الخصمين اف عمر بن شبّة(© في كتاب القضاء عن أم سلمة 
مرفوعاً: «مَن ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينه م" في لفظه) 
وإشارته ومقعده()» ولا یرفعن") صوته على أحدٍ الخصمين ولا يرفعه على 
)١(‏ في (س): (غيرهما». 

(۲) في الأصل و (ز): «عمرو بن شيبة»؛ وي (س) و (م): «عمرو بسن أبي شيبة)» والصواب ما 
أثبتناه. وعمر بن شبة» هو: أبو زيد عمر بن شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة النمريء البصري» 
النحوي» العلامة» الحافظ الحجة» نزيل بغداد. (ت ۲۹۲ ه). سير الأعلام) 519/117. 

(۳) في الأصل: «بينهما) . 

. «الحظه»‎ :٠٠٠١/٠١ في مطبوع السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 

(5) في (س): «ومقصده) . 

(5) في الأصل و (س): ولا يرفع» . 


AV 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۹/۳ 


منتهى الإرادات 


وص ابر و 7 مه وو و اشع ا مه ا وت 
ولا يكره قيامه للخحصمين؛ ويحرم أن يسار أحدهماء أو يلقنة حجحة 
أو فة أو يُعَلمّه كيف يَدَعِي؛ إلا أن يرك ما يلرم ذكره» كشرط 
عقډ» وسببي» ونحوه» فله أن يُسأل عنه. 


وله أن يَرْن» ويشفع ليضع عن خحصيه» أ مخ م ل 0 


الآحر(١».‏ وف رواية: «وليسو بينهم في النظر وامحلس والإشارة»0. ولأنه إذا 
مز أحدهماء حصر الآخر رانک قلف > ورعا لم تقم ححته؛ فيؤدي 
ذلك إلى ظلمه. 

(ولا يكره قيامه) أي: القاضي (للخصمين) فإذا قام لأحدهماء وحب 
أن يقوم للآخر. (ويحرم أن يسار أحدهماء أو يلقّنه حجة©»: أو يضيّفّه) 
لأنه إعانة له على حصمه وكسرٌ لقلبه. وروي عن علي أنه نزل به رحلٌ» 
فقال له: ا : نعم. قال: ea‏ د 
يقول: «لا تضيّفوا أحدّ الخصمين إلا وخصمّه معه»() (أو يعلّمه كيف 
يدّعيء إلا أن يازك ما يلزم ذكره) في الدعوى» (كشرط عقا و سبب) 
رٹ (ونحوه» فله أن يسأله عنه) ضرورة؛ تحريرا للدعوىء ولا ضرر على 
صاحبه في ذلك» وأكثرٌ الخصوم لا يعلمه» وليتضح للقاضي وجة الحكم. 

(وله) أي: القاضي (أن يزن) عن أحد الخنصمين؛ لأن فيه نفعا لخخصمة, 
(و) له أن (يشفع له) عند حصمه؛ (ليضع عن خصمه) شيئ ؛ لأنها 
شفاعة حسنة» وقد قال تعالى: «ِإمَيَشْمَعِ سَفنعَةَحَسَكَةٌ حَسَتكيكل له يفنا 
[النساء: 4.25]/. وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن ا دوز ديا 


.859/٠١ أخرحه البهقي في «السنن الکیری»‎ )١( 


.۷ ٤/٤ انظر: نصب الراية‎ )١( 

(۳) ليست في (س) و (م) و (ز). 

(5) في النسخ الخطية: (ححته) . 

(0) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .1719//٠١‏ 
(1) ليست في النسخ الخطية. 

(۷) ليست في (م). 


ممع 


منتهى الإرادات 


أو يَنظِره. وأن يۇب خصما افتات عليه» ولو يتبتك بيلق وأن 
ينتهرة» إذا التوّى | 
وسر أن يُحضيرَ مجلسّه فقهاءً المذاهبي ومشاورتهم فيما يُشكل. 





كان(") عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما(© الني م وهو شحضصور 
في بيته» فخرج(2© حتى كشف سجف حجرته» فنادى: «يا كعب» فقلت: 
لبيك يا رسول الله فقال: «ضع من دينك هذاه وأوماً إليه» أي: الشطر. قال: 
قد فعلت يا رسول الله“). قال: «قم فاقضه». رواه الجماعة إلا الترمذي(. 
رآ أي: ويجوز أن يشفع لهينظره) أي: يمهل المدين بدینه؛ لأنه أولى 
0 ا (و) للقاضي (أن يؤدّب خصماً افنات عليه) كقوله: 

رتشيت() علي؛ أو حكمت علي بغير الحق ونحوه. بضرب لا يزيد على 
رك وحبس» وأن يعو عنه. (ولو م يثبد أي افتياته عليه (ببينة). لأن 
في توقفه0» على الإثبات جرحاء وربما يكون ذريعة للافتيات. (و) له (أن 
ينتهره إذا التوى) عن الحق؛ لعلا يطمع فيه. 

(ويسن) للقاضي (أن يُحضير مجلسّه فقهاء/ المذاهبء ومشاورتهم فيما ٠٠١/۳‏ 

شكل) إن ا كرس إذا خا ا ا جوا وأدلتهم 
آل عسزانة 48 قال د إن كنات 0 الله ۳ د 
مشاورتهم» وإنما أراد أن #يستن بذلك") الحاكم بعده(©. 
(۱) ليست في (س). 
(۲) في (س): لاعها» . 
(۳) بعدها في (م): «حدرد» . 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 
(ه) البخاري »)٤۷۱(‏ ومسلم »)١554(‏ وأبو داود (۳۰۹۰)» والنسائي ۲۳۹/۸ ؤاين ماجه .)۲٤۲۹(‏ 
(5) في (س): «أرشيت» . 
(۷) في الأصل: «#عشرة» . 
(۸) في (س): «توقعه» . 
(9-9) في (س): لايسنن» . 
(۱۰) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ٤1/۷‏ . 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


فإن أنضّح وإلا أخره. فلو حكمٌ ولم يُجتهد» لم يصح ولو أصاب 
الحق. ويحرم تقليدٌ غيره» ولو كان أعلم؛ والقضاءُ وهو غضبانُ كشيراء أو 
حاقِنٌ أو في شِدَةٍ حو ؛ أو عطش» أو هم أو ملل» أو کسل» ؛ أو 
E‏ و الف اماب الى تفل 





(فإن اتضح) له الحكم» حكم باجتهاده» ولا اعنراض عليه؛ لأنه افتيات. 

عليه. (وإلا) يتضح له الحكمٌ» (أخره) حتى يتضح. (فلو حكم ولم يجتهدء لم 
يصح) حكمّه (ولو أصاب الحق) إن كان من أهل الاجتهاد. (ويحرم) عليه 
(تقليدُ غيره ولو كان) غيره (أعلم) منه كامجتهدين في القبلة. نقل أبو 
الحارث: لا تقلد أمرّك أحداء وعليك بالأثر(١».‏ وقال أحمد للفضل بن زياد: 
ل تقلد دينك الرحال» فإنهم لن" يسلموا أن يغلطوا9©». 
(و) يحرم على قاض (القضاءٌ وهو غضبان كثيرً) خير أبي بكرة مرفوعاً: «لا 
بشن اک بين ان وهو خضبانة . متفق عليه(). بخلاف غضبي يسير لا 
عنع فهم الحكم. (أو) أي: ر أن يقضي وهو (حاقن» أو في شدَةٍ جوع» 
أو) ف شدة (عطشء أو هم» أو ملل» أو كسلء أو نعاسء أو برد مول أو 
حر مزعج) لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ ؛ لأنه يه تغل الفك المرضل إلى 
إصابة الحقّ غالباً. (وإن خالف) وحكم وهو غضبان ونحوه» (فاأصاب الحقء 
نفذ) حکمه» وإلا لم ينفذ. 

(وكان للنبي يد القضاءً مع ذلك) أي: الغضب ونحوه لحديث 
مخاصمة الأنصاري والزيير في شراج0 الحرة» لما قال الأنصارةٌ لني وه : 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا 

(۲) في (س) و (م) و (ن) : «ولا) . 
(۳) في (س) و () و (ن) : «2) . 
)٤(‏ معونة أولي النهى .٠١/۹‏ 


.(1۷( ومسلم‎ <«(Y1°۸) البخاري‎ )٥( 
. في (م): «الشراج»‎ )١( 


۹۰ 


لأنه لا جور عليه غلط يَُرُ عليه - لا قولاً » ولا فعلا - في حكم. ا 
ورم وله رشوة» وكذا هدية E E‏ 

أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهُ رسول الله كله وقال للزيير: «اسق(') يا زبیر ثم شرح منصور 

احبس الماءَ حتى يرجع إلى الحدر»("). رواه الجحماعة(". فلم يمنعه الغضب الحكم؛ 

١‏ (لأنه) ولد (لا يجو عليه غلط يقر أي: يقره الله تعالى (عليه؛ لا قولاً ولا 

فعلاًء في حكم) بخلاف غيره من الأمة. وقوله: (في حكم) احازاز9) عما 

NE E)‏ » فقال: «لو م تفعلواء لصلح حاله» فحرج 

شی صا( فمرٌ بهم» فقال: «ما لنخلک»؟ قالوا: قلت: كذا وكذا. قال: «أنتم 

أعلم بأمر دنياكم» . رواه مسلم عن عائشة وأنس. 
(ويخرم) على الحاكم (قَبولُه رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر قال: لعن 

رسول الله يد الراشي والمرتشي. قال الترمذي(© :حديث حسن صحيح. 

ورواه أبو هريرة وزاد: «في الحكم». و(" رواه أبو بكر في «زاد المسافر» 

وزاد: والرائشَ وهو السفير بينهماء ولأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق» أو ليوقف 

الحكم عن الحق» وهو من أعظم الظلم. (وكذا) يحرم على حاكم قبول (هديةٍ) 

لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا: «هدايا العمال غلول». رواه احمد(. 

/ولأن القصد بها غالباً استمالةٌ الحاكم؛ ليعتي به في الحكم» فتشبه الرشوة 1ه 


. في (م): الأسبق»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الحذره . 

(۳) البحاري (71755) (7870), ومسلم )۲۳١۷(‏ (۱۲۹)» وأبو داود »)۳٦۳۷(‏ والرمذي 
(۱۳۹۲)» والنسائي ۲۳۸/۸ وابن ماحه(9١).‏ 
(4) في الأصل : «احتازاً» . 

(ه) في (م): «يلحقون» . 

(5) أي: رديعاء انظر: «المصباح» :(شيص). 
(۷) في صحيحه (۲۳۹۳) .)١51(‏ 

(۸) في سننه (۱۳۳۷) . 

(9) أحرحه الترمذي .)۱۳۳١(‏ 

(۱۰) ليست في (س) و (ز) و (م). 

.٤٤٤/٥ ف مسنده‎ )۱١( 


4۹۱١ 


“0# إلا من كان يُهاديه قبل ولايته؛ إذا لم تكن له حكومة فيباح.» 


شرح منصور 


کمفت» زوذها اول فإن خالف» رتا لمعط. 

ویکره بيعه وشراؤه» إلا بوکیل» لا يعرف به . ولیس له» ولا 
لوال أن يقجر. 

وسن له عيادة اا الحنائز» وتوديعٌ غاز ا 
لم يشغله. وهو في دعوات» كغيره. 


(إلا) المدية (ثمن كان يهاديه قبل ولايته, إذا لم تكن له حكو م فيياح) له 


أحذّها؛ لانتفاء التهمة إذن. ركم ما ياح (لمفست) أذ الهديةء (وردّها) 
أي: المدية من الحاكم (أولى) وقال القاضي: يستحب له التنزّه عنها('». (فإن 
خالف) الحاكم فأخذ الرشوة أو المهدية حيث حرمت» (ردّتا لمعط) لأنه9» 
أحذهما بغير حق» كالمأحوذ بعقل فاسد. 

(ويكره بيعه) أي: القاضي (وشراؤه إلا بوكيل لا يُعرف به) أي: أنه 
وكيله؛ لملا يحابى» والحاباة كالهدية» (وليس له أي: القاضي (ولا لوال أن 
يتجر) لحديث أي الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ما عدل وال 
اتجر في رعيته أبدأ» © . وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه»؛ لم 
که له لأن ابا بكر قضة الوق لتجر فيه حى وروا له ها يکنه 
ولوجوب القيام بعياله» فلا يتركه لوهم مضرةٍ. 
(وتسن لهم أي: القاضي (عيادةٌ المرضىء وشهادةٌ الجسائزء وتوديغ غاز 
وحاج ما لم يشغله) ذلك عن الحكم؛ لأنه من القرب» وفيه أحرٌ عظيم. وله 
حضورٌ بعض ذلك وترك بعضِه؛ امرك الدع افيه وسيل الاجر 
والقربةء بخلاف الولائمء فإنه يراعى فيها حق الداعي» فينكسر فيها قلبُ من 
لم يجبه إذا أحاب غيره. (وهو) أي: القاضي رفي دعوات) الولائم (كغيره) 


.٠١۷/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(؟) بعدها في (م): «كأنه» . 


(۳) أورده في «كنز العمال» .)١5777(‏ انظر: إرواء الغليل .٠٠١/۸‏ 
(4) أخحرحه ابن سعد في «الطبقات) .١85/7‏ 


4۹۲ 


ولي ارما يدع قوم بلا عذر. 

ويوصي الوكلا والأعوان ببابه: بالرّفق بالخصوم» وقلّةِالطمع. 
ويحتهدٌ أن يكونوا ا أو كهولًء من أل الدينٍ والعفة والصيانة. 

ويْباحٌ أن ينيد كاتبًا. ود زط كر سلما عدلاً. ويُسن كونه 
حافظا عالما........... ا E‏ 





لأنه د كان يحضرها وأمر بحضورهاء وقال: و 0 جب» فقد عصى 
الله ورسوله59) . ومتى كثرت وازدحمت» تركها كلها. 

(ولا يجيب قوماً ويدع قوماً بلا عذر) لما تقدم» فإن كان في بعضها 

عذرء كمنكر أو بعد مکان» أو اشتغل بها زمنا طويلاً دون الأحرى» أحاب 
من لا عذر له في تركها. 

(ويوصي) اي وتوا (الوكلاء والأعوان ببابه»› بالرفق بالخصوم, 
وقلّة الطمع) لملا يضرًوا بالناس. (ويجتهد أن يكونوا شيوخاً أو كهرلاء من 
أهل الدين والعفة والصيانة) ليكونوا أقلَ شرا فإن الشباب شعبة من الحنون» 
والحاكم تأتيه النساء وفي احتماع الشتات يهن عفيدة. 

(ویباح) لقاض - قال في «المبد ع۲: والأشهر أنه يسن له - (أن يتخذ 
کاتبا) لأنه لد اك زید بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما», 
ا ونظره في أمر الناس» فلا يمكنه توي الكتاببة 

بنفسه. (ویشازط کون أي: كاتب القاضي (مسلماً) لقوله تعالى: 

EO‏ َامَنُوا لا تَتَخِذُواِطَائَةٌ من د ویم ايأ لوك (I‏ [آل عمران: 
N‏ لا تؤمنوهم وقد خونهم ا ولا تقربوهم وقد أبعدهم 
الله ولا تعزوهم وقد أذلّهم الله0). (عدل» لأنه و ا ور كونة 
انا عاك ا برها من باد 


( ار البحاري (011/7): ومسلم ))١١١ ( )۱٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
5 ۳/۱۰ 

.۲٠/٠٠١ أخرجه البيهقي في «السئن الكيرى»‎ )٤( 

(5) ليست في (س). 

(5) أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .1717/1٠١‏ 


۹۳ 


منتهى الإرادات 
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شرن منصور 


ويحعل القِمَطرٌ وهو: ما تَحتمِعٌ فيه القضايا مختومة؛ بين يديْه. 

م ب 0 ا 82 2 

ويسن حكمه بحضرةٍ شهود» ويحرم تعيينه قوما بالقبول. 

ولا يَصِحٌ ولا ينفذ حكمّه على عدوّه - بل يُفتِي - ولا لنفسه 
ولا لمن لا تقل شهادته هم. 
وکونه جد الفط لأنه أكمل. وكونه عارفاً. قاله في «الكاني»(: لفلا يفسد 
ما یکتبه(") بجهله. 

(ويجلس) الكاتب (بحيث يشاهد) القاضي (ما يكتبه) لأنه أمكن لإملائه 
عليه» وأبعدُ للتهمة. (ويجعل) القاضي «القِمَطر) بكسر القاف وفتح الميم 
وسكون الطاء أعجحمي معرب» (وهو ما يجمع فيه القضايا مختوما بين يديه) 

(ويسن حكمّه بحضرة شهود) ليستوثي بهم الحقوق» وتثبت بهم الححج 
وامحاضرٌ» (ويحرم) على قاض (تعيينه قوما بالقبول) أي: قبول الشهادة» بحيث 
ايقل مومع لوحوب قبول شهادةٍ من ثب بعت عدالته. 

(ولا يصح ولاینفذ کین أي: القاضي (على عدوه) كالشهادة عليه 
(بل يفتي) على عدوه؛ لأنه لا إلزام في الفتياء بخلاف القضاء. (ولا) يصح ولا 
ينفذ حكمه (لنفسه؛ ولا لمن لا تقبل شهادته هم ) كزوحته وعمودي نسبه 
كالشهاذة. ولو كانت اللقصومة نيق:والدية أو .وين رأة وولده؛ لقم قبول 
شهادته لأحدهما على الآحرء فإن عرضت - للقاضي أو لمن تردٌ شهادته - له 
کر تحاكما إل ابعش فا ر بع رعيته؟ فإن عمر حاكم أي إلى 
زيد بن ثابت292© , وحاكو؟) رجلاً عراقًا إلى شريح» وحاکہ علي رجلاً 
)002 الل 
(۲) في (س): «یکتمه» . 
(۳) أخرحه البيهقي في «السنن الکبر ی٤۱۰/٤٤٠.‏ 
)٤(‏ بعدها في الأصل: «علي» . 
(5) ليست في الأصل. 


وله استخلافهې» كحكيه لغيرهم بشهادتهم» وعليهم. 
فصل 
ويد أن يبدا بامحبوسين. فينفِد ثقة» يكنب أسماءهم ومن 
حبّسّهمء وفيم ذلك؟ ثم يناي في البلد: أنه ينظر في أمرهم. 
فإذا خلس لوعده فن خر لاحم لطر هما 50-6 





يهوديًا إلى شريح(') » وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم("©. 

(وله استخلافهم) أي: للقاضي استنابة والده وولده9© ونحوهما(؟» عنه 
في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم. رکحکمه) أي: يجوزله أن يحكم 
(لغيرهم) أي: لغير من لا تقبل شهادته له. (بشهادتهم) كأن حکم على 
أحنيٌ بشهادة أبيه وابنه. (و) كحكمه (عليهم) أي: على من لا تقبل شهادته 
له فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهمء كشهادته عليهم. 

(ويسن) لاض <أن يبدا ب بالط في أمر (الحبوسين) لأن الحجس 
عذاب» وربما كان فيهم من لا يستحقٌ البقاءَ فيه. (فينفذ ثقة) الى الحيبس» 
ف(يكتب أسماءهم و) أسماء (من حبسهمء وفيم ذلك) أي: حبسهم. 0 
Ga‏ رقعة متغر دو لعلا يتكرر النظرٌ في حال الأول لو كتبوا في رقعةٍ 
واحدة. ويخرج اده من الرقاع بالاتفاق» كالقرعة. (ثم ينادي في البلد 
أنه) أي: القاضي (ينظر في أمرهم) أي: المحبوسينء في يوم كذاء فمن له 
َم غير لسرا لآم ذلك او ری ج ب عم 

(فإذا جلس) القاضي (لوعده)”” نظر ابتداءً في رقاع الحبوسين» تحرج رقعة 
منهاء ويقال: هذه رقعة فلان؛ فمن حصمه؟ (فمن حضر له خصم» نظر بينهماء 
(1) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ۰ إلا أنه ذكر أن خصم علي كان رحلا نصراتيًا. 
(۲) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۹۸/۰. 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ في الأصل: «ونحوه» . 
(5) في (ز) و (س) و (م): «لوعده» . 


aL 


شرح منصور 
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شرح منصور 


ممه 


فإن كان حبس لتعدلَ البينة» فإعادته مينيّة على حبسيه في ذلك. ويقبل 
ول فيه ق أنه سي يعد کیا :يلها 
وإن حبس بقيمة کلب أو حمر ذمّي» وصدقه غرځه» خلي. 
وإن بان حبسه في نهم أو تعزيرء كافتيات على القاضي قبْلّه 
ونحوه» حلاه» أو أبقاهُ بقدر ما يَرَّى. فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء 


دين» ونفقة؛ لیرحع» ووضع ميرّابي» وبناء» وغیره» وأمره بإراقة نبي 





فإن كان) المحبوس (حُبس لتعدّل البينةٌ) أي: بينةً/ حصمه عليه (فإعادته) إلى 
الحبس (مبنية على حبسه في ذلك) والأصح حبسه إن كان في غير حد» فيعاد 
للحبس. (ويقبل قول خصيه) أي: امحبوس (في أنه) أي: القاضي e‏ 
تكميل بينته') و) بعد (تعديلها) لأن الظاهرٌ أنه: غا حبسس”© لحق ترتب 
عليه. (وإن) ذكر محبوس أنه (حبس) له (بقيمة كلب أو حمر ذمي» زعي 
غيم في ذلك (خلّي) سبيله؛ لأنه لا دين عليه. ون كذبه غرمُه وقال: بل 
8 واج غير هذاء لأنه الظاهر. 
(وإن بان حبسه في تهمةٍ أو تعزيرء كافتئات على القاضي قبله ونحوه) 
ككونه(© غائباء (خلاه) أي: أطلقه» (أو أبقاه) في ا حبس (بقدر مايرى) 
بحسب اجتهاده؛ لأن التعزير9» مفوضٌ إلى رأيه. (فإطلاقه) أي: الحبوس 
(وإذنه) أي: القاضي» رولو في قضاء دين و) ني (نفقة؛ ليرجع) قاضي الدين 
والمنفق» حكمٌ (و) إذنه في (وضع() ميزاب و) وضع (بناء) من حناح 
وساباط بدربي نافلٍ» بلا ضررء حکم» فيمنع الضمان؛ لأنه كإذن اللجميع. 
(و) إذنه في (غيره) كوضع شب على جدار جار بشرطه» حکم» (وأمره) 


أي: القاضي (يإراقة نبيلو) حكم. ذكره في «الأحكام السلطانية»() في المختسب. 


. في الأصل: «البينة»‎ )١( 

(۲) في (ز) و (س) و (م): #حيسه» . 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: خصمه]. 
(5) بعدها في (س): (كوضع خسب» . 

(5) ضص154. 


وقرعته» حكم يَرفعٌ الخلاف» إن كان.وكذا نوعٌ من فعلِه» كتزويج 
ئ 
يتيمة» وشراء عين غائبة» وعقدٍ نكاح بلا ولي. 


وحكمه بشيء حكم بلازمه» وإقرارّه غيرّه على فعل مختلفي فيه» 
وثبوت شيء عنده» ليس حكماً به. 


(وقرعته) أي: القاضي» (حكمٌ يرفع الخلاف إن كان) نَم خلاف. وذكر 
الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحاٍ باستحقاق عقا أو فسخ فعقد أو 
فسخ» لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا تزاح( (وكذا نوعٌ من فعله) 
أي: الحاكمء > (كتزويج) ه يتيمة بالولاية العامة» (وشراء عين غائبة) بوصوفة 
عا يكفي في سلم؛ لقضاء دين نحو" غائب ومتني» (وعقد نكاح بلاولي) 
حيث رآ وفسخ لعنق وعيبو ونحره» فهو حكمٌ برقع الخلاف | إن كان. وكذا 
نصبه لنحو ميزابر؛ لنصبه يو ميزاب العباس(". ومن ذلك بيعه لأرض العدوةٍ 
لمصلحة» وتركه لها بلا قسمة وقف هما على ما في «المغي١)‏ . 

(وحكمه) أي: القاضي (بشيء) كبيع عبدٍ أعتقه مَّن أحاط الين كاله 
(حكم بلازمه) أي: الشيء المحكوم به» وهو بطلان العتق في المثال؛ لأنه لازم 
لصحة البيبع» > فلا يحكم غيره بخلافه؛ لأنه نقَضٌ لحكمه. (وإقراره) أي: 
القاضي؛ مكلفا (غيره غلى فعل تلف فيم أي: في صځته(“» أو حله» ليس 
اسک ا حلا و اقرا عدم التعرُض له. (وثبوت * شيء عنده) 
أي: عند القاضي» كوقفو وبيع وإحارةٍ (ليس حكما به) بخلاف إثبات صفة 
كعدالةٍ وأهلية وصية» فهو حكمٌ على ما يأتي. وكذا ثبوت سبب المطالبةٍ 
كفرضه مهر مثل» أو تفقة أو اجرف كما تقده: 
(۲) ليست في (م). 
(6) أخرجه أحمد في #مسنده» (۱۷۹۰)» من حديث عبد الله بن عباس. 
.۱۹۱-۱۸۹/٤ )(‏ 


. في الأصل: ((صحة)‎ )٥( 
5 ي ¢( إن‎ (DD 
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وتنفيذٌ الحكي ب يضمن الحكم بصحَّةٍ الحكم المتقلر. وف كلام 
لأصحاب ما يك على أنه حك وقي كلام بعضهم: ا 
بالحكمء وإحازة له» وإمضاءٌ كتنفيٍ الوصية 


(وتنفيذ الحكم يتط يتضمن الحكم بصحة الحكم الما /قاله ابن نصر 

اله.() (وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه) أي: التنفيذ (حكم) بل قد 
فسر في «الشرح»( التنفيدٌ بالحكم في موضع. وفي «شرح الحرر» نفس الحكم 
في شيء لا يكون حکما بصحّة الحكم فيه؛ لکن لو نفذه حاكمٌ آخرٌ لزمه 
إنفاذه؛ لأن الحكم المختلف فيه صار محكوماً به فلزمه تيده كغيره.(وفي 
كلام بعضهم) أي: الأصحاب (أنه) أي: التنفيد (عملٌ بالحكم) المنفذء 
(وإجازة له وإمضاء كتنفيذ) الوارث (الوصية) حيث توقفت على الإحازة. 
قال ابن نصر الله: والظاهر: أنه ليس بحكم بالمحكوم به؛ إذ الحكم بالمحكوم به 
تحصيلٌ للحاصل؛ وهو حال» وإنما هو عملٌ بالحكم وإمضاءٌ له» كتنفيذ 
الوضدة ا له» فكأنه يجيز هذا الحكوم(") به بعينه؛ لحرمة الحكيء وإن 
كان جنس9» ذلك المحكوم به غیره.() انتهى. وذكر ابن الفرس الحنفي0) 
ما ملحصه: أن التنفيذ حكم إن كان الترافع عن خصومة وأن الحادئة 
الشخصية الواحدة جوز شرعا أن تتوارد عليه الأحكام المتعددة المتفقة قي 
الحكم الشر عي . وأما التنفيدٌ المتعارف الآن المستعمل» غالبا فماه أخاطة 
القاضي علا م القاضي الأولء على وحه التسليم»وأنه غير معتزض 
عل ويش اتضالاء وور بذك المرت افد فة 


.8١/9 معونة أولي النهى‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۸۷/۲۸. 

(۳) في (س): «للمحكوم» . 

. في (م): الحبس»‎ )٤( 

.۸۳/۹ معونة أولي النهى‎ )٥( 

(5) هو: أبو عبد الله» عبد المنعم بن محمد الخزرحي» قاض أندلسي من علماء غرناطة. 
(ت49 هه). المعجم الأعلام») ص55 4. 

(۷) في (ز) و (س): (عنده» . 


والحكم بالصحة يستلزم : بوت الل والييازة قطعا. 

والحكم باوجب 52 الدعوى الثابتة ببينة» أو غيرهاء 
فالدعوى المشتيلة على ما يقتضي صحة العقد المذعى به الحكم فيها 
بالموحبيء حكم بالصحّةٍ. وغيرٌ المشتملة على ذلكء الحكم فيها 
لمعمو ا ا يا 


(والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا) فمن لأعى أنه 
بتاع من المّعئ عليه عينا واعرف له يذلك» م جز للحاكم الحكم بصحة 
البيع .عجرد ذلك حتى يدعي المدّعي أنه باعه العينَ المذكورة وهو مالك له(", 
ويقيم البينة بذلك'). 

(والحكم بالموجب) بفتح الجيم (حكم وجب الدعوى النابعة 
ببينةٍ أو خرف كالإقرار والنكول. (فالدعوى المشتملة على ما 
يقتضي صحة العقدٍ المدعى به) من نحو بيع أو إحارقء (الحكم فيها 
بالموجّب حكم بالصحة) لأنها من موحّبه» كسائر آثاره. قال الولي 
العراقي (©: فيكون الحكم بالموحّب حينئل أقرى مظلقاء لته وتناو 
الصّحّة وآثارّها. (و) الدعوى (غيرٌ المشتملة على ذلك) أي: ما 
يقتضي صحّة العقدٍ المدعى به كأن. اأعى أنه باغنه العينٌ فقط) 
(الحكم) فيها (بالموجب ليس حكماً بها) أي: الصحَّة؛ إذ موحّب 
العرك SSS DS E‏ عايب 
يقتضي صحته حيث م يذكر أن العين كانت للبائع ملكأء ولم تقم به 
بيئة» وصحّة العقدٍ تتوقف على ذلك» بخلاف ماسبق. لايقال: هو أيضاً 
في الأولى باع الكت كين مك لد ا دغراها وإن لم تكن 
صريحة» فهي واقعة ضمناً؛ لأنها مقصودٌ المشتري. 


(1-1) ليست في (س). 

(۲) ليست في (ز) و (م). 

(۳) هو: أبو زرعة» أحمد بن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي» قاضي الديار المصرية» ت 
5ه. «امعجم الأعلام) ص8 4. 





۹۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


0106/۴۳ 


وقال بعضهم: الحكم با لوحب يستدعي صحة الصيغة» وأهليّة 
التصرّفي. ويزيدُ الحكم بالصحة كونٌ تصرّفه في محله. 
وقال أيضًا: الحكم بالموجحب هو: لأر الذي يُوجبُه الأفظء وبالصحَّةٍ 


كول اللفظ بحيث يترتبُ عليه الأ وهما مختلفان» فلا يُحكَمْ بالق 


إلا باجتماع الشروط. والحكم بالإقرار» ونحوه» كالحكم بموجبه. 


(وقال بعضهم) / هو التقي السبكي(٠‏ » وتبعه ابن قندس: (الحكم 
بالموجب يستدعي صضحًّة الصيغة) أي: الإيحاب والقبول» قولين كانا أو 
فعلين» أو صيغة الوقفي أو العتق كذلك. (وأهلية التصرف(») ) من بائع 
2 ورا (ويزيد الحكمٌ بالصحّة کون تصرفه في محل بان يكون 
ا فا ولا مانم منه. (وقال) السبكي (أيضا: الحكم باوجب هو 
الأثر) أي: الحكم بالأثرء (الذي يوجبه اللفظ) أي: يتزتب على صيغة العاقلي 
(و) الحكم (بالصحة كون اللفظ) أي: الصيغة (بحيث يازتب عليه الأثرُ) من 
انتقال الملك ونحوه» فالحكم بالموحب حكم على العاقد .عقتضى عقده لا 
حكم بالعقد, بخلاف الحكم بالصحة. 

(وهما) أي: الحكم بالصحّة والحكم بالموحب (مختلفان, فلا يحكم 
بالصحة إلا باجتماع الشروط) أي: شروط العقدٍ المحكوم بصحّتهء وإن لم 
يجتمع؛ فهو( حكم بالموحب. (والحكم بالإقرار ونحوه. كالحكم بموجبه) إذ 
معناه إلزامٌ المقِر.بما أقرّ به» وهو أثْرٌ إقراره» ولا يحكم بالصحة. نقله الولي 
العراقي عن شيخة البلقييٰ(“)ء وقال: ولا يظهر لهذا تعن فليتأمل» وقد رحع 


)١(‏ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافيء الأنصاريء النزرحي؛ السبكي الشافعي. ولد بسبك من 
أعمال المنوفية.حصر. ولي قضاء دمشق وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية الدمشقية. من مؤلفاته: «الابتهاج 
في شرح المنهاج» «الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم». (ت 5ه/اه). المعجم المولفين» 451/7. 

(۲) في الأصل و (ز) و (م): «المتصرف» . 

(۳) ليست ف (ز) و (ص). 

)٤(‏ هو: أبو حفص» عمر بن رسلان الكناني» الشافعي» جتهد حافظ للحديث» من العلماء بالدين» 
ولد في بلقينة (من غربية مصر). وتوقٍ ١‏ ٠۸ه.‏ «معحم الأعلام» ص48 5. 


دهم 


والحكم بالموجحب لا يشمَل الفساد. انتهى. ش 
المنقحٌ: والعملٌ على ذلك. وقالوا: الحكم با وجب يرفع الخلاف. 


الشيخ إلى ما ذكرته أولاً من أن الحكم بالموحب يتضمّن الحكم بالصحّة. 
(والحكم بالموجّب لا يشمل7) الفساد. انتهى) هذا رد لقول القائل: إن 
الحكم با لوحب لا فائدة له؛ لأن معناه: كع سان انل سينا 
وبفساده إن كان فاسداء فهو تحصيل للحاصل. وحاصلٌ الجواب: أن موحبه 
هي آثارّه الي تترتب عليه والفسادٌ ليس منهاء فلا يشمله الحكم بال موحب. قال 
(المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا) أي: الأصحاب: (الحكم بالموجّب يرفع 
الخلاف) لأنه حكم على العاقد .مقتضى ما ثبت عليه من العقدء فلو وقف على 
نفسه وحكم عوجَبه من يراه» فليس لشافعي ماح دعوى الواقفي في إبطال 
الوقض .مقتضى كونه وقفا على النفس؛ حتى يتبيّنَ موحب() لعدم صحة 
الوقف» ككون الموقوف مرهونا مفلا. وقد ذكر الولي العراقي في رسالة له 
ذكرها في «شرحه6(" فروقا بين الحكم بالصحة والحكم بالموحب» عن شيخه 
البلقيئ» مع مناقشته له» وأذكر ملخص ما اختاره غير ما سبق: 
منها: أن الحكم بالموحّب يتناول الآثارٌ بالتنصيص عليها؛ للإنيان بلفظ عام 
يتناول جميع آثارهاء فإن موحَب الشيء هو مقتضاه» وهو مفردٌ مضاف» فيعم 
كل موجّبيء بخلاف لفظ الصحَّة؛ فإنها إنما تتناول الآثارَ بالتضمين9؟» لا 
بالتنصيص عليهاا*» ومقتضاه أن يكونٌ الحكم باوجب أعلى» وهو حلاف 
الاصطلاح» ولو حكم حنفي بموحّب التدبيرء لم يجز يبعه/ بعل؛ ۽ لان من مويه 
منم بيع المدبرء فقد صار محكوماً بعدم صحة(© بيعه في وقته» بخلاف ما لو على 
(۱) في (س): «لا يشتمل» . 
(۲) في (ز) و (س): «موجبه) . 
(۳) معونة ولي النهى 85/9. 
(4) في (ز) و (ص) و (م): «بالتضمن» . 
)٥(‏ في (ز) و (س): اعليه» . 


(1) في (ز) و (س): «ولأن» . 
(۷) ليست في (ز) و (س) و م). 


°۰١ 


منتهى الإرادات 


عإوزهة 


شرح منصور 


ه مف عم عث ...موثو .ووو .ومو ووو وو و6 ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووه وه ووه ووو وو و ومووه 





مكلف" طلاق أجنية على تروچه بهاء وحكم بموحبه حتفي أو مالکي» »ثم تزوج 
بهاء وبادر 2 ي) وحكم باستمرار العصمةٍ وعدم وقوع الطلاق» نفذ حكمه. 
ولم يكن نقضاً لحكم الأول بموجب التعليق؛ لأنه 0041 يتناول وقوعٌ الطلاق لو 
تزوج بها؛ لأنه أمرّ لم يقع إلى الآن» فكيف يحكم على ما لم يقع؟ 

ومنها: إذا كان الصادر صحيحاً باتفاق ووقع الاختلافُ في موجبه 
فالحكم بالصحة لا نع من العمل عوجبه عند غير الحاكم بالصحّة, ولو حكم 
فيها بالموحبء امتنع العمل .عوجبه عند غير الحاكم بالموحبء ولا بأس بهذا 
الفرق» لكنه مقي ما إذا كان جاء وقت الحكم.موجبه» فمتى لم يجئ وقتهء 
فلغيره الحكم .موجحبه عنده» عند بحيء وقيِهء وقد يكون الحكم بالموحب 
ارك ار مان عرشي مرا ودار ابي الى أن كم 
بشفعتها للجار» بخلاف ما لو كان الشافعي حكم بالصحة. وكذالو حكم 
بصحة التدبير» لم يمنع حكم الشافعي ببيعه بعد بخلاف ما لو حكم .كوجبه. 
وكذا لو حكم شافعي بصحّة إحارقء ثم مات موحل فللحنفي إبطالها 
بالموت» ولو كان حكم بموحبهاء لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها بالموت؛ لأن 
من موجبها الدوامٌ والاستمرارٌ للورثة. ونازع العراقي في هذه الصورة 
الثالثة") وفرق بينها(© وبين اللتين قبلها؛ بأن9© الحكم عموحب الإحارةٍ قبل 
الوت لم يتوه إلى عدم الانفساخ؛ لأنه لم يجئ وقته» ولم يوحد سببّه. ولو 
وحه الحكم إليه» فقال: حكمت بعدم انفساخ الإحارة إذا مات المستأحرٌء لم 
يكن ذلك حكماء وكيف يحكم على ما لم يقع؟ قلت: وفيه نظر؛ لأن عدم 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (ز) و (س): «الثانية» . 


(۳) في (ز) و (س): «بينهما». 
)٤(‏ في الأصل: «فإن» . 


0۰ 


لوعف هف فو وه و روماو وو دوروو ووو م ودود و٠٠١9«‏ 





انفساخ الإحارة هو معنى لزومهاء وهو موجودٌ منذ تفرقا من الجحلس» فهو 
كمنع بيع المدبر عند الحنفي بلا فرق. ثم نقل عن شيخه البلقيني ضابطاء 
هرات الشاوع فيه إن كان ج ذلك الحم وكانت لوازمُه لا تترتب 
إلا ( بعد صحته")» كان الحكم بالميكة رافما لإئ و ازيبا عة 
وإن كان المتنازع فيه الآثارَ واللوازم» كان الحكم بالصحّة غيرٌ رافع 
للخلاف(7), وكان الحكم بالموجب افع وقوي الموجب حينكذ» وإن 
كانت آثارٌه تتزتب مع فساده» قوي الحكمُ بالصحّة على الحكم بالموحب» 
.8 ا : 2 ا ا 
لكن لو حكم حنفي .عوحب وقفي شرط فيه التغيير والزيادة والنقص» فهل 
للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله؛ لأنه إلى الآن لم يقع» كما 
سبق في مسألة التعليق» أو ليس/ له ذلك» كمسألة التدبير والشفعة؛ لأن 
حكم الحنفي .عوجبه يتضمّن 9الإذنَ للواقف؟) في التغيير» فقد فعل ما هو 
مأذونٌ له فيه من حاكم شرعي» فليس لحاكم آخر منعه. قال: وقد تحرر من 
اوري لكوي لحي في ا لحي عوك كرح إل من 
العقدم ؟صريحاء وإلى آثاره تضمناً ناء وأن الحكمّ بالموحب متوحة إلى آثاره 
زا وإل4) نفس الغقد تضمنا فليس أحَدهنا أقوى من الآخر إلا على 
ما بحثته من توه الحكم بالموحب إلى صحة العقلده وجميعٌ آثاره صريحاء 
فإن الصحة من موجبه. فيكون ا لحك بالموجحب حيقذ أقوى مطلقا؛ 
لسعته وتناوله الففكة وآثارّها. ثم رحع المصنف إلى أمر النحابيس» فقال: 
(1-1) في (ز) و (س): «بصحته) . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [كالحكم بصحة التدبير]. 


(۳) في (ز) و (س): (بعدم) . 
)٤-٤(‏ ليست ف (ز) و (س). 


منتهى الإراتات 


0۱۷/۳ 


منتهى الإرادات 


ومن لم يعرّف حصمُه» وأنكرة» نودي بذلك» فإن لم يعرف» 
E‏ 
ومع غيبة حمة خف ك الله .و مع تأخره بلا عذر يُحَلّى 
والأول بكفيل. / 
فصل 
نم في أمر أيتام» ومحانين ووقوفي. ووصاياء لا ولي هې ولا ناظر. 
ا ا 


(ومن م يُعرف خصمُّه وأنكره) المحبوس؛ بان قال: حبست ظلماًء ولا حق 
علي ولا حصم لي» (نودي بذلك) في البلد. قال في «المقنع»() ومن تبعه: ثلاثا. 
ولم يذكره في «الحرر»") و الو وري ولعل التقييد بالنلاث» أنه 
يشتهر بذلك» ويظهر(؟» الغريم إن كان غائبا. . ومن لم يقيد فمراده أن ينادى 
عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غرييٌ ويحصل ذلك غالباً في ثلاش» 
فالمعنى في الحقيقة واحد» كما أشار إليه في «الإنصاف26. (فإن لم يعرف) 
حصمًّه بعد ذلك» (حلفه) أي: الحبوس حاكمٌ (وخلاه) أي: أطلقه؛ إذ الظاهر: 
أنه لو كان له حصمء لظهر. ١‏ 

(ومع غيبة خصمه) المعروف» (يبعث إليه) ليحضر؛ للبحث عن أمر 
امحبوس. (ومع) ‏ جهله أو" (تأخره بلا عذر» يخلى) سبيله. (والأولى) أن 
يكون ذلك (بكفيل) احتياطاً. قلت: ولعله إن لم يعلم حبسه بدّين شرعي» 
وإلا م يحز إطلاقه إلا إذا أدّى أو ثبت إعسارّهء كما في باب الحجر. 

(ثم) إذا تم أمر امحبوسين» ينظر (في أمر أيتام ومجانينَ ووقوفب ووصاياء 


لا ولي هم) أي: الأيتام وابجانينء (ولا ناظر) للوقف والوصايا؛ لأن هذه 


.۳۷٤/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
./۲ 5 

for 5 

(4) بعدهافي (م): «أن). 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /7/ه/ال. 
(3-7) ليست في الأصل و (س). 


.ه66 


فلو نفذ الأَوّلُ وصية موصى إليه» أمضاها الثاني. 

فَدَلَّ أن إثبات صفة كعدالة وجرحءوأهلية موصى إليه» ونحوه» 
حك يله حاكم. 

ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال؛ أو الوصايا الي لا وصي 
لهاءونحوه بحاله» أََرَه» ومن فسق» عزله. 


أموال يتعلق بها حفظّها وصرفها في وحوههاء فلا يجوز إهمالهاء ولا نظرّ له 
مع الولي أو الناظر الخاص؛ لكن له الاعتراضٌ إن فعل ما لا يسوغ. 

(فلو نفل) القاضي (الأول وصية موصى إليه أمضاها) القاضي (الشاني) لأن 
الظاهر: أن الأول يلها إلا يعد سيرقة E A‏ تغيرت حاله بفسق أو 
ضعضی ضح ليه قرا آمنا عينه. وان م ينفذ الأول وصيتهء نظر الثاني فيه فإن 
كان قويًا أميناء ره وإن كان أميناً ضعيفاء ضمٌ إليه قويا أميناًا» وإن کان فاسقاء 
عزله» وأقام غيره. ٠‏ وحزم به في «الإقنا ع»"ء وقدمه في «الشرح("» وقال: وعلى 
قول الخرقي: يضم إليه أمينٌ ينظر عليه. انتهى. وهذا ما حزم به الصدف في 
الوضية:/ ون كان قد تصرف أو فرق الوضية :وهر أل نشد ضرق وللا فإن 
كان الموصى هم بالغين عاقلين معينين» صح دنع إليهم لبعضهم حقوقهم. 

(فدل) وجحوب إمضاء الثاني على ما نفذه الأول من وصية موصّى إليه» 
(أن إثبات) حاكم (صفة» كعدالة, وجرح وأهلية موصى ! ليه ونحوه) 
كأهلية ناظر وقفي وحضانق (حكم يقبله حاكم) آخر» فيمضيه ولا ينقضه 
ات كي لال 

(ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال» أو الوصايا التي لا وصي ها 
ونحوه) كنظارة أوقافف لا شرط فيهاء (بحاله, أقرَّه) لأن تفويضّه إليه كحكمه. 
فليسوا كنوابه في الحكم. (ومن فسق) “أي: منهم““ (عزله) لعدم أهليته. 
(۱-۱) ليست في (ز) و (س). 
T/6 2‏ 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۹/۲۸. 
(5-4) ليست في الأصل و (م). 


شرح منصور 


01۸/۴۳ 


منتهى الإرادات 


يضم إلى ضعيفي أمينا. وله إبداله والنظر في حال قاض قبل ولاج 


يحرم أن يَنقْضَ من حكم صالح للقضاءء غير ما حالف نص 
كناب الله تعالى» أو سنة متواترقى e‏ 


وجَعل من وحد عي ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماءء أو 


إجماعا قطعيّء أو ما يعتقد فيزم نقضه. 


(ويضم إلى ضعيسف) قويًا (أميناً) ليعينه. (وله إبدالّهم لعدم حصول 
الغرض به. (و) له (النظرٌ في حال قاض ن ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن 
الظاهر صحة عه كانه 


(ويحرم أن ينقض من حكم) قاض (صاٍ للقضاء) شيئاً؛ لملا يودي إلى 
نقض الحكم مثله. وإلى أن لا يد يفت حك أصلا (غير ما) أي: حکم (خالف 
ا و E‏ ' 
(آحادٍ. كهالحكم ب(قتل مسلم بکافر» و) كالحكم ب (سجعل من وجد 
عين ماله عند من حُجر عليه) بفلس (أسوة الغرماء) فينتقض؛ لأنه لم 
يصادف شرطه؛ إذ شرط الاجتهاد عدم م النصٌ؛ انبر معاذ بن حبل7©, ولأنه 
مفرط بترك الكتاب والسنةٍ. (أو) حالف (إجماعا قطعيّا) فينقض؛ لأن المجمع 
عليه ليس علا للاجتهادء بخلاف الإجماع السكوتي. (أو) حالف رما يعتقده) 
بان حکم ما ل يعتقد صحته» (فيلزم نقضه) لاعتقاده بطلانه» فان اعتقده 
صحيحاً وقت الحكم ثم تير احتهاه» ولا نص ولا إجماع» لم ينقض؛ لقضاء عمر 
في المشركة9) حيث أسقظ الأخوة من الأزوينة نم شرك ينهم وين الأحوة 
للأم بعدء وقال: تلك0) على ما قضينا وهذه() على ما نقضي. وقضى في 
إرث الح بقضايا مختلفة» ولئلا يؤدّي إلى نقض الاحتهاد عثله. 


(0) أحمده/.؟؟ وأبو داود »)۳١۹۲(‏ والترمذي »)١777(‏ وفيه أن البي م حين بعثه إلى اليمنء 


فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» ..... قال ولد : «فإن لم تحد؟4؛ قال: أحتهد رأبي» لا آلو. 
(۲) ليست في (س). 

(۳) تقدم تخریجه 558/5. 

(4) في الأصل: «ذلك» . 

(ه) في الأصل: «وهذا» . 


ولا ينقض حكم بتزويجها نفسّهاء ولا لمخالفةٍ قياس ولا لعدم 
258 ولا إن حکم ببينة خخارج» أو دای وجهل 
نة تقابلها. 
وما قلنا: يُنَقَض» فالناقِضُ له حاكمه» إن كان. فيفبّتُ السبب» 
وينقضّه. ولا يعبر طلب رب الحق. 
وينقضه: إن بان كن شَهِدَ عنده» ما لا يرَى مه قبولَ الشهادة. 


وإن تغيّر احتهادٌه قبل الحکم» عمل بالأخير؛ لاعتقاده بطلان ما قبله 

(ولا يُنقض حكمٌ بترويجها) أي: المرأةَ (نفسها) ولو مع حضور وليّها؛ 
لاحتلاف الأئمة في صحته» وحديث: «لا نكاح إلا بولي»(. تقدّم ما فيه. 
(ولا) ينقض حكم (لخالفة قياس) لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على 
حلاف القياس. (ولا) يُنقض حكم(لعدم علمه) أي: القاضي (الخلاف في 
المسألة) الحكوم فيها؛ لأن علمّه ذلك لا أ ثر له في صحّة الحكم حيث وافق 
اشر زواة) ينض سكم فاش وإن حكم و جارج رل غت 
ببينة تقابلها. (أو) حكم ببينة0” (داخل ("وجهل علمه ب)سبب (بينة) 
تقابلها) / حيث وقع الحكم على وفق الشرع. 

(وما قلنا): إنه (ينقضء فالناقض له حاكمه إن كان) ا (فيثغبت) 
عنده (السببْ) المقتضي لنقضه. (وينقضه) وحوباً. (ولا يعتبر) لصحّة نقغيه 
(طلبُ رب الحق) نقضه؛ لأنه حق لله تعالى. ' 

(وينقضه) أي: الحكم حاكمه (إن بان بمن0؟) شهد عنده ما) أي: شيء 
(لا يرى) الحاكم(» (معه قبول الشهادة) ككون الشاهد من عمودي نسب 
مشهود له. 
)١(‏ تقدم تخريجه ۱۲۹/۰. 
(۲) في (م): «بينة» . 
(5-5) ليست في (ز) و (س). 
(5) في (م): اممن) . 
() في (ص): «الحكم» . 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


4/۲۳ 


منتهى الإرادات 


وكذا کل ما صادف ما حَكُمَّ به مختلّفي فیه» و م يَعلَمّه. وقش 

أحكامٌ من لا صل وإن وافقتبي الصواب. 
فصل 

ومن استَعْداة على حصْمٍ بالل بها تبه اهت لرمه إحضاره» 
ولو لم يُحرّر الدعوى. 

(وكذا کل ما صادف ما حكم به تلف فيه) صفة لرما) الأولى» أي : 
لا يرى القاضي الحم معه» كبيع عبار تبيّن أنه منذورٌ عتقه نذرٌ تبرر. (وم 
يعلمه) قاض عنل(١)‏ حكمه؛ فينقضه إذا ثبت عنده. (وتنقض أحكامٌ من ) 
أي: قاض» حكم (لا يصلح) للحکم» لفقد بعض الشروط» روات وافقت 
الصواب) لأن حكمّه غير صحیح» وحوده کعدمه» وهذا9) في غير قضاة 
الضرورة. ولا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب0) » كما احتاره الشيخ 
تقي الديء() ۽ لأنها ولاية ري وإلا لتعطلت الأحكام. 

(ومن استعداه) أي: القاضي (على خصم بالبلد2) ) الذي به القاضي» 
أي: طلب منه أن يحضره له. (عا) أي: بشيء (نتبعه ا القاضي 
(إحضازه) أي: ال خصم. (ولو لم يحرّر) المستعدي (الدعوى) ا أو لم يعلم أن 
ينهما معاملة لملا تضيع الحقوق ويقوى الظلمٌ وقديثبت يست حق الأدنى على 
ا لحو غطسبو أو شراءِ ولا کک اع أ رورا 8 إليه» 
لا تقص ۵ فيه. e‏ ر 
عند شريح9) . وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور. 
)١(‏ بعدها في (ز) و (س): «الحكم» . 
(۲) في (س): «هذه» . 
(۳) ليست في (م). 
)٤(‏ الاختيارات ص ۳۳۸. 
(ه) في (م): «البلد» . 


(1) في (م): «لا نقض» . 
(۷) تقدم ذلك ص .٤۹٤‏ 


ممم 


ومّن طلبّه حصمُّهء أو حاكيٌ حيث يلزمه إحضارّه بطلبه منه مجلس 
و » لزمه الحضورء وإلا أعلم الوالي ل ا 

ويُعتبرُ تحريرها في حاكم معزول» ومن في معناة» ثم يراسله» فإن 
حرج من العهدق» وإلا أحضره. 1 


و مو - و 


ولا يُعتبَرُ لإحضار من تبرز لحوائجهاء مَحرمٌ. 


(ومن طلبه خصمه) مجلس الحكيء لزمه الحضور (أو) طلبه(حاكم 
حيث يلزمه إحضازه بطلبه منه مجلس الحكم, لزمه الحضور) إليهء ولا 
يرخص له في تخلفه(٠‏ » فإن حضر (وإلا أعلم) القاضي (الولي به) أي: 
بامتناعه من الحضور؛ ليحضره. (ومن حضر) بعد امتناعه منه. (فله) أي 
القاضي (تأديبه) على امتناعه (بما يراه) من انتهار أو ضرب. 

(ويُعتبر تحريرُها) أي: الدعوى» فيما إذا استعدى (على حاكم معزول 
ومن في معناه) من ذوي المناصبيء كالخليفة» ا الكبير» والشيخ اللبوع؛ 
اة له عن الابتذال. (ثم يراسله) القاضي إذا ا رر الدعوی() » فذكر د 
من" معاملةٍ أو رشوةٍ. (فإن خرج من العهدة) لما ذكره» لم يحتج لحضوره» 
(وإلا أحضره) كغيره؛ فيدّعي عليه خصمّه. ويسأل سواله على ما يأني 
مفصلاً. وإن قال: حكم علي بفاسقين» ونحوهماء كعدوين0)» وأقام بينة» 
حكم بها. وقي «عيون المسائل» : لا ينبغي للحاكم/ أن يسمع شكاية(“ 
أحر(؟) إلا ومعه خصمه. 

(ولا يُعتبر لإحضار من) أي: امرأةٍ (تبرز لحوائجها) إذا استعدى عليهاء 
(محرمٌ) هاء يخرج معها. نضا لأنه لا سفر. 
)١(‏ في (ز) و (س): «تخلف» . 
(۲) في م): «بدعوی» . 
(5) في (م): «عن» . 


)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
(ه) في الأصل و(س): «شكية» » وفي (ز): «شكيلة» . 


هوه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


e ۰/۳ 


` منتهى الإرادات 


شرج منصور 


وغير البرزةٍ تو كل كمريض وغوه. وإن وجبت يمن أرسّل من يُحَلفها. 

ومن ای على غائبو كوضيع لا حاكم به ّث إلى من يتوسسّط 
بينهماء فإن تعذر» حررٌ 0 ثم أحضره؛ ولو بَعُدَ بعمله. 

ومن اع قبل إنسان شهادة لم7 نسمغ دعو وم يعد عليه ولم يُحلفا. 


ومّن قال لحاكم: د عل قاب ف م يُحلف. 


(وغير البرزة) وهي: المحدرةٌ ال لا تبرز لقضاء حوائجهاء إذا استعدى 
عليهاء (توكل» كمريض ونحو) من له عذرءإوإن وجبت) عليها (مین» 
أرسل) الحا (من) أي: أميناً معه شاهدان» (يَلّفها) بحضرتهما. 

(ومن اذعى على غائب بموضع)) من عمل القاضيء (لا حاكم به 
بعث) القاضي (إلى من) أي: ثمةٍ (يتوسّط بينهما) أي: المدّعي والملاعى عليه؛ 
قطعا و (فإن تعذّر) بان لم يكن بذلك الوظع عن جو ا »أو 
يقبلاه» (حرّر) القاضي (دعواه) أي: المستعدي؛ لفلا يكون ما يذعيه ليس 
حقاء كشفعة جوارء وقيمة كلبيء (ثم أحضره) أي: :0 القاضيء (ولو بَعَدَ) 
مکانه» إذا كان (بعمله) لفصل الخصومة الذي لا بد منه» وإلحاق المشقة 
بالمدّعى عليه أولى من إلحاقها .من ينفذه الحاكم؛ ليحكم بينهما. فإن لم يكن 
بعمل0) القاضي» لم يعد عليه. 

(ومن اذُعى قبل إنسان شهادة ل تسمع دعواه» وم يعد عليه ولم 
يحلف) خلافاً للشيخ تقي الدين :0 رومن قال لحاكم: حكمت علي 
ببشهادة (فاسقين عمد فأنكر) القاضي» 3 يخلف) لملا يتطق المدّعى 
عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك» وفيه ضررٌ عظيم» واليمين إنما 


تحب للتهمة» والقاضي ليس من أهلها. 


. في (م): #عوسع»‎ )١( 

(۲) ليست في (ز) و (س) و (م). 
(۳) في (ز) و (س): «يعمل» . 
)٤(‏ الفروع455/5. 


01۰ 


ون قال هو غدل ركد يْتهُم: كنت حكمت في ولاتتِي؛ لفلان عبن عد 
على تلان يكناء وهو كن شوغ نلک له ليل ولو 217 
مستنده» ولو أن العادة تسجیل أحكامه. وا بشهوج. 

فل لاجر ما لم یشتیل على إبطال حكم حاکې 
وحسنه بعضهم. 

وإن أخبرٌ حاكمٌ حاكما بعك أو بوتٍ» ولو في غير عملهما 
قبل» وعَمل به» إذا بلغ عَمَلَه. لا مع حضور المخبر» E‏ 

(وإن قال) قاض (معزولٌ عدل) لا يُنْهم: كنت (حكمت في ولايتي ضعمسير 
لفلان على فلان بكذًا) ويه (وهو تمن يسوغ الحكم لم بان لم يكن من 
عمودي نسب القاضي ونحوه» (قُبل) قوله. نصّاء (ولو لم يذكر) القاضي 
(مسستنده) في حكمه من نحو بينة أو إقرارء (ولو أن العادة تسجيل(1) 
أحكامه وضبطها بشهود) لأن عزلّه لا يمنع قبول قوله» كمالو كتب إلى 
قاض آخخرٌ ووصل إليه کتابه بعد عزله» ولأنه أخبر يما حكم به» وهو غير 
مهم فيه» أشبه إخباره حال ولايته. 

(قال بعض المتأخرين) وهر القاضي عد الدين: رما م يشتمل) قوله (على 
إيطال حكم حاكم) آخر» فلا يقبل إذن. فلو حكم حنفي برحوع واقفو على 
نفسه»فأخبر حنبلي» تكو e aS a‏ برجحوعه» 
م يقبل. نقله(") نحب بن نصر الله في «حواث شي الفروع» . (وحسنه بعضهم ) 
هوابن نصر الله قال: هذا تقييد حسن ين اعتماده"). ` وکذا قال ي 
«المبد ع)0*). . وهو حسن. (وإن أخبر حاكجٌ حاكما بحكم أو ثبوت» ولو) كان 
الإخبارٌ (في غير عملهما) أي: الجاكمين» (قبل» وعمل به) المحبرٌء بفتح الباءء 
(إذا بلغ عملّه) كما لو أخيره بعد عزله» وأولى. ويجوز للمخبر» > بفتح الباء أن 
يعمل بإخبار الآخر (مع حضور المخبر) بكسر الباء. 
(۲) ليست في(م). 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸/۲۸. 
©( ١٠للاه.‏ 


منتهى الإرادات 


وهما بعملهماء بالثبوت. 


وكذا إخبارٌ أمير جهادٍء وأمين صدقةٍ» وناظر وقفي. 





0۱/۳ و المحبّر والمحير وهنا إذا أحبره (بالغبوت) عنده بلا 
حکم؛ ؛ لأنه كنقل الشهادة» فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة؛ 
بخلاف ما لو حكم وأخيره به» أو كانا أو أحدهما بغير عملهما. 
(وكذا إخبار أمير جهادٍ وأمين صدقةٍ وناظر وقفي) بعد عزل» بأمر 
دن نة ال وليه فقيل منة حيث يقبل ى ولايتة: قال في «الانتصار» : 
کل من صح منه إنشاء أمر» صح إقرارٌه به(١),‏ 


. ۱۱۸/۹ معونة اولي النهى‎ )١( 


باب طريق الحكم وصفته 


طريق كل شيء: ها توصل به إل والحكم: الفصل. 
إذا حَضر إليه حصمان» فله فلن ان يسكت بح ندا وأن يقول: 





أيكما المدّعي؟. 
ومن سبّق بالدعوی» قَدم ثم من E Aa‏ 
باب طريق الحكم وصفته 
أي: كيفية الحكم. 


(طريق كل شيء) حكم أو غيره: (ما توضّل به إليه) أي: ا 
(والحكم) لغة: 0 راصطلاحا: (الفصلٌ) اي فصل المصومات. أو الإلرام 
بحكم شرعي» كعقار رفع إلیه» فحكم به بلا خصومةه سي القاضي 
حاكماً؛ لأنه كنع الظا ن من ظلمه. 

(إذا حضر إليه) أي: القاضي (خصمان) استحب أن يجلسهما بين يديه؛ 
لحديث أبي داود أن الي يهد . قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم). 
وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه إلى شريح: «لولا أن حصمي 
يهودي» لحلست معه بين يديك». ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما. فإذا 
حلساء (فله أن يسكت حتى يُبدَأ0')) بالبناء للمفعول» أي: يبدأ أحد 
الخصمين بالدعوى. (و) له (أن يقول: أيكما لعي لأنه لا تخصيص في 
ذلك لأحدهما. 

(ومن سبق بالدعوى) منهماء (قدم) أي: قدمه الحا ک على خصمل"9؛ 
لزجححه بالسبق. فإن قال خحصمه: أنا المدّعي» لم يلتفت الحاكم | إليهء وقال 
له: أحب عن دعواه» ثم ادع بعد ما شئت9©». (ثم) ن اديا معاء قدم (من 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۸۸)» من حديث عبدالله بن الزبير. 
(۲) بعدها ي(م): لاحصمه» . 

(۳) ليست في (م). 

. في (س): «ثبت)‎ )٤( 


o1۳ 


٠  تادارإلا منتهى‎ 
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شرح منصور 


قرع فإذا انتهت حكومته» ادعى الآخر. 

ولا تسمعٌ دعوى لوبت ولا جسية بح الله تعالى» كعبادوٌ 
وكفارةٍ ونذرء ونحوه. 

وتسم ية بذلك وبعتق» ولو أنكّر معدوق» وبق غير معن 
كوقفي. ووصيّةٍ على فقراءً» أو مسجدء على خصم. وبوكالةء 
وإسنادٍ وصيةٍ» من غير حضور خصم. 





قرع) أي: حرحت له القرعة؛ لأنها تعّن المستَحِقّ (فإذا انتهت حكومته) 
أي: الأولء (اذّعى الآخرٌ) لاستيفاء الأول حقه. 

(ولا تسمع دعوى مقلوبة) نحو: اذُعي على هذا أنه يدعي علي دينارا 
مثلء فاستحلفئ له أنه ( لاحق له علي. أسميت مقلوبة؛ لأنّ المدعي فيها 
يطلب أن يعطي المدعى عليه والمدعي في غيرها') يطلب أن يأحذ من المدّعي 
عليه» فانقلب فيها القصد المعتاد. قال في «الفرو ع()»: وسمعها بعضّهم 
واستنبطها. رولا تسمع دعوى (حسبةٍ بق الله تعالى» كعبادة) من صلاق 
وزکاق» وحجء و (وحدٌ) زنا أو شربء (وكفارةٍ ونذر ونحوه) كجزاء 
صي قتله موا أو ي الحرم. 

(وتسمع) بلا دعوى (بينة بذلك» وبعتق ولو أنكر معدوق) العتق 
المشهود به لحق الله تعالى» وكذا تسمع بطلاق. (و) تسمع بينة بلا دعوى 
(بحق غير معيّن» كوقفي) على فقراء أو مسجدء (ووصيةٍ على فقراءً أو 
مسجا» على خصم) في حهة ذلك. (و) تسمع بينة بلا دعوى (بوكالةٍ 
وإسنادٍ وصيةٍ(") من غير حضور خصم) ولو كان بالبلد. ١‏ 
(1-1) ليست ف (م). 
5 50/5. 
(۳) في (م): «بوصية) 
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لا بحقّ معيّن قبل دعواةٌ» ولا بمينه إلا بعدها ء وبعدَ شهادة 
الشاهدء إن كان. 

وأحاز بعض أصحابنا سماعهما لحفظ وقفيء وغيره» بالثباتء بلا 
خحصم. واي وبعض الشافعية. ona‏ 

قال الشيخ تة تقي الدين: وعلى أصلناء وأصلِ مالك: إما أن تثبت 
الحقوق بالشهادةٍ على الشهادةء وقاله بعض أصحاينا. . وإما أن ا 
ويُحكُمٌ بلا حص وذكره بعضٌ المالكيةٍ والشافعية» وهو مقتضّى 
كلام أحمد وأصحابه في مواد ضع؛ لأنا نسمعهما على غائبين ومتشع» 
ونحوه» فمع عدم خصم أَوْلى. 


و(لا) تس بينة (حق) آدمي00 (معيّن قبل دعواه279) / بحقه وتحريرها. ‏ 


(ولا) تُسمع (مینه) أي: المدّعي (إلا بعدها) أي: الدعوى» (وبعد شهادة 
الشاهد إن كان) عدت يقضى بالشاهد واليمين. 

(وأجاز بعض أصحابنا سماعهما(") أي: الدعر ى والبينة (لحفظ وقفي 
وغيره. بالثبات بلا جو و أحازه (الحنفية وبعض ٠‏ الشافعية وبعض 
اناا بمخصم مسخّر) أي: صب لينازع» ور 

(قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا) أي: قاعدتناء (و) على (أصل 
مالك, إما أن تغبت الحقوق بالشهادة على الشهادة, وقاله بعض أصحابناء 
وإما أن يُسمعا ويحكم بلا خصم» وذكره بعض المالكية و) بعض «(الشافعية, 
وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا نسمعهما©» على غائب 
ومتني ونحوه) کمیت» (فهسماعهما (مع عدم خصم أولى). 
(؟) هنا بداية سقط في الأصل. 


(۳) في (م): «سماعها» . 
)٤(‏ في (س): «سمعهما» . و في (ز) و (م): انسمعها» . 


هزه 
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فإن المشريء مكلا قبض ابيع وسلمَ الشمنّ» فلا يدّعِيء ولا 
0 0 0 ا ل 
وهو قوي. 
فصل 
وتصح بالقلال. و يشترط: تحريرهاء فلو كانت بدين على ميتو 
ذكَرَ موته» وحرّرٌ الديْنَ والتركة. 


(فإن المشتري مثلاً قبض البيعَ وسلّم الشمن» فلا يدعي ولا يُدَعى عليه؛ 


وإغا الغرض الحكم؛ لخوف خصم) مستقبلا(١)‏ (وحاجة الساس. خصوصاً 


فيما فيه شبهة أو خلافٌ لرفعه) أي: ما ذكر من الشبهة والخلاف. قال 


(المنقح: وعمل الناس عليه) أي: على ما قاله الشيخ تقي الدين» فيما يقع من 
عقود البيوع والإحارات والأنكحة وغيرهاء حيث يرفع للحاكم وتشهد به 
0 فيحكم به بلا حصم» (وهو قوي) أي:0© من جهة النظر. قلت: ولا 
ينقض الحكم بذلك» وإن كان الأصح خلافه؛ لما تقدم: أنه لا ينقض إلا ما 

حالف نص كتاب أو سنة أو إجاعاً. ` 

(وتصح) الدعوى (بالقليل) ولو ل تتبعه الهم بخلاف الاستعداء؛ للمشقة. 

(ويشترط) لصحّة الدعوى شروط: 

أحدها: (تحريرها) درب الحكم عليها؛ ولذلك قال بد : «إئما أقضي 
على نحو ما أسمع»9(». ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها. (فلو كانت) 
الدعوى (بدين على ميتي ذكر ب وحرر زر الدين) فإن كان مانا ذكر 


جحنسّه» ونوعه» وقدره» رو( حرر رر (التركة) ذكره القاضي. وي «المغين0)*0: 


. في (م): لامستقبل)‎ )١( 

(۲) ليست في (س). 

(۳) أخرحه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم »)٤( )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة. 
٤ )5(‏ 1۸/۱. 
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وكونها معلومة» إلا في وصية صية» وإقرار» وخلع على ججهول» فلا 
يكفي قوله عن دعوى بورقة: آي با فيها. 
' مصرًحا بهاء فلا يكفي: لي عندّه كذاء حتَّى يقول: وأنا مطالبه به. 


و( أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه. ويقبل قول 
وارث في عدم التركة بيمينه» ويكفيه أن(') يحلف: أنه ما وصل إليه ("من 
تركة أبيه"© شيء» ولا يلزمه أن يحلف2©): أنه لم يخلف شيئا؛ لأنه قد يخلف 
شيئا لم يصل إليه» فلا يلزمه الإيفاءٌ. 

(و) الشرط الثاني: (كونها) أي: الدعوى (معلومة) أي: بشيءٍ معلوم؛ 
ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت» (إلا في وصية) .عجهول؛ بأن ادّعى أنه 
وصى له بدأيةٍ أو شيو ونحو ذلك. (و) إلا في (إقرار) مجهول؛ بأن ادعى 

أنه قر له محمل» ؛ فتصح. . وإذا ثبت» طولب مذّعى عليه بالبيان. (و) إلا في 
(خلع) أو طلاق(»/ (على مجهر ل( كأن سألته الخلع أو الطلاق» على إحدى 
دوابهاء فأحابهاء وتنازعا. قلت: نا جعله7» من مال حربي إذا مى 
مجهولاً؛ لصحته كما سبق» فتسمع الدعوى به مع جهالته. (فلا يكفي قولّه) 
أي: المدّعي (عن٠‏ دعوى بورقة: أَدُعى بما فيها) ولو وثيقة حتى يثبته. 

الشرط الثالث: كون الدعوى9 (مصرّحاً بهاء فلا يكفي) قول مدّع: 
إلي عنده كذاء حتى يقول: وأنا مطالبه() به) ذكره في «الترغيب». قال في 


.1۸/١ ٤ ف (ز) و (س) و (م): «أو»ء والتصويب من المغئي‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲( 

(۳-۳) في (س): لامن تركته إليه» . 

(؟) في (ز) و (س): (يحلفه» . 

(ه) هنا نهاية السقط في الأصل. 

(1) في الأصل: «حعل» . 

(۷) في (س): «عند) . 

(۸) في (ز) و (س): «المدعي» . 

(9) في الأصل و(م): #مطالب». 


مره 
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رلته اق ل بدا ولو هرل حى يقتول: راطا به أو عا 


يفنسره به. 

ا“ م 

متعلقة بالحال» فلا تصح عؤجل؛ لإنباته. وتصح بتدبیر» وكتابة» 
ا 


E‏ ونحوه. 


«الفروع(»: وظاهر كلام جماعة: يكفي الظاهر. (ولا) يكفي قول مدّع: 
(أنه أقرٌ لي بكذاء ولو) كان المقَدُ به (مجهولاًء حتى يقول) مدّع: : (وأطالبه 
به أو) أطالبه (بما يفسره به) . 

الشرط الرابع: أن تكون الدعوى (متعلقة بالحالُ فلا تصح) الدعوى 
(ب)دين (مؤجّل؛ لإثباته) لأنه لا يملك الطلب به قبل أحله. (وتصح) الدعوى 
(بتدبير وكتابة واستيلاد) لصحة الحكم به» وان تأخر أثرّها. 

الشرط(2 الخامس: أن تكون الدعوى (منفكَةٌ عما يكذبهاء فلا تصح) 
الدعرى على شخص (بأنه قعل أو سرق من عشرين سنةء وسكّه دونهاء 
ونخوه) كما لو ادّعى أنه قتل أباه أو سرق منه كذا ووه دا به م ااعی 
على آحر أنه شار که فيه» أو انفرد به» فلا تُسمع الثانية» ولو أقرّ الثاني» إلا 
أن يقول الاي غلطت أو كذبت ي الأولى. وإن قر لزيد بشيءِ ثم اعاب 
فإن ذكر ثلقيه مه قبل» وإلا فلا. 

و(لا) يشترط اة الدعوى (ذکر سبب الاستحقاق) لعين أو دين؟ 


لكثرة سببه؛ وقد يخفى على المدعي. 


(0 4/7. 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 


01۸ 


ويُعتبَرُ تعيينُ مدَعى به بامحلس» وإحضارٌ عين بالبلد؛ لتعين. 

ويحب على المدّعى عليه إن أو أن ارا 

ولوقي ا ق أو نکول» حبس حتى يُحطيرهاء أو 
عي تله فصق للضرورة» وتكفي القيمة. 

وإن كانت غائبة عن البلد» أو تالفة أو ف الْدمة - ولو غير مثلية 
وصّفهاء كسَلّم والأُوْلّى: ذكرٌ قيمتها أيضاً. 

ويكقي کر فر قد اد رتا Se‏ 

(ويعتبر تعيين مدعى به ) إن حضر (بامجلس) لنفي الس بالتعيين. (و) يعتير 
(إحضارٌ عين) مدعى بها إن كانت (بالبلد؛ لتعيّن) مجلس الحكم؛ نفياً للبس. 


صم لو 


روف على الدع خلج إن أف آنا بيده مله أن مشر ويوكل به 


حتى يفعل» فمن ادُّعي عليه بغصب نحو عبد صفته كذاء راف افو عا 
كذلك» وأنكر الغصب وقال: العبدٌ ملكي» أمره الحاكم بإحضاره؛ لتكون 
الدعوى على عينه. 

(ولو ثبت أنها) أي: العينَ المدّعى بها (بيده) أي: المدعى عليه بهاء 
(ببينةٍ أو نكول» حبس حتى يحضرها) لتقع الدعوى على عينهاء (أو) حتى 
(يدّعي تلفها فيصدّق للضرورة) لأنه لا يعلم إلا من حهته. (وتكفي القيمة) 
بأن يقول مدّع: قیمتها کذا» حيث تلفت. 

(وإن كانت) العينٌ المدّعى بها (غائبةٌ عن البلدء أو) كانت (تالفةء أو) 
كانت (في الذمّةء ولو غير مثلية) كالبيع في الذمّة بالصفة» وكواحب 
الكسوة» (وصفها) ف وكسلو) بان يذكر ما يضبطها من الصفات؛ 
(والأولى ذكرٌ قيمتها أيضاً) أي: مع وصفِها. وف «الترغيب» : يذكر قيمة 
غير مثلئ» وعليه العمل. 

(ويكفي) في الدعوى بنقدٍ (ذكرٌ قدر نقد البلد) إن اتحد» (و) ذكرٌ (قيمةٍ 
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01 


جوهر» ونحوه» وشهرةٌ عقار» عندَهّماء وعند حاكمء عن تحدیده. 

ولو قال: أطالبه بثوب فة فة غ ف إن كان اقا 
وإلا فقيمته» أو: بشوبي» قيمنّه عشرةٌ أحده مي ليبيعّه بعشرين» 
مُعطِنِيها؛ إن كان باعه» أو التوبت إن كان باقياء أو قيمته إن لف 
صحّ اصطلاحاً. 

ومن اع عقداء ولو غيرٌ نکاح» ذكر شروطه لا إن ادُعى 
البقدامة الإو يّةِ. ويجزئ عن تعيين المرأةٍ إن غابت ذكرٌ اميها ونسبها. 





جوهر ونحوه) / ما لا يصح( فيه سَلَمُ؛ لعدم انضباط صفاته. وإن ادّعى عقاراً 
غائباً عن البلنه ذكر موضعًّه وحدوده» (و) تكفي (شهرة ة عقارٍ عندهما) أي: 
المتداعيين (و عند حاكم عن تحديده) لحديث الحضرمي EO‏ 

(ولو قال) مدّع: (أطالبه بثوب غصبنيهء قيمتله عشرة فیرده إن كان 
باقياء وإلا) يكن باقياً؛ (فقيمته. أو قال: أطالبه (بثوب قيمته عشرة أحذه 
مني ليم ليبيعه بعشرين) وأبى رده ذه وإعطاء نه (فيعطينيها) أي: العشرين (إن كان 
باعه أو) ) بعطين (الغثوب إن كان باقياء أو) يعطيئي (قيمته) العشرة (إن) كان 
(تلف»› صح) ذلك (اصطلاحا) من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة. 

(ومن اأعى عقداء ولو غير تكاح) كبيع وإحارق (ذكر شروطه) 
للاختلاف في الشروطب وقد لا يكون صحيحاً عند القاضيء فلا يتأتى له الحكم 
بصحته مع جهله بها. (لا إن اذّعى) زوج (استدامة الزوجية) فلا يشرط ذكرٌ 
شروط النكاح؛ لأنه لا يدعي عقداًء وإنما يدعي خروجها عن طاعته. (ويجزئ 
عن تعيين المرأة) المدّعى نكاحًها (إن غابت» ذكر ايها ونسبها). 
(۲) سيأتي قريبا بنصه. 
5) في (ز) و (س) و (): ٩2«‏ . 


O4 


وإن اذّعته المرأةٌ وادعت معه نفقة» أو ا ونحوّهماء شخت 
دعواها. وإلا فلا. ش 

ومتى ححد الزوجيّة» ونوَى به الطلاق» لم تطلقء 

ومن اذْعَى قل مورنه د کز القتل: : أو شبهة) أو EE‏ 
ويصفه. وأن القاتل انفرد» أو لا. ولو قال: قدّه نصفین»› وکان س 

4 8 00 

أو ضربه» وهو حي» صح. 

روان ادعته) أي: النكاح (المر 1 وادعت معه) أي: اع ر ةأو 
مهراً و(نجوهما) ككسوةٍ ومسکن» ( معت و لأنها تدّعي حًا ها 
تضيفه إلى سببي» أشبه 6 الدعاوى. (والا) تدّعي سوى النكاح» (فلا) 
تسمع دعواها؛ لأنه حقّ للزوج عليهاء فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. 

(ومتى جحد) الزوجٌ (الزوجيةء ونوى به) أي: يجحده (الطلاق» لم 
تطلق) .ممجرد ذلك؛ لان إنكاره النكاح ليس بطلاق. قال في «ا مد ع()»: إلا 
أن ينويه. وي «الإقنا ع»: ولا يكون جححوده طلا ولو نواه؛ أن الجتجتوة 
هنا لعقد النكاح» لا لكونها امرأته» وإن كان يعلم أنها لشت امرأته؛ لعدم 
عقد أو لبينونتها منه» م تل له. 

(ومن ادعى قل مورثه» ذكر) المّعي (القتل) وكونه (عمدا أو شبهه 
أو خط ويصفه) لاحتلاف الحال باحتلالاف ذلك» فلم يكن 8 من ذكره؛ 
ليغرزتب عليه الحكم. (و) ذكر (أن القاتل انفرد) بقتله (أولا) أي: أو أنه 
شورك فيه؛ لأنه لا يُؤمن أن يقتل من لا يحب عليه القصاص؛ ولا يمكن 
تلافيه» فو حب الط قد (ولو قال) مدّع: إن المذّأعى عليه (قده) اف 

اا ا 5-6 ك ر 

مورثه (نصفين» وكان حيا) حين قده» (أو) أنه (ضربه وهو حي) فمات من 
ذلك» (صح) فيطالب خحصمه بالجواب. 


٠١ ()‏ إلالا. 
5 4/6 
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عإزوماهة 


وإن ادّعى إرثاء ذكر سببه. 
Sr,‏ و 5 ٠.‏ مه 20 34 Se.‏ 
وإن ادعى محلى بأحدٍ النقدين» قومه بالاحر. و...بهماء فبأيهما 
شاء؛ للحاجة. 


فصل 
وإذا حرّرهاء فللحاكم سوال خصمه؛ وإن لم يسال سؤاله. 
فان أكَرَّ لم یحم له إلا بسؤاله. 


(وإن ادّعى) شخصٌ على آخرّ (إرثاء ذكر سبيّه) وحوباً؛ لاحتلاف 
اساب اورت وابد أن تكرت الشهادة على سيب معن فكذا النطوى. 

(وإن اأعى مُحَلّى بأحد التقدينء / قرّمه ب) القد (الآخخر) فإن عى 
مُحَلَى بذهب قوَمّه بفضة. وإن لأعى مُحلى بفضة قوَمّه بذهب؛ لملا يفضي 
تقومُه بجنسه إلىالربا. قلت: وكذا لو اأعى مصوغاً من أحدهما صياغة(') مباحة 
تريذ بها قیمته ('عن وزنه"» أو بَبْراً تخالف قيمسه وزنّه. ری إن اع على 
(بهما) أي: مصوغاً منهما مباحاء تزيد قيممّه عن وزنه» (فبأيّهما) أي: النقدين 
(شاء) يقوم؛ (للحاجة) إلى" انحصار الثمنية فيهماء فإذا ثبت» أعطى عروضا. 

(وإذا حرّرها) المدّعي» أي: الدعوىء (فللحاكم سوال خصيه) عنها. 
روان لم يسأل) المدّعي الحاكم (سؤاله) بأن لم يقل للقاضي: أسأل المدّعى 
عليه عن ذلك؛ لأنّ شاه الحال يدل على ذلك؛ لأ إحضارَه والدعوى عليه 
إنما تراد لذلك. 

(فإن أقرٌ) المدأعى عليه بالدعوی»› 3 يکم له) أي: المدعي على؛؟) 
المدّعى عليه (إلا بسؤاله) الحاكم الحكم على المدّعى عليه؛ لأن الحقّ له» فلا 
(۲-۲) ليست في النسخ الخطية. 


(۳) في (س) و (م): «أي». 
)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 


oY 


وإن أنكرَء بان قال لدع قرضاء أو من ما أقرضني» أو: اي 
أو: ما يُستحق علي ما ادعام ولا شيئاً منه» أو: لا حَقَ له علي» صح 
الجواب» ما لم يُعترف يسبب الحق. ولهذاء لو قرت عرضها: 0 
مهر هاء م قبل إلا ب أنها أحذته» أو أسقطته في الصحّة. 


ولي عليك مم فقال: ليس لك معت اعتبرَ قوله» ولا شيءَ 200 


يستوفيه الحاكم إلا .عسألته» فإن سأله» قال الحاكم للمدّعى عليه: أحرج له 
من حقّه» أو قضيت عليك لهء أو ألزمتك بحقه» أو حكمت عليك بالخروج 
منه» ونخوه. 

(وإن أنكر) مدّعى عليه الدعوى؛ (بأن قال) مدَّعى عليه 0 قرضاً أو) 
لع شتا: : ما أقرضني» أو) قال: (ما باعني» أو) قال: (ما يستحق علي ما اذّعاهء 
ولا شيئا منهء أو) قال: (لا حق له علي صح الجواب) لنفيه عينَ ما اعى به 
عليه؛ لأنّ قوله: لا حقّ له» نكرة ة في سياق النفي» فتعح کل حق» (مالم يعنرف) 
له (بسبب الحق) فلا يكون قوله: ما يستحقٌ علِ“(2 ما ادّعاه ولا شيا منه وما 
بعده جواباً. فلو اعت امرأةٌ مهرّها على معازفي بزوجيتهاء فقال: لا تستحق 
على شيئاء لم يصح الحواب» ولزمه المهرُ إن لم يقم بينة ياسقاطه. وكذا لو اعت 
عليه زيقة ]وا کر وكذا لو ادّعى عليه قرضأء فاعترف به وقال: لا يستحق 
علي شيئاً؛ لثبوت سبب الحق» والأصل بقاؤه» ول يُعلم مزيله. (وهذا لو أقرّت) 
مريضة (كرضها) مرض اموت المحوف: (أن لا مهرّ ها) على زوجهاء (لم يقبل) 
منها ذلك (إلا بين أنها أخذته) نصّاء نقله مهنا. (أو): أنها (أسقطته) عنه (في 
الصحّة) يعن: في" غير مرض الموت المخوفب وما ألحق به. 

(و) لو قال مدع لمدَعى عليه: (لي عليك مئة) أطالبك بهاء (فقال) 
المدّعى عليه: (ليس لك) علي (مئة. اعتبر قولم أي: المدّعى عليه» (ولا شيء 
(1) في الأصل و (س): #عليه» . 

(۲) ليست في الأصل و(ز). 


ارفك 
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موده 


منهاء کيمين» فإن نكل عما دون الم حُكم عليه عثةٍ إلا حزءً. 

ار استحقاق مبِيع) بقوله: هو مِلْكِيء اشتزيته من 
زيي وهو مِلْكهه لم يمنعْ رجوعّه عليه بسن كما لو أحاب يمجرد 
إنكارء أو انع من یله بد لك سابتي» أو مطلق. 

ولو قال لدع دنار ES‏ شرا يعم 
الحبات» RL Sn‏ لاطا ناته لشي كعد واه Ne‏ 


منها) لأن نفي المئة لا ينفي ما دونهاء (كيمين) فيحلف إذا وحهت عليه» ليس 


عليه مئة ولا شيء منهاء ولا يكفي الحلف على نفي المئة. (فإن نكل) عن 
اليمين (عما دون المحة) بأن حلف: أنئه لا يستحق عليه مئة» ونكل عن أن 
يقول: ولا شيءَ منهاء (حكم عليه) بالنكول ربمئة إلا جزءا) من أجزاء الممة. 

زوس أجاب ماقي اسسفاق من بقرله: هو ملکي» / اشتریتله من 
زيل) مثلاء (وهو ملکهء الح بمنع) ذلك (رجوعه عليه) أي: على بائعه (بشمن) 
المبيع المستحو إذا أثبته u‏ قال في «تصحيح الفروع(2»: : وهو الصوابء لا 
سيما إذا كان المشتري جاهلاًء والإضافة إلى ملكه في الظاهر. والوحه الشاني: 
ليس له الرحوع؛ لاعتزافه له بالملك» وهو بعيد انتهئ. والثاني: هو مفهوم 
كلام المعن في الغصب تبعا «للقواعد الفقهية»7©. (كما لو أجاب) مشتر 
(بمجرد إنكار)ه أنه له» (أو انزع من يده) أي: المشتري (ببينة ينة ملك سابق) 
على شرائه؛ فيرجع على بائعه بالشمن فیهما» بلا حلاف في المذهب. (أو) 
انتزع من يده ببينةٍ ملك (مطلق) عن التاريخ» فيرجع على بائعه بالثمن؛ لأن 
المبيع لم يسلم له. 

زولو قال) مدع عليه (لسد ع ديساراً: : لا يستحق علي حبة. صح 
الجواب» > ويعم الحبات) أي: حبات الدينار؛ لأنها نكرة في سياق النفي» 
)1١‏ 1 


(۲) لابن رحب ص۱۲۰ . 
(۳) في (ز) و (س) و (م): «فيها» . 


ولع أن قول: اك E‏ ألك بينة؟ » فإن قال: 
نعم) م قال له: إن شئ شعت فأحضرهاء فإذا أحضرهاء لم يَسألّهاء ول يُلقنها. 





() يعم م مال يندرج في لفظ: حبة) أي: ما دونها (من باب الفحوى) أو 
يعم حقيقة عرفية؛ إذ الظاهر منه: نفي استحقاق شيء من الدينار. ولو قال: 
لك علي شيءٌ» فقال: ليس لي عليك شيءٌ » وإنما لي عليك ألف درهب لم 
يقبل منه دعوى الألفي؛ لأنه نفاها بنفي الشيء. ولو قال له( : لك علي“ 
درهم» فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق» وإنما لي عليك ألفْ» قبل منه 
دعوى الألف؛ لأنّ معنى نفيه: ليس حقي هذا القدر. ولو قال: ليس لك 
علي © شيء إلا درهم» صح ذلك. قاله الأزحي©). 

(ولدع) ) أنكر حصمه (أن يقول: لي بينة) لأن هذا موضعها. (وللحاكم) 
إن لم يقل المدعي ذلك ,أن يقول) له: (ألك بينة؟) لما رُوي أن رحلين 
اختصما إلى البي بيد حضرمي وكندي» فقال الحضرمي: يا رسول الله إن 
هذا غلبئى على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وني يدي» فليس له فيها 
حقٌ فقال الني ل للحضرمي: «ألك بينة» فقال: لا. قال: «فلك يمينه»(°“) 
وهو حديث جين حي . قاله في «شرحه»). (فإن قال) مدّع سأله 
حاكم: ألك بينة؟ فقال: (نعم. قال له) الحاكم: (إن شئت فأحضرهاء فإذا 
أحضرهاء لم يسأها) الحاكم عمًا عندها حتى يسأله المدعي ذلك؛ لأ الحق 
له» فلا يتصرف فيه بلا إذنه. ولم يلقنها) الحاكمُ الشهادةً» بل إذا سأله المدعي 
١2س(‏ ليست في النسخ الخطية. 
(م-” في النسخ الخطية: «لي عليك» . 
)٤(‏ معونة أولي النهى .١75/9‏ 


(5) أخرحه مسلم (۱۳۹) »)۲۲٤(‏ من حديث وائل بن حجر. 
(5) معونة اولي النهى .٠١۷/۹‏ 
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شرح منصور 


عوإبادهة 


- 
إن 
.«< 


فإذا شهدت» سمِعَهاء وحرم َرْدِيدُها. ويره تعنثهاء والتِهارهاء لا 
قوله لمدَعَى عليه: ألك فيها داع أو مَطْعنٌ؟. 

فإن اتضّح الحكمء وكان الحق لمعيّن وسأله» لزمه. 

ويحرُمُ ولا يصح مع علمهٍ بضده 1 مع لبس قبل البيان. 

ويرم الاعنراض عليه؛ لزه تسمية الشهود. قال في 520000 





سؤاله البينة» قال: من كان عنده شهادة» فليذكرها إن شاءء ولا يقول لهما: 
اشهدا؛ لأنه أمر. وكان شرَيْحَ يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما 
أن ترجعاء وما يقضي على هذا المسلم غيركماء وإني بكما أقضي اليوم؛ 
وبكما أتقي يوم القيامة. 

(فإذا شهدت) عنده البينة» (سمعهاء وحرم) عليه (ترديدهاء ويكره) له 
(تعنئها(١)‏ أي: طلبُ زلتها (وانتهارها )/ أي: زجرّها؛ لعلا يكون وسيلة 
إلى الكتمان. و(لا) يكره (قوله) أي: الحاكم (لمدعى عليه: ألك فيها دافع 
أو مطعنْ؟) بل يستحب قوله: قد شهدا عليك» فإن كان لك قادح ييه ل 
وفيّده في «المذهب » و«المستوعب»: يما إذا ارتاب فيهما. 

(فإن) لم يأت بقادح» و(اتضح) للحاكم (الحكم وكان الحق لِمُعيّنِ وسألم 
أي :00 الحاكم الحكم (لزمه) الحكم قوراء ولا يحكم بدون سؤاله» كما تقدم. 

(ويحرم) الحم (ولا يصح مع علمه) أي: الحاكم (بضدّه) أي: ضدّ ما 
يعلمه» بل يتوقف» (أو مع لَبْس قبل البيان) ويأمر بالصلح؛ لقوله تعالى: 
لخبي النَاس مك4 [النساء: »]٠١‏ ومع علمه بضدّه أو الس 
م بره شيئاً يحكم به. 

(ويحرم الاعنراض عليه) أي: الحاكم؛ (لنركه تسمية الشهود. قال في 
(۱) حاء في هامش الاصل: قوله: [تعنتها. قال في المصباح: تعنته: دحل عليه الأذى : عثمان النحدي]. 
(۲) بعدها في (س) و (ز): «اسأل». 


«الفروع»: ويتوجحة معلدة كك يكذاء ولم يذكر مستنده. 
وله الحكم ببينةٍء وبإقرار في بحلس حځکیه» وإن لم يسمه غيره. لا 
ی لو 2 
بعليه في غير هذه» ولو في غير حد» OSES‏ 





«الفروع( ))©2‏ وذكر شيخنا: أن له طلب تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح» 
بالاتفاق - (ويتوجّه مغله: حكمت بكذاء ولم يذ كر مستنده) من بينةٍ أو إقرار 
أو نکول» فيحرم الاعتراضٌ عليه لذلك. 

(وله الحكم ببينة و(© بإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيرّه) 
نصّاء نقله حرب؛ لأن مستندَ قضاء القاضي هو الحجج”(2 الشرعية» وهي 
البينة و الإقرار» فجاز له الحكم بهما إذا سمعهما في بجلسه. وإن لم يسمعه 
أحدٌ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً: «إنما أن بشر مثلكم تختصمون إل ولعل أن 
له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار». رواه 
الجماعة0*». فجعل مستند قضائه ما يسمعه لا غيرّه» ولأنه إذا جاز الحكم 
بشهادة غيره» فبسماعه أولى» ولثلا يودي إلى ضياع الحقوق. 

0 : 95 5 n 

و(لا) يحكم قاض (بعلمه في غير هذه) المسألة» (ولو في غير حذ) 
للعبر)» ولقول الصّدّيق: لو رأيت حدًا على رحل 01© آخذه حتى تقوم 
0١‏ كلملاف. 
(۲) في الأصل و (س) و (م): الأو». 
(۳) في (م): «الحجة» . 
(9) في (ز) و (س) و (م): «أر» . 
(ه) البخحاري (۷۱1۹)» ومسلم (۱۷۱۳) ( »)٤‏ وأبو داود »)۳١۸۳(‏ والترمذي (۱۳۳۹)» 
والنسائي 47/8 27 وابن ماحه (۲۳۱۷). 
)32( أحرج أبو داود (40174): عن عائشة رضي الله عنها أن البي 25 بعث أبا حهم على الصدقة؛ فلاحه 
رحل في فريضة: فوقع بينهما شجاج» فأتوا النبي ب › فأعطاهم الأرش ثم قال: إني حاطب ومخبرهم أنكم 
قد رضيتم؛ أرضيتم؟ قالوا: نعم فصعد رسول الله يو » وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم بهم 
المهاحرون؛ فتزل البي يبد فأعطاهم ثم صعد فحطب الناس فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. 
(۷) ليست في (6. 
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0۸/۴ 


إلا على مرجحوحة. 

المنقخ: : وقريبٌ منها العمل بطريق مشروع؛ بأن يُولّى الشاهة 
الباقي القضاء؛ للعذر. وقد عَمِل به ةا كني من كاتا وأعظمهم 
الشارح. انتهى. 

ويعملٌ بعليه في عدالة بين وجرجها. 





البينة. ولأن تحويز القضاء بعلم القاضي يودي إلى تهمته وحكمه يما يشتهي 
مع الإحالة على علمه» لكن يجوز الاعتمادٌ للحاكم) على سماعه 
بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البيناتء ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند 
إليهاء فحكمه بها حكمٌ بحجة» لا.مجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره. 
ذكره في «الطرق الحكمية9»») 

(الا على) رواية (مرجوحة). 

قال (المنقح: وقريب منها) أي: مسألة القضاء بعلمه» بل هي من أفرادها 
(العمل) أي: عمل الحكام بصورة تسى (بطريق مشروع؛ بان يولى 
الشاهذ الباقي) من شاهدين بعد موت رفيقه (القضاء؛ للعذر) فيقضي بما 
شهد عليه» (وقد عمل به) أي: بالطريق المشروع (كثير من حكامناء 
وأعظمهم/ الشارح. انتهى)0“ أي: شارح «المقنع» الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي» قال في «شرحه»): وظاهره: ولو كانت 
شهادتهم على حاكم بحكم وتنفيذ. 

(ويّعملٌ بعلمه في عدالة ية وجرجها) بغير حلاف. قاله في «شرحه»”*) 


.٠٤٤/٠١ أخرحه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( ٠ 


(۲) ليست في (ز) و (س). 
(۳) ص ۲۱۹. 

(4) ليست في الأصل و (م). 
(0) معونة أولي التهى ٠٤۲/٩‏ 


o۸ 


ومن جاء ببينة فاسقة» استشهّدها الحاكمء وقال لمدّع: زدني 
شرا 
فصل 
ويُعتبَرُ في البينة: العدالة ظاهرأًء وكذا باطناء لا في عقا نكاح. 


للا يتسلسل؛ لاحتياحه إلى معرفة عدالة المزكين أو حرحهم» فلو لم يعمل 
بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين» ثم جتاون أيضاً إلى 
م زکین» وهكذا. 

(ومن جاء) من المدّعينَ (ببينة فاسقةء استشهدها الحاكم) لثلا يفضحهاء 
(وقال لمدع: زدني شهوداً) ولم يقبلها؛ لقوله تعالى: يأمبالدنَ 
امون جاک ایی سبوا #[الحجرات:1]. 

(ويعتبر في البينة العدالة ةُ ظاهراً وكذذا) تعتبر (باطسا) لقوله تعالى: 
وشپ دوادَرىعدلٍينڭ 4[الطلاق: »]١‏ وقوله: يكنوم الد 4 
[البقرة: ۲۸۲]» وقوله: ا إن جاء د اق متي [الححرات:1]. والفاسق 
لا يؤمن كذبه. ا فلا ييطل لو بانا 
فاستين» وتنم وار اخرقي وأبو بكر وصاحب «الروضة»: تقبل شهادة 
کل مسل لم تظهر منه ريبة؛ لقبوله كلو شهادة الأعرابي برؤية 000 
وقول عمر: المسلمون عدول7". ولأن ظاهرٌ المسلم العدالة؛ لأنها أمرٌ حفي 
سه الخوفُ من الله تعالى» ودليله الإسلام؛ فإذا وُحدَء اكتفي به ما 0 يقم 
دليل على خلافه. فإن حهل إسلامه؛ رحع إلى قوله. والعملٌ على الرواية 
الأولى. وقولهم: ظاهرٌ المسلم العدالة ممنوع» بل الظاهرٌ عكسّه؛ لأنّ العادة 
إظهارٌ الطاعة وإسرارٌ المعصيقء وقول عمر معارضُبما روي عنه: أنه أني 


.171/4 والنسائي‎ »)1۹١( أخحرجه الترمذي‎ )١( 
.٠۹۷/۱۰ أتخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 


o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/۲ 


وف مز کين: معرقة حاكم رهما الباطنة» بصحبة» أو معاملة» 
وتحوهما. ومعرفتهم كذلك أن يزكوثه. ويكفي: أشهَدُ أنه عدل. 

وبينة برح ف قدي الخصم وحده» ديف سافن 
تعديلٌ له. OE‏ 





بشاهدين» فقال هما: لست أعرفكماء ولا يضركما أني لم أعرفكم("). 
والأعرابي الذي قبل الغي ية شهادته برؤية الهلال صحابيٌ» وهم عدول. 

(و) يعتبر (في مزكين معر فةٌ حاكم خبرتهما الباطنة» بصحبة أو معاملة 
ونحوهما) ككونه جارا نادزی يعتبر (معرفتتهم) أي: المزكين (كذلك) 
أي: كالمعرفة المتقدمة رمن يزكونه) من الشهود. (ويكفي) في تزكية الشاهد 
عدلان» يقول كل منهما: (أشهد أنه عدلٌ) ولو لم يقل: أرضاه لي وعلي؛ 
لأنه إذا كان عدلاًء لزم قبوله على مزكيه وغيره. ولا يكفي قوله: لا أعلم إلا 
خيرا. ۰ 

(وبينة جرح مُقدمة) على بينة بتعديل؛ لأن الخارح يخبر بأمر باطن في 
على المعدّل(»: وشاهدٌ العدالة يخبر بأمر ظاهر > ولأن الجارح مثبت للجرح» 
والمعدل ناف له» والمثبت مقدّمٌ على الناني. وإذا عصى في بلده؛ فانتقل منه. 
فجرحه اثنان/ في بلدهء وعدله اثنان قي البلد الذي انتقل إليهء دمت التركية. 
ويكفي فيها الظن بخلاف الحرح. قاله في «المبدع:20©. (وتعديل الخصم 
وحده) لشاهدٍ عليه تعديلٌ له؛ لأن البحث عن عدالته لحقّه» ولأن إقراره 
بعدالته إقرارٌ مما يوحب الحكم عليه المخصمهه فيؤخمذ ب إقراره» (أو تصديقٌه) 
أي: الخصم (للشاهد) عليه (تعديلٌ له) فيوحذ بتصديقه 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(۲) في (ز) و (س) و (م): «العدل». 
كص ۸1/۱۰. 


` O4» 


ولا تصح التزكية في واقعةٍ واحدةٍ. 

ومن ثبتت عدالته مر لزم البحث عنها مع طول المدَةٍ. 

ومتى ارتاب من عدليّْن - لم يُختبرْ قرّةَ ضبطهما ودينهما ‏ لزمه 
البحث» بسؤال كل واحدٍ منفرداً عن كيفيّةٍ تحمله؟ ومتَى؟ وأَيْنَ؟ 
وهل تحمل وحده؛ أو مع صاحبه؟. 

فإن افق ,ظا و رها ل 000 





الشاهد» كما لو أقك بدون شهادة الشاهد. 

(ولا تصح التزكية في واقعة واحدة) كقول مزك: أشهد أنه عدلٌ في 
شهادته في هذه القضية فقط. 

(ومن ثبتت عدالتثه مرة) بأن شهد فَعُدّلء ثم شهد في قضية أخرىء (لزم 
البحث عنها) أي: العدالة (مع طول المدة) بين الشهادتين؛ لأن الأحوال تتغير 
مع طول الزمانء فإن ل تطل عرفاء لم يبحث عن عدالته؛ لأنّ الفلاهرَ بقاؤها. 

(ومتى ارتاب) الحاكمٌ رمن عدلين» لم يُختبر قوة ضبطهما و) قوة 
(دينهماء لزمه البحث) عما شهدا به» (بسؤال كل واحلو) منهما (منفرداً عن 
كيفية تحمله) بأن يقول: هل رأيت ما شهدت به» اوت به» أو او عندك 
به؟ (ومتى) تحمّلت الشهادة» ليذكر تاريخ التحمّل؛ (وأين) تحملت الشهادة 
أفي مسجارء أو سوقيء أو بيت ونحوه؟ (و) يسأله (هل تحمّل) الشهادة 
(وحده) بأن لم يكن معه غيره حين التحمّل» (أو) كان (مع صاحبه؟). 

(فإن اتفقا) في جوابهما عن ذلك» (وَعَظهما وخوفهما) لحديث أبي حنيفة 
قال: «كنت عند محارب بن دثار('2» وهو قاضي الكوفة» فحاء رحل؛ فادّعى 
على رحل حقّاء فأنكره» فأحضر المدعي شاهدين شهدا له» فقال المشهود عليه: 


)١(‏ هو: محارب بن دثار بن كردوس السدوسيء الكوف» قاضي الكوفةء وليها لخالد بن عبد الله 
القسري» وكان ثقة ححة. (ت ١۱۹‏ ه)(سير أعلام النبلاء) .۲۱۷/١‏ 


o1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ع ماه 


فإن تبتاء حَكمَ وإلا لم قبلٰهما 
0 2 0 
ومن تاه وبال ی خصيه؛ ار كيلا ببق غير حد أو 


6س 


حل ما به بی عدل حتی ترکی» أو أقامٌ شاهداً بمالء وسأل 





والذي تقوم به( السماء والأرض لقد كذباعلئ. وكان محارب بن دثار 
متككاً فاستوى جالساً وقال: سمعت ابن عمر يقول: معت رسول الله كلل 
يقول: «إن الطير لتحفق بأحنحتهاء وترمي ما في حواصلها من هول يوم 
القيامة» وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعدّه من النار» فإن 
صدقتماء فاثبتاء وإن كذبتماء فغطيا رؤسّكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما 
وانصرفا 9). 

(فإن ثبتا) بعد وعظهماء (حَكم) بشهادتهما بسؤال مدعء (وإلا) يثبتاء 
(ل يَقبّلهما) قال أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن 
الرحل ينتقل من حال إلى حال(©. 

(ومّن أقام بینة) بدعواه» (وسأل حبس خصمه) في غير حل حتى تزكى 
بینته» ا ثلاثة أيام (؟ويقال له: إن حئت بالمزكين فيهاء وإلا أطلقناه؟»» 
(أو) أقام بینةٌ “له وسال(“ (كفيلاً بهم أي: بخصمه (في غبر حد) حتى تزکی 
شهوده؛ أحيب ثلاثة أيام. رأ أقام بينة؛» وسأل (جَعْلٌ مدععى به) من عين 
بعلو (بيد عدل حتى تُزكى) ينته» أحيب ثلاثة أيام. (أو أقام) مدع 
(شاهدا) / على خصمه (مال» وسأل حبسّه حتى يقيم الآخرء أجيب ثلائة 
(۲) أخرحه البيهقي في «السنن الكيرى» .1717/٠١١‏ 
(۳) معونة اولي النهى 517/9 .١‏ 


. ليست في (ز)‎ )٤-٤( 
. (ه) بعدها في الأصل: «جعل مدعى به» » وضرب على لفظ: «مدعى»‎ 


مه 


أيام لا إن أقامه بغير مال. 


E‏ راد تحهاء كلف و 
وَيُنظر بر ے» وإرادته ثلاثة أيام» ويلازمه المدّعِي»ء فإن أتى بهاء 


وإلا حَكِمَ عليه. 


عار امه في وہ ه 


ولا يسمع جرح ل بين سببه بذرکر قاد فيه عن رؤية» أو استفاضة. 





أيام) لتمكه من البحث فيهاء فلا حاجة إلى أكثر منهاء بل في حبسه أكثر 
مھا شور کر بولا عدر غل المدعي إحضارٌ المزكين أو الشاهد الثاني فيها 
غالبا. و(لا) يحبس مدّعى عليه (إن أقامه) أي: الشاهدء مدع (بغير مال) 
وسأل حبسه حتى يقيم الآخر. 

(وإن» جرحها) أي: البينة (الخصم» أو أراد جرحهاء كلّف) الخصم 
(به) أي: اجرح (بينة) لحديث: «البينة على المدعي2(0). 

(وينظر جرح وإرادته ثلائة أيام") لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري: واجعل لمن ادعى حمًا غائباً أمداً ينهي إليهء فإن أحضر بينةء أحذت له 
قف وإلا استحللت القضية علیه» فإنه أنفى للشك وأحلى للغو(؟». (ويلازمه 
المدعي) في الثلاثة أيام؛ لملا يهرب» فيضيع ل وظاهره: أنه لا يحبس فيها. 
(فإن أتى بها) أي: بينة الجرح» عمل بهاء (وإلا) يأت بها في الثلاثة أيام» (حُكم 
عليه) لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليلٌ على عدم ما ادعاه من الجرح. 

(ولا يُسمع جرح لمن يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية) كقوله: 

رأيته يشرب الخمرء أو رأيته يأحذ أموال الناس ظلما ونحوه» أو سمعته يقذف 

ونحوه. (أو استفاضة) بأن يستفيض عنه ذلك؛ لاختلاف الناس في أسباب 
(۲) تقدم تخريجه ص .١75‏ 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ في (م): «للفهم» . 


or 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


و ےك 


ويعرض ا فإن ع e‏ ا 
ولا قبل في ترجمة 55 وتعديل» ورسالة» وتعريفي عند 
حاكم ف زناه a‏ هيه هده هف eeeeececannannncecnensns "6 eh e ê êa) a ê a TEE‏ 





الجرح» كشاربي يسير النبيذء فقد يجرحه بما لا(20 يراه القاضي جرحاً. 

(ويُعرّض جارح بزناً) أو لواطرء (فإن صرّح ولم تكمل بينتئه) بان ۾ 
يشهد معه ثلائة (حُدَ) لقوله تعالى: هلوا جَآمُوطيه بأَريمَوِشْبدَآ 4 الآية 
[النور:7١].‏ وإن أقام مدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا المدعى 
به عند حاكي فرذت شهادتنهما لفسقهماء بطلت شهادتلهما؛ لأنها إذا 
ردت لفسق» 0 كانية. 

(وإن جهل) حاكم (لسان 0 ترجم له) أي: الحاكم عن الخصم 
els‏ وأمر التي ڳا زي ف IU‏ قال: 
حتى كنت أكتب للبي يو كتبّه وأقرأ له ) كتبهم إذا كتبوا إليه. رواه أحمد 
والبحاري(. ٠‏ 

(ولا يقبل في ترجمة و) لا في (جرح و) في (تعديل و) في (رسالة) 
أي: من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود» ١و(‏ في (تعريف عند 
حاكم) وأما التعريف عند شاهدرء فيأتي في الشهادات. (في) حد (زنا) ولواط 
(۱) ليست في (ز) و (س). 
(۲) هو: نصر بن عمران بن عصام» وقيل ابن عاصم بن واسع؛ الضبعي» البصري. روى له اللجماعة 
(ت ۱۲۸ه). «تهذیب الكمال» .۳٦۲/۲۹‏ 
(۳) ليست في (س). 


(5) في (ز) و (س): للم . 
(ه) أحمد في مسنده 2185/9 والبخاري» تعليقاً برقم (59١/7)ءوفي‏ التاريخ الكبير ۳۸۰/۳ - .۳۸١‏ 


ort 


إلا أربعة» وي غير مال إلا رجلان» ونی مال إلا رحلان» أو رحل 
وامرأتان. و - وفيمن رتب حاکي سال ر 
عن الشهود؛ لتركيّةٍ أو حرح -شزوط التتهادةة وب المشافهة. 


(إلا أربعة) رحال عدول» كشهود الأصل. (و) لا يقبل في ترجمةٍ وما عطف 
عليها (في غير مال) كنكاح ونسبي وطلاق وقذفي وقصاصء (إلا رجلان) 
عدلان) (و) لا يقبل في ذلك رفي مال إلا رجلان أو رجلّ وامرأتان) لأنه 
نقل ما يخفى على الحاكم يما معد خاي إليه» أشبه الشهادة. (وذلك 
شهادة, يعتبر فيه  )‏ أي: فيمن/ يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو 
يعرف (وفيمن ره حاكمٌ يسال سرا عن الشهود؛ لتركية أو 
جرح - شروط الشهادة) الآنية. (وتجب المشافهةٌ) فيمن يُعدل أو يُحرح 
ونحوه» فلا تكفي کتابته أنه غدل أو ضده و وف لهاد وإذا رتت 
الحاكم "من يسأل) : عن الشهود» كتب أسماءهم وصنائعهم ومعايشّهم وموضع 
مساكنهم وصلاتهم؛ ليسأل عنهم أهلّ سوقهم ومسجدهم وجيرانهم» وكتب 
حلاهم: كأسود أو أییض» أنزع9) أو غم( أشهل7 أو أكحل؛ أقنى 
الأنف أو أفطس» رقيق الشفتين أو غليظهماء طويل أو قصير أو ربعة ونحوه؛ 
للتمييز. ويكتب المشهود له وعليه وقدرٌ الح فيكتب لكل ممن يرسله رقعة 
بذلك» وينبغي أن يكونوا غيرٌ معروفين؛ لثلا يستمالوا بنحو هديةٍ ون لا يكونوا 
من أهل الأهواء العصبية» وأن يكونوا أصحاب عفةٍ من ذوي العقول الوافر» براء 
من “"الشحناء والبغضاء). فإذا رحعواء فأخبر اثنان بالعدالة» قبل الشهادة؛ 
(۱) ليست في (ز) و (س) و (م). 

(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 

(۳) بعدها قي (م): (أو». 

)٤(‏ هو الذي انحسر الشعر عن حاني حبهته. «المصباح» : (نزع). 

(0) هو الذي سال شعر رأسه حتى ضاقت حبهته وقفاه. «المصباح» : (غم). 


(7) الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة.وقيل: أن تشرب الحدقة بحمرة. انظر: «اللسان» : (شهل). 
(۷-۷) في النسخ الخطية: «الشحنة والبغضة» . 


oro 


منتهى الإرادات 


o۳۱/۲۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن نصيب للشكم بسر أو تعديل أو سماع نة قَنِعَ الحاكم 
بقوله وحده» إذا قامت البينة عنده. 
ومّن سأله حاكمٌ عن تَركيَّةٍ مّن شه عند أحبرة وإلا لم 


إن 


2 


فصل 
وإن قال المدّعِي: مالي بين فقول منک بيمينه - إلا الب صلی لله 
عليه وسلمء إذا ادُعَى أو اذعِي عليه فقوله بلا ين فيعلِمه حاكم 
بذلك. 





وإن أخيرا بالحرحء ردّهاء وإن أخبر أحذهما بالجرح والآخرٌ بالعدالة» بعث 
آحرین» فإن عادا وأخبرا بالتعدیل» تمت بيننّه وسقط الحرحٌ؛ لأن بينته لم تت 
وإن أخبرا ا سي ال 

(ومن نب ؛ للحكم بجرح أو تعديل» أو) نصب ل (سماع بينة قنع الحاكم 
بقوله وحده» إذا قامت البينة عنده) أنه حاکم» أشبه غيرّه من كم 

(ومّن سأله حاكمٌ عن تزكية من شهد عنده» أخبره) وجوباً بالواقع» 
(وإلا) يسأله الحاكم عنه» (لم يجب) عليه الإخبارء لأنه لم يتعين عليه(©. 

(وإن قال المدعي: مالي بينةٌ فقول منكر بيمينهء إلا النبي كد إذا 
ادعى) على غيره (أو لعي عليه فقولّه بلا يمين) لعصمته. (فيُغلِمُهم أي: 
المدعي (حاكم بذلك) أي: بان القول قول خصمه المنكر بیمینه؛ 56 وائل 
ابر جز أن رحلا عن سشر موت ورجلا من کد آنا رول الله كف 
فقال الحضرمي: إن هذا غلبي على أرضي ورثتها من أبي» وقال الكندي: 
أرضي وفي يديء لا حق له فيهاء فقال البي ويه : «شاهداك أوعيئهة» فقال: إنه 
لا يتورع من شيء. قال: «ليس لك إلا ذلك». رواه مسلم). 
(۱) بعدها في (ز): وتقبل تركية أعمى لمن لم يخبره قبل عماه. 


(۲) تقدم تخريجه ص 019. 


o۳٦ 


فان سأل إحلاقه ولو عَلِمَ عدم قدرته على حقه ‏ ويُكرَهُ ‏ 


أُحلِف على صفة جوايه وغعلي. وتحرم دعواةٌ ثانياً وتحليفه» كبّريء. 
ولا يعت بيمين» اا جك بسؤال مدّع وا 2 
اا وترم وريت وتأويلٌ - e EAS‏ 





(فإن سأل) المدعي(١)‏ (احلاقه) أي: المنكرء (و 2 علم) وقت إحلافه 
(عدمً قدرته) أي: المنكر (على حقه» ويكره) له إحلافه إذن؛ لثلا يضطره إلى 
اليمين الكاذبة؛ لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر؛ لعسرته» (أحلف على 
صفة جوابه) نصّاء لا على صفة الدعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثرٌ من ذلك 
الحواب» فيحلف عليه. (و) إذا حلف» (خلّي) سبيله؛ لانقطاع/ الخصومة 
بذلك؛ لقوله ا لري «ليس لك إلا ذلك7"». (وتحرم دعواه) 
أي: المدعي (ثانياً وتحليفه) ايض (كبريء) أي: كما تحرم دعواه على بريء 
وتحليفه؛ لأنه ظلم له. 

(ولا يعت بيمين) منكر (إلا) إذا كانت (بأمر حاکم) و(بسؤال دع 
طوعا) فإن حلف بلا أمر حاکې أو حاف حاكم بلا سؤال مدعء أو بسؤاله 
کر ا ل تسقط عنه اليمين» فإذا سأل المدغي الحاكم إعادتهاء أعادها. (ولا 
يَصِلّها) أي: اليمين» منكرٌ (باستشناء) لأنه يزيل حكمّها. قال في «المغي0»: 
وكذا ما لا يفهم. قال في «الرعاية»: لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم 
الحلف له. (وتحرم تورية) في حلف» وهي: إطلاق لف له معنيان» قريب 
وبعيد» ويراد البعيد» اعتماداً على قرينةٍ ححَفئةٍ. (و) يحرم (تأويل) في حلف؛ بان 


(۱) ليست في (ز) و (س). 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 
(۳) تقدم تخریجه ص 0180. 
.۳/۱٤ )5(‏ 


غرف 


منتهى الإرادات 


مامه 


منتهى الإزادات 


إلا لمظلوم ‏ وحَلِفُ معمير حاف حبساً: أنه لا حَقَّ له علي» ولو 
0 اماعط وك عار موا أراد غريعُه منعَهُ من سفر. 

ولا يف فق لق فة لا يده الصا وحمله الموفق على 
الورّع. ونقِل عنه: لا يُعحبُي. وتوقف فيها فيمّن عامّل بحيلة» كوينة. 





يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. 

(إلا لمحالفي (مظلوم) تجوز له التورية والتأويلٌ؛ لدفع الظلم عنه. (و) 
يحرم (حلف معسر خاف حبسا) إن أقك .ما عليه (أنه) أي: المدعي (لا حق له 
علي ولو نوى) لا حي له عل (الساعة) لكونه معسرء حاف حبسا أو لا. 
نقله الجماعة عن أحمد. وحوزه صاحب «الرعاية» بالنية . قال في 
«الفروع»): وهو متجه. وفي «الإنصاف»): وهو الصواب إن حاف 
حبساً. (و) يحرم حلفُ (مَن عليه) دينٌ (مؤجَّلٌ أراد غره هنعه من سفر) 
فأنكر وحلف لا حقّ له عليه» ولو نوى الساعة. نصًاء لأنه وإن لم يلزمه دفعُه 
الساعة» لم يصح نفيه؛ لثبوته في ذمته» فهو كاذب في يكينه. 

(ولا يحخلف) مدعى عليه: "لا حق له عليه" (في) شيء (مختلفب9©» فيه لا 
يعتقده) مدعّى عليه حقا. «نضّاء وحمله) أي: النص (الموفق على الورع) 


٠‏ دون التحريم. (ونقل عنه) أي: الإمام أحمد: (لا يعجبني) أي: أن يحلف في 


مختلفي فيه لا یعتقده» نخو: إن باع شافع لحم متروك التسمية عمداً لحنبلي” 
بثمن في الذمة» فطالبه به» فأنكر بحيبا: لا حقّ لك علئ. (وتوقف) الإمام 
أحمد (فيها) أي: اليمين (فيمن عامل بحيلة) ربوية (كعينة) إذا أنكر الآحذ الزيادة» 
(0 كلكلاء. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۳۲/۲۸‏ 

(۳-۳) ليست في (ز). 

. في (م): «مختلفة»‎ )٤( 


ofA 


2 


فلو رئ فا رئ ق هذه الدغتواق: فلتو ككف طب 
الم كان لك ٠‏ 

ومّن لم يَحلِفْء قال له حاكم: إن حلفت وإلا قضَّيتُ عليك 
بالکول» ويُسنُّ تكراره ثلاثء فان لم يحلف» قضی عليه بشرطه. 


وأراد الحلف عليهاء هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله. نقله حرب(. قال 
القاضي: لأن بمينه هنا على القطع» ومسائلٌ الاجتهاد ظنية» 217 فإن أمسك 
مدع عن إحلاف خصمه المنكر 5 ثم اراد إحلافه بالدعوى السابقة» فله ذلك؛ 
لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها. 

(فلو(" أبرئ) مدعى عليه (منها) أي: اليمين؛ بأن قال له مدع: أبرأتك من 
اليمين» (برى) المدعى عليه منهاء (في هذه الدعوى) فقطء فليس له تحليفه فيها؛ 
لإسقاطه. (فلو جدّدها) أي: استأنف الدعوى عليه» فأنكر (وطلب) المدعي 
(اليمين» كان له ذلك) لعدم ما/ يسقطه. فإذا حلف» لم يحلف مرة أخرى. 

(ومن) أنكرء فوحهت عليه اليمين» فلم يحلف) وامتنع» (قال له 
حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنکول) نصًا. (ويسن تكراره) أي: 
قوله: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول» (ثلاثاً) قطعاً لحجته. (فإن لم 
يحلف» قضى عليه) القاضي (بشرطه) أي: بأن يسأله المدعي الحكم؛ لحديث 
«شاهداك أو عينه0©» حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه فلم تشرع 
لغيره» ولما روى أحمد عن ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبداً وادعى عليه 
زد أنه باعة اعانا یی فانک ابس ع فيا كما إلى تحاف فال 
عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباء فأبى ابن عمر أن يحلف»ء 
فردٌ عليه العبد©). 


.٠١۸/۹ معونة اولي النهى‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و (م): «ولو). 

(۳) تقدم تخريجه ص .٥۲١‏ 

.۳۲۸/١ أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


غرف 


منتهى الإرادات 


orr/r 


منتهى الإرادات 


وهو كإقامة بينةء اران ولا كبَذل» لكن لا شارك من فضي 
له به على حجور لفلس» غُرماءه. 


إن قال مدّاع: لا عل لي ف ثم تى بهاء A EE‏ 


(وهو) أي: النكول (كإقامة بينة) .موحب الدعوى على نا كل (لا 
كإقرار) لأن الناكل(') قد صرّح بالإنكار» وبأن المدعي لا يستحق المدعى 
به» وهو مُصرٌ على ذلك متورعّ عن اليمين» فلا يقال: إنه دومع ابراه 
غلل الإنكاز وضعل مكنيا لنقسة. وأيضاً لو كان مقراء لم تسمع منه بيئة 
بعد نكوله بالإبراء أو الأداء")؛ لأنه يكون کا لنفسه» ا الإقرارٌ 
إعيناة وعنيادة الول ف ك :عمل م اها علي ق 
بسكوته؟ (ولا كبذل) لأنه إباحة وتيرّعٌ» و الناكل لم يقصد ذلك ولم يخطر 
يناله. وقد يكو المدعى عليه مريضا مرضن الموت احرف فلو كان النكول 
بذ لاعتبر خروج المدعى به من الثلث» وحيث انتفى أن يكون كالإقرار 
والبذلء تعين أن يكون كالبينة؛ لأنّها اسم لما بين الحق. ونكولنه عن اليمين 
الصادقة الي يبراً بها مع تمكنه منها دلي ظاهرٌ على صحّة دعوى خصيه. 
(لكن لا يشارك من قضي له به) أي: النكول (على محجور) عليه (لفلس 
غرمائه) أي: المفلسء الثابت حمّهم بالبينة أو الإقرار» قبل الحجر عليه؛ لاحتمال 
تواطؤ المحجور عليه مع المدعي على الدعوى والإنكارء والنكول عن اليمين» 
ليقطعا بذلك حق الغرماء من مال المحجور عليه بخلاف ما لو أقام المدعي بينة» 
فإنه یشار کهم» على ما سبق تفصيله في الحجر. 

00 ) سكل عن البينة وقد أنكر خصمه: (لا أعلم لي بيئة ثم 
أتي بها) أي: البينةء سمعت؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمهاء ثم علمهاء 
(۲) ليست في الأصل. 


64٠ 


أو قال عدلان: نحن نشهد لك فقال: : هذه بينتي» سَيعت» لا إن قال: 
ال بهاء أو قال: کذب شهوديء أو قال: کل بینة 
أقيمُها فهي زور أو باطلة» أو لا حقّ لي فيها. ولا تبطلٌ دعواه بذلك. 
ولا ترد بذكر السببوء بل بذكر سببو ذَكر المدّعِي غيرّه؛ ومتى 
ت رفير مدع بف قوق كدي ا 
ومن ادُعَى شياً: آنه له الآ لم مع يه: ey‏ 





ونفي العلم لا ينفيهاء فلا تكذيب لنفسه 

(أو قال) مدع سئل عن بينة: لا أعلم لي بينةء فقال (عدلان: نحن نشهد 
لك فقال هذه بينقي» سمعت) لما سبق. . و(لا) 7 تسمع (إن قال) م (ما لي 
بین ڈ ثم أتي بها) نصاء لأنّه مكذب لها. (أو قال) من قامت له بينة: ركذب 
شهودي» أو قال) المدعي: ركل بينةٍ أقيمهاء فهي زور أو) فهي (باطلةء 
أو) فللا حق لي فيها) فلا تسمع بينة بعد؛ لقوله المذكور, (ولا تبطل دعواه 
بذلك) / لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى» فله تحليفٌ حصيه؛ 
لاحتمال أنه محقٌ ولم يشهد عليه. 

(ولا تردٌ) البينة (بذكر السببي) إذا سكت عنه المدعي في دعواه؛ لعدم 
المنافاة إذن. (بل) 3 (بذ كر سبب ذكر المدعي) في دعو اا (غيره) كأن 
طالبه بالف قرضاًء فأنكره» فشهدت بألف من من مب أو أحرةٍ أو غصب؛ 
لتنانی. (ومتى شهدت) بینة (بغير مدعٌی به) كأن ادعى ديناراء فشهدت 
بدرهم» أو فضة» فشهدت بفلوس» أو بغصب فرس» فشهدت بغصب ثوب 
ونحوه. (فهو) أي: المدعي (مكڌب ف أي: لشهادتها. نصاء فلا تسمع. وني 
«المستوعب» و «الر عاية» إن قال: أستحقه وما شهدوا به» وإنما ادعيت بأحدهما 
لأدعي الآخحر وقتاً آخرّ ثم ادّعاه» ثم شهدوا به» قبلت. 

(ومّن ادعى شيئاً أنه له) أي: ملکه (الآن» م ُسمع بينتثه) إن شهدت 


ه١‎ 


منتهى الإرادات 


ينايك 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


آنه كان له أمس» أو في يده حتّى ي سبب يد الثاني» نحؤ: غاصبة. 
بخلاف ما لو شهدت: أنه كان مِلَكّه بالأمس» اشتزاهُ من رب 
اليل فإنه يُقَبّل. 


2 ف ها f.‏ . 
ومن ادعي عليه بشيء فاق بغیره» لزمه» إذا وز 1 270101 





(أنه کان له آمس» أو) أنه كان (في يده) أمس؛ لعدم التطابق» (حتى تبيّن) 
البينةرسبب يد الثاني نحو غاصبة) أو مستعيرة. 

(بخلاف ما لو شهدت) البينة (أنه كان ملکه بالأمس, اشازاه من رب 
اليد فإنه يقبل) وقال الشيخ تقي الدين: إن قال: ولا أعلم له مزيلاء قبل. 
وقال: لا يعتير في أداء الشهادة قولّه: وإنّ الدّين باق في ذمّة الغريم» بل يحكم 
الحاكم() باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق( الحقّ إجماعا وقال 
فيمن بيده عقارٌء فادعى رحلٌ بثبوت عند الحاكم انه كان ده إلى موته» ثم 
لورثته» ول يثبت أنه لف عن مورثه» لا ينتزع منه بذلك؛ لأن الأصلين 
تعارضاء وأسباب انتقاله أكثرٌ من الإرث» ول تحر العادة بسكوتهم0) المدة 
الطويلة» ولو فتح هذاء لانتزع كثيرٌ من عقارات الناس بهذه الطريقة. وقال في 
بينة شهدت له .ملكه إلى حين وقفه» (“وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه مسن 
الواقف قبل وقفه*)» قدمت بيئة وارث؛ لأن معها مزيدٌ علم» كتقديم من 
شهد بأنه ورثه من أبيه» وآخر أنه باعه). 

(ومن اذُعي عليه بشيء, فأقرّ) مدعى عليه (بغيره» لزمه) ما أقر به (إذا 
0 ليست هالأصل. 0 


(۲) في (ز) و (س) و (م): لاسبب»4. 

(۳) ليست في (م). 

. في (س) و (م): #بسكوتهما» وف (ز): #بسكوتها»‎ )٤( 
(ه-0) ليست في (س).‎ 

.۳٤١ الاحتیارات‎ )6( 


صدّقه امقر له. والدعوى بحالها. 
وإن فال إحلاق ولا يقيمهاء فل كان له إقامتها. 


إن قال: لي بينةء وأريدٌ يبميئهء فإن كانت حاضرة بانجلس» فليس 
له إلا إحداهماء SESS‏ ا وم ا ان ا ا ل ا ا 





صدذقه الق له) لحدیث: «لا عذر لمن أو( , (والدعوى) باقية (بحاها) تا 
فله إقامة البينة بها أو تحليفه 

(وإت سأل) 5 له ب بدعواه (إحلاقه) أي: المدعى عليه (ولا 
يقيمها) أي: البينةء (فحلف) المدعى عليه؛ ركان له) أي: المدعي (إقامتسها) 
أي: البينة؛ لأنها لا تبطل بالاستحلاف». كما لو غابت عن البلد. وإن كان 
لدع شاه واحدّ بالمال/ وأقامه» عرّفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده. 
ويستحق» فإن قال: لا أحلف» وأرضى بيمينه» استحلف له» وانقطع النزاغ 
كأن عاد المدعي وقال: أحلف مع شاهدي» لم يسمع منه. نقله في 
«الشر ح()» عن القاضي؛ لأن اليمين ل وهو قادرٌ عليهاء فأمكنه أن 
E‏ بخلاف البينة. وقطع في «المبد ع0)» و «الإقناع(*») والمصنف في 
أقسام المشهود به(*»: يستحلف وإن عاد قبل حلف مدعى عليه» فبذل اليمين» 
۾ يكن له ذلك في هذا المحلس. وإن وحد مدع مع شاهده آخرء فشهدا عند 
E E‏ ل ا 

(وإن قال) مدع: : (لي ا وأريد. بمينهء فإن كانت) البينة (حاضرة 
با مجلس› فليس له إلا إحداهما) أي: البينة أو تحليف خصمه؛ لحديث: 
)١(‏ انظر: كشف الخفاء .٤۹۳/۲‏ 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 445/98. 
5 1/۱۰. 
(5) ۳۷/4. 
(0) معونة ولي النهى 477/4. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


oro/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإلا فله ذلك. 
يُحْطررّها فيه» صرفه. ظ 
وإن سأها حتى يرغ له الحاكم من أ 100 





«شاهداك أو عينه('» . و«أو» للتخيير» فلا يجمع يينهماء ولإمكان فصل 
الخصومة بالبينة» فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورهاء ولأن 
ليمي دل فلا يجمع بينها("© وبين بدلها»: كسائر الأبدال مع مبدلاتها. 
(وإلا) تكن البينة حاضرةٌ باجلس» (فله ذلك) أي: تحليفه ثم إقامة البينة؛ 
لقول عمر: البينة الصادقة أحب إل من اليمين الفاحرة©» . ويلزم من صدق 
البينة فجورٌ اليمين المتقدمة» فتكون أولى» ولأن كل حال وحب فيها احق 
بإقراره وحبت عليه البينة» كما قبل اليمين. 1 
(وإن سأل) مدع (ملازمته) أي: المدعى عليه (حتى يقيمّها) أي: البينة» 
(أجيب في الجلس) حيث أمكن إحضارها فيه؛ لأنه من ضرورة إقامتهاء ولا 
ضرر فيه على المدعى عليهء بخلاف ما إذا بعدت» أو لم يمكن إحضارهاء فإن 
إلزامّه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامّه» ولا سبيل إليه 
(فإن لم يحضرها) المدعيء أي: البينة (فيه) أي: اجلس» (صرفه) أي: المدعى 
غليف ولا ملازمة ر نضّاء لأنه لم يغبت له قبله حقّ يحبس به ولا يقيم به 
كفيلاًء وافلا يتمكّن کا ظا م من حيس من شاء من الاس بلا حق. 
(وإن سأها) أي: المدعي» أي: ملازمة حصيه (حتى يفرغ له الحاكم من 
(۲) ف الأصل و(س): «بينهما) . 
(۳) في (س):لابدهما» . 
)٤(‏ لم نقف عليه. 
(ه-0) ليست في (س) و (ز). 


of 


شغله» 3 غيبة بينته» وبعدِهاء أجحيب. 


وان سكت مدعى عليه أو قال: : لاق ولا نكن أو: اعم 


بخ غ: ناكا 





كدر حنقة ول بين - قال الحاكم: إن أحبّت ؤإلا 
وقضيت عليك. يست ا لاا 

ولو قال: إن ادعيت برهن كتا لي يدك أحبت» أو إن اعت 
TS‏ قخواب 





شغله) مع غيبة بينته00) و) مع (بعدها) بضم البائ (أجيب) لفلا يذهب 
الخضمٌ ولا عكن إقامتثها إلا خضرته. 
e‏ بنأن ا ا 0 





ê e‏ اخاكم عن عليه ران حت اله جزل لی نعو وقضييت 








اق € :عليه بالتكول. ڪن کالنکول غ التجن: 
را ° ماگ عليه ل من 0 ألفا: : ك اا ألا 

1 إن ادعيت i‏ الأ (ھن كنا بعتنيه و أقبضه' 

ؤل تذعةه كذلك» زقلة خَقئ) لك (علي 0 5 3 
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65 ليشت ف الأصل. 


9~ 04 و )و( بنكو ل . 
و0 فس ا .. 


غا اوه إليه من»الحؤات* 















ر کک فيننا سواه وللا 


ليك بالنکول (ؤيسن: تكرارٌة ثلاث 'فإن أخاب» وإلا قضعليه؟ لأنة ناكل 


منتهن الإزادات” 


شرح منضور 


o1/r 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إن قال: لي مَخرَج ما ادّعاة. 

وإن قال: لي حسابٌُ أريدُ أن أنظَرَ فيه» أو بعد ثبوت الدعوى 
ببينة: قضيته» أو أبرأني» ولي بينة به» وسأل الإنظارٌ» لزم إنظاره ثلاثة 
أيام» وللمدعي ملازمته» ولا يُنظرُ إن قال: لي 4 تدفع دعواه» فإن 





إن قال) مدعى عليه في جوابه: (لي مخرجٌ مما ادعاه) فليس جواباً صحيحاً؛ 
لأنّ الحواب إما إقرارٌ أو إنكارٌء وليس هذا واحداً منهما. 

(وإن قال) مدعى عليه في حواب الدعوى: (لي حساب أريد أن أنظر 
فيه) وسأل الإنظارء أنظر ثلاثة أيام» ويلازمه المدعي فيها؛ لإمكان ما يدعيه» 
وتكليفه الإقرارٌ في الحال إلزامٌ (اله ما لا يتحققه؛ لأنه يجوز أن يكون له حق 


لا يعلم قدره» أو يخاف أن يحلف© عليه كاذباً» وأن لا يكون عليه حق فيقرٌ 


ما لا يلزمه» فوحب إنظاره(© ما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه» وهو 


ثلاثة أيام» جمعاً بين الحقين. (أو) قال مدعى عليه (بعد ثبوت الدعوى) عليه 
(ببيسة: قضيتسُّه) أي: المدعى به ولي بينة بقضائه» (أو) قال (أبرأني) من 
المدعى به» (ولي بينة به) أي: إبرائه (وسأل)ه (الإنظارء لزم إنظازه ثلائة 
أيام) فقط؛ لأن ا في الحال تضييقٌ عليه» واتار ر من دلبك تأخيرٌ 
للحق عن مستحقه بلا ضرورة» فجمع بين الحقين. (وللمدعي ملازمعه) 
زمن الإنظار(؛ لملا يهرب. وظاهره: لا يحبسه. وعمل الحكام على خلافه. 
(ولا ينظر إن قال: لي بينة تدفع دعواه) لأنه لم يبين سبب الدفع؛» (فإن 
عجز) مدعي القضاءً والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظارء 
(1-1) ليست في (س). 

(0) في (ص): «إنكاره» . 


(۳) في (س):«الإنكار» . 
(5-5) في (ز) و (س): #سيبه4 . 


5ه 


حلّف المي على تفي ما لعاف واس ستَحَقَّ فإن نكل حْكِمَ عليه 

وصرف. هذا إن لم يكن أنكرٌ سبب الحق» فأمًا إن أنكره» ثم ثُبَت» 

فادعى قضاءً أو إبراءً سابقاً على إنكاره» ل يُقبَلُء وإن أقام به بينة. 
وإن قال مدّعى عليه بعين: كانت ببدك أو لك أمس» لزمه إثبات 


سبب زوال يده. 





(حلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه» من قضاء أو إبراي 
(واستحق) ما ادعى به. (فإن نكل) عن اليمين على ذلك» (حكم عليه) أي: 
المدعي» بنكوله» (وصرف) المدعى عليه؛ لأنّ المدعي إذن منكرٌ وحبت عليه 
بين فننكل عنهاء فحكم عليه بالنکول» كما لو كان مدعئ عليه ابتداء و( 
(هذا) أي: ما تقدّم من إنظار مدعي القضاءً أو الإبراء و(") قبول بينته إن 
أحضرها بذلك (إن لم يكن) المدعى عليه (أنكر سبب الحق) ابتداءً (فأما إن) 
كان (أنكره, ثم ثبت» فادعى قضاءً أو إبراء) مدع له إسابقاً أعلى) زمن 
(إنکاره) ای المدعى عليه» ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفا مسن قرض 
أو ثمن مبيع؛ فقال: ما اقترضت منه» وما اشتريت منه» فثبت أنه قرت اد 
اشترى منه ببينة أو إقرار» فقال: ا الوقت» (لم يقبل) 
منه ذلك (وإد أقام 7 بيئة) ا لأنّ إنكارَ الحق يقتضي نفي القضاء أو 
الإبراء منه؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حو سابق» کون دبا لقنن وزن 
ادعى قضاءً أو إبراءً بعد إنكاره» قبل م تان فاي بعد كار 
كالإقرار به ("فیکون قاضياً لما هو مقر به")» فتسمع دعواه به كغير المنكرء 
وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرارٌ بعدم استحقاقه» فلا تنافي. 

(وإن قال مدعى عليه بعين) جواباً مدعیها: (كانت بيدك) أمسء (أو) 
كانت (لك أمس» لزمه) أي: الممدعى عليه» (إثبات سبب زوال يده) أي: المدعي» 
(۱) ليست في (ز) و (س) و (م). 


(۲) في (م): «أر» . 
(۳-۳) ليست في (س). 


لاه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بإبموهة 


منتهى الإرادات 


فصل 


ومن دعي عليه عينا بياده» فار بها لحاضر مكلفي» > حول الخصم 
فيهاء ولف مدَعَى علیه» فان نَكَلُه أذ منه بدلّها. 

ثم إن صدقه المَمَرٌ له» فهو كأحد مدَءِييْن على ثالث أقَرَّ له 
الثالث» على ما يأتي. 

وإن قال: ليست لي» ولا أعلّمُ لمن هي» أو قال ذلك الْقَرٌ له 
وجهل لمن هي» 1 لمت لدّعء فإن كانا ائنيّْنَ اقترعا عليها. 
عن العين المدعى بها؛ لان الأصل بقاءُ اليد أ الملك» نإ عجر عن إثباته؛ 

(ومن ر يدم ولا دا اهيا اق 5 (بها) 
أي: العين الحاضر مكلف غير المدعي» (جُعل) المقَرُ له (الخصم فيها) 
لاعتزراف ا اليد بنيابة يده عن يد المقرٌ له وإقرار الأنسان ا ي :يده 
لغيره ه صحيح» د سواءً قال: انا مستأجرٌ منه» أو مستعينٌ أو لاء (وخُلّف مدعى 
عليه) أنها ليست لمدعء (فإت نكل) مدعلى عليه عن اليمين» (أخذ منه) 
للمدعي (بدلها) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره. 

(ثم إن صدقه) أي: الق امقر له) بالعين أنها ملكه (فهو) أي: المقَّرٌ له 
(كأحد مدعيين على ثالث أقرّ له الثالث» على ما يأتي) ف باب الدعاوى 
والبينات(). ٠‏ 

(وإن قال) من اذعي عليه بعين في يده: (ليست لي, ولا أعلم لمن هي) 
وحهل لمن هي سلمت لمدع. (أو قال ذلك) أي: ليست لي ولا أعلم لمن 
هي (المقرٌ له وهل(" لمن هي, سّلمت لمدع) بلا يمين؛ لأنه يدعيها ولا 
مناز ع له فيها. (فإن كانا) مُدّعياها (اثنين اقترعا عليها) فمن حرحت له 
)١(‏ في الصفحة ٠٠٠‏ 
(۲) في (م): اجهلت» . 


04۸ 


وإن عاد ادّعاها لنفسيهء أو لثالث» أو عاد الق له ا لأ إلى دعواف 
ولو قبل ذلك» لم يقبل. 

وإن قر بها لغائبو أو غير مكلف ولمعي ين فهي له بلا عين» 
وإلا فأقامَ المدّعَى عليه بينة: أنها لمن ممّامُ لم يُحلِف» وإلا اسلف 





القرعة: أحذها وحلف لصاحبه. 

(وإن عاد) المقٌِ بالعين (ادعاها لنفسه. أو) ادعاها (لغالث)() غير 
مدعيهاء وغ امقر له اول : يقبل. (أو عاد المقَرٌ له أوّلاً إلى دعواه) العينَ 
(ولو قبل ذلك) أي: قبل أن يدعيها المقرُ لنفسه» (م يقبل) 9 
الدعوى أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان» أو بقوله: ليست لي» ولا أعلم لمن 
هي؛ لأن ذلك نف لها عن نفسه وعن غيره» فلا يُسمع منه حلافه. 

(وإن أقرً) المدعى عليه بعين (بها لغائب) عن البلدء (أو غير مكلّفي) من 
صغير أو بحنونء (وللمدعي بينة) شهدت بأنها ملکه» (فهي) أي: العينُ (له) 
لترجحح جانبه بالبينة» وسمعت؟ لإزالة التهمة وسقوط اليمين عنه» (بلا يمين) 
اكتفاء بالبينة؛ لخير: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر”"». (وإلا) 
يكن للمدعي بين (فأقام المدعى عليه بينة أنها) أي: العينَ المدعى بها (لن 
مهاه) المدعى عليه بهاء (م يُحلف) اكتفاء بالبينة» وسمعت؛ لزوال التهمة 
وسقوط اليمين عنهء ولا يقضي بها؛ لأنّ البينة للغائب ولم يدها هو ولا 
وكيله. قدّمه الموفق("» وجزم به الزركشي©». وفي «الإقناع: (وإلا) يُقم 
المدعى عليه بينة أن العينَ لمن سما (استحلف) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم 
(۲) تقدم تخريجه 17. 
(5) المغني ١٠/ه٠.‏ 


.۲۸۷/۷ شرح الز ركشي‎ )٤( 
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منتهي الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فإن نکل» غرم بدلها لدّع. فإن كانا اثنين» فبدلان. 
وإن أَقَرّ بها مجهول» قال حاكتٌ: عَرَفَهُ وإلا حعلتك ناكلا 
وقضيت عليك. ْ 
فإن عاد ادّعاها لنفسه» ل يقب منه. 
فصل 
من عى على غائب مسافة قصر بغير عمله؛ أو مستر بالبلد» 





العين لمدعيهاء وأقرّت بيده؛ لاندفاع دعوى المدعي باليمين. 

(فإن نكل) مدعى عليه عن اليمينء (غرم بدلّها) أي: مشل العين إن 
كانت مثلية» وقيمتها إن كانت متقومة (لدع) ما سبق. (فإن كانا) أي: 
المدعيان ها (اثنين) كل منهما يدعي جميعّهاء (فه على نا كل (بدلان) لكل 
منهما بدل. 

(وإن أقر بها) مدعى عليه بعين بيده (لمجهول) بان قال: هي لإنسان 
لا اميه ولا أعرفه» (قال) له (حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت 
عليك) بالتكول؛ لان إقراره بها جهول عدولٌ عن الحواب؛ لأنه يبجعل يجعل الخصم 
غيرٌ معين» فيقال له: إما أن تعينه؛ لتتتقل النصومة إليه» أو تدعيها لنفسك؛ 
لتكون الخصومة معك» أو تقر بها للمدعي؛ لدفع الخصومة عنك. فإن عيّن 
احهول» وإلا قضى عليه بها. 

(فإن عاد اذّعاها لنفسه. لم يقبل منه) ذلك؛ لأنّ ظاهر جوابه أولاً أنها 
لغيره» فدعواه ثانياً لنفسه مخالفٌ لدعواه الأولى. 

(من ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر بغير عمله) أي : 
القاضي المدعى عنده؛ (أو) ادعى على (مستنز) إما (بالبلدء أو بدون مسافةٍ 


(۱) ليست في (م). 


66٠ 


5 : 9 3 . 0 منتهى الإرادات 
قصر» أو مينتيء أو غير مكلفيء وله بينة» سيعت» وَحَكِمَ بهاء ا ونين 


قصرء أو) على (ميستوء أو على (غير مكلّفيء وله بینم ولو شاهداً و تشم 
نا" يقبل منه() فیه(")» (سمعت» وحُكم بها) بشرطه؛ لحديث هند قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رحلٌ شحيحٌ» وليس يعطيئ من النفقة ما يكفيئي 
وولدي. قال: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه. فقضى 
ها. ولم يكن أبو سفيان حاضراً. وأما حديث علي: إذا تقاضى إليك 
رحلان» فلا تقض للأول حتى تسمعٌ كلام الآحر» فإنك لا تدري ما تقضي. 
حسنه التزمذي69). ير فيما إذا كانا حاضرين» والحاضرٌ يفارق الغائب» 
فلا شسمع عليه البينة إلا بحضرته. فإن كانت الغيبة دون مسافة القصرء فهو 

في حكم المقيم» واعتبر كونه بغير عمل القاضي؛ لأنه إذا كان 0 
أحضره؛/ ليكون الحكم عليه مع حضوره. هكذا في «شرحه»")» وهو حلاف 
ما في «الإقنا ع۷) » و «الاحتيارات»» كما أوضحته في «شرح الإقناع7». 
وأما ماع البينة على المستترء فلتعذر حضوره كالغائب» بل أولى؛ ولأن 
الغائب قد يكون له عذرٌء بخلاف المتواري. وروى حرب بإسناده عن أبي 
موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله كلو فأنفذ الموعد 
فوفى أحدّهما ولم يوف الآخرء قضى للذي وفى(') .ولعلا يجعل الاستتار 
وسيلة إلى تضييع الحقوق. وكذا اميت والصغيرٌ ومحنوث؛ لأن كلا منهم لا 


(۱) ليست في الأصل و (ز). 

(۲) ليست في (س). 

(؟) البخاري »)٥۳۹٤(‏ ومسلم )۱۷۱٤(‏ (۷). 
)٤(‏ في سننه (۱۳۳۱). 

() في (س) و (م) و (ز): «فهي). 

(5) معونة أولي النهى .٠۷۸/۹‏ 
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(۸) ص ۳۳۹-۳۳۸. 

(9) كشاف القناع ۳۰۷/۰. 

)٠١(‏ لم نقف عليه. 





0۳4/۳ 


00 


منتهى الإرادات. 


لا في حو لله تعالى» فيقضى لي سرقةٍ بغرمٍ فقط. 
عليها في هذه الأزمنة. ۰ 
غير 5 ررش أو حطر الغائِبة» أو ظهرٌ اللستوز 








o‏ تسمح بنة» ولا محكم على غاب وتحره (في حق لله تعالى» 
في سرقة) ثينت على غاب (بغوم) مال مسسروق (ققط) دون قطع؛ 





یں ييث: «ادرؤوا ادود بالشہ 


هات ما اط 

(ولا يجب عليه) أي: الحکرم له على غات وتوہ مین على بقاء حقنه) 
ف ذم غاب أو عتلى میت أو مستتزة لن ایت: ١‏ «البينة على اللدختي راليمين غلمى 
لدع عليه . حر ال نین ف جاتب المدعى. عله ولأنها بية ت غادلة فتلا 
جب محھا اليمین» كما لو كانت على حاضر» (إلا على وؤايسة) قال (المنقح: 
والعمل عليها في هذه الأزسسة) التھی؛ لقساد غالب أحوال التاس؛ لاحتمال أن 
کون الستوفى هنا شهيددت: له + ب الي أو ملكه العين. الى شهدت له بها البيتة 
ف غير مكلف کي وراشا بعد الممككم عليه فهر عل حح و 
للست قبي رعل , جت إل كنانت» لبزوال: م 


والشككم بوت أأضل, مر ف التنضساء أو اللإبراء ووه اا پس 





















تبره انلام بالخال ويه من اللترح.. (فان جرج كوم عليه والبيسة ؛ 
بعك آذاء؛ الشهادة أو مطلقا) بأ حرحهاء؛ وم يقل بعد أداء الشنهسادة ولاقله 


((0)) تقدم ریه ض. ۱۱۹ 
(۷؛ تقدام: تزه صن .۰.۱۳۹ 


oN 


والغائبُ دون ذلك لم تسم دعوى» ولا ية عليه» حتى 
يَحضر» كحاضر. إلا أن يمتبع» فيسمّعا. 

ثم إن وجّد له مالآء وفاهُ منه» وإلا قال للمدّعِي: إن عرفت له 
مالاء وثبت عندي» وفيتك منه. 

والحكمٌ للغائب لا يصح إلا تبعاء كمن ادْعَى موت أبيه عنه» وعن 
غ له غائبي أو غير رشيلر» ....... وو سي بدا د الها 





رلم يقبل) تجريه؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا ييطلهاء وإذا أطلق» احتمل 
الأمرين» فلا يبطل الحكم؛ لجواز حدوث الجرح بعده. (وإلا) بأن جحرحها 
بأمر قبل الحكم (قبل) بريه وتييّن بطلان الحكم؛ لفوات شرطه. 

(والغائب دون ذلك) أي: مسافة القصرء (لم تسمع دعوى) عليه (ولا 
بينة عليه حتى يحضر) بحلس الحكم» (كحاضر) لحديث علي السابق(» 
ولأنه أمكن سؤاله, فلم يجر الحكمٌ عليه قبله» بخلاف الغائب البعيدٍ. (إلا أن 
بمتنع) الحاضر بالبلدء أو الغائب دون/ المسافة عن الحضورء (فيسمعا) أي: 
الدعوى والبينة» كما تقدم. 

(ثم إن) كان المحكومٌ به على الغائب عيناء سلّمها القاضي للمدعي؛ كما 
لو حضر المدعى عليه؛ وإن كان ديناء فإن (وَجّد) الحاكمٌ (له مالاء وفاه) دينه 
(منه) لأن تأحيره بعد ثبوته ظلم له» (وإلا) جد للغائب مالا (قال للمدعي: 
إن عرفت له) أي: الغائب مالا وثبت عندي) أنه ماله (وفيتك منه) ديتك. 

(والحكم للغائب لا يصح) لعدم تقدّم الدعوى منه .ومن وكيله. (إلا) 
أن يكون الحكم لغائبي (تبعا) لمد ع حاضر بنفسه أو وكيله. (كممسن 9 
موت أبيه) أو ادعاه وكيله أو وله (عنه» وعن أخ له غائب أو غير رشي 


(۱) تقدم ص ۱۳ه. 


oor 


04/۳ 


شرح منصور 


وله عند فلان عينٌ أو دينٌ» فتبَت بإقرار» أو بينةء أحذ المدعي نصيبهء 
والحاكم 2 الآخر. ١‏ 
وكالحكم بوقفيء يدل فيه من لم يُخلق» تبعاً. 
وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الح بت له تبعا. 
وسوا احا الغرماء اخ كالكل. 
فالقضيّة الواحدة المشتملة على عَدَدٍء أو ا ا 


وله) أي: الميت (عند فلان عينْ أو دين» فثبت) المدعى به على فلان (باقرار 


أو بينة) أو نکول» (أخذ المدعي) أو وليه أو كيل (نصيبه و) عيذ 
(الحاكمٌ نصيب الآ الغائب ه أو غير الرشيدِء فيجعله بيد أمين اا أو 
يكربه له إن كان ما يكرى» أو يحفظه له؛ لأن بقائه في يد الغریم أو ذه 
معركضٌ للتلف؛ بغيبته أو موته أو فلّسه. أو عزل الحاكم وتعذر البينة عند 
حضور الغائب ونحوه. وليس المد عليه إذت الطلب بضمين؛ لأنه طعن 
على الشهود. وتعاد ('البينة في غير الإرث. ذكره في «الرعاية» من أمقلة ما 
يكوه اک فد لفقب على سیل البعيوا». 

(وكالحكم بوقف يدخل فيه) أي: الحكم ('بذلك الوقف" (مّن لم 


يُخلق) من الموقوف عليهم (تبعا) للمحكوم له الآن. 


(وكاثبات أحد الوكيلين ين الوكالة في غيبة) ال وکيل (الآخرء فتغبت له) 
أي: الغائب (تبعا) فلا تعادٌ البينة إذا حضر. 

(وسؤال أحاد الغرماء الحجر) على المغلس» (ك) سوال (الكل) أي: 
کل الغرماء. 

(فالقضية الواحدة المشتملةٌ على عدد) محكوم لهم أو عليهم» (أو) على 


(۱-۱) ليست في (ض) و (ز). 


(۲) ليست فی (س) و (ز) و (م). 
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أعيان» كولد الأبويْنٍ في المشركةء الحكمٌ فيها لواح أو عليه يَعْمّه 
وغيره. 

وحكمه لطبقة» حكم للثانيةء إن كان الشرط وجا 

ثم من أَبْدَى ما يجوز ر أن يمنعَ الأول من الحكم عليه لو عل 
فلثان القع به. 

فصل 

ومن آدعی: أن الاک کې له جی» فصدقه قبل وده كقوله 

اا کت کنا ۰ 





(أعيان) محكوم بهاء (كولد الأبوين في) المسألة العروفة ب(المشركة) وهي: 
زوج وَأمّ وولداها وعصبة شقيق» لمكم فيها لواحب أو) الحكم (عليه. 
يعمه) أي: احكوم له أو عليه» (و) يعم (غيرّه) فإذا حكم لأحد الأحوة لأبوين 
بالتشريك» كان حكما له ولباقيهم بذلك» وإن حكم عليه بالمنع» فكذلك. 

(وحكمّه) أي: الحاكم (ل) أهل (طبقة) في وقفي (حكمٌ ل) أهل الطبقة 
(الثانية) به (إن كان الشرط واحدا) غير مختلفي فيه. 

(ثم من أبدى) من أهل الطبقة الثانية فما بعدها (ما) أي: أمراً (يجوز أن 
بمنع الأول من الحكم عليه) أي : المستحق من الطبقة الأولى(لو علمه, لفان 
أي: المبدي لذلك الأمر ر (الدفع به) كالأول لو علمه؛ لأنّ کل بطنِ يتلقاه عن 
واقفه. وقد ذكر الأصحاب: : أن الحاكم يقضي على الغائب وفع مالك 1 بد 
من معرفته أنه للغائب» و/ أعلى طرقه البينةء فيكون من الدعوى للغائب تبعاً 
أو مطلقاء للحاحة إلى إيفاء الحاضر وبراءة دة الغائب. 

(ومن اذّعى أن الحاكم حكم له بحقء فصدّقه) الحاكم في دعواه ذلك 
(قبل) قول الحاكم (وحده) في ذلك إن كان عدلاً» وإن لم يشهد عليه رحلان 
بالحكم؛ ويلزم خحصمّه بما حكم به علیه» ولیس حكماً بالعلم» بل إمضاء للحكم 
السابق. (كقوله) أي: الحاكم (ابتداء: حكمت بكذا) فيقبل منه. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن م بذ کر فشَهدٌ به عدلان» فليم وأمضاه؛ E‏ 
ا ا ب ر نفسيه بخلافي مّن نسي شهادته» فشهدا 
عندّه بها. وكذا إن شهدا: : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا. 

وإن م یشهذ بحكيه أحدٌ ووجده ولو ف يَمَطْرِوِ تحت تيه أو 
شهادته جخطه» وتیقته» و لم يذكرة» لم يعمل به SO‏ 





(وإن م يذكره) أي: الحکم حاکم» (فشهد به) أي: بحكمه (عدلان) 


فقالا للحاكم: نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان بكذاء (قَبلّهما) 


أي:(22 الحاكم (وأمضاه) أي: حكمّه؛ (لقدرته على إمضائه» مالم يتيقن 
صواب نفسه) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهماء فكذا إذا شهدا 
a‏ وا ى مدا نفسيه» لم يقبلهماء و لم بعضه؛ لأنّ الشهادة إنغا 
تفيد غلبة الظِنٌ» واليقينُ أقوى. (بخلاف مَن نسي شهادته, فشهدا) أي: 
العدلان (عنده) أي: الناسي لشهادته (بها) بأن قالا: نشهد أنك شهدت 
لفلان على فلان بكذاء فلا يشهد بذلك؛ لأن الشاهد لا يدر على إمضاء 
شهادته» وإنما بمضيها الحاكم» ففارق الحاكم بذلك. (وكذا) أي: كشهادة 
العدلين عند حاكم بأنه حكم بكذاء في إمضاء ما شهدا به» (إن شهدا) عنده: 
(أن فلاناً وفلانا شهدا عندك بكذا) فيقبلهما وعضي ما شهدا به» كما يقبل 
شهادتهما على الح نفسه. 

(وإن لم يشهد بحكمه) ولا بأنّ عدلين شهدا عنده بشيءء (أحد) يعيئ: 
عدلين» (ووجده) أي: حكمّه مكتوبا (ولو في قِمَطْرِه تحت ختمه) "و م 
یذ کره لم يعمل به كحكم غیره» ولحواز أن یزور عليه ری خط خسم 
والخنط يشبه الخط. (أو) وحد شاهدٌ (شهادته بخطه. وتيقعمٍ ع الخط (ولم 
يذكره) أي: المشهوة به» (لم يعمل به) أي: ما وجده بخطّه» ولم يذكره"». 
(۲-۲) في (ز) و (س): (أو شهادته بخطة وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به) . 
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كخط أبيه بحكي أو شهادو» إلا على انور المنقح: وهو أظهنٌ 


عليه العمل. 
ومن تَحَقّقَ الحاكم منه أنه لا رق بين أن يُذكرَ الشهادةء أو 


Mos 2 


يعتَوِدَ على معرفة الخط يَتَجوّرُ بذلك» لم جر قَبُولُ شهادته. 

وإلا حرم اتايشالة عنه» ولا يحب أن يخبره بالصفة. 

ف م الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته باطنأء 51000 
نصا امان آله زور غل و قن ويد ذلك كرا 

(ک)وحدان (خط أبيه بحكم) لأبيه» فليس له( إنفاذه. (أو) وحدان 
ل آنه ب(مشهادة) فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه» كشهادة غيره 
إذا وجدها بخطه ولو تيقنه. (إلا على ) قول (مرجوح) قال (المنقح: وهو 
أظهرٌء وعليه العمل) قال الموفق: وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة؛ لأنه 
إذا کان في قَمَطْره تحت ختمه ا ا 

(ومن تحَقّقَ الحاكمُ منه أنه لا يفرّق بين أن يذكر الشهادة) الي يشهد 
بها (أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك) أي: يتساهل بعدم الفرق بين 
الحالين» (لم يجز) للحاكم المتحقّق لذلك (قبولٌ شهادته) كمغفل2. 

(وإلا) “يتحقق الحاكم منه ذلك؟):(حرم أن يسأله عنه) لقدحه فيه/ 
(ولا يجب) على الشاهد أن يخبره بالصفة) الى شهد بهاء أي: أنه ذكر ما 
شهد “به أو اعتمد على خطه 

(وحكمٌ الحاكم لا يزيل الشيءَ أي: يله (عن صفته باطنا) ولو عقدا 
(1-1) بعدها في (س): «أن يشهد بها؟ . 
(۲) المغي ٤١/۷ه.‏ 
(۳) ليست فی (ز) و (س). 


)٤-٤(‏ ليست في (ز) و (س). 
)٥-٥(‏ ليست في (م). 





دوه 
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منتهى الإرادات 


فمتى عَلِمّها حاكم كاذبة» لم يُنفذ حتى ولو في عقارٍ وفسخ. 
فمّن حَكم له بِيْنةٍ زور» بزوجيّةِ امرأق فوَطِيَ مع العلمء فكزناء 


ل و ر 
ويصح نكاحها غيره. 
وإن حکم بطلاقِها ثلاثاء بشهود زور فهي زوجته باطناًء ا 





أو فسخاء لحديث: «إنغا أنا بشر مثلكم'» وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» 
فمن قضيت له بشيء من حقّ أحيه» فلا يأخذ منه شيئًء فإنما أقطع له قطعة 
من النار». متفق عليه". وقول علي: زوّحاك شاهداك" .إن صح فإنما 
أضاف التزويج إلى الشاهدينء لا إلى حكمه» ولم ججبها إلى التزويج؛ لأ فيه 
طعنا على الشهود. واللْعانُ تحصل به الفرقةء لا بصدق الزوج. وهذا لو قامت 
به البينة» لم ينفسخ النكاح. 

(فمتى علمها) أي: البينة (حاكمٌ كاذبة, لم ينفذ) حكمّه بها (حتى 
ولو(؟» في عقاو وفسخ) خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 

(فمن حكم له) حاكمٌ (ببيئة زور بزوجية امراق لم تمل له باطناً. 
(فإن (وطى مع العلم) أي: عليه بالحال» (فكزنى) فيجب عليه الح 
بذلك» وعليها الامتناعٌ منه ما أمكنهاء فإن أكرههاء فالإثم عليه دونها. 
(ويصح نكاحُها غيرّه) لأن نكاحه كعدمه. وقال الموفق: لا يصحٌ؛ لإفضائها 
إلى وطئها من اثنين» أحذهما بحكم الظاهر > والآخرٌ بحكم الباطن©". 

(وإن حكم) حاكمٌ (بطلاقها ثلاثأء بشهود زور فهي زوجته باطناء 
(0 ليست هالأصل. 00 
(۲) تقدم تخريجه ص5177. 
(۳) الم نقف عليه. 


. في الأصل: «ولا»‎ )٤( 
.88/1 ٤ (ه) المغئي‎ 
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- و منت الإرادات 


ويكره له اجتماعه بها ظاهراًء ولا يصح نكاحها غيره» ممن يعلم 
بالحال. 
ومن حَكم جتهد, أو عليه ما يحالف احتهاده» عَمِلَ باطنا بالحكم. 
وإن باع حنَليءٌ متروك التسمية» فحَكم بصحته شافعيٌ» نفذ. 


م 0 


وان رد حاكم شهادة واحد برمضان» لم يؤر كيلك ee‏ 





شرح منصور 


ويكره له اجتماعه بها ظاهرا) لأنه طعنٌ على الحاكم (ولا يصح نکاځها 
غيرّه» ثمن يعلم بالحال) من الشاهدين أو غيرهما؛ لبقائها في عصمة الأول. 
وقال أبو حنيفة: يحل ها أن تتزوج» وحلّ لأحد الشاهدين نكاحها. 

(ومّن حكم مجتهدٍ أو) حكم (عليه بما يخالف اجتهاده» عمل) المجتهد 
(باطنا بالحكم) له أو عليه( كما يعمل به ظاهراً؛ لرفعه الخلاف. 

(وإن باع حنبليٌ) لحماً (منروك العسمية) عمداء (فحكم بصحّته) أي: 
البيع؛ حاكم (شافعي» نفذ) حکمه» فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعاً لا 
استقلالاً. وكذا إن حكم حنفيٌ لحنبلي بشفعة حوار. قال الشيخ تقي الدين: 
والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه» فليس 
له2"© أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراش» وهو في حال طلبه يرى أن ذلك 
حرامٌ عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقادٍ تحريه. قال: لکن لو كان 
الطالب غيره» أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسم» فهنا يتوحه القولٌ بالحلٌ له؛ لأنه لم 
يصدر منه فعلٌ محرمٌ. ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه". 

(وإن رد حاكمٌ شهادة واحدٍ ب)رؤية هلال (رمضان؛ لم يؤگر) ذلك 
في الحكم بعدالته» / ويلزم الصومٌ مّن علم ذلك» (كهردٌ شهادةَ ب(ملك  ٤٣/۳‏ 


(۲) ليست في (م). 
(۳) الاحتيارات 414 "7. 
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متهي الإرادات 


فلا ر ا جک 0 3 ا 








مطلق) فلا يوثر ذلك. (و) عدم لائر بر شهادة من شهد بهلال رمضان 
« ئ ردّها في الملبك المطلق؛ i‏ أي: الحاكم رلا مدخجل 
كمه في عبادةٍ ووقبتر وإفيا هو) أي: رد شهادته يرمضان رفوي فلا 
يقال: حكم يكذبه. أو بأنه لم يره) أي: الهلال. 

(ولو رفع إليه) أي: الحاكم (حُكم في مختلف فية) كتكاح امرأو نفسّهاء | 
(م يلزمه نقط) - e‏ بان لم يخالف و 
صحيجةٍ آر إجماعاً : قطعياء (لينفذه) تعلق برسرفع). (لزمهم أي: الحاكم 
فيه وان ير 3 ک٩‏ م صحيجاً عنده؛ لأنه حكو ما ساغ 



















وحکمه على غائبي» أو ا ا A‏ وام 
هنا: لوحكم ادي دك يمنت الحكم به. وفي «شرح المحرر»: نفس 
الج بشيء لا يكون كما بصحة حه الحكم لكن لو أنفذه جاکم آخير 7 
إنفاذه؛ 2 الك" بع ٤‏ فيه صار 01 به » قرم تنفيذه كغيره. انتهبي. 
(۲-۲) اليست في (س). 








0 +» 


وإن ر رفع | م إليه حصمان عقداً فاسداً عنده فقطء وأقم 
الحكم جکم بصحته ۳ إلر امُهما ذلك» وله ر والجكم عله 
ومن قاد 3 صحَة يكاج > يفارة ق يتغير احتهاد» ‏ کج 
لای متهد تک لم رای اہ ولاج اما شغد ب 


z2 








و يان خحطؤه في لاف ل ل ا A‏ 





روان 7 رفع إليم أي: الحاكم (خصمان ع عقداً ا فاسيا عنده) 78 الحاكم 
(فقط) دون غيره؛ يأن كان فيا عند غیره» پلا < ولي روافر) 
بكون ذلك العقدٍ بلا ولي" يدا أ (فله إلزاشهما ذلك العقد؛ ا سح 
أقرًا به» فلزمهما كما لو أقرًا بغيره. (وله رده(") أي: قولهما (والحكم) 
عليهما (بمذهبه) من فساد العقدٍ؛ لأن الحم به لا يثبت بقوهما بلا بينقه فلا 
يلزمه العمل به؛ ام ثبوته عنده. 

(ومن قلّد مجتهدا في صحّة نکاح» لم يفارق) زوحته (بتغير اجتهاده) 
أي: المحتهدٍ الذي قلده في صحته كم ا ي: كمالو حکم له حاکم 
محتهدٌ بصحة 0 ثم تغيّر احتهاده» فلا يُفارق» (بخلاف جنه نكح) امرأةٌ 
بعقد أذَّاه احتهاده إلى صحته» إثم رأى بطلانه) أي": أذَّاه الاحتهاد إلى 
بطلان النكاح» فيلزمه (#على الأصح (e‏ فراق زوحته؛ لاعتقاده تحريم وطيها. 
(ولا لا يلزم) جتهدا قلده عامي ي صحّة نکاح» إذا تغيّر احتهاذه (إعلام 
المقلّد) له ل صحة التكاج (بتغيّره) أي: الاحتهاد؛ لما سبق من أنه يلزمه 
الفراق بغر اجتهاد من قلده. 

(وإت بان خطؤّه) أي: الحاكم في حكمه (في إتلاف بمخالفة) دليل 
(؟) في (ز) و (س): لاردهما» . 
(5) بعدها في (م): «ما٤‏ . 
(4-4) ليست في النسخ الخطبة. 








وده 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


"4ه 


قاطعء أو خطأ مفتي ليس هلا ضَونا 

هل 
ومّن غصبّه إنسانٌ مالا جهرًء أو كان عنده عينُ ماله» فله أذ قدر 
الق بز وعين ماله ولو قرا لا أحدُ قدر ده من مال 
مَدين تعذر أخمل َيِه منه بحاكم؛ لحك أوغيره E‏ 





(قاطع) لا يحتمل التأويل» (أو) بان (خطاً مفت ليس أهلا) للفتيا بإتلاف» 
كقتل في شيءٍ ظنّاه رده أو قطع في سرقةٍ لا قطعّ فيهاء أو حلا بشربي» 
حيث لم يحب حل كشارب مكرو عليه» / حدّه فمات» (ضمنا) أي: 
الحاكم والمفي» ما تلف بسببهماء كما لو باشراه. 

(ومن غصبه إنسانٌ مالاً جهرا أو كان عنده عينٌ ماله أي: (اعين 
مال ') غيره؛ (فله) أي: المغصوب ماله جهراء (أخذ قدر) ماله اب 
من مال غاصب (جهرا) كما "فعل؛ (و) لرب العين الي عند غيره 
(؟أن يأعیز“ (عين ماله) يمن هي عنده (ولو قهرا) قال في «الترغيب»: ما 
لم يفض | إلى فتنة» (لا أخل قدر دينه) الذي له بذمّةٍ غيره (من مال مدين 
تعذر أخل دينه e‏ ججح أو غیره) كسكان” بوادٍ يتعذر إحضار 
الخصوم منها. نصّاء لحديث: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
حانك». رواه الترمذي() وحسنه. وأخذه من ماله قدرٌ حقه بلا إذنه 
حيانة له» وحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه0"©». 
(۱-۱) ليست في (ز) و (س). 
(۲-۲) ليست في الأصل و (س). 
(۳) ليست في (س). 
)-٤(‏ في الأصل : « وأحذ» . 
(ه) في النسخ الخطية: «بححد» . 
»( في سننه ))١704(‏ من حديث أبي هريرة. 


00 أخرحه أحمد ىا من حديث أبي حرة ة الرقاشي» عن عمه. 


o۲ 


0 4 و ٤‏ - 
إلا إذا تعذرٌ على ضيفي أخذ حقه بحاكمء أو مُنع زوج» ومن في معناة 
ما وجب عليه: من نفقةٍ ونحوها. 
o 0-7 ° 0 .‏ . . ا مام تس 
ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه. فجحد 





و ا ا 1 ا 
ا ل 
المدين» لزمه رده إن بقي» وبدله إن تلف» وإن كان من جنس دينه» تقاصّاء 
(إلا إذا تعدّر على ضيف خد حقه يحاكم) فيأخذه. ل 
الأطعمة. (أو منع زوج ومن في معناه) كقريب ومعتق وحبت عليه نفقة نفقة 
قريبه ومولاه» (ما وجب عليه من نفقةٍ ونحوها) كالكسوة لعن ركيت له 
الأحد؛ لحديث هند(١).‏ وقد أشار أحمد إلى الفرق بينه وبين الدين؛ اتا 
واحب عليه في كل وقت » أي: فتشقٌ المحاكمة والمخاصمة في كل وقتٍ تحب 
فيه النفقة. وفرق أبو بكر أيضاً بينهما؛ بأن قيام الزوجية كقيام البينة» فكأن 
الحقّ صار معلوماً بعلم قيام مقتضيه» ايا فامزاة يط ف مال الروج بحكم 
العادقء فأثر في إباحةٍ أذ الحق» بخلاف الأحبي. وأيضا النفقة تراد لإحياء 
التفس» ولا صبر عنهاء يخلاف الدين» حتى أنه ليس ها أذ نفقة ماضية ولا 

(ولو كان لكل) واحد رمن اثنين على الآخر دين من غير جدسيه ) أي 
الدين» على الآخر؛ بأن كان دين أحدهما ذهبا ودين الآخر فضة» (فجحد 
أحذهما) دينَ صاحبه» (فليس للآخر أن يجحد) دين الجاحدٍ لدينه؛ لأنه 
كبيع دين بدین» لا يجوز ولو تراضياء فإن كان من حنسه» تقاصًا. 


."17١/0 تقدم تخريجه‎ )١( 


o۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م؟إوعهة 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
ويُقبَلٌ في كل حق لآديي» حتّى فيما لا يُقبَلَ فيه إلا رحُلان» 
كَّوَدٍ وطلاق» ونحوهماء لا في حد لله تعالم» كحد زنی» وشربي. 
وقي هذه المسألةء ذكر الأصحاب: أن كتاب القاضي حكمُه 
كالشهادةٍ على الشهادة؛ لأنه شهادةٌ على شهادة. 





باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
وأجمعوا على جواز المكاتبة/؛ لقوله تعالى حكاية عن بلقيس: لأت 
نكم 4[النمل: ١‏ ]: ولأنه ب كتب إلى النحاشي وإلى قيصر وإلى 
كسرى يدعوهم إلى الإسلام وكاتب ولائه وعماله وسعاته راغي 
قبول كناب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه. فإن من له حق لى غير 
بلد رلا كه إثباته والظلت يه يعن ذلك أ ره السفرٌ بالشهود» وربما 
كانوا غير معروفين به فيتعذّر الإثبات به عند حاكم. (ويقبل) كتاب القاضي 
إلى 00 (في كل حق لآدمي) كبيع وقرض وغصبو وإحارة وصلح 
صي مال ورهن وجنايةٍ توجب مالا؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة. 
(حتى فيما لا يقبل فيه إلا رجلان, كقودٍ وطلاق ونحوهما) كنسبو ونکاج 
وتو کيل وإيصاء في غير مال» وح قذف؛ لأنه حقٌ آدمي لا يدرأ بالشبهة. 
و(ا) قبل (في حد(" لله تعالی» کح زتى و) حا (شرب) مسكر؛ لأنها 
مبنية. على الستر والدرء بالشبهة؛ وهذا لا تقبل بالشهادة على ا الشهادة؛ لأنه 
في معناها. 
(وفي هذه المسألة) أي: كونه يقبل في غير حدود الله تعالى (ذكر 
الأصحاب أن كتاب القاضي) إلى القاضي (حكمّه كالشهادة على 


الشهادة؛ لأنه شهادة) القاضي (على شهادة) مَن شهد عنده. 


)١(‏ في الأصل: «حق». 


o4 


وذگروا فيما إذا تغيّرت حاله: أنّه أصلٌ » ومن شه عليه فرع. 
فلا يُسوغٌ نقضُ كم مکتوب إليه» بإنكار الكاتبي» ولا يدح في 
عدالة اة بل يُمنَعْ إنكاره الحكمء كما يُمنَعهُ رجوعٌ شهود الأصل. 

دل آله فرع لمن هد عنده» وأصل لمن شَهِدَ عليه» وآله يجوز أن 
يكون شهودُ فرع أصلاً لفرع. 

ويقَبَلٌ فيما حَكم به لعلف وإن كانا ببلدٍ واحد. 

لا فيما ثبت عنده» ليحكم به. ولا إذا ممع البينة» وجَعَل تعديلها 
إلى الآخرء إلا في مسافةٍ قصر فأكثر. 





(وذكروا) أي: الأصحابُ (فيما إذا تغيرت حاله) أي: القاضي الكاتب 
(أنه أصل) لمن شهد عليه» (ومّن شهد عليه فرع) له. (فلا يسوغ نقض 
حكم مكتوب إليه يانكار) القاضي (الكاتب) کتابه. (ولا يقدح) إنكاره (في 
عدالة البيسة) كإنكار شهود الأصل بعد الحكيء (بل يمنع إنكاره) أي: 
القاضي الكاتب لكتابه (الحكم) من المكتوب إليه» إذا أنكره قبل حكم 
المكتوب إليه. (كما بمنعه) أي: الحكمٌ بالشهادة على الشهادة (رجوغ شهودٍ 
الأصل) قبل الحكم. (فدل) ما ذكره الأصحاب مما تقدم (أنه) أي: القاضي 
الكاتب (فرعٌ لمن شهد عنده» وأصلٌ لمن شهد عليه) ودل ذلك أيضًا (أنه 
يجوز أن يكون شهودُ د فرع أصلاً لفرع) آخر؛ لدعاء الحاجة إليه. 

(ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتبُ (لينفذه) المكتوب إليه 
(وإن كانا) أي: الكاتبُ والمكتوب إليه (ببلدٍ واحلو) لأن الحكم يحب 
إمضاؤٌه بکل حال. و(لا) يقبل (فيما ثبت عنده) أي: الكاتب (ليحكم به) 
المكتوب إليهء إلا ف مسافة قر فأكثر؛ لأنه تقبل شهادته كالشهادة على 
الشهادة. (ولا) يقبل (إذا سمع) الكاتبُ (البينةه وجعل تعديلها إلى الآخر) 
أي(٠:‏ المكتوب إليه؛ (إلا في مسافة قصر فأكثر) فيجوز. وتقدم أن الثبوت 


)١(‏ ليست ف (ز) و(س) و(م). 
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وله أن يكتب إلى معَيّنِء وإلى من يَصِلٌ إليه من قضاةٍ المسلمين. 
“بوط لقيوله: : أن م ُقرأ على عدلين» ويُعَبَرُ ضبطّهما معنا وما 
ي يتعلی تعلق به الحكمُ فقطء ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان بن فلان» ويدفعه 


ليس بحكم» بل حبرٌ بالثبوت» كشهادة الفرع؛ لأن الحكم أمرّ ونهي يتضمّن 
إلزامًا. قال الشيخ تقي الدين: زوز قله إلى/ مسافة قصر فأكثرء ولو كان الذي 
ثبت عنده لا یری جوا الحكم به؛ لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيمٌ يخبر بثبوت 
ذلك عنده. قال: وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى 
صحته(. قال في «الفروع»(2». ويتوجه: لو ابت حاكمٌ مالكيٌ وقفًا لا يرا 
كوقف الإنسان على نفسيه بالشهادةٍ على الخطء فإن حكم للخلاف في العمل 
بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي یری صحّة الحكم أن يذه في مسافة 
قربية. فإن م يحكم امالكي بل قال: ثبت هذاء فكذلك؛ لأن الثبوت عند المالكي حكى 
ثم إن رأى الحنبلي الوت حكمًا ماه نفذه» وإلا فالخلاف في قرب المسافة. وقال: 
وللحاكم الحتبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة ومع قربها الخلاف. 
(وله) أي: القاضي الكاتبُ (أن يكب إلى قاض( (معين و) “أن 
يكتب؟) (إلى من يصل إليه) الكتاب(2 (من قضاة المسلمين) وخحكابهة بلا 
تعيين» ويلزم من وصل إليه قبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى 
حاكمء فلزم قبوله» كما لو كان إليه بعينه. 
(ويشترط لقبوله) أي: كتاب القاضي والعمل به (أن يُقرأ) الكنابُ (على 
عدلين» ويعتبر ضبطهما مناه وم يتطق به الحكمٌ) مده (ققط) أي: دون مالا 
يتعلق. به الحكم. نصّاء لعدم الحاحة إليه. (ثم يقول) القاضي الكاتب بعد القراءة 
عا (هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) أو إلى من يصل إليه من القضاة» (ويدفعه 





(۱) الفروع 2494/5 441. 
() 5/ؤةة. 

(۳) ليست ف (ز) و(س). 
(4-4) ليست في (ز) و(س). 


٦ 


إليهما. فإذا وصلاء دَفَعاه إلى المكتوب إليه» وقالا: تشهد أنه كتاب 


فلان إليك» كتبه بعمله. والاحتياط: هة يفن أن يقرا ليها ولا ظ 


يُشتَرَطء ولا قُولّهما: وفُرئ عليناء وأشهدنا عليه» ولا قول كاتب: 
اشهدا علي. ۰ 

وإن أشهّدهما عليه مدروجاً مختوماء لم يصح. 

وكتابه في غير عمله» أو بعد عزله» كخبره. 





إليهما) أي: العدلين المقروء عليهما. (فإذا وصلا) بالكتاب إلى عمل المكتوب 
إليه (دفعاه إلى المكتوب إليه. وقالا: نشهد أنه) أي: هذا الكتاب (كتاب) 
القاضي (فلان إليك» كتبه بعمله) وأشهدنا عليه. قال الشيخ تقي الدين: وتعيين 
القاضي الكاتب ۽ كتعيين شهود الأصل(» أي: فيشترط. (والاحتياط ختمه بعد 
أن يقرأ عليهما) صونا لما فيه. (ولا يشترط) الختم؛ لأن الاعتمادٌ على شهادتهما 
لا على الختم. وكتب النبي از كتابًا إلى قيصر ولم ختمه» فقيل له: إنه لا يقرأ 
كتابًا غير ختوم» فاتخذ الخا(٩)»‏ واقتصاره أولاً على الكتاب دون الختدم دليل على 
أنه ليس .معتير؛ وإغا فعله يقرا كتأبه. (ولا) يشرط لقبول الكتاب (قولّهما) أي 
العدلين: (وقرئ علينا وأشهدنا عليه) اعتمادًا على الظاهر. (ولا قول كاب 
اشهدا علي) .ما فيه» كسائر ما يتحمّل20) به الشهادة. 

(وإن أشهدهما) أي: العدلين (عليه) أي: الكتاب (مدروجًا مختومّاء لم 
يصح) لأن ما أمكن إثبائه بالشهادة» لم يجز الاقتصارٌ فيه على الظاهرء 
كإثبات العقود. ولأن الخط يشتبه» وكذا الختم» فيمكن التزويرٌ عليه 

(وكتابه) أي: القاضي (في غير عمله؛ أو) كتابه (بعد عزله» كخبره) 
بغير عمله/) أو بعد عزله» وتقدم حكمه. 
زم الفروع 48007 | 


(۲) البخاري (۷۱۹۲)» من حديث أنس. 
(۳) في (س): «يحتمل». 


0۷ 
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١‏ 3 كتابنه في حيوان» بالصّفة» اكتفاءٌ بهاء كمشهود عليه لا له. 


e‏ له صفته» - مده د 
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¿ ۾ يشت ما ادعاث» فكي: 








SS 

(ويقبل كتابه) أي: القاضي رفي حيوان بالصفة؛ اكتفاءً بها) أي: الصفة؛ لأنه 
ينبت في الذمة بعقد السلم كالدين» ركمشهودٍ عليه) بالصفة: فيقبل كتاب() 
الفاضي فيه؛ لأنه پيعد بحيء إنسان بصفته» فيقول: أنا الشهودٌ عليه. و(لا) تكفني 
الصفة لي الشهرد رله) بأن يقولا: نشهد لشخحص صفته كذا وكذا بكذا؛ لاشتراط 
تدم دعراه. (فبإن لم تلبت مشاركته له) أي: العبدٍ أو الحيوان المشهود() فيه 
بالصفة» رفي صفته) بأن زال اللبس؛ لعدم ما يشار كه في صفته (أخذه مدّعيه) 
(المشهودٌ له به) (بكفيل مختومًا عنقم أي: ("العبد أو الحيوان) المشهود فيه 
بالصفة؛ بأن يجعل في عنقه نحو حيط وتم عليه بنحو ې > (فيأتي به القاضي 
الكاتب؛ لدشهد البينةٌ على عينه) لروال الإشكال (ويقضي له به ويكسب له 
كتابًا) آخحر | إلى القاضي الذي سلّمه له بكفيل؛ (لييرأ كفيله) من الطلب به بعد. 

(وإن لم يغبت ما اذُّعاه) بأن قال الشهود: إنه ليس المشهود به»ء (فيبهو 
في يده (كمغصوب) لوضعه يده عليه بغير حق. 

(ولا يحكم) القاضي (على مشهود عليه بالصفة) بأن قالا: نشهد على 
رحل صفته كذا وكذا أنه اقتزض من هذا كذاء (حتى يسمّى) وينسبء ولا 
غاا ذكر الحد إن عرف باسمه واسم أبيه. (أو) حتى (تشهد) البينة 
(على عينه) ليزول اللبس. 





)١(‏ ليست في (ز) ؤ(س). 


(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 


مده 









الكتاب ا الخد نھ e‏ امسو ونُسبة) 
الاسم 2 5 5 
غير کک إلا ا : أن بالبلد حر كذلك» 





في باع ونه وحليته فقسال: ا ا ا بالدکوی e‏ رقب ۴ 





روإن e‏ الاسر والتسبئى أو ثبت اس وتسيه (نبيت / 
عليه غيري» 3 يقبل) مته ذلك (إلا ببيتة تشهد أن بالبلد) E‏ 


كذلك)» أي: ' يساوي ق اله د (ولق) 0 امم اله ف الاسم 


والنسب (هيغا يقع به إشكال» فيتوقف) الک 55 الخضم) 
متهما» فيخضر. القاضي المساوي له | إن أمكسن» ay‏ قان اشزف بالحق 
لزه وض الأول: وإن:أ € 1 وقف: الحكم ویکتب إلى القساضي. الاب 
لہ کا حمل ہن الإ سی برسل الشاحدین يهنا عد على آحذحت 
بعینه» فیلزمه' الحدق. إن کان المیت لا يقع به التباس()» قلا أثر. له. 

(وإن مات القاضي الكاتب أو عزل» لم يضرٌ) أي: نع ذلك قبول 
کتابه: والحدل به )موت (بينة نة أصل) 5 ع بشهاوه 0 











م 


ف 






0 قي ارش «الختصم»: 
(5): ف:النسخ:المخطيةة «البأس»:. 
(5) ليست ي( 


0۹ 


لسّق) القاضي الكاتنب» (قأك)نسقه (يقدح فيضنا ثبعت ده 
1 به؛ لآن الكاتب أضل»/ ويقناءٌ 


نهن الإزافات' 


وومةه 


منتهى الإرادات 


ويَلرَمُ مَن وصل إليه» العمل به» تير المكتوب إليه أو لاء اكتفاء 
بالبينة» بدليلٍ ما لو ضاع» أو انحی 

ولو شهدا بخلاف ما فيه» بل اعتماداً على العلم. 

ومتى كم الخصٌمْ ‏ امْتَبَتْ عليه بل الكاتبي» فله الحكمٌ عليه بلا 


إعادة شهادة. 


فصل 
إذا حكم عليه المكتوب إليه» فسأله أن شه عليه بما حرى؛ 


الكاتبُ وكتب به» فلا يقدح فسقه فيه» فللمكتوب إليه أن يحكم به؛ لأن 
حكمه لا ينقض بفسقه بعد(١).‏ 

(ويلزم مَن وصل إليه) الكتابُ من الحكام (العمل به) أي: الكتاب 
(تغيّر المكتوب إليه) الكتاب .موت أو عزل أو غيرهماء (أو لا؛ اكتفاء 
بالبينة؛ بدليل ما لو ضاع) الكتاب (أو انمحى) و شهد الشاهدان ما فيه 
من حفظهماء وقياسه لو حمله الشاهدان إلى غير المكتوب إليه حال حياته» 
وشهدا عنده» عمل به؛ لما تقدم. فإن كان المكتوية إليه خليفة الكاتبي 
فمات الكاتب أو عزلء انعزل المكتوب إليه؛ لأنه نائب عنه» فينعزل .كوته» 
وعزله کوکلائه. ذكره في «الشر ح)(). (ولو شهدا) أي: حاملا الكتاب 
عند المكتوب إليه (بخلاف ما فيه) أي: الكتاب» (قبل) ما شهدابه؛ 
(اعتمادًا على العلم) .عا أشهدهما به القاضي الكاتب على نفسه. 

(ومتى قدم الخصم.ء المنبت عليه) الحق» عند ا 
(بلد a‏ فله الحكم عليه) أي: الخصيء » بالحق» (بلا إعادة شهادة) عليه 
إذا سأله رب الحو ذلك؛ لسبق الشهادة. 

(وإذا حكم عليه المكتوب إليه) .عا ثبت عليه عند الكاتب من الحق» (فسأله) 
أي: الحاكم» محكومٌ عليه (أن يُشهد عليه بما جرى) عنده من حكمه عليه؛ 


.۳۲/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


OV» 


بيت ع لك ارين نهذ را کمن انكر وحلفة أو من 
ثبت حقّه عنده» أن شه له عا جحرى: من براع أو ثبوت بحرو أو 
متصل بحكم وتنفينٍ» أو الحكم له ما ثبت عنده» أجابه. 

وإن سأله مع الإشهادٍ کتابته وأتاة بورقةٍ» لزمه» كساع بأَعمْذٍ زكاة. 


(لئلا يحكم عليه) القاضي (الكاتب) ثانياء أحابه إلى ذلك؛ دفعًا لضرره؛ 
لأنه رعا لقيه الخصمٌ في بلد الكاتب» فطالبه بالحق مرة أخرى. (أو) سأل (من 
ثبتت براءته) عند الحاكم» (كمن أنكر, وحلفه) الحاكم (أو) سأله (مّن ثبت 

2 
حقه عنده) أي: الحاكم (أن يشهد له) عليه (بما جرى من براءة أو ثبوت 
جرد أو) ثبوت (متصلٍ بحكم) ار لوك عبر كر" (وتنفيل, أو) سأله 
(الحكم له( بما ثبت عند أجابه) ا لح لد ار أو بينة؛ لاحتمال 
طول الزمن على الحق. فإذا أراد ربّه المطالبة به م تكن بيده حجةٌ وریا 
نسي القاضي أو مات. أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أحرى عنده إذا 

نسي » أو عند غيره. 

(واإت سأله) أي: سال الخصم الحاكم (مع الإشهاد) .ما حرى نما تقدم 
(كتابة, وأتاه بورقة) أو كان من بيت المال ورف معد لذلك» (لرمه) 
إحابته إليه؛ لأنه وثيقة له. (ك)كتابة رماع بأخذ زكاة) لملا يطلبه بها ساع 
آخر. وكذا معشر أموال تحار حربي وذمة. ولا يلزم من له الح دف وثيقةٍ 
به إذا استوفاه» بل الإشهاد باستيفائه؛ لأنه رعا حرج ما قبضه مستحقاء 
فيحتاج إلى حجة بحقه. واا عقا لا رازه ل كاير تافل 
المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع؛ ؛ لأن ذلك حك ا 
ذكره في «المستوعب». 

)١-١(‏ ليست في الأصل. 


(۲) ليست في (ز) و(س). 
5) في م): «ولو». 


0۷1 


منتهى الإرادات 


044/۳ 


شرح منصور 


ما قضکن الحكم ببيَّةٍ يُسَمّى: سيجلاً. وغيرُه: مَحضراً. 
3 حغلٌ السحل سشختين: نسخة يَدْفعُها إليه» والأخرى عنده. 
وصفة الحضر: بسم الله الرحمن الرحيم» حدر لعامي فلانَ ابنَ فلان» 
قاضي عبد الله الإمام على كذا. وإن كان نائباء كنب: حليفة القاضي فلان: 
قاضي عبد الله اللإمام» في بحلس حكيه وقضائه.موضع كذا مدّعء ذگر: 
آنه فلا بن فلان» وأحضّر معه مدّعى عليه ذَكَر: أنه فلان بن فلان 





(وما تضمّن(0 الحكم ببينة يسمّى: سجلا) والسجل لغة: الكتاب 
0 الدفترٌ تنزل فيه الوقائع والوثائق. (وغيرّه) أي: غيرٌ ما تضمّن الحكم 

ببينة يسمى: (مَحضرًا) به ا ا ا ES‏ 
حضور الخصمين والشهود. وامحضرٌ شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته. 
(والأولى جعل السجلٌ نسختينء نسخة يدفعها) الحاكمٌ (إليه) أي: صاحب 
الح تكون وثيقة بيده» (و) النسخة (الأخرى) تجعل (عنده) أي: الحاكم؛ 
ليرحع إليها عند ضياع مابيد الخصمء > أو الاخشلاف فيها؛ لأنه اشر 
(وصفة الحضر: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي) بالنصب: مفعول 
مقدّم؛ اهتمامًا وتعظيمًا. (فلان ابن فلان) ويذكر ماعيره (قاضي عبد الله 
الإمام» على) مدينة (كذا. وإن كان) القاضي (نائباء كتب: خليفة القاضي 
فلان) بن فلان (قاضي عبد الله الإمام) على كذاء (في مجلس حكيه وقضائه 
بموضع كذا مدع) هو فاعل حضر و(ذكر: أنه( فلان بن فلان» و("أحضر 
معه مدع عليه ذكر: أنه فلان بن فلان) ومن كان معروفا منهماء لم تج 
إلى قوله: وذكر. 


)١(‏ في الأصل و(س): اتضمنه4. 


(۲) بعدها فی (م): لأتى4. 
(۳) في (م): «أو). 


؟باه 


ولا يُعَبَد ذِكْرُ الج بلا حاحة, والأؤلى: ذكرٌ حِليتهماء إن 
جَهلّهما ‏ فادّعَى عليه كذاء فم له» أو فأَنْكََ فقال للمدّعِي: ألك 
يد قال: نعي فاحضترهاء وسأله سماغهاء فقَعْلٌ أو فأنكر ولا ي 
وسأل تحلیقه» فحلَمّه» وإن نگل ذكرّهء وأنّه حکم بنکوله» وسأله 
كتابَة مض مَحْضّرء فأحابه في يوم كذا من شهر كذا من سنةٍ كذا. ويُعلمُ 

في الإقرار» والإنكار والإحلافي: جرى الأمرُ على ذلك وي البينةٍ: 
شهدا عندي بذلك. 

وإن ثبت احق بإقرار» لم حتج: في بحلس حكوه. 


(ولا يعتبر ذكر() الجدٌ بلا حاجة) إليه؛ بان عُرف باسمه واسم أبيه. (والأولى 
ذكرٌ حليتهما) أي : المدعي والمدعى عليه روات جهلهما) ف للإنكار» ومع 
ر لا حاحة للتحلية. ا فلان بن فلان 2 کذا ار له أو 
اني قعل أو نايك المدعى عليه (ولا للمدعي» وسال من 
الحاكم (تحليقهء فحلفه. وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين» أو عن الجواب» 
(ذکره» وأنه حكم بدكوله, وسأله) أي : الحاكم خصمه (كتابة محض) بما 
حرى بينهماء (فأجابه) القاضي إلى ذلك» وحرى ذلك (في يوم كذا من 
شهر كذا من سنة كذا. ويُعلم) القاضي (في الإقسرار والإنكار 
والإحلاف) على رأس المحضر: (جرى الأمر على ذلك» وفي) شهادة (البينة: 
شهدا عندي بذلك)؛ لأن الشهادة تتضمّن كل ما هو من مقدماتهاء من 
الدعوى والحواب وغيره. وقد يقال: عادةٌ بلده أولى؛ لسهولة فهم معناها. 
(وإن ثبت الحق ياقرار) مدعى عليه (لم يحنج) أن يقال: (في مجلس حكيه) 
لصحّة الإقرار بکل موضع. وإن كتب: وأنه شهد على إقراره شاهدان» كان آكذا. 


)0 ف م): «ذلك». 


oVf 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


00۰| 


وأما السجلٌ فهو لإنفاذ ما ثبت عنده» والحكم به. 

وصيفته: اما اد عليه ای فو اق دی س 
الشهود أشهدهم: آنه ثبت عنده بشهادةٍ فلان وفلان» وقد عَرَُهما .مما رأى 
معه قَبولَ شهادتهماء .تحضر من محَصميْن ‏ ويذكُرُهماء إن كانا معروقين؛ 
وإلا قال: مدع مى عليه جار حضُورُهما ‏ وماع الدعوى من أحايهما 
gy‏ للا وار زد طعا و 
صحَة منه» وجواز أن جب ای » ووصف ف كتابي نسخته كذا. 

وينستخٌ الكتاب المت أو امحضتر جيعه حرفاً جرفي فإذا فرع 
قال: وإِنّ القاضي أمضاة؛ وحَكگم به على ما هو الواحب في مثله» بعد 
أن سأله ذلك» والإشهاد به الْحْصْمُ المدعي - وينسبه - ولم يَذْقَعْه 9 


(وأما السجلء فهو لإنفاذ ما ثبت عنده/ والحكم به). 

(وصفته) أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (هذا ما أشهد عليه 
القاضي فلان) بن فلان» (كما تقدم) أول المحضرء (مّن حضره من الشهود. 
أشهدهم أنه ثبت عنده. بشهادة فلان وفلان. وقد عرفهما بما رأى معه 
قبول شهادتهماء بمحضر من خصمین» ويذكرهما إن كانا معروفين, وإلا) 
يکونا معروفين» (قال: : مداع ومدعى عليه جاز حضورهما وماع الدعوى 
وا علي الاجر معرفة فلان بن فلان, وید کر المشهود عليه. 
وإقراره طوعا في صحة منه (اوجواز أمرا) بجميع ما سمي ووّصف) به (في 
كتاب نسخته كذا). 

(و(" يدسخ الكتاب المثبت» أو امحضرٌ جميعه حرفا بحرفي. فإذا فرغ) 
من نسخه» (قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به. على ما هو الواجب في مثله. 
بعد أن سأله ذلك» و) سأل (الإشهاد به الخصم المدعي - وينسبه ‏ ولم يدفعه 


)1-١(‏ في (م): الوحوازاً مرة». 
(۲) في (): «أر». 





4ماه 


حصمه بُح وجَعَلَ كل ذي حُجَّةٍ على حُجَيِو وأشهدَ القاضي 
فلانٌ على إنفاذه» وحكيه. وإمضائه» من حضّره مِن الشهود. في 
بحلس حكيه» في اليوم الموَرٌخ أعلاة. 

وأمَرَ بكب هذا السّجل» نسحتي متساويئين: نسحة بديوان 
الحكم» ونسخة يأخذها من كتّبها له. ۰ 

ولو م يذكُر: اضر من الصمينء جاز؛ لحواز القضاءٍ على الغائب. 

يضح ما احتّمع من مَحْضَرء وسجل» ويكتّبُ عليه: مَحاضْرٌ 
كذاء من وقت كذا. ۰ 


خصمه) الحاضرٌ معه (بحجة وجعل) القاضي (كل ذي حجَّة) في ذلك (على 
حجته» وأشهد القاضي فلانٌ على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من 
الشهود في مجلس حكمه. في اليوم المؤرخ أعلاه). 

(وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين» نسخة تكون بديوان الحكم. 
ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون كل من النسختين وثيقة.مما أنفدذه أو يكنب 
ذلك ليعلم أنها نسخة أحرى» وهذا كله اصطلاح نسخ. 

(ولو م يذكر) ني السحلّ (عحضر من الخصمينء جاز) ذلك؛ (مجواز القضاء 
على الغائب) بشرطه. وصفةٌ كتاب القاضي ذكرها في #شرحه1(0) عن الشارح. 

(ويضم) القاضي والشاهد (ما اجتمع عنده من صر وسجل. ويكتب 
عليه) أي: اجتمع: (محاضر کلذا من وقت کذا) لسهولة الكشفي عند 
الاحتياج إليه. 


(۱) معونة أولي النهى .5١9/9‏ 


وثاة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شح مف ۋاز 


۳ 


لأتصرباءٍ عن بعض» وإفراڑها غنها. 






(القسمة) 9 سر القاف: کک کک من قسدمت لش + 
فانقسئ وقاسمه المال» وتقاتقام و الفنسماة0). وغرفاً: (قيسية بع الأتضبتاة 
عن بعض وإفراڙها عتها) وأجمعوا غليها؛ لقوله تعال: یار تة 4 
[التساء وقؤله: ` وتبقم کیا اناو قاي [القضز :۸ وحذيث: (إننا 
الشفعة فيتا لا سم وقْسم ا يد خير غل مانية عضن چا 
ولخاخة/ الاس إليهاء؛ ؤذكزت في القضاء؛ لأن متهننا ما يقع پاجباز الخاكم 
عليه ؤيقاسم بتقته5). 

(زهي) أي: الق (نوعان): 

أحدهم نة فز اض بان ينقق غليها ايع الشركاء: (وتخرم اة 3 
شتوك لا قم إلا بترو غلى الشركاء 3 أخدهم؛ الحدينث: للا ضنرز ولا 
ضراز). راه خمد وغنيزه(”. :قال انرز حذيت خسن له طرق» يقوريي 06 
بعضنها بط i‏ مزن برد ر 





: مصدر قسنت الشيء» 














5 متهم أو نحنف لأا فا بغي الرضاء 






© 0 زس واقنتماه).. 

6 تقدم ا تخريجة EG:‏ 

١ ®‏ ره آبو داود ( 1 (r‏ من خَلايك' سهال: بن-أبي 'حفمة: 
() ي ()؛ «بنضيبه). 

(0) تقدم تخر عازه 

OM‏ و و لوازي 

6 3 0( ويقوي). 

()' الأزبعيق" النؤوزية 10059 





كحَمَام ودُور صیغار» وشجر مفردأء وأرض ببعضها بعر أو بنا ٠‏ 
ونحؤه. 
ولا تتعدّل بأحزاي ولا قيمة» إلا بر ضى الشركاء كُلهم. 
وحُكُمْ هذه كبيع: 0 وولي. 
ولو قال أحدّهما: أنا آخذ الأدنى» ويَبْقَى لي في الأعلى تتمّة 
حِصّتي» فلا إحبارَ. 
شرح منصور 


ركحمّام ودور صغار) بحيث يتعطلٌ الانتفاع بها إذا سمت أو يقل. (و) 
کر شجر مفرد, وأرض ببعضها بئرٌ أو بناءٌء ونحوه) كمعدن. ‏ 

(ولا تتعدّل بأجزاءح أي: بجعلها أحزاءء (ولا) ب(سقيمة» إلا برضى 
الشركاء كلّهم) لأن فيها إما ضررٌ أو رد عوض» وكلاهما لا ب يجبر الإنسانٌ 
عليه. 

(وحكم هله) القسمةٍ (كبيع: يجوز فيها ما يجوز فيه) أي: البيبع 
(خاصة0 لالك) النصيبء إن لم يكن محجورا عليه» (وولی)ه إن كان 
كذلك خاصة؛ لما فيها من الرد» وبه تسر یا لبذل صاحبه إياة عوضاً عما 
حصل له من حق شريكه» وهذا هو البيع. قال المحد: الذي رو اى ا 
فيه رد()» أنه بيعٌ فيما يقابل الردٌّء وإفرارٌ في الباقي(». انتهى. فلا يفعلها 
الولي إلا إن رآها مصلحة, وإلا فلاء كبيع عقار موليه. 

(ولو) كان بين اثنين بناء أعلى وبناءً أدنى» ف(قال أحدهما: أنا آخذ 
الأدنى) أي: الأسفل» (ويبقى لي في الأعلى تتمة حصت» فلا إجبار) لشريكه 
على ذلك؛ لما فيه من إسقاط حق شريكه من الأدنى بغير رضاه. 
(۲) بعدها في (م): (عوض). 


(۳) الإقناع 7514/4. 


oY 


منتهى الإرادات 


oo/ 


ومن دعا شریکه إلى بيع فيهاء حبر فإن أبى» بيع عليهماء وقسمٌ 
الشمن. ES‏ 0 
ورامش اشر كا وي ب تساف 


0 ممممة ةو ةو مفو ةو ءءء ث6 زوم ةوة ةج من ةو م ممه م يمره 





(ومن دعا شريكه إلى بيع فيها) أي: قسمة التراضي» (أجبر) شريكه 
على البيع معه» (فإن أبى) أي: امتنع شريكه من بيع معه» (ييع) أي: باعه 
حاکم» (عليهماء RE‏ نصاء (وكذا لو 
طلب) أحد الشريكين (الإجارة) أي: أن يوجر شريكه معه في قسمة 


التراضي» فيجبر الممتنع» (ولو) E.‏ (في وقفي) فإن ای أأجيره حاكم 


عليهماء وقسم الأحرة بينهما على قدر حصتيهما. 

(والضرر ا لمانع من قسمة الإجبارٍ نة نقصّْ القيمة بها) أي: القسمة» سواء 
اترا به مقرم أو ل إذ تقض هه ضرن وهو مسق قرا 

وانرد اج أي: الشريكين (بالضررء كرب ثلثم مع رب 
للثين) وتضرّر بها رب الفلث وحده» وطلب أحذهما القع (فهلا إحبارء 
ركما لو تضرّرا) ولو طلبها المتضرّر؛ لنهيه ييو عن إضاغة المال()» لأن 
طلبها من المتضرر سفةء/ فلا تحب الإحابة إليه). 

(وما تلاصق من دور) مشرّكة: (و) من (عضائة) جمع عضادة: ما 
يُصنع لحريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين . ذكره في «المبدع»9) 


.108 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )۲( 
۱/۱۰ © 


OVA 


وأفْرحة - وهي: الأراضي الي لاماءً فيهاء ولا شحر - كمتفرق. ويُعَبرُ 
الصْررُ في كل عين على انفرادها. ۰ 

ومن بَينَهما عبيدٌ» أو بهائه؛ أو ثياب» ونحؤها من جنسء فطلب 
أحدهما قَسْمَها أعياناً بالقيمة› أب ممتنعٌ» إن تساوت لقي وإلا 
لوا ا لو الم ال ا 





وغيره» وفي «الإقناع0(١):‏ هي كالدكاكين اللطافب الضيقة. 

(وأقرحة, وهي: الأراضي التي لا ماء فيها ولا شجر, كمتفرق» فيعتبر 
الضررٌ) وعدمّه رفي كل عين) منه (على انفرادها) لأنها أعيان» كل عين منها 
يختص باسم وصورةٍ» ولو 58 إحداهماء لم تحب الشفعة لمالك الأخرى. 

رومن بينهما عبيذ؛ أو بهائم, أو ثيابء ونحوها) كأوان (من 
جدس) أي: : فوع واحدٍء كأن تكون العبيد كلهم وا أت عونا ور 
والبهائمُ كلها إلا اوا ووم فيان كلها من كتان, و() نجوه 
والأواني كلها من نحاس أو زحاج ونحوه» (فطلب أحثهما) أي: 
الکو "فس ها أغيا ا چ 
الممتنع إن تساوت القيم) لحديث عمران بن حصين: أن رحلا أعتق في 
مرضيه ستة أعبد» وأن البي ئل حزأهم ثلاثة أجزاء؛ فأعتق اثنين» وأرق 
أربعة("). وهذه قسمة هم ولأنها أعيانٌ أمكن قسمتها بلا ضررء ولا رد 
عوض» أشبهت الأرض. (وإلا) تكن متساوية القيم» (فلا) يحبر الممتسعء 
ركما لو اختلف الجدس) بأن كان بعضُ الثياب قطنا وبعضها كتاناء 
ونحوه. 
00 6/. 


(۲) في الأصل: «أو». 
(۳) أحرحه مسلم )١578(‏ (5ه). 


0۹ 
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بوه 


وآجُرٌ ولَبنٌ متساوي القّوالبي» من قسمة الأحزاءء ومتفاوتّها» من 
قسمة التعديل. | 

ومن بيتهما حائِط» أو عَرْصّةٌ حائط - وهي: الي لا بناء فيها - 
فطلب أحدهما قمشته» ولو طولاً في كمال العرءض» أو العرئصة عراضاء 
ولو وسعت حائطين) يجبا ممتنع» ا و ان OREN‏ 


(وآجر) مبتداء وهو اللبنُ المشوي» (ولين) بكسر الوحدةء وهو غير 
المشوي» والحال أن كلاً منهما) (متساوي القوالب) كور وصغراء (من 

قسمة الأجزاء) حبر للتساوي في القدرء (و) آحر ولب (متفاوتها) أي: 
القوالبيء (من قسمة التعديل) بالقيمة. 

(ومن بينهما حائط أو) بينهما (عَرصة حائط وهي: اللتي) كان بها 
اا وصارت (لا بناءَ فيهاء فطلب أحذهما) أي: أحد الشريكين 
(قسمّه) أي: قسم الحائط أو عرصته» (ولو) طلب القسم (طولاً في كمال 
الْعَرض) بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى أعلاها في 
كمال عرض الحائط» وأبى شريكه القسمة» لم يُجبر. (أو) طلب أحدهما 
قسمة (العرصة عرضاء ولو وسعّت حائطيّن) وأبي شريكه (م يُجبر 
الممتزع) لأنه إن كان الحائط مبئّاء ل يمكن قسمه عرضا في كمال طوله 
بدون نقضيه؛ لينفصل أحدّهما من الآخرء ولا يجوز الإجبار عليه ولا 
طولاً في تما العرض؛ لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتهاء 
والنفع فيها مختلف» فلا يجبرٌ أحذهما على ترك انتفاعه يمكان منه وأحذٍ 
غیره» كما لو كانا دارين/ متلاصقين» بخلاف الأرض الواسعةء فإن 
الانتفاعَّ بجميعها على وح واحارٍ » وإن كان غير مبي» فهو يراد لذلك كالمبي 


)1-١(‏ في الأصل: «غير المشوي». 


وه 


کمن بيتهما داز ها علق وشْفلٌ طلب أحدهما حل الكقل لواحنب 
والغلو للع أو قشم قل لا علوء أو عكستهء أو کل واحادٍ على 
وإن طلّب كَسمْمَهما معاء ولا ضررَه وجب وَعُدَّلَ بالقيمة لا 
ذِرَاعٌ فل بذراعي علو ولا ذراعٌ بذراع. 
ولا إحبارَ في قسمة المنافع. 





(كمن بينهما دار ها علو وسفلء طلب أحذهما) أي: الشريكين (جغْلَ السفل 
لواحلو) منهماء (و) جمْلَ (العلو لآخرّ) ”وامتنع شریکه» فلا إحبارَ؛ لاخملاف 
السفلٍ والعلو في الاتتفاع والاسب ولو كان کل منهما لواحدرء فباع أحدهماء فلا 
شفعة للآخر» كدارين متلاصقتين مشركتين» طلب أحدهما جعل کل دار لواحد» 
وأبى الآخرء ولأنه طلب نقلّ حقّّه من عين إلى أحرى بغير رضا شريكه. (أو) 
طلب حدما (قسم سفلء لا) قسمّ (علوء أو عكسّه) بأن طلب قسم علو لا 
سفل» (أو) طلب قسم (كل واحلو) من العلو والسفل (على حدق) وأبى الآخرٌ 
فلا إحبار؛ لما تقدم. 

(وإن طلب) أحدُ الشريكين (قسمهما) أي: السفل والعلرّ (معء ولا 
ضررً) ولا رد عوض» (وجب) القسمٌّ وأجبر عليه متم (وعدّل) القسم في 
ذلك (بالقيمة) لأنه أحوطء ودلا) يُجعل (ذراعٌ سفل بذراعي علو) أو 
عكسه. (ولا ذراعٌ) من سفل (بذراع) من علو إلا بتراضيهما. 

(ولا إجبارٌ في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما .عکان والآخرٌ بآخرء أو کل 
واحدٍ منهما ينتفع شهراً أو نحوه؛ لأنها معاوضة» فلا يحبر عليها الممتنع كالبيع؛ 
ولأنّ القسمة بالزمان» يأحذ أحدّهما قبل الآحر » فلا تسوية» لتأحر حق الآخر . 
0-1 ليست في (ز) و (س). 
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004/۲ 


وإن اقتّسماها بزمن» أو مکان» صمح جائزا. فلو رجّع أحدهما بعد 
استيفاء تَوبتِه غَرم ما انفرد به» ونفقةٌ الحيوان مده كل واحدء عليه. 
ومن بيتهما مزروعةٌ» فطلب أحذهما قسمتها دون زرع» قیمت 
كخالية. 


ومعَّه» أو الزرع دوئهاء لم جير ممتنع. 





(وإن اقتسماها) أي: المنافع (بزمن أو مکان» صح ذلك (جائزا) غير لازم 
سواء عيّنا مدة أو لاء كالعارية من ابحهتين. ولك مين الرجوعٌ متى شاء. 
(فلو رجع أحذهما بعد استيفاء نویه» غرم ما انفرد به) أي: أحرة مثشل 
حصة شريكه مدة اتتفاعه. (ونفقة الحيو ان) إ إذا تهايأه الشريكان (مدة كل 
واحل) أي: في زمن نويه في المهايأة» (عليه) لتراضيهما بالمهايأ. وكسب 
العبدٍ في مدةٍ كل منهما له» غير النادر - في وجو كاللقطة والبة والركاز. 
قاله في «الإقنا ع»(). 1 ا 

(ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدّهما قسمتها دون زرع) وأبى 
الآخرء أحبر» و(قفسمت كخالية) من الزرع؛ إذ الزرعٌ فيها كالقماش في 
الدار» وسواء كان الزرعٌ بذراء أو قصيلاء أو مشت الحب. ْ 

(و) إن طلب قسمٌ الأرض (معه) أي: الزرع» (أو) طلب قسم (الزرع 
دونها) أي: الأرض» ( جر الممتنغ) أما في الأول؛ فلأن الزرع مودعٌ في 
الأرض للنقل عنهاء فلا يقسم معهاء كالقماش في الدار. وأما في الثانية؛ فلآن 
تعديل الزرع بالسهام غيرٌ مكن؛ أن هن لين رالا فإذا ريدت قن 
فلا بد من جعل الكشير من الرديء في مقابلة القليلٍ من الحيلدِه فصاحبُ 
الرديء ينتفع/ من لأر بأكثرٌ من حقه؛ لوحوب بقاء الزرع في الأرض إلى 
حصاده. 


.455-456/4 01١ 


امه 


فإن تراضيا على أحددهماء والزرع قصل أو قطن جاز. وإن مات 
كان بَذْراً أو سبلا مشت الحب فلا. 
اك بينهما نَهْرٌ أو قنامٌ أو عيڻ ماي فالنفقةٌ لحاحة» بقدر 
حقيّهماء والماءٌ على ما شر شرطا عند الاستخراج. 
: وما يمه هق بوقرء أو تعب یله أو حجر مستو ي 
مصطدم اماي فيه مبان بقدر حمَّيهما. 





(وإن تراضيا) أي: الشريكان (على أحدهما) أي: قسم الأرض مع شرع نور 
الزرع» أو الزرع وحدّه (والزرغ قصيل) لم يشت حه جار (أو) الزرع 
(قطنء جاز) لأن الحق لا يعدوهماء ولا محذور لمواز التفاضل إذن. والمرادٌ 
بالقطن: إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزوناء وإلا فكالحب المشتد. (وإن 
كان) الزرعٌ (بذراً أو سنبلاً مشتدٌ ا لحب فان يجوز هما ذلك؛ نات 
حب يجمعٌ مع الجهل بالتساويء وهو كالعلم اا 

(فإن كان بينهما) أي: الشر يكين نهر اوقتاف أو عين ماءء (فالنفقة) 
على ذلك (لخاجة() إليهاء (بقدر حقیهما) كالعبد المشترك. (و الا بينهما 
(على) قدر (ما شرطا) ه (عند الاستخراج) لحديث: «المسلمون على 
شرو طهم)('). ولأنه تملك مباح» فكان على ما شرطاء كما لو اشتركا 
اصطيادٍ أو احنشاش. وإن كان الملك اة ها تسين لم يصحّ شرط 
التفاضل في الماءء وتقدم. 

(وهما قسمته) أي: الماء (بمهايأةٍ بزمن) للتساوي غالبا اد (أی 
قسمته (بنصبو خشبةٍء أو) نصب (حجر مستو في مصطدم الماء فيه) أي: 
المنصوب (ثقبان بقدر حقّيهما7) لأنه طريق إلى التسوية بينهماء كقسم 
الأراضي بالتعديل. 





)١(‏ في (م): لالحاحتهما». 
(۲) تقدم تخريجه .٤۳/۳‏ 
(۳) ف (م): (حصتيهما). 
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ولکل سقي رض» لا شرب ها منه» بنصيبه. 
فصل 
الثاني: قِسئْمَةٌ إخبار وهي: ما لا ضَرَّرَ فيهاء ولا رَد عوض. 
يُحِبَدُ شریگه» أو وليه ويَقسِمٌ حاكم على غائب منهماء بطلب 
شري أو وليه قسنم مشترك: من مكيل جنس» e N‏ 





0 5 و 0 0 7 a‏ 
أي: نصيب من الماء» (لها منه» بنصيبه) لأنه(١)‏ ملکه» فيفعلٌ به ما شاء. 
فصل: النوع الثاني من نوعي القسمة 

(قسمةٌ إجبار» وهي: ما لا ضر فيها) على أحدٍ من الشركاء؛ (ولا رد 
عوض) من واحدٍ على غيره» ميت بذلك؛ لإجبار الممتنع منهما) إذا 
كملت شروطه. 

(يُجبر شریکه أو ولیه إن كان الشريك() محجورا عليه» ولو كان 
منهما) أي: “الشريك أو وليه؛ لأنها حق عليه*)» فجاز الحكم به عليه0» 
كسائر الحقوق» (بطلب شريلشع للغائب (أو ولیم “إن كان محجوراً علیه"» 
وزبيب» ولوزء وفستق» وبندق» ونحوه ثما يكال من الثمار» وكذا أشنان ونحوه» 
)١(‏ في (م): «لأنها». 
(۲) ليست في (ز)» وقي (س): لامنها». 
(۳) ليست في (ز) و(س). 
)٤-٤(‏ ليست ف (ز) و(س). 
(ه-ه) في (ز) و(س): لمن الشريكين أو وليه؛ لأن قسمة الإجبار حق على الغائب). 


() ليست في الأصل و(م). ١‏ 
(۷-۷) في (ز) و(ص): «أي ولي شريك الغائب» إن لم يكن مكلفا». 


oA 


و 2 » 2 كر 
أو موژونه - مسن النارُ كديس وَل ثمرء أو لا کڏهن» ولبن» ول 
عنبي ‏ ومن قرية) ودار كبيرة» وذگان» وأرض واسعتيْن» وبساتين» 
ولو لم تتساوَ أجحزاؤهماء إذا أمكنّ قَسمُها بالتعديل؛ بأن لا يُجْعَلَ 


شيءَ معها. 
ومن دعا شريكه في بستان إلى قسنم شجر فقطء لم يُحْبَن وال 
ثم أرضيه؛ احبر ودل الشح تبعا. 





أو موزونه) أي: ا لجنس» کذھهبي وفضة» ونحاس» ورصاص» ونحوه (هسته 
النار كلويس وخل قرِ) وسكر (أو لاء كدهن) من سمن» وزیت» ونحوهماء 
(ولبن وخل عنبيء E‏ ودار كبيرة, ودکانء وأرض واسعتين» وبساتين» 
ولو لم تعسو أجزاؤها/ إذا امكن فسمها اليل بان يجعل شيءٌ معها). 

ويشترط لإحبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: ثبوت ملك. الش ركاءء 
ويأتي التنبيه عليه» وثبوت أن لا ضررٌ فيهاء وثبوت إمكان تعديل السهام في 
المقسوم بلا شيء يُجعل معهاء وإلا فلا إحبار؛ لما تقدم. وإن احتمعت» احبر 
الممتنغ؛ لتضمنها إزالة ضررٍ الشركة وحصول النفع لكل من الشركاء؛ لأن 
sS‏ ل ان وأن 
يغرس» ويبئ» ويجعل ساقية» وما شاء» ولا يمكنه ذلك مع الاشتر 

(ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط) أي: دون أرضه» 3 
1 , 2 8 
يُجبر(5)) شريكه عليه؛ لأن الشجرّ المغروس تابح لأرضه غير مستقل بنفسيه؛ 
وهذا لا تثبت فيه شفعةٌ إذا ب بيع بدون أرضه. 

(و) إن دعا شريكه في بستان (إلى قسم أرضهء اجب ودخل الشجر) في 
القسمة (تبعا) للأرض» كالأحذ بالشفعة. 
)١(‏ في (س): «منهما» 
(۲) في (س): ايجبره». 


همه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


o06/Y 


شرح منصور 


ومن بينهما أرض في بعضيها خل وي بعض شحرٌ غه أو 
شرب سبْحاًا©» وبعضها بعلا قُدمَمَن يطلب قسمة كل عين على 
حِدَقٍ إن اکت مويه في اوركف 

وإلا سمت أعيانا بالقيمة» إن امجن لديل ولك اب 
ادها لم يجبر. 


(ومَن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجرٌ غيره) أي: النحل» 
كالمشمش والحوزء (أو) بعضّها (يشرب سيحاًء وبعضها) یشرب (بعلا) 


وطلب أحدهما قسمة كل عين على حدق وطلب الآخرٌ قسمتها أعياناً 


بالقيمة› رقم من يطلب قسمة كلٌ عين على, حدق إن أمكست تسوية في 
جيده ورديئه) لأنه أقرب إلى التعديل؛ لن لكل منهما قا في الجميع. 

(وإلا) يمكن التسوية في حيّده ورديئه» (فسمت أعياناً بالقيمةء إن أمكن 
التعديل بالقيمة) و(إلا) يمكن التعديلٌ بهاء (فابى أحذهما) القسمة: (لم 
يُجبر) لعدم إمكان تعديلٍ السهاء(© الذي هو شرطها. 

(وهذا النوع) أي: قسمة الإحبار (إفراقٌ) حقّ أحد الشريكين من) 
حق الأعمرء يقال: فرزت الشيءء وأفرزته» إذا عزلته من الفرزةء وهي: 
القطعة» فكأن الإفرارٌ اقتطاعٌ لمق أحدهما من الآخرء وليست خا 
له في الأحكام والأسباب » كسائر العقودٍ » ولو اتا 
لم تصح بغير رضا الشريك» ولوحبت فيها الشفعة » ولما لزمت بالقرعة . 


.٠١١ السيح: هو الماء الجاري على وجه الأرض. «المطلع» ص‎ )١( 


(؟) البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء. «المطلع» ص .٠٠١‏ 
(۳) في الأصل: «ابالسهام». 
)٤(‏ في (ز) و(س): «مع». 


o۸ 


يصح قسنم لحم هَلذي» وأضاجيٍ - لا رطب من شيءٍ بيابميه - - ور 
يخر ره وا وما ال ونا وعکسه» وإن لم يُقَبَض بالمجلس» 


ومرهون» وموقوف - ولو على جهة - STEED oe‏ 





(فيصح قسم خم هدي. و) لحم (أضاحي) ("مع أنه لا يصح بيع شيء 
منهما. و(لا) يصح قسمٌ (رطب من شيء) ربو (بيابسيه) كأن يكون بين 
اثيين قفيز رطب وقفيزٌ تمر» أو رطل لحم نيء ورطل لحم مشوي» لم جز أن 
يأحذ أحذهما التمرَ أو( اللحم المشويء والآخرٌ الرطب أو اللحم اليْءً؛ 
ارود الزيا اكه الآن فة كز ما من دشنا تقح بدلا عن حصة 
ا من الآخر؟»» فيفوت التساوي المعتبر في بيع الربوي بجنميه. (و) يح 

قسم (ثرٍ يُخرص) من تمر وزبيسو» وعنبو» ورطبوء (خرصاء و) يصح ب 
رما یکا من ربوي وغیره» (وزناء وعكسيه) أي: ما يوزن كيلاً. ويصح 
أيضاً قسمٌ ما يُشترط لبيعه قبضّه بالمجلس» كذهب وفضة» (وإن لم يُقبض) 
المقسومٌ من ذلك (بامجلس. و) يصح قسم (مرهونء و) قسم (موقوفس» ولو) 
كان موقوفا (على جهة) واحدةٍ في اختيار صاحب «الفرو ع»()» 0 عن 
شيخيه الشيخ تقي الدين: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما جوز قسعته إذا 
كان على جهتين» فأما الوقف 57) على جهة واحدةٍ )» فلا تقض غينه قسئمة 


)١(‏ الخرص: حزر ما على النحل من الرطب راء وقد حرصت النخلٌ والكرمٌ أخرصه حرصاً إذا حزر 
ما عليها من الرطب ثمرأء ومن العنب زبيباًء وهو من الظن لأن الحزر إنغا هو تقدير بظن. «لسان 
العرب» : (خرص). 

(۲-۲) ف (ز) و(س): «لأنه». 

5) في (ز) و(س): «و). 

(4-4) في (ز) و(س): «واحا من الرطب تقع بدلا من حصة شريكه من اليابس». 

(0) كلؤده. 

(5) في (ز) و(س): «الموقوف». 

(۷) ليست ف (ز) و(س). 


eAV 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


00/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


7 1 503 7 هو 2 
بلا رَدء وما بعضّه وقف» بلا رَد من رب الطلق. وتصحٌ إن تراضياء 
برد من أهل الوقف. 





لازم 2 لتعلق حق الطبقة الثانية و لكن تجوز المهايأة بلا 
مناقلة. ثم قال: والظاهرة أن ماد كر شتا عن الأصحاب "وجحة 
يعبي: كغيره من الوحوه المحكية. قال: وظاهر كلامهم أي): 
الأصحاب: لا فرق» أي: بين كون() الوقف على حهة أو جهتين. 
قال: وهو أظهر. وفي «المبهج» 52 إذا اقتسموا بأنفسهم. انتهى. 
قلت: بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهرء وحزم به في «الإقناع200). 
والله أعلم. وَإنما تصح قسمة الوقفي إذا كان على جهة أو أكثرء (بلا 
رد) عوض من أحد الحانبين؛ لأن العوض إنما يرذه من يكون نصيبّه 
أرجحح في مقابلة الزائد» فهو اعتياضُ عن بعض الوقفيء كبيعه. (و) 
يصح قسمٌ (ما) أي: مكان (بعضه وقفُ) وبعضّه طلق» (بلا رذه؟) من 
رب الطلق) بكسر الطاءء وهو لغة: الحلال» وسمي المملوك طلقاً؛ 
لحل() جميع التصرفات فيه ا و وريه وعيرجا لات 
الوقفي. فإن كان العوض من رب“ الطلق؛ ر لأنه يبذله لأحذِ 
ما يقابله من الوقف.. وبيغه غير 0 (وتصح) القسمة (إن تراضيًا) 
أي: الموقوفُ ع1 » ورب الطلق» (برد من أهل الوقف) لأنهم يأخذون 
بعض الطلق- ‏ وعه جائرٌ. 


٠ ١‏ :ست في (ز) و(س). 

ر ليست في (ز) و(س). 

.A/6 5 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(س): «(عوض». 
(5) في (س): «لخلق». 

(56-5) ليست ف (ز) و(س). 


مره 


ولا يحنَثُ بها من حلف: لا يَبِيعُ. ومتى ظْهّرَ فيها عبن فاحش» 

ولا شفْعَةَ في نوعيّهاء ويفسخان بعيبي. 

ويصحٌ أن يُتقامّما بأنفُسِهماء وأن يَنصبا قاس ماء وأن يسألا 
حاكماً تصبه. ويشترط: إسلامه» وعدالئه» ومعرقّه بها. a‏ 


(ولا يحدث بها) أي: ”'قسمة الإحبارا»» رمن حلف لا يبيع) لأنها إفرارٌ 
لا بيع. (ومتى ظهر فيها) أي: قسمة الإحبارء (غبِنٌ فاحش» بطلت) لتبين 
فسادٍ الإفراز. 

(ولا شفعة في نوعيها) أي: قسمة النراضي وقسمة الإجبار؛ لأنها لو 
یت لأحدهما على الآخر لئبتت() للآخحر علیه» فيتنافيان» (ویفسخان 
بعيبي) ظهر في نصيب أحدهما. 

(ويصح) من الشريكين (أن يتقاتتًا بأنفسهماء وأن ينصبا قاسما) 
بأنفسهما؛/ لأذّ الحقّ لا يعدوهما. (و) هما (أن يسألا حاكماً نصبّه) أي: 
القاسم؛ ("لأن الحاكم” أعلم عن يصلح للقسمة. أو إذا سألوه» وجبت عليه 
إحابتهم لقطع النزاع؛). (ويُشدرط إسلامه) أي: القاسم إذا نصبه حاكم» (و) 
يشرط (عدالقه) ”ليقبل قوله في القسمةء (و) يُشارط© (معرفه بها) أي: 
بالقسمة؛ ليحصل منه () المقصود؛ «الأن غير العارف لا يمكنه تعديلٌ السهام)۸. 
)1-١(‏ ف (ز) و(س): البالقسمة». 
(۲) في (ز) و(ص): «لثبت». 
(۳-۲) في الأصل و(م): «لأنه». 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 
)٥-٥(‏ ليست في (س). 
(7). ليست في الأصل. 
(۷-۷) ليست في (ز) و(س). 1 
(۸) بعدها في (ز) و(م): «لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولاء كحاكم يجهل مايحكم به). 


o۸۹ 


منتهى الإرادات 


00۷/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتبا أجرتّه وت : القسامةء بضم القاف. وهي بفقدر 
الأملاك, ولو شرّط حلاقه. ولا ينفرد بعض ار OEE‏ 





(١لا‏ حريته» فتصح من عبارا). (ويكفي) قاسمٌ (واحادٌ) حيث لم يكن في 
القسمة تة تقويم؛ لأنه كالحاكم. ا و(لا) يكفي واحدّ (مع تقويم) بل لا بد من 
اثنين؛ لأنه شهادة بالقيمة» فاعتير النصاب» كباقي الشهادات. 

6 أجرته) أي: إعطاوها وأخذها؛ لأنها عوضٌ عرعس ١‏ حص 

أن يكون من أهل القربة. (وتسمى) أي(2: أحرة القاسمٍ (القسّامة 

بضم القاف) ذكره ااي وحديث أبي سعيد 2077 اام 
والقسامة». قيل: وما القسامة؟ قال: «الشيء يكون بين الناس» فينتقص منه). 
رواه أبو داود(؟». قال المخطابي*»: وغ حاء هذا فيمن ولي أمرَ قومء وكان 
عريفاً هې أو نقيباً هې فإذا قسمّ بینهم سهامهې» ات ا شيا ل 
يستأثر به عليهم. ثم ذكر ما رواه ابو داود(”) بإساد دبعن عطاء ابن يسار 
مرسلاً نحوه. قال فيه: ا ا ل 
هذا ومن حظ هذا» 0 الجماعات. (وهي) أي ي: أحرة القسم على 
الشركاء (بقدر الأملاك) نصّاء رولو شرط خلاقه) فالشرط لاغ. (ولا ينفرذ 
بعض) الشركاء (باستئجار) قاسم؛ لأن أحرته على الشركاء كلهم على قدر 
أملاكهم. 


(۱-۱) ليست في (س). 
(۲) ليست في الأصل و(م). 
(۳) معالم السنن 771/8 
)٤(‏ في سننه (۲۷۸۳). 
(ه) معالم السنن 777/9. 
(5) في سننه .)۲۷۸٤(‏ 


0۹۰ 


وكقاسم حافظ ونحؤه. ومتى لم يبت شت عند حاكم أنه هم تسمه 
وَذْكَرَ في كتاب القسمة: آنها عجرَدِ دعواهم يلكّه. 
فصل 
وتعَدل سهام بالأجزاء» إن تساوت» وبالقيمة» إن احتلفت» 





(وكقاسم) في اذا ارو وكونهنا على قندر الأملاك (حافظ ونحوه) 
فتكون أجرةٌ شاه يخرج لقسم البلادٍ وأحرة و 0 وأمين للحفظء على 
مالك وفلاح(). ذكره الشيخ تقي الدين» قال: فإذا DL‏ الفلاحٌ بقدر ما 
عليه أو ما يستحقه الضيف» حل لهم. 

(ومتى م يغبت) ببينة (عند حاكم أنه) أي: ماثراد قسمته» (فم) أي: 
ريدي قسمته» (قسمه) بتراضيهم؛ لإقرارهم. واليدٌ دليل املك وإن لم يثبت 
بهاء ولا منازع لهم ظاهراء والقضاءٌ عليهم بإقرارهم لا على غيرهم. ذكره 
القاضي(©. (وذكر) القاضي7©». رفي كتاب القسمة: أنها) أي: القسمة (عجرد 
دعواهم ملکه) أي: المقسوم؛ لملا يوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت 
ملهې فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقّاء فإن لم يتفقوا على طلب 
القسمة» | يقسمه حتى يا يثبت أنه ملكهم» ولا إجبارٌ قبلّه؛ لأنه حكمٌ على الممتنع 
من الشركاءء فلا يثبت إلا .عا يثبت به الملكُ لنصمه. بخلاف حالة الرضا. 

(وتعدّل سهام) القسمة, أي: يعدها القاسمء (بالأجزاء) أي: أجزاء 
المقسوم» (إن تساوت) كالمكيلات والموزونات» والأرض الي ليس بعضها 
أحود من بعض ولا بناءً ولا شجرّ بهاء سواء استوت الأنصباء أو اختلفت. 
(و) تعدّل سهامٌ (بالقيمة, إن اختلفت) ”أحزاء المقسوم قيمة» استوت 
الأنصباءً أيضا أو اختلفت » فيجعل السهم من الرديء أكثر من اليد » بحيث 
(1) بعدها في الأصل: «كأملاك». 

(۲) في الأصل: «ما منهم)ء وفي (ز): «أمانهم». ومانهي أي: قام بكفايتهم «القاموس): (مون). 
(۳) انظر: معونة اول النهى 417/9 7. 


6۹4 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وبالكدٌ إن اقتضته»› ثم يقر ع. 


وكيفّما ارغ حار . والأحوط: كتابة اسم کل شري برقعة» ثم 


ل أعرج ب ا eT‏ 





تتساوى قيمتهاء كأرض بعضها أحودُ من بعضء أو ببعضها بنا أو بها شحر 
مختلف؛ لأنه لما تعذر التعديل بالأحزای يق إلا لديل بالقيمة» وسواء 
اتفقت السهام أو احتلفت"). 


(و) تعدّل سهام (بالردٌ إن اقتضته) أي: الردٌ؛ بأن لم عكن تعديل 
السهام9) بالأحزاء ولا بالقيمةء فتَعدّل بالردٌ؛ بأن يجعل لمن يأحذ الرديءَ أو 
القليل دراهمٌ على من يأحد اليد أو الأكثرء (ثم يُقرع) بين الشركاء لإزالة 
الإبهام» فمن خرج له سهم» صار له 

(وكيفما أقرع» جاز) قال في رواية أبي داود: إن شاء رقاعاًء وإن شاء 
حواتيم» يطرح ذلك في حجر من لم يحضرء ويكون لکل واحد حام معيّن» 
ثم يقال: أخرج خاتماً على هذا السهيء لمن سرح ناه نهو O‏ . وعلى 
هذا فلو أقرع بالحصا وغیره» جاز. (والأحوط كتابة اسم كل شريك 
برقع ثم تدرج) الرقاع (في بنادق من طين أو شع معساوية قدرا) أي: 
حجماً (ووزناء ويقال لمن لم يحضر ذلك) أي: عمل البنادق بعد طرجها 
في حجره ونحوه: (اخرح يده علتى هذا السهمء > فمن خرجاسمّه. 
فهو) أي: السهمٌ الذي حرج اسه عليه (له) لتميز سهمه مخروج اميه عليه 


.5 ١7 البندق ليس بعربي» وهو الذي يرمى به» واحدته: بندقة. «المطلع» ص‎ )١( 


(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 
(5) ليست في (م). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۸/۲۹. 


۲ 


ثم كذلك الثاني والباقي للثالث» إذا استوت سهامهم وكانوا ثلاثة. 
وإن كنب اسم كل سهم برقعة» ثم قال: أحرج بُندقة لفلانء 
وبندقةٌ لفلان إلى أن هوا حارٌ. 
وإن اختلفت سهائهم» كتصفي ولش وسدس» زئ مقسومٌ 
بحسب أقَلْهاء وهر هنا: سن ولزم إحراج م الأسماء ء على السهام؛ 
فیَکتبُ باسم رب النصف ثلاث رقاع» TO RO‏ 





(ثم كذلك) الشريك (الثاني) يُفعل به كما قعل بالأول؛ (و) السهم 
(الباقي للثالث» إذا استوت سهامهم, وكانوا) أي: الشركاء إثلاثة) لتعين 
السهم الثالث ۽ للمتأخر حرو ج() اسيه؛ لزوال الإبهام بخروج اسم الأولين. 

(وإن كتب اسم كل سهم برقعةٍ) فيكتب في رقعةٍ السهم الذي من حهةٍ 
كذاء "وني أحرى السهم” الذي من جهة كذاء "إلى آخر السهام"» 
ودرجها في بنادق» كما تقدم. (ثم قال) لمن لم يحضر على البنادق: (أخرج 
بندقة لفلان وبندقة لفلان) وهكذا (إلى أن ينتهواء جاز) ذلك» فيكون لكل 
منهم السهم الذي في بندقته» وإذا لم يبق إلا نة فالسهم الذي فيها لمن 
يتأحر امه من الشركاء. 

(وإن اختلفت سهائهم كتصفي لواحا (وثلش) لآحر» (وسدس) 
لآحرء (جُرّىء مقسوم بحسب أقلّها) أي: السهام» (وهو هنا) أي: في المثال/ 
(ستة) لأنها مخرجٌ السدس» (ولزم إخراج الأ ماء) أي: أسماء الشركاء (علسى 
السهام) لما يأني. (فيكب باسم رب النصف ثلاث رقاعء و) باسم رب 


)١(‏ في الأصل: «بخروج». 

(۲-۲) ليست في (ز)» وقي (س): إلى آحر السهام». 
(5-5) ضرب عليها في (س). 

)٤(‏ في الدسخ الخطية و(م): #يقال» والمثبت من المتن. 
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|منتهى الإرادات 
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مومه 


منتهن الإرادات 


والثلثع يُنتَيْنَ» والسدس» رقعة بحسب النحِرِكَق ثم حرج بندقة على 
اول سهم» فان حرج اسم رب النصفى أحَذه مع ثان وثالثيء وإن 
ےآ رب الثلثيء أخحذه مع ثان» ثم يقرع بين الاين كذلك» 
والباقي للثالث. ۰ 





(الشلث ثنتين» و) باسم رب (السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يُخرج بندقة على 
أول سهم فان خرج سهم رب ؛ النصف» » أخذه مع ثان وثالث) يليانه» ويخرج 
القرعة الثانية على السهم الرابع. (وإن خرج اسم رب الثلث» أخذه مع) سهم 
(ثان) يليه» والباقي لرب السدس. وإن حرحت القرعة ابتداءٌ أرب ”اليس عد 
السهم وحده. وإن حرحت لرب الثلثء أحذه مع ما يليها» (ثم يقرع بين 
الآخرين كذلك» والباقي للثالث) وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام؛ لأنها إذا 
حرجت قرعة(© فيها السهم(2 الثاني لصاحب السدس» وأخرى لصاحب النصف 
أو الثلث فيها السهمٌ الأول احتاج9) أن يأحذ نصييّه متفرقاء فيتضرّر بذلك. 
ثم القسحة أريعة م : أحذها: أن تتساوى السهامٌ ('وقيمة الأحزاء'). الثاني: 

أن تختلف السهام() قم الاجر اى وهذان القسمان تقدّما في المعن. الثالث: أن 
تتساوى السهامٌ وتختلف قيمة الأجزاء» فتعدل الأرض بالقيمة» وتجعل() أسهما 
متساوية القيمة» ويفعل في إحراج السهام كالقسم الأول. الرابع: أن تختلف القيمة 
والسهام» فتعدّل السهام بالقيمة وتُجعل السهامٌ متساوية القيمة» وتخرج الأسماءٌ على 
السهامء كالقسم الثاني» إلا أن التعديل هنا بالقيمة. و کله يعلم تما تقدم. 


)1-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
(۲) في (ز) و(م): «رقعة). 
(۳) .في الأصل و(م): #اسم». 
)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) ليست ف (ز) و(س). 
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وتَلرَمُ خرو ج فرع ولو فيما فيه رد» أو ضرر. 


وإن عر أحذهما الآخر فبرضاهماء وتفرقهما. 


فصل 
ومن اذَّعَى غلّطاً فيما تقاسّماةٌ بأنشيهماء وأشهدا على رضاهما 
به» لم يُلتفت إليه. 
ويُقبل ببينة فيما قسّمّه قاسم حاكمء 1100 0 111 





(وتلزم) القسمة (#بخروج قرعة) لأن م كحاكم وقرعته حكمٌ. نص 
عليه. (ولو) كانت القسمة (فيما فيه ردٌ) عوضء (أو ضررٌ) إذا تراضيًا 
عليهاء» وخرجت القرعة؛ إذ القاسم جتهد ف تعديل السهام كاحتهاد الحاكم 
واي فوجب أن تارم قرعنه كقسمة الإحبار. وتقدّم أن قسمة 
العراضي ينبت فيه(١)‏ حيار امجلس» فلعله إذا ۾ یکن تم قاسم بدليل قوله: 

(وإد خير ير أحدهما) أي: الشريكين (الآخر) بأن قال له: احخحتر أي 
القسمين شئت بلا قرعة» ولم يكن تم قاسمٌء (ف) القسمة تلزمٌ (برضاهما 
وتفرقهما) بأبدانهماء كتفرق متبايعين. 

(ومن ادعى) من الشركاء (غلطا) أو حيفا (فيما تقاسماه بأنفسهماء 
وأشهدا على رضاهما به لم يُلتفت إليه) فلا تسمع دعواه» ولا تقبل بیتته» ولا 
يحلف غرٌه؛ لرضاه بالقسمة على ما وقع» فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه. 

(وتقبل) دعواه غلطاً أو نا (ببينة) شهدت به (فيما قسمه/قاسم 
حاكم) لأنه حكم غه بالقنيمة: وسكورية استند إلى ظاهر حال القاسمء 
فإذا قامت البينةٌ بغلطه» كان له الرحوعٌ فيما غلط به» كمن أخذ ينه من 
غرعه ظانا أنه قدر حقّه » فرضي به» ثم تبن نقصه» فله الرحوعٌ بنقصيه. 


)١(‏ في (ز) و(س): «بها». 
(۲) ف المعن: «يقبل». 


040° 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


o. 


وإلا حلّف منكرٌ. وكذا قاسمٌ نَصّباه. 

وإن استّحِقٌ بعدها معن من -وصتيهما على السواءِ» لم تبطّل فيما 
بقي» إلا أن يكون ضررٌ المستحَق في نصيب أحدهما أكثرء كسد 
طريقه؛ أو مَجْرَى مائه. أو ضوئه» ونحوه» فتبطّل» كما لوكان في 
إحذاهماء أوشائعاء ولو فييتما: ۰ 





(وإلا) تكن بينة شهدت بالغلط (حلف منكر) الغلط؛ لأن الظاهر صحة 
القسمة وأداء الأمانة فيها. (وكذا قاسم نصباه) بأنفسهماء فقسّم بينهماء ثم 
ادعى أحذهما الغلطء فيقبل ببينةء وإلا حلف منكر. 

(وإن استحقّ بعدها) أي: القسمة (معيّنُ من حصّتيهما على السواء لم 
تبطل) القسمة (فيما بقي) كما لو كان المقسوم عينين» فانشحقت إحداهماء 
رالا أن يكون ضررٌ) المعيّن (المستحَق في نصيب أحهما) أي: الشريكين 
(أكثر) من ضرر الشريك الآحر» (كسد طريقه» أو) سد (مجرى ماه أو) 
سد (ضوئه» ونحوه) ما فيه الضرر(» (فتبطل) القسمة؛ لفوات التعديل» 
(كما لو كان) المستحقٌ رفي أحديهما(") أي: النصيبين(© وحده؛ (أو) كان 
(شائعاً ولو فيهما) أي النصيبين؛ لأنه شريك ف يرض؟)) فإن كانت القسمة 
بالتراضي» فم شريك(*» وإن كانت بالإجبارء فالثالث لم يحكم عليه 
بالقسمة0). 


)١(‏ بعدها في (ز) و(س): «لأحدهما أكثر من الآخر». 
(07) في المتن: «إحداهما». . 

(۳) .في (س): «النصفين». 

)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 

() بعدها في الأصل: «لم يرض» وبعدها في (م): ايرضى»6. 
(5) بعدها في الأصل: افلا تصح». 
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وإن اذّعَى كل شيئاً: اه من سهمه. تحالفاء ونقضت. 

ومن كان بى أو غرسء فخرج مسكَحَمًاء فقْلِعَ» رجّع على 
: شريكه بنصفي قيمته» في قسمةٍ تراض فقط. 

التو شوق نضية عن دوا إمساك مع أرش» كفسخ. 

ولا مځ يِن على ميته مل ت رگیه» بخلافي ما يخْرّجٌ من ثلثها: 


4 


من معين موصى. به لمعك و طخ و حم أنه اام SSSA‏ تون ف 


(وإن ادعى کل) من الشريكين (شينا) من القسوم (أنه من سهيه) 
وأنكره الآخرّ (تحالفا) أي: حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه 
(ونقضت) القسمة؛ لأن المدعى لا يخرج عن ملكيهماء ولا سبيل لدفعه 
لمستحقه منهما بدون نقض القسمة. 

(ومّن كان) من المقتسمين (بنى» أو غرس) في نصيبه» (فخرج) المقسومٌ 
(مستحقاء فقلع) غرسه أو بناؤه» (رجع على شريكه بنصفف قيميه. في 
قسمةٍ تراض فقط) نحو أن كان بينهما داران سويةٌ فتزاضيًا على أخذ كل 
ادر خا وخر جك راا م فقلع مستجقها ما غرسه أو 
بناه فيها الشريك» فيرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك؛ لأن هذه القسمة في 

معنى البيع» > فحكمُها حکمه» بخلاف ”'قسمة الإحبارء فإنها إفرازء فإذا ظهرٌ 
نصيبُ أحليهما مستحقّاء وقلع غرسّه أو بناؤه» فلا رحوع له على شریکه 
بشيء؛ لأنه لم يغرهء ولم يتقل إليه من حهته ببيم» واغا أفرز حف من حقه. 

(ولمن خرج في نصيبه) من الشركاء (عيب جهلّه) وقت القسمق 
(إمسالكٌ) نصييه المعيب (مع) أذ (أرش) ال 2 يكه (كفسخ) أي: 
كما له فسخ القسمة» كالمشتري؛ لوجود النقص. 

(ولا يمع دين على ميت نقل) ملك (تركته)/ إلى ملك ورثيِه. نصًا فيمن 

أفلس ثم مات" (بخلاف ما يخرج من ثلثها) أي : التركة (من معين موصّى به) 


)١-١(‏ ليست ف (ز). 
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”5 فظهور220 بعد قسمة لا مُبطِلهاء ويصح بيځها قبل قضائه» إن قُضِي. 
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فالَنّماءُ لوارث» كنّماءٍ حان. ويصح عتقّه. 


ومتى اقتسماء فحصلّ الطريق في حصّة واحدء ولا منقذ للآحرء 





لفقراء أو نحو مسجد» فلا ينتقل الك في الموصى به إلى ورثة الموصى» وأما 
الموصى به لمعيّن كفلان بن فلان» فلا ينتقل إليه إلا بقبوله بعد الموت» وما بعد 
اموت وقبل القبول ملكه للورثة وتماؤه هم» كما تقدم في الوصايا. وحيث 
علم أن الدينَ لا يمن نقلَ الزكة (فظهوره) أي: الدين (بعد قسمة) الركةٍ 
(لا ييطلّها) أي: القسمةء لصدورها من المالك. (ويصخ بيعُها) أي: الزكة 
(قبل قضائه) أي: الدين (إن قضي) الدينُ وإلا نقض البيع. وكذا هبتها 
ونحوهاء کالعبد الحاني. (فالتمائ) في التركة بعد و بغلائها أو إغار شحر 
أو نتاج ماشيةٍ و وجوه (لوارث) ولا يتعلق به حق ) الغرماء؛ لأنه من ماء ملکه» 
(كنماء جي 3 لا حقٌ لولي الحناية فيه. (ويصح عتم أي: الرقيق من التركة 

مع دين على الميستى. ويغرم قيمته لربُ الدّينء ولا يُنقض العتق ولو أعسر 
الوارث» أو كان ير كعتق الراهن والجاني وأولى. 

(ومتى اقتسما) أي: الشريكان نحو دار» (فحصلت الطريق في حصة 
واحد) منهما؛ بأن حصل لأحدهما ما يلي البابء وللآخر النصف الداحل» 
(ولا منفذ للآخر) الذي حصلّ له الدالٌ؛ بأن لم يكن للدار() طريق من 
حهة أعرى» ولآ ملك له يجاورًه يقد إليه» (بطلت) القسمة؛ لعندم تمكن 
الداحل من الانتفاع ما خضل له الما فلا تكرت الها معدل لر حوب 
التعديل في جميع الحقوق. 


.11761١9/959 أي: الدّين. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 


(۲) ليست في (م). 
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واي وقَعتْ ظَلةٌ دار في نصيبه) فلّه. 





(وأي) الشركاء (وقعت لَه دار في نصيبه) عند القسمةء (فيهي (له شعو 
.عطلق العقد؛ 30 الق عل ذلك قال في «القاموس»(): والظلّة: ۽ اشسيء 
كاعد ب امك ار وار 


)١(‏ القاموس المحيط: (ظل). 
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۲/۲ 


باب الدعاوى والبينات 
الدّعْوى: إضافةٌ الإنسان إلى نفسيه استحقاق شيء في يد غيره» أو 
ذه. والمدّعي: ع ا غوةاضو بک اماه نة الي 
عليه: الُطالب. والبيّنةُ: العلامَةٌ الواضحة كالشاهد فأكثر. 
ولا تصح دعوىء إلا من جائز التصراف. 
باب الدعاوى والبينات 
الدعاوى جمع دعوى» من الدعاء()» لغة(©: فهي الطلب. قال تعالى: 
وهم يدعو 4 [يس:017] أي: يتمنون ويطلبون» ومنه حديث: «ما بال 
دعوى الجاهلية)"). لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضّهم بعضاء 
وهو قوهم: يالفلان. 
و(الدعوى) اصطلاحاً: (إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد 
غيره) إن كان المدعى عيناً» (أو) في (ذمته) أي: الغيرء إن كان ديا من قرض 


أو غصب ونحوه. (والمدعي: من يطالب()› غيره بحق) من عين أو دين (يذكرٌ 
اسحقاقه عليه) ويقال أيضاً: من إذا ترك ترك. (والمدعَى عليه: الطاب 
بفتح اللام» أي: /من يطالبه غيره بحو اکر استحقاقه عليه. ويقال: من إذا 
تَرك» لم يُترك. (والبينة) واحدة البيناتي» من بان الشيء فهو بِيِّنء والأشى 
بينة. وعرفاً: (العلامةٌ الواضحة: كالشاهدٍ فأكثر). وأصلٌ هذا الباب حديث 
ابن عباس مرفوعاً: «لو يُعطئ النانٌ بدعواهم. لادّعى أناسٌ دماء رجال 
وأموالّهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه». رواه أحمد ومسلم©». 

(ولا تصح الدعوى إلا من() جائر التصرف) أي: حر مكلف رشيد. 
(1) في (م): «الدعاوى». 
(۲) ليست في (م). 
(۳) أخحرحه البخاري (7014): ومسلم (75584) (1۲)» من حديث جابر. 
)٤(‏ في (م): «يطلب». 


.)١( )١171١( أحمد (۳۱۸۸)» ومسلم‎ )٥( 
بعدها في (ز) و(س) و(م): «[نسان).‎ )5( 


_ 


وكذا إنكارٌ وى إنكار سفيهِ فيما يوذ به إذأء وبعد فك 
حَجر. ويُحلف» إذا انگ ٠‏ 

ر تَدَاعَيا عينء لم حل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا تكون بيد أحلى ولا نّم ظاهرٌ ولا نةه تحالَاء وتناصفاها. 

وإن وُحدّ ظاهد لأحدهماء عمِل به. 

فلو تنارّعا عَرْصَّةٌ بها شجرٌ, أو بناءٌ هماء فهي طما. ولأحدهماء فله. 

(وكذا إنكارٌ) فلا يصح إلا من جائز التصرفيء (سوى إنكار سفيهٍ فيما 
يُؤخذ به) لو أقرٌ به (إذا) أي: حال سفهه» (وبعد فك حَجْر) عنه» وهو ما لا 
يتعلق بالمال مقصوده» كطلاق» وحد قذف؛ فيصح کار (ويجلف إذا 
أنكر) حيث بحب اليمين. وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير» ويأتي في 
الإقرار(١»‏ ما يعلم منه حكم الدعوى على القِن. 

(وإذا قداعيا) أي: ادعى کل ِن انين (عينا) أنها له» رلم تخل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا تكون) العينُ (ييدٍ أحدء ولا ثم) بفتح المثاثة» (ظاهر) يعمل به 
(ولا ينه لأحدهماء وادّعى کل منهما أنها كلّها له (تحالفا) أي: حَلف كل منهما 
أنه له لا حى للآحر فيهاء (وتناصفاها)» أي: قسمت ينهما؛ لاستوائهما ”في 
الدعوى"» وليس أحدهما أولى بها من الآخر؛ ”لعدم المرجح” من يل وغيرها. 

(وإن وجد) أمرٌ (ظاه) يُرجّح أنها (لأحدهما)» (عُمل به أي: بهذا 
الظاهر » فيحلف ويأحذها. 

(فلو تنازعا عَرْصَةٌ بها شج لهماء (أو) بها (ناءً هما) أي: التازعين (فهي) 
أي: العرصة (هما) بحسب البناء والشجر؛ لأنّ استيفاء النفعة دليلٌ الملك» والبنات» أو 
الشحلَ استيفاءٌ لمنفعة العررصة واستيلاءٌ عليها بالتصرّف. (و) إن كان الشحرٌ أو 
البناء (لأحدهماء E‏ (له) أي: ت الشجر أو البناء وحده؛ لما سبق. 
)١(‏ في (م): «الأقدار» وانظر الصفحة .۷۲١‏ 


(۲-۲) ليست ف (م). 
(۳-۳) ليست في (ز) و(س). 
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وإن تنارّعا مسا بين نهر أحدهماء وأرض الآخرء أو جداراً بين 

ملكنيناء »> حلف كل: أن فال ويُقرَعٌ إن تشاځا في الح ولا 
يقدّح إن حلّف: أن کله له وتناصفاةٌ» كمعقود يبنائهما. 

وإن كان معقوداً ببناء أحدهما وحده. أو متصلاً به اتصالاً لامك 
إخدائهعادةٌ) أو له عليه أن اج أو 6 

(وإن تنازعا مُسناة) اف سدًا 5 ماء النهرٍ من حانبه» (بين نهر 
أحدِهماء وأرض الآخر) حَلف كل أن نصقها له وتناصفاها؛ لاه حاحزٌ بين 
مُلكيهما ينتفع به كل منهماء أشبه الحائط بين الداريْن. (أو) تنازعا (جداراً 
ين مِلْكَيْهماء حَلف كل) منهما (أنّ نصفّه له وة قرَع) بينهما ران تشاحًا في 
البتدىع منهما باليمين؛ لحديث البخاري() عن أبي هريرة: أن 0 
عرض على قوم اليمِينَ» فأسرعواء فأمّر أن يُسهّم بينهم ‏ في اليمين ‏ 

يلق قال ابد هبيرة: :هذا فيمّن تساووا في سبب الاستحقاق لكون 7 

في يد مدعيه ؤيريد» يحلف/ ويستحقه0"). (ولا يُقدح) ف شك المسألةٍ ة (إن 
حلف) أحذهماء أو کل منهماء (أن کل أي: المتناز ع فيه» (له» وتناصفاه) 
أي: الجدارَ بين مِلْكَيُهماء و(ك) حائط (معقود ببنائهما) إذا تنازعاه. 
فيُحلف كل منهما ويُتناصفاه؛ ا كلا مهما يذه شل نصفية: 

(وإن كان) الحائط (معقو د ببناء أحدهما وحذده أو متصلاً به) أي: 
ببناء أحدهما (اتصالا لا يُمكِن إحداله عاد أو) كان (له) أي: لأحدهما 
زغل ار قال اشن اھ 0 و ای رتال اللو هر متا مان 
الأبنية(؟». (أو) كان لأحديهما عليه (سترة) مبنية أو ب (ف) الجحدارٌ (له) 
أي: لمن له ذلك؛ عملا بالظاهر. (بيمينه) لأنه ظاهرٌ لا يقين؛ إذ يُحتمل بناءُ 


(TAY) في صحيحه معلقاً قبل حديث‎ )١١ 


(۲) معونة اولي النهى 765/8. 

(۳-۳) كذا في (ز) و(س)» وهي نسخة في الأصلء وفيها وقي (م): «ابن البناء» و امعونة 
أولي.النهي» ۲٠۰/۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح: (أزج). 


ولا ترحيح بوضع خشبة» ولا بوجوو آحْر وتزويق» وتخصيص» 
ومعاقد قَمْطٍ قي خص”. 

وإن تُتارّعَ رب علو ورب سمل في سقفي بينهماء تناصفاه» ويي 
ا أو درجحة» فلرب ا إلا أن ب E‏ 
الآخر له الحائط تبرعاء أو أنه رهبه إياه ونحوه» وإن كان معقودا ببناء أحهما 
عقدا يُمكن إحدائه» كالبناء باللبنِ والآحر م برح بهء فاته يُمكن أن يتزع 

ين الحائط البيّ نصف لبنةٍ أو آجرّوء ويجعل مكانها لبنة صحيحة. 

(ولا ترجيح) لأحد المتنازعين» (بوضع ج على الحدار المتنارع فيه؛ 
لأنه مما سمح به لبمار وورد الخبر بالنهي عن المنع منه(» > كإسنادٍ متاعه 
إليه. ("ولا بوجوو آجر)) أو حجارةء ولا كون الآحرَة اة عاي 
أحدهماء وقِطم الآجرّ ما يلي الآخر. (و) لا ب (ستزويق» وتجصيص» ومعاق 
قمط في خصر ۳ لعموم حديث: «البينةٌ على المدَعِي» واليمين عل من 
أنكر )9). ولان وجوه الآحرّ ومعاقدَ القِمُطٍ إذا كانا شريكين في الجدار 
والخص» لا بد أن يكون إلى أحدهما؛ إذ لا يُمكن كونه إليهما جميعاًء فبَطلت 
دلالته» كالتزويق» والتخصيص؛ لأنه مما يُمكن إحدائه. 

(وإن تنازع رب علو ورب سمل في سقفي بينهما) تحالفاء و(تناصفاه) 
زه بين ملكيهماء وانتفاههما به واتصاله بيناء كل منهساء كالحائط بين 
لکا (و) إن تسازع رب عُلْوِ ورب سُفل» في سل منصوب؛ أو في 
(درجة) صد منهاء ولیس تحتها مرفق اشاب و السَفل» كدكة أو سلم 
مسمر» (ف) السَلّمٌ (لرب العُلْو عملا بالظاهر؛ لها من مرافقه: (إلا أن 


(۱) وهو قوله ووو: «لا يمنع حار حاره أن يغرز خشبه في حداره). أخرحه البخاري »)۲٤۹۳(‏ 
ومسلم )١75( )١1105(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲-۲) في (م): «ولا بوحود آحر». 

() أي: عُقَدُ الخيوط الي تشد ا نص وهو: بيت يعمل من حشب وقصب. «كشاف القناع) .۸۷/٦‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص .١75‏ 
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اسك ر شل اماه 
وإن تناعا الصحْنَ» والدرجة بصدره» فبينهما. 
وإن كانت ي الو سط فما إليها بينهماء وما وراءه لرب السفل. 

ا باب و بصدر دربي غير نافلر ورب ُباب 

بو سطه» ي الدب. 
فصل 

الثاني: أن تكون بيدٍ أحدهماء فهي له» ويَحلِف» إن لم تكن بيه 
يكون تحتها) أي: الدرحة» (مسكر لصاحب اسل ف) يتحالفان» 
و(يتناصفاها) أي: اللترتفية؛ لأنّ يدهما عليهاء ولأنها سقف للسُغلائية 
ومُوطِىء للفوقاني» وإن كان تحتها طاق صغينٌ من الدرحة لأحلهء وإنما 
جُعل يرفقا تحمل فيه حرار ر الماء ونحوه» ي لصاحب. و العلو. 

(وإن تنازعا) أي: رب لعلو ورب 0 (الصحن) المتوصّلٌ منه إلى 
الدرحة, / (و) الحال أن (الدر- جة بصدر )ا ي: الصحن» (ف)الصحن 
(بينهما) لأ يدَيْهما عليه. 

(وإن كانت) الدرجة (في الوسّط) أي: وسّط الصحن» (فما إليها) أي: 
الدرحة من الصحن؛ » (بينهما) لأنّ يَدَهُما عليه. (وما وراءه) أي: 0 
الى هال ين باقي الصحن؛ زلرب السفل وحيدهة لأنه ل يد لوب 
لعلو عليه. (وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافل, ورب( باب 
بوسطه) أي: الدربي (في الدربى فين أؤله إلى البابي بوسطه» بينهما. وما 
وراء الباب بوسطه إلى صدره» لمن بابه بصدره؟ ما تقدّم. 

الخال (الثاني أن تكو د ك المتناز فيها") (بید أحدهما) أي: المتنازعين» 
(فهي له» ويحلف) أنه لا حق له فيها للآخخر؛ لحديث و الحضرمي والكندي2"2. (إن 
ل تكن) لمن العين بغير يده (بينة) للخير: «شاهدالة أو عينه» ليس لك إلا ذلك». 


)١(‏ في (م): الودرب». 
(۲-۲) ليست في (م). 
(۳) تقدم مع تخريجه ص .017٠9‏ 





وإن سأل المذع ا الو ا د 
وذْكَرَ فيه: : أنه ر قى العينَ بيده؛ لأنه لم بث يشت ما يَرفغها. 

ر للك ا يكل ون و ود 

فصل 

الثالث: أن تكون بيد بيدهماء كطفل» كل مسك لبعضه. یحلف كل 
كما مر فيما ينف - وتناصفاه. إلا أن يدعي أحدُهما نصفاً فأقلٌ 
والاخد المجميع» أو اکر ما بقي» E‏ 
ولأ الظاهر بين اليد للك فإن كان لمعي يت كم له بها. 

(وإن إن سأل الملذعى عليه الخاكم كتابة مَحْضَرٍ بها جسرى» أجابه)0) إليه 
وحوباء (وذكر فيه) أي: الحضر: (أنه) أي: الحاكم (بقّى العينَ بياره؛ لأنهلم 
يغبت ما يَرفعُها) أي: يده عنهاء (ولا يبت ملك بذلك) أي: وضع اليب 
(كما يَغبت) الملْكُ (ببيّة فلا شفعة له) أي: رب اليد (بمجرّد اليا لان 
الظاهرٌ لا يثبت به الحقوق؛ لاحتمال خلافه» وإنما ترجّح به الدّعوى. 

الحال (الغالث: أن تكون) الغيث المتدارّع فيها (بيديهما) أي: المتنازعين؛ 
(كطفل) بحهول نسب (كلّ) منهما (مسيكٌ لبعضه فِيَحلفُ کل) منهماء (كما 
ا أذ مه ل ا عو لاحر فين رفا متف آى: في الحال الأول 
(وتناصفاه) أي: الذعی به لحديش أبي موسى: أن رحلين اعتصما إلى رسول 
لله وك في دار» ليس لأحدهما ينه فحَعلها بينهما نصفين. رواه الخمسة إلا 
الترمذي(. وكذا إن تكلا؛ لان د كل منهما عليهاء > فهما سوا فلا مرحح 
لأحدهما على الآخر. رالا أن يدّعي أحذهما نصفا) من المتنارٌ 3 فیه» (فأقل) ِن 
النصفيء (أو) يدعي (الآخرٌ الج أي: جميمَ المدعى به» (أو) يدعي الآخرٌ (أكثر 
مما بقي) عمًا يدعيه الآخرٌ » كأن يدعي أحثهما الثلث» والآخر ثلاثة الأرباع» 


)١(‏ في (م): («إيجابه». 
)2ع( أحمد ”> 0 وأبو داود «(TI1)‏ والدسائي ي «اجحتبى © 700 وابن ماجه «(YTT°)‏ وي 
المصادر كلها: احتصما في دابة» وليس في دارء كما ذكر. 


eo 
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وإن كان تمزاء فقال: إني حر حلي حتّى تقوم بين برقه. 

فإن قُوِيتْ يد أحدهماء كحيوان» واحدٌ سائقّه أو آذ بزمايه, 
وآعمَدُ راكطّه أو عليه حِملهء أو واحدٌ عليه حِجْلّه وآحر راكبه؛ أو 
قميص» واحدٌ آذ بكُمّه» وآعَدُ لابسُه» فللثاني بيمينه. 

(فيحلف مدعي الأقل) وحده» (ويأخذه) أي: ما حَلف عليه؛ لأنّه يدعي اقل 
مما بيده ظاهراًء أشبه ما لو انفرد باليد. 

(وإن كان) بحهول النسبي الذي بيديهماء مير فال إني حر حلي) 
سبيله» ومُتعا/منه؛ لاه يُعرب عن نفميه بالحرية» ويصح تصرّفه بالوصيّة صي ويور 
بالصلاوٍء أشبه البالغ, (حتی تقوم ية ةبرقم لأنّ الأصل في بي آدم دري 
والرّق طاری فإن قامت ية لي رقهء عُمل بها؛ لشهادتها بزيادة. 

(فان قويت يذ أحدهما) أي: المتنازع زعين في عين بأيديهماء (كحيوا ان) اذّعاه 
اثنان» (واحدٌ) منهما (سائقه. أو آخذ بزمامه. وآخَرٌ راكبّه أو عليه حمل 
فللثاني الراكب وصاحب اليل بيمينه؛ لأنّ تصرفه أقوى» ويده اكد وهو 
المستوفي لمنفعةٍ الحيوان. أو واحد) منهما (عليه حمل وآخرٌ راكئبه) دي 
الرا کب بيمينه؛ لقرّة تصرّفه» وإن فقا على أن اداه للراكبوء وادّعى كل منهما 
ما عليها مِن الجِمّل» فهو للراكب بیمینه؛ لان يده على الدابة والحجمل معأء بخلاف 
السرج. (أو ) كرمقميص؛ » واحدٌ آخِذَ بكمّه وآخَرُ لابه ف هو (للشاني) 
اللابس له (يسمينه) U‏ تقد فإن كان كمة ول اندها واه د الآرء أو 
تازعا عمامة رها بيد أحيهماء وباقيها بي الآَحَرِء فهما سوا فيهما؛ لأ يد 
الممسك للطرّف عليهاء بدلیل أنها لو كان باقيها على الأرضء فنارّعه غيرُه فيهاء 
كانت له ران تنازع اثنان دارا فيها أربعة آیاتی أحثهما ساك في بیت منهاء 
والآخحرٌ ساكنٌ في الثلاثةه فلكل منهما ما هو ساكنٌ فيه؛ لان ن كل يست نفص عن 
صاحبه» ولا يشار الخارج منه الساكن في ثبوت اليد عليه. وإن تنازعا الساحة الي 


يُتطرق منها إلى البيوت» فهي بينهما بالسويّة؛ لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. 


٠“ 


ويُعمَلٌ بالقلاقر فما یدیما ماهد أو كا أو بيد واحدٍ 
مشاهدةٌ والآخر حكما. 

فلو وزع ره داب ني رل عليهاء أو رب ق وغوه في شيء فيه ف 

ولو نارّعَ رب دار خيّاطا فيهاء في اب E‏ أو ابا ف 
قربَة فللثاني. AY‏ الثوب والخابية. 

إن تنارّع مُكرء ومُکتر في رف مقلوعء أو مراع له شكل 
منصوب 5 الدار» فلر بها OSS RSE‏ 

(ویْعمَل بالظاهر) أي: ظاهر الحال (فيما بيديهما) أي: الان 
(مشاهدة أو بيديهما (حكماء أو بيد واحد) منهما (مشاهدة و) بيك 
(الآخرٍ كما وتاتي أمثلة ذلك. 

(فلو نوزع رب دابة في رَحْلٍ عليها) وکل منهما آنیذ بعضه» فهو أرب 
الدابة بيمينه؛ أن ظاهرَ الحال فاد الل لصاحب الدابة. (أو) : نوزع 
(رب در ونحوه) ين الأواني والظروف» (في شيءِ فيه) مِن نحو لحم أو شن 
وَالْقِدْرٌ ونحوه بأيديهما مع اتفاقهما على أن القِدْرَ لأحدهماء (ف) كناف 
(له) أي: لوف الذر ونحرهء بيمينه؛ عملا بظاهر الحال. 

(ولو نازع رب دار خيّاطا فيها) أي: الدارء (في ابرق أو في «يقص) 
فللثاني: أي الخياط؛ لأ ظاهرَ الحال أن الخياط إذا دعي ) للخياطة» يحمل معه 
إبرته ومقصّه. (أو) نازع رب دار قرا في قريق في الدارء (فيهي (للغاني) 
أي: as‏ (وعكسّه) أي: ما سبق: لو تنازعا (الشوب) المخيطء 
(والخابية) الي د شت فيها الماء» فهما لوف الغار بيمينه ؛ لأنه الظاهر. 

/وإن تناع مُكْرٍ ومُكتر) لدارء (في رف مقلوع) له شكل في الدارء رای 
تنازعا في (مصراع) مقلوع له شكلٌ منصوب في الدارء فهر (لريّها) مع 
يعينه؛ لان المنصوب تابعٌ للدار, والظاهرٌ أن أحد الف اوتاه الصراعين لمن 
له الآخرٌ؛ لأنّ أحدهما لا يُستغني عن صاحبه» كالحجر الفوقاني في الرّحى؛ 
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وإلاء فبينهما. 

وما جرت عادةٌ به - ولو لم يدل في بم - فلربهاء وإلا فلمكمّر. 

وإن تنازع زوجانء أو ورشهماء أو أحدهماء وورثة الآحر ولو 
مع رق ) أحدهما - في قُماش البيت» ونحوه» فما لخ ارجل فة 
ولماء فَلْهاء وهماء كَلَهُّما. 
والمفتاح مع القفلِء (وإلا) يكن مع الرّف الفلوع أو المصراع شَكُلٌ منصوب 
في الدار» (فمهو (بينهما) أي: المكري والمكتري بيمينهما. 

(وما جرت عادة بهم أي: بأنه لمَكْرء (ولو م يدل في بيع) الدارء 
كمفتاجهاء (ف) هو (لربّها) كالأبواب المنصوبة» والخوابي المدفونة» والرفوض 
المسمرقء والرحى المنصوبة؛ لأنه مِن توابع الدارء أشبه الشجر المغروس. 2 
تحري(0 العادة بأنه للمكر ي» كالأثاث والأو اني؛ والكتبي و لحل الذي سى 
به ن البئرء (ف)هو (لكتر) ب بيمينه؛ لأنّ العادة أن الإنسان يُكري دارّه فارغة. 

(وإن تنازع زوجان» 0 ا (ورثتهماء أو لع (أحذهما) أي: 
أحدُ الزوحيْن» (وورثة الآخَر - ولو مع رقّ أحدهما) نصاء (في فماش البيت 
ونحوه) ادي کل نينا اه ا ان كان لأ جا بشي اا 
(وإلا) تكن ينه (فما يَصلّح لرجل) كعمامة .وقمصان رحال وحبابهم» 
وأقبيتهم» والطيالسة والشلاح؛ وأشباهه, (فمهر (له) , أي: الزوج. 

(و) ”ما صح (ها) أي: المرأق» ين حلي وحمُر وقمص نسای 
ومقانعهنٌ ومغازهً")» (فلها) أي: الزوجحة. (و) ما يَصِلّحَ (ههما) كفرش» 
وقماش» لم يُفصّلء وأوان ونحوهاء (فههو (هما) أي: بينهماء سواءًٌ كان 
227 ِن طريق الحکې أو المشاهّدة. نقل الأثرمٌ: المصحف لهماء فإن كانت 
لا تقرأ ولا يعرف بذلك» 0 فإن كان المتاع() بيار غيرهماء فمن أقام به 
ن فهو له» وإن لم تكن بین ا قرع» فمن قرع» ححلف وأحذه. 

(۱) في (م): «تحیرا). 
(۲-۲) ليست في (ز) و(ص). 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤۷/۲۹‏ 
(5) في (ز) و(س): «المتنازع». 





وكذا صانعان في آلة دكانهماء فآلةٌ كل صنعة لصانعها. 

وکل من قلنا: هو له فييمينه. ومتى كان لأحيهما ين حَكِمَ له بها. 

وإن كان لکل بينةٌ» وتساوتا من کل وجوء تعارضتا وتساقطتاء 
فيتحالفان» ويُتناصّفان ما بأيديهما. 

(وكذا) إن تنازع (صانعان في آلةٍ دكانهماء فآلةٌ كل صنعةٍ لصانوها) 
كنجار وحدّاد بدکان» وتنازعا في آلتهما أو بعضهاء فآلة النجار للنجارء وآلة 
الحدّاد للحداد» سواءٌ. كانت أيديهما على الآلة يِن طريق الحكم أو طريق 
المشاهدةٍ؛ عملا بالظاهرء فإن م تكن يد حكمية کرجل وامراق تازعا شیا 
ليس بدارهماء أو صانعان تنازعا(١)‏ آلة ليست بدكانهماء فلا يرجح أحدّهما 
بشيء مما ذكر» بل إن كان بيد أحديهما فله» أو يديهم فبينهماء وني ياد 
غيرهما د ينازع» أقرع بينهما. 

(وکل من قلنا: هو) /أي: المتنازع فيه (له» فهر له (بيمينه) لاحتمال 
صِدّق غرعه إن لم يكن لأحدهما بينة. (ومتى كان لأحادهما نة ځُکم له 
بها) سواءٌ كان المدّعي أو المدّعى عليه» وقد ذكرت ما فيه في «الحاشية»» ولم 
يحلف؛ لحديث الحضرمي والكندي(, ولأن البينة إحدى حجتي الدعوى؛ 
فيكتفى بهاء كاليمين(2. 

روان كان لكل) من المتشازعيْن في عين (بيشة) بهاء (وتساوتا) أي: 
البيتتان» من كل وجه تعارضتا وتساقطّنا) لاد كلا منهما تنفي ما ثثبته 
الأخرى» فلا يُمكن العمل بهما ولا بإحداهماء فيسقطان ويصيران كمّن لا 
بينة هماء (فيتحالفان ویتناصفان ما بأيديهما) ريت ابي مواسى: :أ رجلين 
اعيا عير على عهاو رسول الله كو يعست کل مهما بج اتان شه 
التي كك بينهما. رواه أبو داود(). 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) تقدم مع تخريجه ص عه 
(۳) في (ز) و(س): « كالعين». 
)٤(‏ في سننه .)۳٣۱٣٣١(‏ 
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ويُقرَعٌ فيما ليس بيد أحدء أو بيد الث ولم يُنازع. 

ا وهو: الخارج - بييّتِه 
ا ية منكر - وهو: الداخل - بعد رفع يده أو لا. فوا 
شهدت له: لھا حت في یلک أو قطيعة من لما أو لا 

(ويُفرَع) بين المتنازعَيّن إذا أقام كل منهما ب (فيما ليس بيا أحلرء أو 
بيد ثالث ولم يُنازع) المتداعييّن فيه» فمن قرع صاحبّه؛ حَلف وأحذ» كما لو 
م يكن لواحا منهما بينة» روي عن ابن عمر() وابن الزّبير("). ”وفيه ما 
بهت عليه في «الحاشية)©. 

(وإت كان) المتناز ع فيه (بيد , أحدهما) أي: المتنازعين» وأقام كل منهما 
نة أنه له» (حكم به للمذّعي)- وهو الخارج - ببينته سواءٌ أقيمت ية 
منكر) أي: أي: رب اليد روهو الداخل» بعد بعد رفع يده أو لاء وسواء 
شهدت له أي: ارب اليد (أنها د نتجت 6 في ملكه. أو) أنها (قطيعة من إمام, 
أو لا) بأن لم تشهد بذلك؛ لحديث: «البينة على المدّعي» و اليمينُ على المدّعى 
ات فجعل جنس البينة ة في 1 ةِ المدّعي» فلا يبقى في ا المدّعى عليه 
4 ولأن بينة الذي أكثرٌ فائدة» و تقديئهاء م بينة و الجر على 
ال ووحة كثرة فائدتها أنها تنبت سبباً لم يكن» وة المنكر إنما قبت 
ظاهراً تدك عليه اليك فة أن يكون مستثها رؤية اليد والتصرف» ولا 
يَحلِفُ الخارجٌ مع بینته» كما لو لم تكن بينة داحل. 

)0 م نقف عليه. 

(۲) أحرج عبد الرزاق في #مصنفه» )٠١۲١۳(‏ عن عروة بن الزبير: أخيرهم أن ناساً من بني سليم 
اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم - وهو أمير بالمدينة يومعذ ‏ فأمر مروان عبد الله بن الزبير» 
فأسهم بينهم أيهم يحلف» فطار السهم على أحد الطائفتين» فأحلفهم ابن الزبير» فحلفواء فقضى هم 
بالمعدن» وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأحذ. 

(5-”) ليست في (م). 

(4) بعدها في (م): «على الأصح». 


(0) تقدم تخريجه ص 175. 
(5-5) ليست في (ز) و(س). 


11۰ 


وتُسمَعْ بينته» وهو منكرٌء لادّعائه الملكَ. 

وكذا من ادْعِيَ عليه تعديا ببلد» ووقتٍ معيتين» وقامت به ية 
2 انا اوا بين جه الله كان ميس شد 
ذلك البلد. ولا تُسمَغ بيه دايل» مع عدم ية حارج. 

ومع حضور النسّین لا تسمع ية داحل؛ قبل بيّنة جارج 
و و قبل الحكم. وبعده قبل التسليم. 





فإن كانت بيّنة نة المنكر غائبة حين رقغنا يده» فجاءت» en‏ 
(وتسمع بينته) أي: رب اليدِء (وهو منكرٌ) لدعوى الخارب (لادعاِه 
الك لما بيده. 


(وكذا من اذعِي عليه تعدّيا ببلډي ووقت معيّيْنء وقامت به بيه وهو 
منكر» فادّعى كذبّهاء وأقام بيّنةَ أنه كان به) أي: بذلك الوقت ربمحلٌ بعيار 
عن ذلك البللو) فتسمّع ويُعمَل بها. قال في «الانتصار»: لا تسمّع إلا بيدة 
لمانا فيه وقد تنيت بت في حب مدكرء وهو ما إذا ادعى عليه عينا 
بیده» فيقيم بينة ة بأنها مک ان يقيمها في الدين؛ لعدم إحاطتها 
به/(» (ولا تسمع بين داخلٍ مع عدم ية خارج) لعدم حاجيه إلیهاء كما 
لو أقر مدّعَى عليه. قلت: بل هو محتاجٌ إليها؛ لدفع التهمةٍ واليمين عنه. 

(ومع حضور البينتيْن) ية الخاري وة الداخل» (لا تسمّع به داخل 
قبل بينة خاري» وتعديلها) صححه في «الإنصاف)» ولعله أن بين الخارج 
هي المعرّل عليها ومعتمدٌ الحكم» وبينة الداحل لا تُسمّع إلا معهاء فلا تتقدّم 
عليها. (وتسمّع) بينة الداحلٍ (بعد التعديل) لبينة الخارج» (قبل الحكم وبعده 
قبل التسليم) وتقادم عليها بينَة الخارج. 

(وإن كانت 5 المنكر غائبة حين رفعنا يده) عن المدّعَى به» (فجاءت» 
(1) معونة أولي التهى 0990/4 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١١/۲۹‏ 
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وقد اذعَى ملكا مطلقاء فهي بين خارج. 

وإن ادعاة مستنداً لا قبل يلره» فبينةٌ داحل. 

وإن أقامٌ الخارجٌ بينة: آنه اشتراها من الداخليء وأقامَ يد بيّة: 
آنه اشتزاها من الخار 3 دمت بين الداحل؛ أنه الخارج معنى 
وإن أقامٌ الخارج بين نةً: أنها ملك والآخرُ بهن بيّنَة: آنه باعها منه» 5 وقفها 
عليه أو أعتمّهاء قُدّمَت الثاني ول 7 ترفع بيه الخارج يدم كقوله: 
أثرأني من الدئين. 

أما لو قال: لي بِيّنةٌ غائبةٌ» طولب بالتسليم؛ لأ تأخيره يَطُول. 

وقد اڏعى) فيه «يلكا مطلقا) غيرَ مستنار حال وضع يده وأقام 3 
(فهي ييه خارج) فتقدم ”على بينة 2 الذعي الأوّل. 

(وإن ا أي: الك (مستنداً لما قبل يده) وأقامهاء (ف )هي (بيْنَةٌ 
داخل) فتقدّم بينة المدّعِي عليها')؛ لإسنادٍ دعوى المنكر إلى حال وضع يد 

(وإن أقام الخارج) غير واضع اليد (بينة أنه اشتراها بن الداخل) و 5 
اليدِ» 0 أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخار 13 قُدّمت بيه الداخسل» لأنه 
اخار ج معنى) لإثبات بين 4 المدّعي صاحب اليد وأن يد الداحسل ائبة9) 

عنه. (وإن أقام الخارج ب أنها مله و) أقام (الآخرٌ) أي: الداحل (ب_ّدة 
۴ أي: الخارج ج (باعها منه) أي: الداخل» (أوقفها عليه) أي: الداحلِء (أو 
أعتقها) أي: الرقبةء رقدمت) البينة (الغانيةٌ) لشهادتها بأمر حَدَثْ على الك 
حفي ؟ على الأولى» فتبت الماك للأوّل والبيعُ أو الوقف أو العتق منه. (ول ترفع 
ا ة الخارج يده) أي: المدَّعَى عليه (كقوله: : أنرأني من الدين) ويقيم به بينة. 

(أما لو قال) الدع عليه: (لي بينة غائبة بأنه باعه مئي» 1 أوقفه علي» 
أو أعتق (طولب) مدّعى عليه (بالتسليم) للمدعى به؛ (لأن تأخيره يَطول) 
وقد يكون كاذياً. 


)1١-١(‏ ليست ف (ز) و(س). 


(؟) في الأصل: «ناشئة». 


1۲ 


ومتى أَرَحَتا - والعينٌ بيديْهما ‏ في شهادةٍ ِل أو يب أو 
إحداهما فقطء فما سوا إلا أن تشهد المتأخر هة بانتقاله عنه. 

ولا تقَدّمُ إحداهما بزيادةٍ تُتاجء أو سبب ملك أو اشتهار عدالةٍ 
أو كثرة عدّدٍ. ولا رحلان على رحل وامرأتئن» أو وين. 

(ومتى أُرّختا) أي: به كل من المتمازعَيْن» (والعين بيديْهما في شهادةٍ 
لئ بأن قالت إحدى البينتين: مَلكَ العينَ وقت كذا. وقالت الأخرى: 
ملكها وقت كذا. (أو) أَرحتا في شهادةٍ بريد) بأن قالت إحدى البينتين: 
العينْ بيده منذ كذاء وقالت الأخرى: بيده منذ كذا. (أو) أرّحت (إحداهما 
فقط) أي: وم تورّخ الأخرى؛ (فهما) أي: البيتتان (سواءٌ) لحديث أبي 
موسى: أن رجحليِن احتصما إلى رسول الله و في بعيرء فأقام كل واحاٍ 
منهما شاهديْن» فقضى رسول الله و بالبعير بينهما نصفين. رواه أبو 
داود(). ولان كلا منهما داخلٌ في نصف العين» خخارج في نصفهاء/ (إلا أن 
تشهد المتأخر ة تأريخاً إذا ارتا (بانتقاله) أي: الملك (عنه) أي: عن المشهرد 
له بالملك المتقدم. 

(ولا تقدّم إحداهما) أي: البينتيْن (بزيادة نتاج) بان شهدت بأنها بدت 
فرسه» أو بقرته» نَت( في مِلْكه, والأحرى شهدت بالملكِ فقط. (أو) 
أي: ولا ا إحداهما بزيادة (سبب ملك) بأن شهدت إحداهما أنه مَلَكها 
بالبيع ونحوهء والأخرى بالملك فقطء بل هما سواءً؛ لتساويهما فيما يُرحَع إلى 
المختلف فيه» وهو مِلْكُ العين الآن» فتساويا في الحكم. (أو) أي: ولا تقادم 
إحداهما ب(اشتهار عدالةٍ, أو كثرة عدد) كاربعة رحال والأخرى رحلّيّنء 
(ولا) يُقادّم (رجلان على رجل وامرأتێن» أو) على رحل (ويمين) لان 
الشهادة مقدّرة بالشرعء فلا تختلف بالزيادةٍ. 
(۲) في (م): الفتحت». 


11۳ 
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ومتى ادْعَى أحذهما: أنه اشتراها من زيدٍء وهي كه والآخر: أنه 
اشتزاها من عَمرو» وهي ملکه» وأقاما بذلك يتين تعارضتا. 

وإن شپت إحداهما با ملك والأحرى بانتقاله عنه له» كمالو 
أقام رجلٌ بينة: أن هذه الدَارَ لأبي لها ت رگ وأقامت امرأنّه يَّةٌ: 
أن أباةُ أصدكها إيّاهاء قُدّمت الناقلة» كبيّنة ملك على بِيّنةِ يد 

فصل 

الرابغ: أن تكوث بيد ثالث فإن ادّعاها لنفسيه» حلّف لكل واحاٍ يمينا 

(ومتى ادع أحدهما) أي: امتتازعين في عين (أنه اشراها من زيا وهي 
مِلْكه و) ادُعى لحر أنه اشتزاها مِن عمروء وهي هلکه وأقاما بذلك بيّسَيْن) 
أي: أقام كل منهما ية بدعواه» (تعارضنا) إن لم تكن بيد أحيهماء ثم إن كانت 
العينُ ييديهماء تحالفا وتناصفاهاء وإن كانت بيد ثالث لم ُنازع؛ أقرع يينهماء فمن 
قرع» حَلف وأخذهاء وإن كانت بيد أحدهماء فهي للخارج بِينتهه وإن كانت بيد 
أحد التبايعين(» فأنكرهما وادّعاها لنفسيه» حَلف» وهي له؛ لتساقط الييْن. وإن 
2 بها لأحاهماء فار له كداخل» والآَحَرٌ كخاري» على ما يأتي. 

(وإن شهدت إحداهُما بالملك) في العين لأحد المتنازعيّن» (و) شهدت9) 
(الأخرى بانتقاله) أي: ا أي: للآرِء (كما لو أقام رجل َة 
أن هذه الدارَ لأبيء خلّفها تر تركةء وأقامت امر ائ أي: الأب (ييّسة أن أباه 
أصدقها اها أي: الدار (قدّمت الناقلة) وحكم بالك للمرأة؛ لشهادتها 
بأمر زائ على الك خف على الأخرى» كما تقدّم» (كتقديم رة ملك 
على بين بينة يد) قال في ((شرحه»(): بغير خلافي. 

الحال (الرابع: أن تكوث) العينْ المتنارع فيها (بيدٍ ثالث» فإن اعاها) 
الثالث (لنفسيه) وأنكزمماء (حَلف لكل واحلو) من المتنازعَيْن له (يمينا) 


)١(‏ في (س) و(م): «البائعين». 
(۲) بعدها في (ز): (البينة). 


(۳) معونة اولي النهى ۲۸۲/۹. 


فإن نگل عنهماء أخذاها منه» وبدلّهاء واقتّرعا عليهما. 

وإن أ بها هماء اقتَسّماهاء وحلّف لكل يمينا بالنسبة إلى النصف 
الذي ا به لصاحبه» وحلّف كل لصاحبه على النصفي امحكوم له به. 
وإن نكل الق عن اليمين لكل منهماء أذ منه بدلهاء واقتسماة أيضاً. 

والأهنرهما به حلاف وأعدهاء و تاف الكقة لا خر 
فإن کل ا منه بدلها. 

لأنهما اثنان كل يدّعيهاء (فإن نکل عنهما) أي: اليمينيّن» رأخذاها) أي: العينَ 
المتنازع فيهاء (منه» و) اذا منه (بدلّها) أي: مثلها إن كانت مليف وقيمتها إن 
كانت متقوّمة؛ لتلفى العين بتفريطه» وهو ترك ليمين للأوّل» أشبه ما لو أثلفها. 
(واقترعا عليهما) أي: العين وبدلها؛ لأنّ اكوم له بالعين غير معين. 

(وإن قر الشالث ربها) أي: العين المتسارّع ياء رفم أعناها مته 
و(اقتسماها) نصفين»/ (وحلف لكل) منهما ينا بالنسبة إلى النصف الذي اقرز 
به لصاحبه) لأنه يدعيه له» كما لو أقرٌ بها لأحدهماء فإنه يَحلفُ للآخخر. (وحلف 
کل) من المتَعيين(0 رصا على انع انحكوم له بهم كما لو كانت العين 
بأيديهما ابتداء. (وإن تكلٍ القن بالعين هماء (عن اليمين لكل منهما) أي: 
المدعيين العين أذ منه بدلّها واقتسماةٌ أيضا) كما لو أو قر لکل منهما بالعين. 

(و) إن أقر (لأحددهما بعينه) بالعين جميعهاء (حَلف) المقر له" أنه لا حق 
لغير ه فيهاء (وأخذها) لأنه بالإقرار اضر كاذ الف ده والأجر مدع 
عليه( وهو ینکره» فيحلف له لنفي دعواه. (ويحلف المقِرٌ للآخر) إن طت 
يكينه؛ لأنه يُمكن أن يُخحاف يِن اليمين فير له» فيَغرم له بدلّها. 

(فإن تكل) عن اليمين لحر (أخذ منه بدلّها/ أي: العين بالحكم کر 
(۱) بعدها في (م): العيناً». 
(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 


(۳) ليست في «م). 
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وإذا أخذها الْْقَدُ له» فأقام الآحَدُ بيه أحذها منه» وللمُمَّرٌ له 
يمتها على المقِر. 
إن قال: : هي لأحدهماء وأحهله فصدقاةٌ» لم يحلف» وإلا جا 


یا والخدة) ويُقرع بينهماء فن قَّرّع ل وأحذهاء ثم إن ينه 





(وإذا أخذها) أي: العين (المقَرُ له) بهاء .مقتضى إقرار من هي بيه له» 
(فأقام) المدّعي (الآخرٌ ية أنها مله u‏ منه) أي: امقر له لثبوت 
مله ها. قال في «الروضة): (وللمُمَرٌ له قيمتها على المتِن)() قال في 
« شر حه)():و م يعرف ذلك لغير صاحب «الروضة). انتهى. وهو بعيد. 

(وإن قال) من العين بيده: (هي لأحدهما) أي: المذعيين» (وأجهله. 
فصدّقاه) على جَهلِهِ به» (لم يُحلف) لتصديقهما له في دعواه» (وإلا) يصدقاه 
(حَلف) هما (يمينا واحدة) لأنّ صاحب الحق منهمأً واحدٌ غير معمِّنِء ولا 
يلزمه اليمين إلا بطليهما جميعا؛ لأنّ المستحقّ منهما لليمين غير معين» (وتقرح 
بينهما) أي: المدَعييْن للعين» (فمّن قرع) صاحبّهء (حَلف وأَحَذها) ناء 
لخديك: أن رحلين تداعيا في دابةء ليس لواحد ھا لق فام هيما رسول "الله 
كلد أن يستهما على اليمين: ااا كرها. رواه أحمد وار ناوه وابن 
ماحه. ولأ الم له بها يَصِيرٌ صاحب اليب وهو غير معيّنء فين بالقرعة. 
(ثم إن بينه) أي: بين من كانت العينُ بياره» المستحق ل ما منهماء بعد قوله: 
هي لأحيهماء وأجهله. (قبل) كتببينه ابتداءً. والفرق بين الإقسرار بها 
لأحدهما لا بعينه» والشهادةٍ بها كذلك؛ أن الشهادة لا تصح م مجهول ولا 
به.(وهما) أي: المدّعييْن اللذين قال مَن العينُ بيده: هي لأحدهما ا 


.۱۸١/۲۹ المققنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) معونة أولي النهي 7854/9. 
(۳) أحمد »)۱۰۳٤۷(‏ وأبو داود (۳۹۱۹)» وابن ماحه (71747)» من حديث أبي هريرة. 


“1٦ 


القُرعةٌ بعد تحليفه الواحب وقَبْله فإن نكل دمت القرعة. 
ويحلف للمقروع» إن 5 فإن تکل EE‏ بل وإن 


أنكرهماء ولم يُنازع, أقرع» فلو غلم آثها للآحَرء فقد مضّى الحكم. ‏ 


وإن كان لأحدهما بينة» خكم له بها. 

وإن كان لكل بينةٌ» تعارضتاء سواءٌ أ هماء أو لأحدهما لابعينه» 
أو ليست بيد أحل. 
۰ (القرعة بعد تحليفه الواجب» وقبْله) أي: التحليف؛ لأنّ القرعة لا 
تتوقف على عينه» ولذلك لو صدّقاه لم تحب اليمينُ. (فإن تكل) من العينْ 
بيده على حَلِفه أنه لا يعلم عينَ المستحقّ منهماء (قُدّمت القُرعة) لأنها تعيّن 
امقر له منهماء فإذا حرج» كان كمّن أقر له» فلا مين له عليه؛ لأنه أحذ 


حقه/. 


(ويحلف للمقروع» إن كذبه) ف عم العلې (فإن نكل) عن اليمين له . 


(أخذ منه بدلّها) كما تقدّم فيما لو أقر بها لأحديهما دون الآخر. (وإن 
أنكرّهما) ثالث» فقال: ليست مما ولا لأحدهما. (ولم يُنازع؛ أقرع بين 
المدعييْنء كإقراره لأحديهما لا بعينه. (فلو غلم أنها) أي: العينَ (للآخر) 
المقروع» (فقد مضى الحكم) لمن رك له القرعة. نقله المرُوذي(0. (وان 
كان لأحهما) أي: المدَعيَيْن (بيْنة) بالعينء (حُكم له بها) كما لو أنكرهما 
ر ب اليد ونازّع. 

(وإن كان لكل) ِن المدَعيين رن تعارضتا) لتساويهما في عدم اليا 
فيسقطان؛ لعدم إمكان العمل ااا رة اف ر الد رما أ اذ 
(لأحدهما لا بعينه» أو) كانت العين المدّعى بها (ليست بيد أحل) فيّصيران 
کمن لا بينة هما(). : 


.57١/5 الفروع‎ )١( 
في (م): «لأحدهما».‎ )۲( 
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وإ أنكرهماء فأقاما بينتين» ثي اق لأحدهما بعينه» لم يرح 

بذلك» وحُكم التعارّض بحاله» وإقراره صحيح. 
وإن كان إقراره قبل إقامتهماء فالَمّه له كداخحل» والح كخارج. 
وإن لم يعهاء ولم ب بها لغيره» ولا بء فهي لأحدهما بمرعة. 

فإن كان لمدعى به مكلفاء وأقاما بيئة برقه» وأقامٌ بينة بريه 
تعارضتًا. وإن لم يدع حريّة فاق لأحدهماء له ولهماء فهو لما. 

وإلا لم يلتقت إلى قوله. 

ومن ادع ذازل د اح نصفّهاء فإن كانت بأيديهماء E‏ 

(وإن أنكرّهما) رب اليك (فأقاما يتين ثم افر لأحدهما بعيبه م 
ركم دالت" ل ونيك وحُكم التعارزض بحاله) اعتباراً حال قيام البينتيْن» 
ورجوعٌ اليد إلى صاحبها طارىء؛ فلا عبرة به (وإقرازه) لأحددهما بعينه 
(صحيح) فيُعمَل بء كما لو لم يكن لأحاهما بينة. 

(وإن كان إقراره) بالعين لأحدهما (قَبْل إقامتهما) أي: البسْمَيْنَ» (فالمقرٌ 
له کج لانتقال اليد إليه بإقرار مَن العين بيدِه» كما ا كانت بيده ابتداءع؛ 
(والآخر) غير امقر له (كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكماً. 

(وإن لم يدّعها) أي: العينَ لنفميه من هي بيلده» 5 بها لغيره. ولا 
ب لواحا من المدعيين» (فهي لأحدهما بقرعقي e‏ قٍ الدُعوى» 
وعدم البيّنق واليد. (فإن كان المدُعى به مكلفاء وأقاما بيْنة بر قَه وأقام) 
لكلف (بينة ریه تعارضتا) لتساويهما (وإن ۾ يدع ) المكلف (حرية 
فأقرٌ) بالرق ؛ (لأحليهماء فهو له) كمع واحاره وعم منه صحة إقرار المكلف 
بالرق. ”وهذا في غير اللقيط؛ أنه تقدّم في بابه أنه لا يقل إقرارٌه نه طلقا . 
(و) إن أقر بالق (نهماء فهو هما ما تقدم. (وإلا) يكن مكلفاء فقال: أنا 
عبدهماء أو عبد أحدهماء (م يُلتفت إلى قوله) بالرق؛ لعدم اعتبار قوله. 

(ومّن اذّعى دار 1 و) ادُعى (آخرٌ نصفهاء فان كانت) الدار (بأيديهما) 


(۱-۲) ليست في (ز) و(س). 


1۸ 


وإن 7 بيد ر فان نارع» E‏ نصف والآخر 
9 اليد بيمينه. 2 لم يُنازع» فقد ثبت أذ نصفها لمعي الكل 
5055 
حل :و ااه 
ولو ادّعَى كل نصقهاء وصدق من بيده العينُ أحدهماء وكذّب الح 


أي: المدعييّن» (وأقاما بينتيّن) أي: أقام كل منهما بّنة بدعواه» (فهي 
لدعي الكل) لأنّ مدعي النصفي مقر بالنصف الآخر لصاحبه» فلا منازع له 
فيه» والنصف الآخخرٌ يدّعيه صاحب الكل ويد مدّعي النصف عليه؛ 
لاستوائهما في الياء فمدّعي الكل هو الخارج؛ ويينته مقاامة. ٍ 

(وإن كانت) الدارٌ (بيدٍ ثالث./ فان از الثالث» (فلمدّعي كلها نصف) 
لاتفاقهما على استحقاقه له. (و) النصف (الآخَرُ لرب اليد بيميبه) لرُجْحانه 
باليدء ولا بينة عليه لمدّعيه؛ لسقوط لين باتعارض وعدم المرجمّح'). 

(وإن ۾ ينازع) الالء (فقد ثبت أخذ نصفها لدعي الكل) لما سبق 
(ويقتزعان) أي: المدّعيان (على) النصف (الباقي) لسقوط البينتين بالتعارض» 
وعدم المرحح. (واك م يكن) لواحا منهما (بية) وهي بيد ثالث لم نازع 
(فلمذعي كلها نصفها) لأنه لا مناز ع له فيه» ويقترعان على النصفم الآرء 
(ومّن قرع) أي: حرجت له القرعة (في النصفي الآخرء (حَلف) أنه لا حى 
للآحر فيه» (وأخذه) كالعين الكاملة. 

(ولو اعی كل منهما (نصفها) أي: الدار ونحوهاء (وصدق من بيه 
العين أحدهما) أي: المدعيينء (وكذّب الآحن ول ينازع) من كذية في نصفه» 


)١(‏ ليست في الأصل و(م). 
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فقيل: يُسلُمُ إليه. وقيل: يحفظله حاكمٌ. وقيل: بی جال 
فصل 

ومن بيده عبد اذْعَى آنه اشتزاةُ من زيل وادّعى العبد أن زيداً أعتقّه 

أو ادَّعَى شخص] أن زيداً باعه» أو وهّبه له» وَادٌّعَى آحَر مثله 
وأقام كل ينه صححنا أسبّق بق التصرّقين» إن عُلِم التاريخ» وإلا 
تساقطتًا. وكذاء إن كان العبد بيد نفسيه. 

ولو ادّعَيا زوجيّة امرأوٍء وأقام كل اليه - ولو كانت بيد أحدهما 
- سقطتا. 





أحذ المصدق: نصفهء وأما النصف الآخر (فقيل: يُسلم إليه) أي: مذّعيه؛ لأنه 
لا مدعي له غيره. (وقيل: يَحفظه حاكمٌ) كمال ضائع. (وقيل: ټیقی بحاله) 
بيد من هو بيده ليظهر مستحقه. 

(ومّن بيده عبد اأعی أ أنه اشنراه مِن زيدٍ واذعى العبِدُ أن زيداً أععق 
وأقام کل واحدٍ منهما نت وا الى اللصر ين إن عُلم الشاريخ. (أو 
اذَّعى شخص أن زيدأً باعه) أي: العبدَ له (أو وَهبه له وادّعى آخر مثله 
وأقام كلّ) منهما (بينة) بدعواهء (صححنا أسبق التصرة قَيْن إن غلم التاريخ) 
لمصادفة ة الصف الثاني مِلْكَ غير رجب بطلانه. (والا) يعم الداريخ» أو 
اتفق» (تساقطتا) لتعاضهماء وعدم المرجحح. (وكذاء إن كان العبدٌ بيد نفسه) 
نضّاء إلغاءٌ هذه اب للعلْمبمستندهاء وهو الدّعوى؛ ول تثبت» كمّن بيه عبد 
ادّعى أنه اشزاء من زيدء وأنكره زيدٌء فلا يُحكم له بهذه اليد. 

27 لدو ادّعيا) أي: اثنان (زوجيّة امرأق) فأنكرتهماء أو اذھ دون 
انار (وأقام كل) منهما (البينة) بدعواه» (ولو كانت) 0 (بياء أحلرهما) 
أي: المدّعيَيّن» (سقطت) أي: البينتان؛ ار ضيهماء واليد لا : ا ار 

وإن أقرّت لأحدهما .تقمّل؛ لأنها متهّمة) اوإن كان نيا 0 رحد 

كع له بهاء وإن ادعاها واحدٌ» فصدقته» قبل إقرارها؛ لأنها غيرٌ متهمةٍ إذ 


"1 


ولو أقام کل من العينُ بيدهما بيه بشرائها من زيدِء وهي مِلكّه 
بكذاء واتحة تاريخهماء تحالفاء وتناصفاها. ولكلّ أن يَرحمَّ على زيد 
بنصف الثمن» وأن فسخ وترحع بكله» وأن يأععدَ كلها مع فسئخ الآخر. 

وإن سبّق تاريخ أحدهماء فهي له» وللثاني الثْمنْ. 

وإن أطلقتاء أو إحداهماء تعارضنا في يلك إذاء لاقي شراي قبل 
من زيدٍ دعواهاء بيمين هما. 

وإن ادعَى اثنان تمن عين بيد ثالث كل منهما: أنه اشتراها منه 





(ولو أقام كل ُن العينُ بيديْهما بيّنة بشرائها من زيل وهي) أي: العين 
(يلكه بكذاء و اتحد تاريخهما) أي: لبينتين» (تحالفاء وتناصفاها) لان بينة 
کا ا داخلة في أحدٍ النصفيّنء خارحة في الآحر. (ولكن منهما (أن 
يترجع على زیار/ ب بنصف الشمن) الذي ده له لأله م يسم له سوى نصف 
المبيع. (و) لكل منهما (أن يفسّخ) البيع؛ لتبغض الصفقةٍ عليه» (ويّرجع) من 
فسخ منهماء (بكلّه) أي: الشمنء (و) لكل منهما (أن يأخدّها كلّها) أي: 
العين بكل الغمن» ف الآخر) البيع في نصفه. 

(وإن سبق تاريخ) بين بينة (أحدهماء فهي) أي: العينٌ (له) لصحّة عَقَدِه 
بسبقِه. (وللثاني) على بائعه (الشمن) إن كان قبْضه منه؛ لتبين بطلان بيعه. 

(وإن أطلقتا/ أي: بيتتاهماء (أو) أطلقت (إحداهّماء تعارضتا في ملك)ه 
أي: في ملك الارن (إذن لا في شراء) لجحواز تعدوه» بخلاف الْلْكِ. قبل 
ين زيد) البائخ هماء (دعواها) ل (بيسين) واحدةٍ (ههما) أن العينَ م 
تخرج كن يلكه. 

(وإن اأُعى اثنان ثمنَ عين بيار ثالث» کل منهما) يقول: (أنه اشتراها) كلها 
(منه يشمن سماه) في دعواه» (فمن صدّقه) من العينٌ بيده منهماء أخذ ما ادعاه. 
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أو أقام بِيندّ أحَذ ما ادّعاةُ. وإلا حَلف. 

وإن أقاما يتين - وهو منكيرٌ ‏ فإن انّحَدَ تاريخهماء تساقطتاء وإن 
احتلف» أو أطلقتا أو إحداهماء عمل بهما. 

وإن قال أحدهما: غصينيهاء والآحر: ملكنيهاء أو أَقَرَ لي بهاء 
وأقاما بين فهي للمغصوب منه» ولا يَغْرَمُ للآخر شيئا 
(أو) من (أقام) منهما (يّة) بدعواه (أخذ ما اعاه) ين الشمنء (وإلا) 
يصدّق() واحد منهماء ولا اقام واحدٌ منهما بينة (حلف) لکل منهما عيناً؛ 
لحواز تعدّد(؟) العقد. 

(وإن أقاما بين وهو مُكر) دعواهماء (فإن اتحد تاريخهما) أي: 
البينتين» تعارضتا رافق لعدم إمكان الدع ' بينهماء ويكون كما لو ادّعيا 
عيناً بيد ثالمثوء وأقاما بيتتيْن. (وإن اختلف) تاريخهماء و أطلقتا) بأن شهد 
کل منهما أنه اشتر تراها بكذاء وم تذكر تاريخاً. (أو) أطلقت (إحداهُما) بأن 
قالت: اشتراها منه بكذاء فقط وأرّحت الأحرى» (عُمل بهما) أي: اين 
لأن الظاهر اتيا عقدان شهدت بهما بینتان» في عين واحدة» على مشتر 
واحد» وقد د الشراء فيه دليلٌ على اعتراف المشتري للبائع بالك ومن من الجسائز 

أن يكون اشتراه من الأوّل» ثم انتقل عنه ببيع أو هبةٍ إلى الثاني» ثم اشتزاه من 

الثاني» فلا تعارض» فيّازْمه الثمنان المدّعى بهما. 

(وإذ) كانت عينٌ بيد د إنسان» فادَّعاها اثنان» فرقال أحذهما: 
غَصبّنيها. 0 قال (الآخَرُ: ملْكنيهاء أو أقرٌ لي بها وت يَيِن) أي: أقام 
کل منهما بينة عراب رفي المفصوب نه 7 مع بینټه زيادة عل وهو 
سبي ثبوت اليب والبيّئة الأخرى إنما تشهد بتصرّفه فیهاء فلا تعارضها. (ولا 
يَغْرَمٌ) المدّعى عليه (للآخر) الذي ادّعى أنه ملّكه العينَ» أو أقر له بهاء (شيئا) 


)١(‏ في (ز) و(س): لايصدقه». 


(۲) في (ز) و(س): «تعداد». 


وإن ادَعَى أنه آجَرَة البيت بعشرة» فقال المستأحد: بل كل الدارء 
وأقاما بِينَتَيْن تعارضتاء ولا قسمة هنا. 





لعدم مقتضيه؛ إذ بطلا التمليك أو الإقرار» لثبوت يلك الغير بغير فِمْلِه لا 
يوحب عوضاء بمخلاف البيع؛ فإنه يُوحب ل الشمن؛ لأنه أحذه بغير حق. وإن 
قال كل من المدعيين : بها وأقاما تن فكما لو آدغ کل مهما أنه 
اشتراها منه على ما سبق. 

(وإت اذّعى) وف دار على آخر) (أنه آجَرَه البييت) (١أي:‏ بيع 6 
ين الدارء (بعشرةء فقال المستأجرٌ: بل) آحَرنَي كل الدار) بالعشرق 
(وأقاما بين شهدت كل منهما أن أقامها بدعواه (تعارضتاء ولا قِسْمة 
هنا) أي: لا يقتسمان بقيّة منفعة الدار. قلت: والظاهرٌ أن القول قول المؤحر 
يعدم لآل تبكر اجار غير ا ومع اعا ین افون ترشن اما 
عرق والآخر ر ثم م بد ا ت هذا ين لوج هدار ال 
ك منهما الأحود أنه له فقال أحمد في رواية ابن منصور: يقرع بينهماء 
فأيهما أصابته القرعة» حَلف وأحذ الشوب اليد والآحَرٌ زا () » أي: 
لأنهما تنازعا عيناً بيد غيرهما. ١‏ 


)1-١(‏ ليست ف (س) و(ز). 
(۲) شرح الزركشي 508/7. 


1۲۴۳ 


منتهى الإرادات 


؟/ء لاه 


متتهى الإرادات 


باب فى تعارض البينتين 
وهو: التَعَادْلُ من کل وجه. 
ن قال لقنه: متى يلت فأنت حدٌء لم قبل دعرى قِنه قله إلا 
ببينق» وتقدّم على بينة وارش. 


القن 0 E‏ اس اسع 0 
وإن مت في الحرم فسالم حر وفي صفرء فغام حر وأقامَ كل بينة 


وجب عتقه» تساقطتاء ورَقاء كما لو لم تَقُم بِّنَةٌ وهل وقته. 


E‏ في أحدهماء افرع 





باب فى تعارض البيّنتين 
(وهو: التعادل مِن كلّ وجه يُقال: تعارضت البيّنتان؛ إذا تقابلناء أي: 


أثبتت كل منهما ('ما تفته الأخرى» فلا يُمكن العمل بواحدةٍ منهما")؛ 


فتسقطان» وعارض زيدٌ عَمُراً إذا كان أناه شل ما أتاه. 

(من قال لقنه) ين ذكر أو أنتى: (متى فلت فأنت حر لم تقل دعوى 

قنه) بعد موت سيّده رل أي: أنه مات قتيلاً» ولا ية لأنه حلاف 

الأصلء (وتقادم) ية قن بل (على نة وارش) بأنه مات حتف أنفبه؛ لأن 

مع ا الأولى زيادة عِلې فإن م تكن بينة نان ت راغي في و 
و إن قال سيد عبدين فأكثر: (إن مت في المحرّم فال حر و) إن 
یت (في صفرء فغاتم حرّ) ثم مات» (وأقام کل) ِن سالم وغائم رة وجب 

عه تساقطتً) لأ كل منهما تنفي ما ته الأخرى» (ورقًا) لمواز موه في 


غير الحرم وصفر؛ لما سبق. (كما لو ق ينه (الواحار منهما"» (وجُهل 
وتم أي: : وقت موه فيرقان؛ لما سبق 


(وإث غلم موته ف أحدهما) أي 00 وجهل أهو الحرم أو صفر) 
(أقرع) بين العبدين» فمن حرجت له القرعة» عتق» ورق الآخخرٌ. 


(۱-۱) ليست ف (ز) و (س). 


“٤ 


وإن مت في مرضي هذاء فسا حرٌّء وإن بر نتء فغاتٌ. وأقاما 
بنتين» تساقطتاء ورهًا. 

وإن هل مك مات ولا بن أفرع. 

وكذا إن أنَى ب «ين» بدل 2 في التعارض. وأما في صورة 
الجهلء فيَعتِق سالم. 

وإن شهدت على ميسو بينةٌ: أنه وصّى بعت بعتق سالم» وأحرى: : أنه 
وصّى بعتق غانم» وکل واحدٍ اراد امسو شنو اسار a ES‏ 

ر ران ت في مرضي هذاء وإن بَرئت) منه» 
(فغاتم) حر ثم مات (وأقاما بِيسَيْن) أي: أقام كل ييه عوحب عتقه؛ 
(تساقطتا) أي: بينتاهماء (ورقا) لنفي کل مِن البينتيّن ما شهدت به الأحرى. 
حكاه في «المقنع1(0) عن الأصحابيئ ثم قال: والقياس أن يُعِتِقَ أحدّهما 
بالقرعة. وزيف في «الشرح)(1) ما نقله عن الأصحاب؛ إذ لا يُخلو من أن 
يكون مات/ في المرض أو بَرئ منه. قال في «الإنصاف»(): وهو الصواب» 
وهو ظاهر ما قدّمه ف «الفروع06©. 

(وإن جُهل مم مات» ولا بيد أقسرع) بينهماء فيعدق من خرحت له 
القرعة؛ لأنه لا يَخلو إما أن يكون برئ» أو دمض امعد لاقي ل 
حال. (وكذا إن أتى ب«من» بدل دفي بأن قال: إن مت من مرضي هذاء 
فسا حر وإن برت منهء فغائمٌ حر (في التعارض) إذا أقام كل منهما بيّنة 
.موجب عتقه» فيسقطان» وييقيان في الرق؛ الال بوه ي امرض نادت 
كلسع. (وأما في صورة الجهل) وعدم الت (فيعتق سا( لد الأصل دوا 
المرضء وعدم البرْء. (وإن شهدت على ميت بنذ أنه وصّى بعتت سال و) 
تيدت ف راغوك و بعتق غاا وکل واحد) م ين سالم وغائ» 
م وس لخ 


() 4-4/1ە. 


5" 


منتهى الإرادات 


0۷0/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ثلث ماله» ولم تجز الورثة» عتّق أحذهما بقرعة. 

ولو كانت بین غائم وارثة فاسقةء عمق سالنم ود يعيق غاثم بقرعة. 

وإن كانت عادلة» وكذّبت ا ولا 
تكذييهاء فينعكس الحكم. 

ولو كانت فاسقدٌ» وكدّبت» أو شهدت برجوعه عن عتق 
سال عنقا ۰ 


(ثلث ماله) أي: الموصي» (ولم تجز الورثة) عتقهماء (غتق أحدُهما ('بقرعق) 


# : 0 
1 نيوت الوصية يعتق كل متهساء والإعتاق بعد الموتي كالإعتاق في مرضٍ 
الموتي» وقد ثبت الإقراعٌ بينهما١)‏ فيه؛ لحديث ۽ عمران بن حصين(). فكذا 


الإعتاق بعد الموت؛ لاتحادٍ المعنى فيهماء فإن أجاز الورثة ا عتقا؛ لان 
الح لهم» كما لو أعتقوهما بعد موته. 

(ولو کانت بين غانم وارثة فاسقة) وم تكد الأحنبيّة (عتق سال 
بلا قرعة؛ أن نة غائم الفاسقة لا تعارضهاء (ويعتق 0 بقرعة) بأن يككب 
برقعة: يعتق. وبأخحرى: لا يعتق. وتدرج كل منهما ند تقو ين شمع أو طبن 
بحيث لا تتميّر إحداهما من الأخرى» ويقال أن ار 7 
هذاء وبندقة على هذاء فإن کر چت لغانم 7 العتق» عتق» وإلاء فلا؛ لأنّ 
البينة الوارثة مير بالوصيّة ؛ بعتق غانم أيضا. ا 

(وإن كانت) البينة الوار نه (عادلة و كذّبت) البينة (الأجنبيّة, عمل 
بشهادتها) لعدالتهاء (ولغا تكذيبها) الأحنيّة, تكس الحكم) فيعدق غام 
بلا قرعةٍ؛ لإقرار الورثة أنه 7 يعتق سواه» ويققف ؛ عتق سا لم على القرعة. 

(ولو کانت) البينة الوارڈ ثة (فاسقة وكذبت) العادلة الأحنبيّة» (أو 


شهدت برجوعه عن عتق سال عتقا) أما سا فلأنه لم ينبت عتق غاتم» 


(۱-۱) ليست في (س). 
(۲) وهو: أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه» لا مال له غيرهم» فاستدعاهم رسول الله كل 


فج زأهم ثلائة أحزاء وأقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد تقدم ص 5/اه. 


1۲٦ 


ولو شهدت برحوعه» ولا فِمئق» ولا تكذيب» عتّق غاتم. 

فلو كان في هذه الصورةء غتمٌ سدس مالهء عتقاء ولم تقل شهادتها. 

وبر وارثئة عادلة» كفاسقة سقة 

وإن شهدت بينةٌ ب بعتي سام في مرضيهء وأخرى بعتق غائم فيه» 
عتق السابق» فإن جُهل» فادها بقرعة. 
7 م فلإقرار الورثة بعتقه وحدهء ولأنّ شهادتها بالرحوع عن عتق سام 

يتضمّنُ الإقرارٌ بالوصيّة ؛ بعتق غائم وحده» كما لو كذّبت الأخرى. 

(ولو شهدت) الوارئة (برجوعه) عن عت سال (ولا فسق) بهاء/ (ولا 
تكذيب) متها لي سال رعق غائ) وحده؛ لوت الرحوع عن عتتي سام ب 
عادلة بلا تهمة؛ لأنها لا تحر إلى نفسيها بشهادتها نفعاء ولا تدفع عنها ضرراً. وأما 
حرها ولاء غائ فيعادله إسقاطٌ ولاء سال على أن السولاء إنما هو بوث سيب 
الإرث» ومثله لا تر د الشهادة فيه» كما ثبت النسب بالشهادة وإن كان الشاهد 
جوز أن برت المشهرة له به قي شهادة الإنسان لأخيه بالالء وإن حاز أن برئه. 

(فلو كان في هذه الصورة) ج وی رما بإذا كانت الوارثة نة العادلة شهدت 
برحوعه عن عتقي سا م - غامٌ) أي: قيمته (صدس ماله غتقا) أي: سام 
وغاتمٌ؛ روم تقبّل شهادتهاا») برجوعه عن عتق سالم؛ لأنها متهمّة بدفع 
السدس الآحر عنها. (وخبرٌ وارثة عادلةء ك) شهادةٍ وارثة (فاسقة) لأنه 
إقرارٌ» وسواءٌ فيه العدل والفاسق. 

روإت شهدت ية بعتق سالم في مرضيه» و( شهدت ية (أخرى بعدق 
غانم فيه؛ عمق السابق) منهما تاريِناً؛ لا تقدّم أن ترعات المريض المدخّرة يدا 
منها بالأوّل فالأوّل. (فإن جهل) التاريخ خ؛ بأن أطلقت البيّنتانء أو إحداهماء 
(فاحذهما) , يعتتق (بقرعة) كما لو اتحد تارينهما؛ لأنه لا يلو إما أن يكون 
أعتقهما معأ قرع بينهماة لحديث عمران بن حصين("» »أو يكون أعتقّ 
أحدهما قبل الآخر وأشكلء > فیخ رج م بالقرعة»› كنظائره. 


(۱) في (ز): #شهادتهما». 
(۲) المتقدم ص 0178. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۷/۲ 


منتهى الإرادات 


0۷۷/۲ 


وكذاء لو كانت بينة أحدهما وارثةً. 

فان سبئقت الأحنبية فكدذّبئها الوارثة أو سبئّقت الوارثة وهي 
فاسقة عَنّقا. 

وإن جُهل أسبقهماء عق واحدٌ بقّرعةٍ. 
وإن قالت الوارئة: ما عى إلا غافاء عتق كله وحكم سالم كحكمه ‏ لو 
لم تطعن الورثة في بينتوء في أنه يعتق إن تقدّم عِتمّه» أو حرّحت له القُرعةٌ. 

(وكذا لو كانت بس أحليهما) أي: العبدين (وارثة وم تكذّب(0) الأجنبيّة» 
فيعتق السابق اق انه و نم يعلم السابقه عت جنها بقرعة. 

(فإن سّبقت ) البينة (الأجنييّة تاريخا؛ بأن قالت: أعتق سالا في أوَ ل يوم من 
حرم وأعت غافاً في ثاني (فكذبتها الوارثة) بأن قالت: ما أعتق في أوّل ار 
إلا غانماء عتق العبدان» أما سالم؛ فلشهادة البية العادلة أنه السابقء وأما غانم» 
فلإقرار الورثة أنه الستحق للعنقي وحده؛ لسبق عتقة: (أو سسبقت) البينة (الوارئة) 
اليه الأحني (وهي) أي: الوارثة (فاسقة عتقا) أما غانم؛ فلشهادةٍ البينة العادلة 
ببق عتقِه) وأما سال فلإقرار الور ثة أنه الملستحق للعتق وحده لسَبّق عتقه. 

(وإن جهل أسبقهما) أي: العبدين عِتقاً؛ بان القت انان على أنه 





أعتق(9 العبديئن وأنهما لا تعلمان أسبقهما عنقا (غتق واحد) منهما (بقرعق 


كما لو أعتقهما بلفظ وا 

(وإن قالت) البينة (الوارثة: ما أعتق إلا غانفا) طعناً في بينة سال 
(عتق) غام ( كله لإقرار الورثة بعتقِهء (وحُكم سالم) إذن ركخكيه لولم 
تطعن الوار نه في بینته في أنّه يَعتق, ا تاريخ (عتقه. أو خرجت له 
القرعة لعدمٍ قبول طعنٍ الوارثة في الأحنييَة؛ لأ الأحنبيّة مثبئة» والوارثة 


نافية» والمفبت مقَدمٌ م على الناقي. 


(۱) في (م): «تنکر). 
(۲) بعدها في (م): «أحد». 


A۸ 


وإن كانت الوارثةٌ فاسقةٌ» ولم تُطعن في بينة ة سال عق كله 
ويُنظرُ في غانم» فمح سبق عتقه» أو خروج القرعة له يعي كله ومع 
تاره أو روا ا لم يَعيَقْ منه شي . 

وإن كذّبت بينة سال عَتّقا. 

وتَدبِيرٌ مع تنجيزء كآخر تنجيزئن مع أسبقهما. 

فصل 

ومن مات عن ابتئن: مسلم وكافر» فادّعَى كل: آئه مات على 
دينه» فإن عرف اظ قبل قول مدعيه. 

وإلا فميرثه للكافء إن اعرف السلم بأعُوتيه أو ثب ثبتت ببينة. 

(وإن كانت) البينة (الوار ل فاسقةء وم تطعن في , بينة سال عتق) عام 
رکلم لشهادة البينة العادلة بعتقى ولا اا هاء (ويُنظر ف غانم) تت 
سبق) ادع (عتقه. أو) مع (خروج القرعة له يَعتق ) كلم لإقرار الورثة أنه 
المستحق للعتق دون غيره. (ومع تأخره) أي: عت غات (أو خروجها) أي: 
القرعة› (ولسالم, 0 يَعتق منه) أي: غام (شية) 4 بينته لو كانت عاذلة م 
يُعتق منه إذن شي فأؤلٍ إذا كانت فاسقة 

(وإن كذبت) الوارثة (بينة لاحت (عتقا) لأ سالماً مشهودٌ 
بعتقه» وغانما مقر له بأنه لا يستحق العتق سواه. (وتدبيرٌ) رقيق (مع تنجیز) 
عتق آخرٌ عرض اموت الَخخوضي (كآخيرٍ تنجيزيُن مع أسبقهما) لذ التدبير 
تعليق العتق بالموت» فوحب تأخره عن المنجز في الحياة. 

(ومّن مات عن ابنين» مسلم وكافرٍء فادّعى كلّ) من الابنين (أنم أي: 
أباه» (مات على دينه. فإن عرف أصله) مِن إسلام أو كفرء بل قول 
مدّعيه) لأنّ الأصل بقاؤه على ما كان عليه بين الذّين. 

)و( يعرف أصل دينه» (فميراثه ر إن اعرف المسلم بأخوته» 
أو تبعت) أحوته له (ببيّة) لان المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام» 


1۹ 
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شرح منصور 


منتهى الإزادات 


شرح منصور 


عوإملاة 


وإلا فيينهما. 

وإن جُهل أصل دِینه» وأقام كل ينه بدعواف تساقطتا. وإن قالت 
ES 1‏ و 
دينه» فميراته : وتقدم الناقلةٌ إذا عرف أصل دينه» فيهن. 

ولو شهدت: أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام» وأحرى: آئه مات 
ناطقاً بكلمةٍ الكفيء تساقطناء عُرف أصلٌ دينهء أو لا. 

وكذاء إن خلف بون كافرَيْن » وابتین مسلمئن » أو a‏ 
ولاعازاقة بكفر أبيه'فيما مضىءوادغاقه إسلامه: قعل أصل دينه الكفر 
والأصل بقاؤه عليه. . 

(وإلا) يعرف المسلم بأخوته. (اولا تبت" بينته» (ف) ميراله (بينهما) 
لاستوائهما في اليد والدّعوى» كما لو تداعيا عينا بأيديهما. 

(وإن جُهل أصل ديبه. وأقام كل) منهما رة بدعواه» تساقطتا) 
وتناصفا الازكة» كما لو لم تكن بينة. (وإن قالت بية: تعرفه مسلماء و) 
قالت ية (أخرى: : تعرفه كافراءوم يرخا أي: الييّنتان() معرفتهما له 
بالدّينٍ المشهودٍ به» (وجُهل أصلٌ دينه؛ فميراثه للمسلم) لإمكان العمل 
لين إذ الإسلامٌ يَطرأ على الكفرء وعكسه حلاف الظاهر؛ أن مرت لا 
يقر على ردقه. (وتقدم) البينة (الناقلة إذا غرف أصل دينه. يهن لأنّ معها 
عِلْما أ م تعلمه الأخرى» كما تم في نظائره. 

(ولو شهدت) بينۀٌ (أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلامء و) شهدت بينة 
(أخرى أنه مات ناطقاً بكلمةٍ الكفر تساقطتا)/سواءً (غرف أصل ديه أو 
لا) لأنهما ارتا وقتا واحداء هو ساعة موته» فتعارضتا. 

(وكذا) أي: کمن خلف ابتيْن» مسلماً وكافراء فادّعى کل آنه مات على 
دينه» فيما تقدّم ا (إن خلّف أبوين کافرین» وابین مسلمين» أو) خلّف 





)١-١(‏ في (ز) و(س): (ولم يثبت). 


(۲) في (ز) و(س): «البينات». 


1۰ 


أا وروجحة مسلميّن» وابناً كافراً. 

ومتى نصْنا المال» فنصفُه للأبوئِن على ثلاثة» ونصفُه للزوحة 
والأخ على أربعةٍ. ۰ 

ومن ادَعَى تقد إسلامه على موت موري المسلمء أو على سم 
ركيه» قبل ببينة» أو تصديق وارش. 1 1 
(أخا وزوجة مسلمَيْن» وابنا كافرا) لأنّ هولاء مع ثبوت عواهم ورئة لا 
فرق ٤‏ بين دّعواهم ودّعوى الابن. قال شارح «المْحرّر»: وفيه نظِرٌ؛ لأنهم قالوا 
فيما تقدم: 3 السلم إن كان معازفا أ بأحوة الكافيي حُكم به للکافر» فلو 
اتر فت ال وة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنأ للميت» ا به؛ 
أن الكافرَ لا يقر على نكاح المسلمة» فبقاؤهما على النكاح يدل على 
إسلامه. فوحب أن لا يُحكُم به 4 للكافر في هذه الصورةٍ. قال في «المستوعب»: 
وعلى کل حال يغسّل؛ ويكفن» ويُصلَى عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين(. 
وي «الفروع06©: ويُصلى عليه؛ تغليباً له مع الاشتباء. قال القاضي: ويدفن 

معنا. وقال ابن عقيل ود 

(ومتی نصّفنا لال الف عن المختلف في دينه في انال الفاني» 
(فنصفه للأبوَين على ثلاث للم ثلهء وباقيه لأب وللابنين نصفه. (و) متى 
نصّمْماه في ا محال الفالث» ف (نصفه للزوجةٍ والأخ على أربعة) ريه 
للزوحة» وباقيه للأخ. 

(ومن) أسلم و(ادّعى تقدُمَ إسلامه على موت مورّثه المسلمء أو) اذعى 
تقد إسلايه (على سم تركيه) أي: قربيه المسلي» (قبل) ذلك منه (يشي 
تشهد له (أو تصديق وارث) معه لدعواه» وإلا فلا؛ لأ الأصلَ بقاؤه على 
الكفرء فالقول قوك أيه المسلم بيمينه؛ لاله منک 


(1) معونة أولي النهى ٠٠١/۹‏ 
5 93/1 ه. 
(۳) بعدها في (م): «لويدفن». 


1۳۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


04/۴۳ 


وإن قال: أسلمت في حرم» ومات في صفرء وقال الوارث: مات 
قبل حرم ورت 
ول كلف حر ابناً حراء وابناً كان قَِناء فادّعى: أنه عَتّق وأبوةٌ 
حي ولا بيْنة صِدّق أخوه ق عدم ذلك. 
وإن ثبت عِتقّه برمضاك» فقال الحرٌ: مات أبي بشَعْبان» وقال 
العتِيق: بل بشوال» صدق العتيق. 
وتقدّم بينة الحرء مع التعارض. 
وإن شهد اثنان على اثتين بقتل» فشهدا على الأوّلئِنٍ به» فصدّق 
الول الأَوَلَيْن فقطء ا DEN‏ 
(وإن قال) مّن كان کافرا: (أسلمت في حرم ومات) مورّئي20 (في 
صفرء وقال الوارث) غررُه: (مات) مورا (قبل محرّطء وَرث) لاتفاقهما على 
الإسلام في الحرم واختلافهما في الوت هل كان قبْله أو بعده» والأصل بقاءٌ 
حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت. 
(ولو لف حر ابن حرّاء وابناً كان قناء فادّعى) الذي كان قنا: (أنه 
عتق وأبوه حي ولا بق له بدعواه» (صدّق أخوه في عدم ذلك) أي: العتق 
قبل موت أبيه؛ أن الأصل بقاء الرق. ۰ ْ 
(وإن نبت عتقه برمضان, فقال الحرٌ: مات أبي بشعباث؛ وقال العتيق: 
بل بشوا ال صَدّقَ العتيق) لان الأصلّ بقاء حياةَ الأب و إلى شوال. 
(ونقدم بينة الحرٌ مع التعارض) بأن أقام العتيق ية بأنه مات بشوال» 
وأقام الحر بينة أنه مات بشعبان؛ لأ مع بينة الح زيادة عِلْم. 
(وإن شهد اثنان على الین بقعل» فشهدا) أي: المشهود عليهما 
(على الأوكين) الشاهديُن عليهما أو (به) أي: القتلِء (فصدّق الولي) أي: 
مستحق الدم الشاهدين (الأولَيّن فقط)/ أي: دون المشهود عليهما أوَّلاً 





)١(‏ ليست ف (ز) و(س). 


ف 


حكمٌ بهما. وإلا فلا شيء. 

وإن شهدت بتلف ثوب وقالت: قيمته عشروك» وأحرى: 
ثلاثون» ثبت الأقل. 

وكذا لو كان بکل قيمةٍ 

رف مر يريد رسيا ييعهاء أو إحارتهاء إن احتلفا في 
قيمتها أو أخر یا حا عن با يصلتها الي فإن اتل أحيذ ببينة الأكثر. 
كما لو شهدت بينة: آله آحَرَ حصّة موه بأحرة مثلهاء وبينةٌ: بنصنيها. 





(حكم) له (بهما) أي: بالشاهدئن الأولئْنِ؛ لرُححانهما بتصديق المشهود له 
(وإلا) بأن صدّق الجميع أو الآخريّن» أو a‏ الجميع أو الأوين فقط (فلا 
شيءَ) له لسقوط شهادة e‏ عليهما؛ لانّهامهم١(١)‏ بالدّفع عن أنفسيهما 
بذلك» وتصديق الول هما غير معتيرء وكذا لو صدّق الجميع» ؛ بأن قال: لوه 
كلهم. لأ كلا من اين تدفع عن نفسيها القتلّ بالشهادق فلا تقل وكذالو 
كذّب الجميع؛ لأنهيَصيرٌ كمّن لا ية له. 

(وإن شهدت) بينة ة إبتلف ثوب» وقالت: قیمته عشرون. و) شهدت 
(أخرى) أن قيمته إثلاثون» ثبت الأقل) وهو العشرون؛ لاتفاقهما عليه» دون 
الزائد» لاحتلافهما فيه. 

(وكذا لو كان بكل قيمةٍ شاهدٌ) واحدء فيثبت الأقلٌ؛ لما تقدّم. 

(و) العين (القائمة كعين ليتيم يريد الوصي بيعهاء أو) يُريد (إجارتهاء إن 
اختلفا) في قيمتها) عند إر اد و بيعهاء (أو) احتافا في (أجر مثلها) عند إرادة 
إحارتهاء رخذ أي: عُمل ريمن يصدقها اجس م ين اين احتمَل) ما 
شهدت به (أخذ بين ية الاک كما لو شهدت يس أنه آجَر موليّه) أي: 
ور (بأجرة مثلهاء و) شهدت ري أحرى أنه ا (بنصفها) أي: 

اد مثلهاء في حذ عن e‏ ال فإن احتمل» فبينة ا لاسر 
)١(‏ في (ز) (س): «لاتهامها). 


(۲) في (س):«احتلفتا». 


1۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كتاب الشهادات 


واحِدُها: شهادةٌ وهي: حُحَّة شرعية تَظهرٌ الحق» ولا توحبه. 

فهي: الإخبارٌ عا عَلمه» بلفظ خاص. ۰ ۰ 

تحمل المشهودٍ به في غير حق الله تعالى» فرض كفاية. 

كتاب الشهادات . 

(واحدها شهادة) مشتقة من المشاهد؛ لإخبار الشاهدٍ عما يشاهده. يقال: 

شَهدَ الشيى إذا رآ ومن تم قيل محضر الناس: مشهد؛ لأنهم يرون فيه ما 
يحضرونه. وقوله تعالى: سس مد ينك لَه فة4 رالبقرة: ۱۸٥‏ أي: 
علمه برؤية هلاله» أو إخبار من رآه ونحوه. وأجمعوا على قبول الشهادة في الحملة؛ 
لقوله تعالى: 3 ومين ناڪم ) الآية [البقرة:۲۸۲]» وقوله: 
طوَأَِْدُوْدوَقَعَدْلِيَة 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: لوَآسْهِدُوَا اباش رْ 4 
[البقرة: 07807 ولحديث: «شاهداك أو يينه». وتقدم20) وغيره» ولدعاء 
الحاحة إليها؛ لحصول التجاحد. قال شريح(©: القضاءً مر تنك 
بعودين» يعيي: الشاهدين» وإنما الخخصي دا والشهو د شقا فأفرغ الشفاءَ 
على الداء. (وهي) الشهادة (حجة شرعية) لما تقدم (تظهرٌ الحق) المدّعى 
به» أي: تبينه؟ وهذا سميت 13 (ولا توجبه) أي: الحو بل الحاكم يلزمه به 
بشرطه» (فهي) أي: الشهادةٌ ععنى الأداء: (الإخباز بما عَلِمّه) الشاهدٌ (بلفظ 
خاص) کشهدت» أو أشهدء ويأتي. 

(تحمّل)/ الشهادةٍ على (المشهود به في غير حقّ الله تعالى) مالا كان 
حق الآدمي» كالبيع» والقرض”© والغصبء أو غيرّه» كح قذفيء (فرض 
كفاية) إذا قام به مَنْ يكفي» سقط عن غيره» فإن لم يوحد إلا مَنْ يكفي» 


(؟) أحبار القضاة لوكيع ۲۸۹-۲۸۸/۲. 
(؟) ليست في (م). 


1o 


شرح منصور 


#إدمهة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتطلّق الشهادة على التَحَمّلء وعلى الأداء. ويُجبان إذا دعي 
لدون مسافة قصرء وقدَّرَء بلا ضرر يلحقه. 


تعن عليه ولو دا ولیس لسيده منعٌه؛ لقوله تعالى: «إولايابالشُجَدَاٌ 
ذَا مدعو 4 [البقرة:۲۸۲]» قال ابن عباس» وقتادة» والربيع: المراد به التحمل 
للشهادة وإثباتها عند الحاكم). ولدعاء الحاحة إلى ذلك في إثبات الحقوق 
والعقودء كالأمر بالمعروف» والنهي عن لمنكرء ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من 
تحملهاء فيودي إلى ضياع الحقوق. 

(وتطلق الشهادة على التحمل» وعلى الأداء) فيكون الأداءُ أيضاً فرضٌ 
كفاية. قدّمه لوفو وحزم به جمع. وظاهر الخرقي070: : أنه فرض عسين. قال في 
«الفروع)9©): ونصه يه أنه فرض عين. قال في «الإنصاف»(): وهو المذهب؛ لقوله 
تعالى: ول انوا اسک ومن ينه اكه “انمعد [البقرة:۲۸۲]» 
وحص القلبُ بالإثم؛ لأنه عل العلم بها. (ويجبان) أي: التحملٌ والأدا (إذا 
دُعي) إليهما أهلٌ لهما؛ لأنّ مقصود الشهادة لا يحصلٌ تمن ليس من أهلهاء 
(لدون مسافةٍ قصر) عند سلطان لا حاف تعديه. نقلّ مهناا: أو 7 
عدل. (وقدر) على التحمل والأداء (بلا ضرر يلحقّهم) فإن كان عليه ضررٌ في 
التحمل؛ أو الأداء في بدنه» الف أو أهله أو كان ا لا يقبل 0 
شهادته» 5 يحتاج إلى التبذل في التركيةء لم يلزمة؛ لقوله: «إوَلَايِصَادكاربٌ 
وَلَاسَّهِيدٌ 4 [البقرة:۲۸۲]» وقوله كله : «لا ضررٌ ولا ضرار»0©. ولأنه 
لا يلزمّه أن يضر نفسّه لنفع غيره» وإن كان الحاكم غير عدلء فقالَ 
أحمد: : كيف أشهدُ عند رحل ليس عدلاً؟ لا تشهد0). 


(۱) أخرجه ابن حرير في «تفسیره» (1۳۷۳)؛ (1۳۹۷) و(1۳۹۹)» (1۳۹۸). 


.174/١ 4 المغي‎ )۲( 

(۳) في متنه صفحة ٠١١‏ . 

.۸7 )4( 

.٠١۲/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 

(7) ف (م): «منها)» وفي «الفروع» ٠٤۹/٦‏ و(المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 017/99 7: «مثنى». 
(۷) تقدم تخريه ١/84ه.‏ 

(۸) معونة أولي النهى ۳۱۸/۹. 
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4 ادى شاه وأَبَى الآخرٌ وقال: احلف بَدَلِيء أثم. 

ومتى وجحبت» نوبت كالثها. 

وإن دعي فاسق لتحملهاء فله الحضورٌ مع عدم غیره - ولا يحرم 
أداؤهُ - ولو لم يكن فسقه ظاهرا. 

ويّحرم أذ أحرةٍ وجُعْلٍ عليها؛ ولو لم تتعين عليه. 

لکن إن عجر عن المشي أو تاذ يده قله خد جروس کوت 


وروى الطبراني» عن أبي هريرة مرفوعا: ايكون في آخر الزمان راء نة 
ووزراء فسقة» وقضاة خرن وفقهاء كذبة ف منكم ذلك الزمان» 
فلا يكوننٌ هم كاتباء ولا عريفاً ولا شرطًاء(. 

(فلو أدّى شاه وأبى الآخرٌ) الشهادة» (وقال) للمشهود له: (احلف 
بدليء أَثم) اتفاقً. قاله في «الترغيب۲"» ويخص الأداءٌ مجلس الحكم. (ولا 
يقيمُها) أي: الشهادةًء (على مسلم بقتل كافر) قاله في «الفروع»7». وظاهرٌه: 
يحرم. ولعل لارا عبد عن ب 9 رومت وجبت) الشهادة» (وجبت كتابتها) 
على مَنْ وحبت عليه؛ للا ينساها. (وإن ذُعِيّ فاسق لتحملها) أي: الشهادةء 
(فله الحضورٌ مع عدم غيره) إذ التحملٌ لا بعتي له العدالة» فلو لم يؤدٌُ حتى 
صار عدا قبلت. (ولا يحرم م أداؤه) أي: الفاسق» الشهادة» (ولو 0 يكن 
فسقه ظاهراً) لأنه لا منع صدقه؛ ولهذا لا يضمن من بان فسقه. (ويحرم مُ أخذ 
أجرة) على شهادقء (و) أخذ (جُعْلٍ عليها/ ولو لم تتعين عليه) لأنها فرض 
كفاية. ومن قامٌ به» فققد قام بفرض» ولا يحور أذ الأحرة ولا الجعل عليه؛ 
كصلاةٍ الجنازة» (لكن إن عجز) الشاهدُ (عن المشي) إلى محلهاء (أو تأذى به) 
أي: المشي» (فله أخذ أجرة م ركوب) من رب الشهادة. قال في «الرعاية»): 
7 المحم الأرسطة 9 ان الصف 1 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7651/7/8 
5 4/1. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7055-7885/789. 


يضف 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


0۸1/۳ 


منتهى الإرادات 


ولمن عنده شهادة بحد لله تعالى؛ إقامتهاء وتركها. وللحاكم أن 


عرض هم بالتوقف عنهاء كتعريضيه يضيه قر ليرجع. وتقبَلُ بحد قديم. 


فأحرةً مركوبيء والنفقة على ربّهاء ثم قال: قلت: هذا إن تعذرٌ حضور 

الشهود عليه إلى عن اإداهدة” ارم أو كير أو حم أو جاو» أو 0 
وقال أيضاً: وكذا حكمٌ مزك» ومعرضيء ومترجيء ومفتې ومقيم حل وقودء 

وحافظ بيس المال» ومحتمسبو والخليفة. انتهى . لكنْ تقدم في المفي تفصيل0. 

4 يياځ (لڻ عنده شهادة بحدٌ لله تعالى) كزنى» وشرب”" (إقامتها 
وتركها) لان حقوق الل مبنية على المساعق ولا ضررٌ في تركها على 
أحد؟».؛ والسيرٌ مأمورٌ به؛ ولذلك اعثيرٌ في الزنى أربعة رجال» وشدد فيه 
على الشهود ما لم يُشَدَدُ على غيرهم طلباً لسر وابتعف الفافق: 
وأصحابه» وأبو الفرج؛ والشيخ» » و«التزغيب» تركها للزغيب في السار. وي 
آحر «الرعاية»: وجوب الإغضاء عمّن سار المعصية(*». (وللحاكم أن يُعرض 
هم) أي: الشهود. (بالتوقف عنها) أي: الشهادة» (كتعريضيه لمقر) بحد 
(ليرجع) عن إقراره؛ لأ عمر للا شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنى» وجاءً 
زيادٌ ليشهد, » عرض له بالرحوع» وقال: ما عندلة يا سلح العقاب؟ وصاح به 
فلمًا لم يصرح بالزنى وقال: ریت أمرا قبيحاء فرح عمرٌء وحَبِدَ الله وان 
بممحضر من الصحابة ول نكر). وقال َد للسارق: «ما إخالك عر 
مرتين. وأعرض عن المقرٌ بالزنا حتى أقر أربعا0. (وتقبل) الشهادة (يحد 
قديم) قال في «الإنصاف»: قال في «الرعاية»: هل تُقبلٌ الشهادة بح قديم؟ 
غل رین انتھی» والصحيح من المذهب القبول» قدّمه في «الرعاية». انتهى. 


يد 


)١(‏ في (س): «الشهادة». 


(۲) ص 57060. 

(۳) بعدها في (م): «(خمر). 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۷/۲۹‏ 

(5) أخرحه الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» .٠١١/٤‏ 

(۷) أخرجه أبو داود »)478٠(‏ والنسائي في «المجتبى» 1۷/۸ وابن ماجه (75917)) من حديث أي أمية. 
(۸) تقدم تخريجه ص .١937‏ 

.٠١۸/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٩( 


A 


ومن قال: احضرا لتسمّعا قذف زيا لي» لزمهما. 

ومن عند شهادة لآدمي يَعلمُهاء ؛ لم نها حى يسآله. واا 
استب إعلامّه قبل إقامتها. 

ويحرّم كتمُهاء فيقيمها بطلبه» ولو لم يَطَلبُها حاكمُ. ولا يقد فی 


ووجة ذلك أنهنا شهادة عي فجحازت مع تقادم الزمان» كالشهادةٍ 
بالقصاص» ولأنه قد يعرض للشاهدٍ ما يعن الشهادة خينهاء دكن منها 
بعد ذلك. (ومن قا( لرجلين: عدر لعسمعا قذف زيد لي» لزمّهما) 
ذلك وإن دعا زوج أربعة؛ ايا بزنی امرأتّه» حازَ؛ لقوله تعالى: 
#والق يأتيرت لََْحِمَّةَ من اكم الآية [النساء: »]١ ١‏ (ومَن عنده 
شهادة لآدمي يعلمهاء لم يقمها حتى يسأله) رب الشهادةٍ إقامتها؛ (الحديث: 
«ير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يأني قوم ينذرون 
ولا يوفون') ويشهدون ولا یستشهدون» ويخونون ولا يۇتمنون». رواه 
البحاري. ولأنّ ا حقٌّ للمشهودٍ له» فلا يُستوفى إلا برضاه كسائر 
حقوقه» (وإلا) يعلم رب الشهادة بأنّ ("الشاهد تحملهاء (استحب) لمن عنده 
الشهادة (إعلامه) أي: رب الشهادة بأن") له عنده شهادة (قبل إقامتها) وله 
إقامتها قبل إعلامه؛ لحديث: ألا أنبعكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة 
قبل أن يسأطا». رواه مسلة9©», وحمل هذا اديت فى ما إذا م يعدم به 
رب الشهادةٍ» والأولى على ما إذا علم جمعاً بينهما. (ويحرمٌ) على مَّنْ عنده 
شهادة بحقّ آدمي لا يعلمها ركتمُها) للآية» (فيقيمها) أي: الشهادة (بطلبه) 
أي: المشهود له (ولو لم يطلبها حاكم) منه؛ لما تقدم. (ولا يقدح) أداءُ 
الشهاد() بلا طلب حاكيء وبلا طلب مشهود له لم يعلم به (فيه, 
(؟) في صحيحه (1575051)) من حديث عمران بن حصين. 

(17-1) ليست في (س). 

(4) في صحيحه (۱۷۱۹) (۱۹)» من حديث زيد بن خالد اللجهي. 


(5) في (س): «الشاهد». 
(5) بعدها في (س): «لا). 


1۳۹ 


منتهس الإرادات 


م؟إلامهة 


منتهى الإرادات 


كشهادة جسبة. 

ويجب إشهادٌ على نكاح» يسن في كل عقاو سواة. 

ويحرم أن يشهد إلا ما يُعلمُه برؤيةٍ أو و سماع غالباً؛ لجوازها ببقيّةٍ 
الحواس قليلا 


فإن ار حاضراء جار أن يُشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفة عينه 


كشهادة حسبة) بحق لله تعالی من غير تقدم دعوی. 

(ویب إشهادٌ) اثنين (على نکاې لأنه شرط فيه» فلا ينعقدٌ بدونها وتقدم(. 
(ويُسن) الإشهادُ (في کل عقا سواة) من بيع وإخاری وصلع :وغبيرة؛ 
لقره تعال: ايام [البقرة:141]» ومسل على 
الاستحباب؛ لقوله تعالى: ف نان بعش کم بشم الود ای اؤ متته 4 
[البقرة:۲۸۳]. 

(ويحرمٌ أن يشهذ) اح رالا بما يعلمه) لقوله تعالى: لام يلحي 
وَهُمْيْلَمُونَ 4 [الزحرف:67]» 0 الفسرون هنا: وهو يعلم ما شه به عن 
بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس: سيل النبي ب عن الشهادةٍء قال: «ترى 
الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهدء أو دغ0". رواهٌ الحلا في 
«جامعه». والمراد: العلم في أصل المدرك لا في دوايه؛ ولذلك يشهد بالدين مع 
حواز المدين له؛ وبالإحارة والبيع مع حواز الإقالة ونحوهاء أشارٌ إليه 
القراف. فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون (برؤيةٍء أو ماع غالبا؛ 
جوازها) أي: الشهادة (ببقية الحواس) كالذوق واللمس (قليلا) كدعوى 

مشتزي مأكول عيبّه لمرارته ونحوهاء فتشهذ البينة به. 

(فإن) تحمل الشهادة على مَنْ يعرفه بعينه واسمه ونسبه» حار أن يشهدَ عليه 
مع حضوره وغيبته؛ وإن (جهل) الشاهدٌ (حاضرا) أي: اسمه ونسبه» وقد تحمل 


الشهادة عليه» (جاز أن يشهذ) عليه (في حضرته) فقط (لعرفة عينه) نصّاء 


.1١؟؟/ه‎ )۱( 


(؟) أحرجه الحاكم 4۸/٤‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» .١55/٠١‏ 


fo 


وإن كان غائباء فعرّفه به مَّن يَسْكَنٌ إليه» حاز أن يشهد» ولو 
على امرأةٍ. ٠‏ 

ولا تعر إشارته إلى حاضرء مع نسبه ووصطفه. 

وإن سهد بإقرار بجی لم يع ذْكرٌ سببه كاستحقاق مال. ولا 
قله مره و مكنا ا ا 

ا أو استحقاق غيره» ذكره. 

والرؤية تحتص الفعلٌ كقتل» وسرقةٍ» وغصبوء وشرب مر 
ورضاعء وولادة. 


(وإن كان غائباء ف )لا يشهد حتى يعرف اسم فإن (عرفه) أي: 
الشاهد, (به) أي: المشهود عليه (مَنْ يسكن) أي: يطمئن الشاهدُ (إليه) ولو 
واحداًء (جازً) له (أن يشهد) عليه (ولو على امرأة) لحصول المعرفة به. 

(ولا تعر إشارة ته) أي: الشاهدٍ حال الشهادة (إلى) مشهود عليه (حاضر مع) 
ذكر (نسبه ووصفه) اكتفاءً بهماء فإن لم يذكرهماء أشار إليه؛/ لحصول التعيين. 

(وإن شهد) شاهدٌ (ياقرار بق» م يعتين) لصحة الشهادة (ذكرٌ سببه) أي: 
الحق أو الإقرار» (ك)ما لا يعتبر ر لصح ة الشهادةٍ بالإقرار ذكرٌ (استحقاق مال) 
بأن يقول: أقر له بكذاء وهو يستحقه عنده؛ اكتفاءً بالظاهر. (ولا) يعتبر للشهادة 
بالإقرار (قولّم أي: الشاهد: أقر (طوعاً في صحيه مكلفاً عملاً بالظاهر) أي: 
ظاهر الحال؛ لأن مَنْ سوى ذلك 3 إلى تقييدٍ الشهادةٍ بتلكَ الحال 1 

(وإن شهد) شاهدٌ (بسبب يوجب الحق) كتفر يعر في أمانةٍء (أو) شهد 
ب(استحقاق غيره) كقوله: 0 أن زيذا م هة عرو كنا (ذكره) 
أي: الموحب للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقده الحاكم ا 

(والرؤية تخدص الفعل کقتل» ومسرقةٍ وغصبيء وشرب مر 
ورضاعء وولادة) وعيوب مرئية في نحو مبيع؛ أنه مكنُ الشهادة على ذلك 
قطعاء فلا يرحع إلى غيره. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


oR 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


والسّماعٌ ضَربان: 

ماع من ورو عليه كتهو وطلاف و ع وإقرار» وحكم 
حاكم وإنفاذه. فتلزمُه الشهادة عا سَمع) 1 وقت لک أو 
استشهده مشهودٌ عليه» أو كان الشاهدٌُ مستخفيا حين مله أو لا. 

وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا - بدونهاء کنسّب 





(والسماعٌ ضربان) 

الأول: (سماعٌ من مشهود عليه کی وطلاق» وعقد) من بيع(" أو 
نكاح ونحوهما") (وإقرار) عالء أو خد أو نسي أو قود أو رق» أو غيره 
(وحكم حاكم وا إتفاذه) 1 غيره(": (فتلزمه) أي: الشخص (الشهادةٌ ما 
جمع) من قائلٍ عرفه 00 كما في «الكافي)7؟) (سواء وَقْتَ الحاكم الحكم) 
بأن فال بكذا في وقتٍ كذاء أو لم يوقته» (أو استشهده مشهود 
عليه) أو لم يستشهده؛ لملا يمتنع ثبوت الغصب» وسائر ما يتضمن العدوان» 
فإ فاعلّها لا يشهدُ بها على نفسرهء (أو كان الشاهدٌ مستخفيا حينّ تحمله) 
الشهادة (أَؤْ لا) فمَنْ عنده حق() ينكره بحضرة مَنْ يشهدٌ عليه» فسمع إقراره 
مَنْ لا يعلم به امقر جازٌ أن يشهد عليه ما سمعّه منه؛ لأنه بسماعه الق حَصلٌ 
له العلمُ بالمشهود بهء كما لو رآه يفعلٌ شيئاً ولم يعلم الفاعلٌ أن أحداً رآه. 

(و) الثاني: (سماع e‏ بأن يشتهر المشهوة به يبن الناس» فيتسامعون 
به بإخبار يعضيهم بعضاء ولا تسمعٌ شهادة بالاستفاضة إلا (فيما يتعذرٌ 
علمه غالباً بدونها) أي: الاستفاضة» (كنسسب) إجماعاًء وإلا لاستحالت 
م به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك» ولا تمكن المشاهدة فيه» 


(۱) ليست في (ز) و(س). 

(۲) في (ز) و(س): «وغيره». 1 

(۳) بعدها في (ز) و(س) و(م): [فإذا مع إنسان من غيره شيعا من ذلك» وعرف القائل يقيناء كما 
ذكره في «الكاي؟]. 

.۷۷/۹ )5 

(ه) بعدها في (ز) و(ص): 7م4. 


وموتي» ويلك مطلق» وعتق وولاء» وولايةٍ وعزل» ونكاح وخطلع 
وطلاق» ووقفي ومُصرفِه. 
ولا مهد افاس إل عن دو يعم با 


وكولادةٍ (وموت» وملك مطلق) إذ الولادة لا يباشرها إلا المرأة الواخدة 
والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان من يحضره ويتولى غسله وتكفينه» 
والملك قد يتقادم سببه» فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرةٍ يؤدي إلى العسر 
0 وحرج بالمطلق كقوله: تلكة 7 بالشراء مو فان 
أو الارثء أو البةء فلا تكفي فيه الاستفاضة (و) ك (عتق) بأن يشهد" أن 
هذا عتيق زيد/ لا أنه(") أعتقه (و) کہ (ولای وولا ية وعزل) أنه“ غا 
. يحضره غالبا آحادٌ الناس» ولكن انتشاره في أهل لمحل أو الى دل علي 
الظنٌ صحته عند الشاهدء بل رعا قطِعٌ به لكثرة المحبرين» ولدعاء الحاحةٍ 
إليه (و) ک «نکاح) عقدا ودواماء > (وخلعء > وطلاق) نضا فيهما؛ ؛ لأنه ما 
يشيعٌ ويشتهرٌ غالياء والحاحة داعية إليه» (و) ك دوقف) بأن يشهد أن هذا 
ولك ريدم لا أنه أوقفَةُ (و) ك (مصرفه) أي: الوقف» وماأشبّهَ ذلك. 
قال الخرقي5): وما تظاهرت به الأخبار» واستقرت معرفه في قلبه» شهة به. 
ولأ هذه الأشياءً تتعذرٌ الشهادةٌ عليها غالبا كشاهدتها ومشاهدة ‏ أسبابهاء 
أشبهت النسب» وكونه يمكن العلم مشاهدة سببه لا يناي التعذر غالبا. 
(ولا0) يجوز لأحدٍ أن (يشهد باستفاضة إلا إن مع ما يشهد به (عن عدت 
يقع بهم) أي: بخبرهم (العلم) لأ لفظً الاستفاضة مأحوذ من فيض الماء لكثرته. 
قال في «شرحه)(): ويكون ذلك العدد عدد التواتر؛ لأنها شهادة فلا جور أن 
بشهد بها من غير علم؛ لقوله تعال: ولاق ما ودع [الإسراء::-0]» 


)1-1١(‏ ليست في (ز) و(س). 

(۲) في (ز) و(م): «لأنه». 

(5) (ز) و (س): هلا أنه». 

.٠١١ متنه صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (م). 

(5) معونة أولي النهى .۳۳٤-۳۳۳/۹‏ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ممه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يُعلَمْ تلقيها من الاستفاضة. ومّن قال: 
شهدت بهاء ففرعٌ. 

ومن ميع | سات سب أب أو ابن ونفوهماء فصتكه لكان 
أو سكت» جاز أن يَشهدَ له به لا إن كذبه. 





(ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة, ومَنْ قال: شهدت 
بها) أي: الاستفاضةء (ففرع) كر ه في «الفرو ع۲ و«الإنصاف»)» 
و«التنقيح». وفي ل شهادة أضحاب ء المسائل» يعي الشهود» شهادة) 
استفاضةٍ لا شهادة على شهادةٍ فيكتفي َنْ شهدَ بها كبقيةٍ شهادة 
الاسبتفاضة. وني «الرغيب<": ليس فيها فرغٌ» وفي «التعليق»9) وغسيره: 
الشهادة بالاستفاضة خيرٌ لا شهادة؛ وأنها تحصل بالنساء والعبيدٍ. وذكر ابن 
ا إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه. ا فلان أو أنه ابنه؛ أو 
أنها زوحته» فهي شهادة استفاضة» وهي سی وكذا أحاب أبو 
الخطاب"» يقل في ذلك» ويُحكم فيه بشهادةٍ الاستفاضة وذكر القاضي: 
“أن القاضي *) بالتواتر. 

(ومَنْ مع إنسانا يقر بسب أب أو ابن ونحوهماء فصدقه امقر له) حار 
أن يشهد له به؛ لتوافق امقر والُقَرّ له على ذلك (أو سکت) اللمقَدُ له» (جاز 
أن يشهد له به نضّاء لأنّ السكوت في النسب إقرارٌ؛ لان مَنْ يشر بول 
فسكت» لحقه كما لو اق به؛ لأن الإقرارٌ على الانتساب الباطل غير حائزء 
ولان النسب يغلب فيه الإثبات؛ لأنه يلحق بالإمكان في النكاح» ور( 
يحوزٌ أن يشهد بالنسب (إن كذبه) المي له؛ لبطلان الإقرار ار بالتكذيب. 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیروالإنصاف ۲۷۱/۲۹. 
(۳) 1۳/۱4. 
)٤(‏ ليست في (م). 
(5-5) ليست في (ز) و(س). 
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وإن قال المتحاسبان: لا تَشهَدُوا علينا ما يجري بيناء لم يُمنعْ 
ذلك الشهادة وروم إقامتِها. 

ومن رأى شيعا بيد إنسان يتصرف فيه مدّة طويلة كمالك ڪن 
نقض وبنای وإحارق وا قله الاو الا ك اليب 


من بيع وار 
وال ا ا 


فصل 
ومن شهدَ بعقدء اعتبر كر شروطه. 
فيعتبرٌ في نكاح: أنه تزوّحها برضاهاء إن لم تكن مُجبرة. وبقية الشروط. 


(وإن قال المتحاسبان) لمن حضرهما: (لا تشهذوا علينا بجا يجري بينناء 
م بمنع ذلك الشهادة) عليهما يما حرى بينهماء (و) لم بنع ذلك (لزوم 
إقامتها) لان الشاهد قد شهد ما علمه» ولا أثرَ لمنع المشهودٍ عليه» كمن 
غصب شيعا وقال لمن يراه: لا تشهد علي بذلك. 

/(ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة ىت عفرت 
(مالك من نقض وبناء وإجارةٍ وإعارةء فله الشهادة بالملك) لأنّ تصرقةٌ فيه 
على هذا الوجه بلا مازع دليلٌ صحة الملك» ركمعاينة السبب) أي: سبب 
املك (من بيع وإرث) ولا نظرء لاحتمال كون البائع والمورث ليس مالکا 
(وإلا) یره يتصرف كما ذ 2 مدة طويلة (ف) نه يشهدٌ له (باليدٍ 
والتصرف) لأ ذلك لا يدل على الملك غاليا. 

(ومن شنهد بل نكاح (الويع أو غرم واعتين لصح شهادي به (ذكر 
شروطه) للاحتلاف فيهاء فريّما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي؛ 
(فيُعترٌ في نكاح) شهدا به (أنه تروجها برضاهاء إن لم تكن مجبرة» و) ذكر 
(بقية الشروط) كوقوعه بول مرشد("؛ وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع. 


(۱-۱) ليست في (ز) و(س). 
(۲) في (م): «رشيد». 
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وفي رضاع: عددٌ الرضّعات» وأنه شرب من تُذيهاء أو من لبن 
OS‏ 1 

وفي قتل: ذكرٌ القاتل» وأنه ضربه بسيفيء أو جرّحه فقتله» أو 
مات من ذلك. ولا يكفي: جرَّحّهء فمات. 

وفي زناً: کر مرن بهاء وأيْن؟ وكيف؟ وني أي وقت؟ وأنه.رأى 
ذكرّه في فرجها. 

وفي سرقة: ذكر مسروق منه» ونصابي» وحِرّزء وصفتها. 


(و) يعني (في) شهادةٍ بومرضاع) ذكرٌ شاه به (عدة الرضعات» وأنه 
شرب من ثديهاء أو من لبن حلب منه) للاختلاف في الرضاع احرج ولا 
بد من ذكر أنه في الحولين» فإن شهة أله ايها من الرضاع » لم يكف. 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(قتلٍ ذكرٌ القاتلٍ وأنه ضربه بسيفي) فقتله» (أو 
جرحه فقتلهء أو) يشهد أنه (مات من ذلك) الجرحء (ولا يكفي) أن يشهد 
أنه (جرحه فمات) بحواز موته بغير جحرجه. 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(زنى ذكرٌ مزني بهاء وأين) أي: في أي مكانء 
(وكيف) زنى بها؛ من كونهما نائمين» أو جالسين؛ أو قائمين» (وفي أي 
وقتم) زني بها لاحتمال أن يشهد أحدهم بی غير الذي شهد به خوه» فلا 
تلفق» واه رأى ذكرّه في فرجها) لعلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى. 
ويُقال: زنت العينُ واليدُ والرحل» كما تقدم2©. | 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(دسرقة ذكرٌ مسروق منه, و) ذکر (نصابيء و) 
ذكرٌ (حرزء و) ذكر (صفتها) أي: السرقة» كقوله قلع الباب ليلاًء وأحذ 
الغرس» 0 أزال رأسه عن ردائه وهو نائم محل كذاء وأحذه ونحوه؛ 


لاحتلاف الحكم باختلااف السرقة» ولتميز السرقة الموحبة للقطع عن غيرها. 


)1-١(‏ ليست في (س). 
(۲) صا ۰ ۲. 
(۳) في (ز) و(س): «في المسجد»» وهي نسخة في هامش الأصل. 


1٤٦ 


وق قذف: كر مقذوفي. وصفة قذفي. 
وقي إكراو: أنه ضربه أو هدد وهو قادرٌ على و الفعل به» ونحوه. 
وإن شهدا: أن هذا ابن أمته لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته 


وإن شهدا: أن هذا الغَرّلَ من قطنهء أو الدّقيقَ من حنطيّه؛ أو 
الطير من بيضته» حكم له به. 


(و) يُعتيرٌ (في) شهادةٍ برقذفٍ ذكرٌ مقذوف) ليعلم هل يحب بقذفِه 
ا لحد أو التعزير؟ (و) ذكرٌ (صفة قذفي) كقوله: قال له: يا زان» أو يا عاهر 
ونحوه' ليعلم هل الصيغة صريحة فيه أو كناية. 

(و) يُعتبر (في) شهادةٍ ب(بإكراه) على فعل» أو قول يواحذ به لو كان 
طائعاً ذكر (أنه ضربه أو هدّده) عليه (وهو قادرٌ على وقوع الفعل) "الذي 
هدده (به وغوه) كقوله: عصر ساقه ونحوه. (وإث شهدا أن هذا ابن أمته, 0 
يحكم'") للمشهود (له به) لحواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها (حتی 
يقولا:0" ولدته) في ملكه) وكذا ثرةٌ شحرته» فإذا/ شهدت أنها ولدته أو 
أثمرته في ملكه» قبلت؛ لشهادتها بان ذلك ناء ملكه وهو له ما 0 ورد امسن 
نقله عنه» ولأنها شهدت سب ملكه له أغيه غا لو قالك: أفرضه ألقاء أو 
باعه سلعة بألف» بخلافٍ: كان ملكه أمس» كما تقدم. 

(وإن شهد أن هذا الغزل من قطبه. أو) شهدا أن هذا (الدقيق من 
حنطته» أو) شهدا أنّ هذا (الطيرٌ من بيضته. حُكِمَ له به) لأنه لا يتصورٌ أن 
يكونّ الغزل» أو الدقيق» أو الطير من قطنهء أو حنطته. أو بيضته قبل ملكه 
للقطن» أو الحنطةء أو البيضة ننه ولأنّ الغزلَ هو القطن لكن تغيرت صفته وكذا 
الدقيققٌ والطيرٌ فكأ البينة قالت: : هذا غزله ودقيقه, وطيره وليس كذلك 
(۱) ليست في (م). 

(۲-۲) ليست ف (م). 
(۳) بعدها في (م): «وأنها». 
)٤(‏ بعدها في (م): لاوهي». 
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لا إن شهدا: أن هذه البِيضّة من طَيْره» أو أنه اث شترئ هذا من 
زيلرء أو وقفه عليه أو أعتقه حتى يقولا: وهو في يلكه. 

ومن اذّعَى إرث ميتي فشهدا: اند وار نه اله لفان عرف أو 
قالا: في هذا البلدء سوام كانا من أهل اخيْرةٍ الباطنةء أو لاء ملم إليه 
بغير كفيل» وبه» إن شهدا بارثه فقط. 


الول والشمرة؛ لأنه غيرٌ الأمّ والشجرة. 

و(لا) يحكمٌ له بالبيضة (إن شهدا أن هذه البيضة من طيره) حتى يشهدا 
انها باضتها في ملكه؛ لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يعلكهاء (أو) 
شهدا رنه اشترى هذا) العبد أو الثوب ونحوه (من زيلو) حتى يقولا: وهو في 
ملكه» (أو) شهدا أنّ زيداً (وققه) أي: العبد ونحوه؛ (عليه» أو) شهدا أن 
زيداً (أعتقم أي: القنّء لم يحكم بذلك (حتى يقولا) أي: الشاهدان: باع 
ذلك أو وقفه» أو أعتقه» (وهو في ملكه) لجواز بيعه» أو وقفه» أو عتقّه ما لا 
علکه» ولأنه لو لم ي يشرط ذلك لتمكنّ کل منْ راد انتراع شيء من يد غيره 
أن يتفق مع شخحصء 'ويبيعه إياه بحضرةٍ شاهدين» ثم ينتزعه المشتري من ي 
ربه» ويقاسم بائعه فیه» وهذا ضررٌ عظيم لا يرد الشرعٌّ.عثله. 

ومن ادُعى إرث ميت فشهدا) أي: الشاهدان» (أنه وارثه لا يعلمان) 
وارئا (غيره) وهما من أهل الخبرةٍ الباطنة أو لاه سُلُمَ إليه؛ لأنه مما يمك 
علمه» فكفى فيه الظاهنٌ (أو قالا:) لا نعلمُ له وارثاً غيره (في هذا البلد) أن 
الأصل عدمّه في غير هذا البلد» وقد نفيا العلم به في هذا البلدِء 00 
حكم المطلق» (سواءً كانا) أي: الشاهدان (من أهلٍ الخبرة الباطنة أ ولا 
سُلم) الال (إليه بغير كفيل) لثبوت إرثه» والأصلٌ عدم الشريك رى سل 
إليه المال (به) أي: بكفيل (إن) كانا (شهدا يارثه) أي: بأنه وارئه (فقط) بأن 
م يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه. 


)1١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 


(؟) بعدها في (ز) و(س): (اغير». 


منتهس الإرادات 


ثم إن شهدا لآخر: أنه وارّه» شارك الأول 
ولا ترد لشهادة على تفي حصورء بدليل هذه السات والإعساره وغيرهما. 
وإن شهد اثنان: أنه ابنه» لا وَارث له غيره؛ وآخران: : أن هذا ابنه» 
لا وارث له غيره» قَسِيمَ ارت یا 


تتمة: قال لاحي فيمن ادعى إرثاً: الا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي شعضصور 
يرث به» وإنما يدعي الإرث مطلقا؛ لأنّ أدنى حالاته أن يرئه بالرحم» وهو 
صحيحٌ على أصلناء فإذا أتى بین فشهدت له با ادّعاه من كونه وارئء حم 
له به. انتهی. وفيه شيء» (ثم إن شهدا لآخر أنه وارنّه شارك الأول) لي 
إرث الميت. قال الموفق/ في «فتاويه»('): إنما احتاج إلى نان لا وارث مبواه؛ 
لأنه يُعلَمُ ظاهراء فإنه بحكم العادةٍ يعلمه جاره» ومّنْ يعلمُ باطنَ مر بخلاف 
دينه على الميتو لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه؛ لخفاء الدّين» ولان 
جهات الإرث يكن الاطلاع عليها عن يقين. 

(ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسألة و) مسألة (الإعسار 
وغيرهما) والبينة فيه تبت 9 ا لون شاه بخلااف شهادتهنما لا خی لنه عليه 
ونظیره") قول الصحابي: دعي أي20: النبي كد إلى الصّلاة» فقامٌ فطرح 
البنکن وض ولم يتوضًا). قال القاضي) في نحو هذا: ولأن العلم بالازلك 
والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى؛ وغل نقول: إن مَنْ قال: صحبت فلاناً في يوم 
كذاء فلم يقذف فلاناء قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات. 

(وإن شهد ادان أنه ابسه) أي: الميتء (لا وارث له غيره و) شهد 
(آخران أذ هذا) الآخر (ابنه لا وارث له غبره» قُسم الإرث بينهما) ولا 
تعارض؛ لحواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأحرى. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف N۹‏ 
(۲) بعدها في (م): «أي: نظير نفي المحصور». 
(9) ليست في (م). 


469 آحرحه البخاري »)۲١۸(‏ ومسلم (55؟) (57)) من حديث عمرو بن أمية. 
(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۷/۲۹. 
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وإن شتهدا: أا ا أل فم واا راخدا ا 
عیتهاء لم يقل 

وإن شهد أحدهما بغصب ثوب أحمرٌء والآخرٌ بغصب أبيض» أو 
أحدهما: أنه غصبّه اليو والآخر: أنه ئس لم تكمل. 

وكذا كل شهادةٍ على فعل مت متجار في نفسه» كقعلٍ زيل أو 
باتفاقهماء كسرقة, إذا احتلفا في وقتهء 0 مكانه» أو صفة تاق به 
كلونه» وآلةٍ قتلء ما يذل على تغاير الفعلين. 


(وإن شهدا) أي: العدلان» (أنه طلق) من نسائه الد ونسيا عينهاء 
(أو) أنه (أعتق) من أرقائه رقبة ونسيا عينهاء (أو) أنه (أبطلَ ين وصاياه 
واحدة ونسيا عينهاء لم تقبل) شهادتهما؛ لأنها بغير مُعّين» فلا يمكن العمل 
بهاء كقوهما: إحدى هاتين الأمتين عي 

(وإن شه أحذهما) أي: العدلين على زيد (بغصب ثوب أحمر و) 
شهد (الآخر بغصبع) ثوب (أبيض» أو) شهد (أحدهما أنه غصبّه) الدوب 
(اليوم, و) شهد (الآخر أن غصبه (أمس» 0 تکمل) البينة؛ لأ اححلاف 
الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين؛ لأنّ ما شهد به أحدُهما غيرٌ ما 
شهد به الآخر 

(وكذا کل شهادةٍ على فعل متحد في نفسه. کقعل زيد) إذ لا یکون 
إلا مرة واحدة» (أو) على فعل متحد (باتفاقهما) أي: المشهود له والمشهود 
عليه» كالغصب إذا اتفقا على أنه واحدء و(كسرقة) ونحوها (إذا اختلفا) 
أي: الشاهدان (في وقته) أي: الفعلء (أو مكانه. أو صفة متعلقة به) أي 
بالمشهود به (كلونه» وآلة قتل) ونحوه» را يدل على تغاير الفعلين) فلا 
تكمل البينة؛ للتنافي» وك من الشاهدين بنذب الأ فيتعارضنان 
و يسقطان. 


UE 


وإن أمكن تعدّدُهء ولم يشهدا بأنه متحدٌّ» فبكلّ شيء شاهدٌ 
فيُعمَلُ عتقضى ذلك. ولا تناق. ْ 

ولو كان بده ينس تنا هنا إن ادٌعاهماء وإلاء ما اداه وتساقطبًا في الأولى. 

وكفعل» من قول: نكاح وقذف» فقط. 

وات الشهادةٌ على إقرار بفعل» أو غير و 


(وإن أمكن تعدذه) أي: الفعلء (ولم يشهد بأنه) أي: الفعل؛ (متحدٌ) 
ولم يقل المشهودٌ له: إل الفعل واحدٌّ مكل ی داه ول ی 
ذلك) فإن ااعی الفعلين» وأقام 3 بک منهما شاهدأًء وحلف مع کل من 
الشاهدين. عيناً» ثبتاء (ولا تنافي) بين شهادة الغباهدين بذلك؛ لتغاير المشهود 

عليه. (ولو کان بدله) أي: كل شاهد منهما (بينة ثبتا)/ أي: الفعلان» (هنا) 

أي. فيما إذا كان الفعلٌ غير متحدٍ لا في نفسيه» ولا باتفاقهما؛ انام هيات 
کل منهما وعدم التنافي (إن اذّعاهما) أي: ادعى المشهودٌ له الفعلين» (وإلاً) 
بأن ادعى أحدهما فقط» ثبت (ما ادعاه) دون الآخرء (وتساقطنا في الأولل) 
أي: مسألة اتحادٍ الفعل في نفسيه أو باتفاقهما. 

(وكفعل من قول: نكاحٌ وقذفٌ فقط) أي: دون غيرهما من الأقوال» 
فإذا شهد واحد أنه تزوحهاء أو قذفه أمس» ت الآخر أنه اليوم» كيل 
البينة؛ لأنَّ النكاح والقذف الواقعين أمس ع غير الواقعين اليوم» فلم يسق ؛ بکل 
نكاح 1 قذفي إلا شاهدٌ فلم تكمل البينة» ولان شرط النكاح حضورٌ 
الشاهدين» فإذا احتلفا في الشرط» لم يتحقق حصوله. 

وكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوةء أو حارج البلدء أو بالعجميق 
وشهد الآرُ بخلافه» فلا حد'")؛ لأنه شبهةء والحدودٌ تدرا بالشبهات. 

(ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل) كغصبي وقتل» وسرقةٍ (أو 
غيره) كإقرار ر بيع أو إحارة» (ولو) کان ا به (نکاحاً أو قذق) كأن شهد 
أحذهما أنه 1 يوم الخميس» أوديذمكيق أنه ص أو فذق أو باعه عدا 


)1-1١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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أو شّهد واحدٌ بالفعلء وآخرٌ على إقراره» جُبعت. لا إن شّهد 
E‏ أو قتل حطء وآخرٌ على إقراره. ) 

ولعي القتلٍ أن بحل مع أحديهماء ويأحد الدية وف خف 
معّ شاهد الفعل» فعلى العاقلق» ومع شاهد الإقرار» ففي مال القاتل. 

ومتى معنا - مع اختلافي وقسو دق كل أو شاا اوت 
الي لياق ار للد 


ا e 1 | | | | | | +|1١-+-+11111‏ 
وشهك لاحر أيه افر ابر الجمعة أو .عصر ونحوه» جيعت» وعيل عقتضاها» 


أن امقر به واحد. وفارق الشهادة على الفعل» فإنها على فعلين مختلفين. ولو 
شهد أحدّهما أنه أقرٌ عنده أنه قنله يوم الخميس» وشهد د الآخحرٌ العاف" عنده أنه 
لَه يوم الجمعة» ل( تقبل شهادتهما ههناء (أو شهد) شاهدٌ (واحدٌّ بالفعل» و) 
شه شاهدٌ (آخر على إقراره) بذلك الفعل (جمِعَت) وحكِم بها؛ لعدم التنائي» 
و(لا) تكملٌ البينة (إن شهد واحدٌ بعقلد نكاح» أو قعل خطأء و) شهد (آخرٌ 
على إقراره) بذلك؛ لما تقدّم في النکاح» ولاختلاف محل الوحوب في القتل. 

(و لدعي القعلٍ أن يحلف مع أحدهما) أي: الشاهدينء (ويأخذ الدية) 
لثبوت القتل» (ومتى حلف مع شاهد الفعل) 0 ي: القتل")ء (ف) الدية 
(على العاقلق بوت القعلٍ بيمينه» (و) متى حلف (مع شاهد الإقرار) 
بالقتل» (ف) -الدية (في مال لق لأنّ العاقلة لا تحمل اعترافاًء و القعل * بيت 
باعترافه» ولو شهدا بالقتل؛ أو شهدا بالإقرار به أي: القتلء وزادَ أحدّهما في 
شهادته كون لقتل عمداء ولم يذكرٌ رفيقه کوته عمد ولا حطأء ثبت القعل؛ 
لاتفاق الشاهدين عليه» وصدق المدعى عليه القتل في صفته» أي: كونه ددا 
أو حطأ بيمينه؛ لأنهما لم يتفقا عليها. 

(ومتى جَمَعْنا) شهادة شاهدين (مع اختلاف) الشاهدين في (وقفت) 


1 وكانت الشهادةٌ (في قتلٍ أو طلاق) أو حلع» > (فالارث والعدة يليان آخر 
المدتين) لأ الأصل بقاءٌ الحياة والزوجية إلى آخر المدة. 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 


"oY 


وإن شهد أحذهما: : أنه قله بالف امس والآعر: أله قر له به اليوم» 
أو ادها أنه باع كاز ه أمس» والآخر: : أله باعه إيّاها اليوم» كمُلت. 

ال م 

ولو شهد أحذهما: ا ق له بالف والآخر: أنه أرٌ له بألفيّن أو 
أحذهما: : أنه له عليه ألفاًء والآخر: أن له عليه ا 
وله أن يَحَلِفَ على الألف الآخر مع شاهده. 

ولو شهدا ىة وآخران بعدد د اقل دحل إلا معما يقتضِي 
ادد فيلزمانه. 





(وإت شهد أحدهما أنهم/ أي: المدعى عليه (أقرَ له) أ ي المدعي (بالف 
أمس» و) شهد (الآخر أنه أقرّ له به) أي: الألف (اليوم) كملت» (أو) شهد 
(أحدهما أنه باعه داره أمس» و) شهد (الآخوٌ أنه باعه إياها اليو كمُلت) 
البينت وثبت > الإقرارٌ أو البيع؛ لاتحادٍ الألف والبيع المشهودٍ بهماء وكذا لو شهد 
أحدهما أنه طلق» أو أحرى أو ساق امس :وشيد الا أنه اليوم؛ إذ المشهود 
به واحدٌ يجوزٌ أن ا رة ید ادر وكذا لواشهد أجَدهما أنه أقئ أو 
باع أو طلق بالعربية» وشهد الآحرٌ أنه أقر أو باع أو طلق بالفارسية. 

(وكذا كل شهادةٍ على قول غير نكاح وقذف) لما تقدم. 

(ولو شهد أحدُهما أنه أقر له بألف» و) شهذ : (الآخر أنه أقِرّ له بألفين) 
كملت البينة بألفيء (أو) شهد (أحدهما أنه له عليه ألفاء و) شهد (الآخر 
أنه له عليه ألفين» كَمُلت) البينة (بألف) واحد؛ لاتفاقهما عليه (وله) أي: 
المشهود له (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده) ويستحقه یت م 
ملف الست ولا السفة كما يأتي. 

(ولو شهدا) لشخص (مةٍء و) شهد (آخران) له (بعددٍ أقل) من احق 

(دخلّ) الأقل من ال فيها رإلاً مع ما يقتضي التعدة) كما لو شهد اثنان عع 

قرضاًء وآخران بخمسين من مبيع؛ (فيلزمانه) لاختلافي سببهما. 
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0۹/۳ 


ولو شهد واحد بألفي وآخرٌ بألفو من قرض» كملت. لا إن 
شه واحدٌ بألفي من قرض» وآخرٌ بالف من لمن مبيع. وإن شهدا: 
أذ عليه الفا وقال اجذهماء فضا عة :بطل شهادته: 

وان شهدا: أنه أقرضه ألفا» ثم قال أحدّهما: قضاهٌ نصفه» صحّت 
شهادتهما. 


ولا يحل لمن أخبرة عدل باقتضاء الحقّ أو انتقاله» أن يشهد به. 


(ولو شهد واحدٌ بألفي) وأطلق» (و) شهد (آخر بألفء من قرضء 
كملت) شهادتهما ملاً للمطلق على مقي و(لا) تكمل (إن شهد واحدٌ 
بألف من قرض» و) شهد (آخرٌ بألف من تن مبيع) لما تقدم» وللمشهود له أن 
يحلف مع كل منهما ويستحقهماء ار علت  E‏ ور نا ميد به 

(وإن شهدا أن عليه أي: المدعى عليه (ألفا/ للمدعي» (وقال أحذهما: قضاه 
بعضه, بطلت شهادت. نضاء لأنّ قوله: قضاه بعضّه» يناقضٍ شهادته عليه بالألفي 
فأفسدها. (واث شهدا أنه أقرضه ألفاء ثم قال أحذهما: قضاه نصفه. صحّت 
شهادتهما) لأنّه رحوعٌ عن الشهادةٍ بخمس مئة» وإقرارٌ يي لد 
قال: بألف بل بخمس مئة. قال أحمدٌ: ولو جاءَ بعد هذا النجلس فقال: أشهد أنه 
قضاه کین ب لم تقبل منه؛ ' 'لأنه قد أمضى ') الشهادة. قال في «الشرح)(©: 
يحتمل أنه أراد إذا جاءَ بعد الحكم فشهد بالقضاءء لم يقبل منه؛ کک 
وجحب بشهادتهماء وحكم ا لحاکې EY‏ شهادته بالقضاء؛ لأنه لا يشت 
واحدء فأمّا إن شهدا أنه أقرضه ألفء ثم قال أحثهما: 0 
شهادته في باقي الألف وجها واحدا؛ لأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. 

(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحقء و(أخبره عدل باقتضاء احق أو ا 
بنحو حوالة/ (أن يشهد به) أي: ا الاي ا بو لو تا ت ثم 
ححده بقیته» فقال أحمد: يدعيه كله» وتقوم البينة» فتشهد على حقه كله ثم 
يقول للحاكم: قضاني نصفه. 
(۱-۱) ليست ف (ز) و(س). 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 511/99. 
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وار تتهدا على رل أنه أذ من صغير ألفاء وآخعران على آغر: 
أنه أذ من الصغير اا ا إلا أن تشهد 
انان لل نت متها E‏ 

ومن له بيّنة بألفيء فقال: أريد أن تشهدا لي بخمس مق لم يجح 
ولو كان 0 200 
على خطيب: انه E‏ 
غيرهماء مع المشاركة في مع وبصرء قبلا. eee ELA‏ 





(ولو شهدا على رجل أنه أخذ من) نحو (صغير ألفا) من دراهم أو 
دنائير ونحوهاء (و) شهد (آخران على) شخص (آخر أنه أخد من الصغير 
ألفا) من جنس الأول (لزم وليه أي: الصغيرء (مطالبتهما) أي: المشهود 
عليهما (بألفين) لأنّ الأصلّ أن الألف الذي أحذه أحدّهما غير الذي أحذه 
الآخرء رالا أن تشهد البينتان على ألف بعينها) أي: بأنّ الألف الذي أحذه 
أحدّهما هو الذي أخذه الآخرء (فيطلبها) الول (من أيّهما) أي: الآحذين 
(شاء) لأنها مضمونة على كل منهما. 
(ومن له بيئة بألف فقال) لهما: (أريد أن تشهدا لي بخمس مئةء لم جز) هما 
أن يشهدا بالخمس مئة لهء (ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) أي: 
الخمس مئة. نضّاء لأ على الشاهد تقل الشهادةٍ على ما شهد. قال الله 
تعالى : 3 لك دن أن ياو يادو وع وجههآ »# [المائدة:م ١١]ء»‏ ولأنه لو ساغ 
للشاهد أن يشهد ببعض ما شهدَ» لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به 
الشاهد. 

(ولو شهد اثنان في حفل) أي: ججتمع (على واحارٍ منهم أنه طَلَّقَ أو 
أعتق» أو على خطيب أنه قال) على المنبر (أو فعلَ على المبر في الخطبة شیا 
م يشهذ به غيرهما مع المشاركة في مع وبصرء قبلا) لكمال النصاب» 
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ولا يُعارضّه قول الأصحاب: إذا انقرد واحدٌ فيما تتوفرٌ الدواعي على 
نقله» مع مشاركة كثيرين» رد ٠‏ 





(ولا يعارضه) أي: قبوهاء (قول الأصحاب: إذا انفرد) شاهدٌ (و اح فيما) 
أي: نقل شيءء (تتوفر الدواعي على( نقله) أي: تدعو اماب إلى نقله (مع 
مشار كة) حلق (كثيرين) له (رُدٌ) قوله؛ للفرق بين ما إذا شه واحدّ وبين 
ما إذا شهد اثنآن» وبين التقييدٍ بكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقلهء 
وبين عدم ذلك القيد. 


(۱) بعدها ني (م): «ما). 


1٦ 


باب شروط من تقبل شهادته 
وهي ستة: 
أحذها: البلوغ. فلا تقب من صغيرء ولو في حال أهل العدالةٍ 


الثاني: العَقلُ» وهو: نؤْعٌّ من العو الضرورية. 
والعاقل: من عرف الواحب عقا الضّروري وغيره» الیگ 
ال ا الا ارو اج 131 


باب شروط من تقبل شهادته 

(وهي) أي: شروطه (ستة) بالاستقراء. واعتيرٌ في الشاهدٍ خلوه عم 
يوحب التهمة فيه ووحود ما يوحبُ تيقظه» وتحرزه؛ ليغلب على الظن 
صدقّه؛ حذراً من أن يشهدَ بعضُ الفجار لبعض» فتوخذ الأنفِس؛ والأموال» 
والأعراض بغير حق. 

(أحدها: البلوغ؛ فلا تقبل) الشهادة (من صغير) ذكر أو أنشى؛ (ولو) 
كان الصغيرٌ (في حال أهل العدالة) بأن كان متصفا ما يتصف به المكلف 
العدل» (مطلقا) أي: سواء شهدٌ بعضهم على بعض» أو ف جراج إذا شهدوا 
قبل الافتراق عن الحال ال تجارحوا عليها؛ لقوله تعالى: تدوأ 
نياكم ) [البقرة: ۲۸۲] والصي لس :رجاف ولا فل قر 
ي حق نفسه» ففي حق غيره أولى؛ ولألة غير كامل العقل. 

(الثاني: المقل وهو: نوغ من العلوم الضرورية) أي: غريزة» ينشاً 
عنها ذلك» ا بها لفهم دقيق العلوم» وتدبير الصنائع الفكرية. والعلم 
اشرو ا هوه الذي 9مك وروة الكت عله وور نوع هونا ا هن 
جميعهاء وإلاً لوحب أن يكوث الفاقدٌ للعلم بالمد ركات؛ لعدم إدراكها غيرٌ عاقل. 

(والعاقل: مَنْ عرف الواجب عقلاً الضروري وغيره» و) عرف (الممكن 
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والممتتع» وما ينفعٌه ويضره غالباً. 
فلا تقل من متوو ولا بحنون» إلا من يحنق أحيانء إذا شهد في 
إفاقته. ْ 1 
الثالث: النطق. فلا تقل من أخخرّس» إلا.إذا أدّاها بخطه. 
الرابغ: اليقظ. فلا تقبَلُ من مغفل» ومعروفو بكثرةٍ غلط وسهو. 
الخامس: الإسلام. 0000 0 





والممتنع) اك وود الباري تعالى» وكون اسم الواحدٍ ليس في مكانين؛ وأن 
الواح أقلٌ من الاثنين» وأنّ الضدين لا يجتمعان. (و) عرف (ما ينفعه و) ما 
(يضره غالبا) لأنّ الناسّ لو اتفقوا على معرقة ذلك لما اختلفتي الآرام. 

(فلا تقبل) الشهادة (من معتوو. ولا مجنون) لأنّه لا مكنه تحمل الشهادةٍه ولا 
أداؤها؛ لاحتياحها إلى الضبط وهو لا يعقلهء را مَنْ يخنق أحياناً إذا شهنت أي 
تحمل الشهادة وأذاهاء (في إفاقته) فتقبل؛ لأنها شهادة من عاقل» أشبّه من لم يحن. 

(الغالث: النطق) أي: كون الشاهد متكلماًء (فلا تقبل) الشهادة (من 
أخر س) بإشارته» كإشارةٍ الناطق؛ لأنّ الشهادة يعديرٌ فيها اليقین(» وإ إنما 
اكتفي بإشارة الأحرس في أحكايه» كنكاجه وطلاقه للضرورة» رالا إذا 
أذاها) الأخرس (بخطه) فتقبل؛ لدلالة الخط على الألفاظ. 

(الرابع: الحفظء فلا تقبل) الشهادةٌ (من مغفل» و) لا من (معروفم 
بكثرة غلط. و) كثرة (سهو) له لا تحصل الثقةٌ قوله. ولا يغلب على الظنٌ 
صدقٌه؛ لاحتمال أن ES‏ وق عن يقل عند الغلط والسهوة لأ 
لا يسلم منه أحد. 

(الخامس: الإسلام) لقوله تعالى: «وَأَضْيدُواْدَوَىَءَدْ لكي 4 [الطلاق: ۲]» 
واس كقم دوأ سودي مِنِرْجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲]» والكافرٌ ليس من رجالناء 
)١(‏ في (ز) و(س): «التعيين». 
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فلا تقبَلُ من كافر - ولو على مثله - غيرٌ رځلين كتابيين» عند عد 

بوصية میت بسفرء مسلم أو كافر. ويُحلفُهما حاكمٌ وجوباً» بعد 
العصر: لا ذز نشتري به نَمَناء ولَوْ کان ذَا قربى وما خاناء ولا حرفا 
وإنها لوصيته. 





وغيرٌ مأمون. وحديث حابر أنه َد أحاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض. رواه ابن ماحه()» ضعيف؛ لأنه من رواية مُجَالدِ("» وإِن سلمء 
فيحتمل أن المر اد اليميث؛ لأنها م : شهادة. قال تعالى: فإ سهد ةرور بع 


(فلا تقبل من كافر, ولو على) كافر (مثله غير رجلین) لا نساءء 
(كتابيين) لا بجوسبين ونحوهماء (عند عدم) مسلم لا مع وحوده (بوصية 
میت بسفر» مسلم) أي: الموصيء (أو كافرء ويحلفهما) أي: الشاهدين 
الكتابيين» رحا كم وجوباً بعد العصر) لبر أبي موسىء رواةٌ أبو داود9, 
ولأنه وقتْ يعظمه أهلٌ الأديان فيحلفان: (لا نشدري به)/أي: الله تعالى» أو 
الحلف, أو تحريف الشهادة9©» (ثمناً ولوكات ذا قربى» وما خاناء وما حرّفاء 
وإنها لو e‏ أي: الملوصي؛ لقوله تعالى: فی اما نامثو سهلدَة 
بک احص لَحَدَحهالْمَوَثُحِنَ الوم انان دوا عَذْلِيَسَي أو اران من یرک 4 


.)۲۳۷٤( في سننه‎ )١( 

(۲) مجحالدء هو: ابن سعيد الَمُداني. ضعّفه ابن معين» والنسائي» والدارقطين» وغيرهم. (ت 
۳ ه). «ميزان الاعتدال» ٤۳۹-٤۳۸/۳‏ . 

(5) في سننه »)۳٣۰٥(‏ ولفظه: أن رحلا من الم حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحنداً من 
المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رحلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى 
الأشعري» فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله و فأحلفهما بعد العصر بالله ما حاناء ولا كذباء ولا بدّلاء ولا كتماء ولا غيّراء وإنها 
لوصية الرحل وت ركته» فأمضى شهادتهما. 

)٤(‏ بعدها ف (م): «أو الشهادة». 
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ن عْثِرَ على أنهما استحقا إْماء قام آخران ‏ من أولياء الموصي - 
قحلن بالله تعالى: شهادتنا أن ن شهادتهماء ولقد حانا وكتماء 


ويقضى هم. 





الآية [المائدة:٠١ .]١‏ وقضى به ابن مسعود()» وأبو موسى الأشعري. قال 
ابن المنذر : وبهذا قال أكابرٌ الماضين. 
(فإن عش أي: اطلع (على أنهما/ أي: الشاهدين الكتابيين (استحقًا 

إتا) أي: كذباً في شهادتهماء (قام) آخران) أي: رحلان» (من أولياء 
الموصي) أي: ورثنه (فحلفا 2 العا لشهادتنا) أي: يمينناء (أحقّ من 
شهادتهماء ولقد خاناء وكتماء ويُقضى هم) للآيق» وحديث ابن عباس قال: 
َ رحلٌ من بي سهم مع تيم الداري» وعدي بن زيد» فمات السهمي 

بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما9؟» ب زكيّه» فقدوا جام فضةٍ 3 خو صا( 
بذهب» فأحلفهما رسول الله د ثم وح د اجام عكةء فقالوا: اشتريناه من 
ميم وعدي» فقا رحلان من أولياء السهعي » فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء وإنّ الحم لصاحبه» فتزلت فيهم: یانما ایی اسوه دة یک 
الآية("». وروى أبو عبيدة في «الناسخ والمنسوخ»» ن ابنَ مسعودٍ قضى بذلك 
في زمن عثمان")» وأيضا فالمائدة حر سورة نزلت. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲۸۹)» مطولاً. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.551/75. 

(۳) ليست في (م). 

)٤(‏ في (ز) و(س): «قدمنا). 

() في (ز) و(س): «مخصوصاً). وتخويص التاج: تزيينه بصفائح الذهسب. #القاموس الحيط): 
(خوص). 

.)۳۰٠۰( أخرحه البخاري (۲۷۸۰)» وأبو داود (7505). والرمذي‎ )٩( 

(۷) هو المتقدم آنفاً. 


(۸-۸) في (م): امن آحر ما نزل». 


و 5م 


السادس: العدالة» وهي: امْيِواءُ أحواله في دِينِهء واععدال أقواله 
وأفعاله. ويعتيرٌ ها شيئان: 

- الصلاحٌ في الدّينء وهو: أداءٌ الفرائض بروَاتبهاء فلا تقبَلُ من 
داوم على تركهاء واجتناب احرم؛ بان اليا یرو يُدْمِن على 


صغيرة. 





الشرط (السادس: العدالةء وهي) لغة: الاستقامة والاستواء» مصدر عدُّلَ 
بضمٌ الدال إذ العدلٌ ضدٌ الور أي: الميل. وشرعا: (استواء أحواله) أي: 
الشخصء (في دينه» واعتدال أقواله وأفعالهء ويعتبرٌ ها) أي: العدالة (شيئان) 
ا ش 

(الصلاح في الدينء وهو) نوعان: (أداءٌ الفرائض) أي: الصلوات 
الخمس والجمعة. قلت: وما وجب من صومء وحج» وزكاق وغيرهاء 
(برواتبها) أي: سنن الصلاة الراتبة. نقل أب بو طالب(©: الوترٌ سنة سنها النبي 
کڈ فمن ترك سنه من سننه كو فهو رحل سوي (فلا تقبل تمن داوم 
على تركها) أي: الرواتب» فد تهاونه بها يدل على عدم محافظقه على 
أسبابب دينه» وريّما جرّه التهاونُ بها إلى التهاون بالفرائض» وتقبلٌ من تركها 
في بعض الأيام. ۰ ۰ 

(و) النوع الثاني: (اجتناب الحرم؛ بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن)0© 
أي: يداومٌ (على صغيرق وفي «الترغيب»9): بأن لا يكثرٌ منهاء ولا يصرٌ على 
واحدةٍ منها. وقد نهى الله عن قبول شهادةٍ 0 لكون القذف E‏ 
فيقاسُ عليه کل مرتكبو كبوق. وقال الشيخ تقي الدين: يعتيرٌ العدلُ في كل 
زمن بحسبه؛ لعل تضيع/الحقوق. 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف أ 
(۲) بعدها في (م): «أي: دائماً». 

(۳) بعدها في (م): «على الأصح». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 741/959. 
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والكذِبُ ا إلا في شهادة زور كدب على تي: ررمي 
تن ونحوه» فكبيرة. 

ويجحب لتخليص مسلم من قتل» ويباح لإصلاح» وحربي» وزوجة 
فقط. 


والكبيرة: مافيه حدٌ في الدنياء أو وَعِيدٌ في الآخرة. EE‏ 





(والكذب صغير 6 فلا تر 8 الشهادة به» إن لم يداوم عليه. ۵ الكذب 
(في شهادةٍ زورء وكذب على ني) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ (و) 
الكذب في (رمي فتن ونحوه) ككذبٍ على أحدٍ الرعية عند حاكم ظالمء 
(فكبيرة) قال أحمد: ويعرف الكذاب بخلف الوعيد. نقله عبد الله(). 


(ويجب) الكذب (لتخليص مسلم من قتل) حزمٌ به قي «الفرو ع۲" قال 
ابن اؤوتي؟ أو كان المقصيود واجباء (ويباح) الكذب للدي بين الناس» 
(وحرب» و) ل(زوجة فقط) قال ابن الحوزي(": وكل مقصودٍ محموذ لا 
يتوصل إليه إلا به. ومَنْ جاءه طعامٌ فقال: لا آكله ثم أكلهء فكذبٌُ لا ينبغي 
أن يفعل. نقلّه المروزي(". ومّنْ كتب لغيره كتاباء فأملى عليه كذباء لم 
يكتبه. نقله الأثرم20. قال في «الفروع»: وظاهرٌ «الكافي»: العدل مَنْ رحح 
خيره» ولم يأت كبيرة؛ لأنّ الصغائرٌ تقح مكفرة أَوَلاً فأولاًء فلا تجتمع. 

(والكبيرة: ما فيه حدٌ في الدنيا) كالزنى وشربب الخمر. (أو) فيه (وعيلدٌ في 
الآخرة) كل مال اليتيم» والرباء وشهادةٍ الزورء وعقوق الوالدين» ونحوها. 
انر ما دون الذللفة م ات كالتجسس وسب ؛ الناس بغير قذفيء والنظر 
امحرم» والنبز باللقبيء أي: الدعاء باللقب و السوء ا النميمة من الكبائر» 
5 /۳. 


(۳) الفروع 515/5ه. 


۲ 


فلا تقبّلُ شهادة فاق بفعل» کزان» ودَيُوثع أو باعتقاد» كمقلد في 
لق القرآن» أونفي الرؤية أ و الرفض» أو التجهمء ونجوه. ركف 
بحتهدهم الداعيّة ولا قاذف حُدَ أو لا حتى يتوب. e‏ 





(فلا تقبل شهادة فاسق بفعل» كزان وديوث,. أو باعتقاد.كمقلد في 
خلق القرآن, أو) ني (نفي الرؤية أي: رؤية الله في الآحرق (أى في 
(الرفض) أي(: تكفير الصحابةء أو تفسيقهم بتقديم غير علي عليه في 
الخلافة» (أو) في (العجهّم) بتشديد الهاءء أي: اعتقاد مذهب حّهم بن 
صفوان()» «ونحوه) كمقلدٍ في التجسيمء > وما يعتقده الخوارج» والقدرية 
ونحوهم. (ويكفر مجتهدهم) أي: جتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم. ۴ 
حالف ما عليه أهلّ السنةٍ والجماعة, (الداعية) قال في «الفصول”2: في 
الكفاءة في حَهمية» وواقفية» وحَرُورِيةٍء وقدّريةٍ» ورافضة: إن ناظرَ ودعا 
كفرء وإلاً ل يفسق؛ لأنّ أحمد قال: يُسمَّعٌ حديثه» ويُصلّى خلقه. قال: 
وعندي أن عامة المبتدعةٍ فسقة كعامة أهل الكتايين كفارٌ مع جهلهمم. 
والصحيح: لا كفرَ؛ لأنّ أحمد أحارٌ و ع والخوارج. (ولا) 
تقبلُ شهادة (قاذفيٍ خأو لا) أي: أو لم يحد؛ لقوله تعالى: 
«ولاتقيلواك مىد الآية [النور: »]٤‏ (حتى يتوب) لقوله تعالى: ورال 
ابأ [النور: 5]ء قال سعيدٌ بن المسيب: شه على المغيرة ثلاثة رحال: أبو 
بكرة» وشیل إن معبد» ونافع بن الحارث» ونكل زيادٌء فجلد عمر الثلاثة) 
وقال هم: توبوا تقبل شهادتكم./ فتاب رحلان» فقبل عمرٌ شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة» فلم تقبلٌ شهادته» وكان قد عاد مثل النصل من العبادةٍ9). وهذا 
(۱) ليست في (م). 
(۲) كنيته أبو محرزء السمرقندي. متكلم أس الضلالةء ورأس الجهمية؛ كان ينكر الصفات» ويقول 
بخلق القرآن. «سير أعلام النبلاء) 5/5؟. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤۹/۲۹‏ 
)٤(‏ أخخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١٤۹(‏ و(١١١٠٠).‏ 
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وتوبته: تكذيب نفسيه» ولو كان صادقا. وتوبة غيره: ندم وإقلاعًء 
وإن كان بتزك واجبي» فلابلٌ من فعله» ويسارع. 





إذا لم يحقق القاذف قذفه ببينة أو إقرار مقذوفيء أو لعان إِنْ كان القاذف 
زوحاًء فإن حققه» لم يتعلق بقذفه فسقٌ ولا حدٌّء ولا رد شهادة. 

(وتويشهم أي: القاذف (تكذيب لنفسه ولو) كان (صادقا) فيقول: 
كذبت فيما قلت؛ لما روى الزهري» عن سعيا بن المسيب» عن عمرٌ مرفوعاء 
في قوله تعالى: ا ل الین تباین بعد دك ر HE‏ يَحِيْمٌ 4 قال: «توبته 
إكذاب نفسيه00. ولتلويث عرض المقذوف بقذهه وكام نفسه يزيل ذلك 
التلويث. قال في «الشر ح»'): والقاذف في الشتم ڌ ترد شهادته» وروايته حتى 
يتوب» والشاهدٌ بالزنى إذا لم تكمل البينةء تقبل روايثه دون شهادته. (وتوبة 
غيره) أي: القاذفب (ندم) بقلبه على ما مضى من ذنبه» (وإقلاع) بأن يرك 
فعلٌ الذنبيٍ الذي تاب منه (وعزم أن لا يعود) إلى ذلك الذنبي الذي تاب 
منهء ولا ag‏ 000 العمل؛ لقوله تعالى: #ومسيعمل سوءًا 

أویظلم شه حُمَّيسْتَغْفرِ هيج داعف تًا 4 [النساء: ۰ »]١١‏ ومع( 

المغفرةٍ يحب أن تترتب 00 لزوال المانع منهاء وهو الفسئ؛ لأنه لا9) 
فسق مع زوال الذنب الذي تاب منه. 

(وإن كان) فس الفاسق (بنرك واجبيء فلا بد) لفح بر ته (من فعله) 
أي: الواحب الذي تركه» (ويسارع) وإن كان فسقه بنرك حق لآدميّ 
كقصاص وحد قذفي» فلا بد من التمكين من نفسه ببذلها للمستحق. 


)01 أخر جه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 1 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۹٤/۲۹‏ 
(۳) بعدها في (م): (وجوب). 
)٤(‏ ليست في (ز) و(س). 
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و کرو داك 

ز بغر رد ملم أو يَستجِله؛ ویستمهله معسرٌ. 

ولا تصح معلقة. ولا شط لصحيه من قذفي وغِييةٍ یه 
ونحوهماء ا 





(ويعتبرٌُ رذ مظلمة) فسق بنرك ردّهاء كمغصوب ونحوه فإن عجر نوى رده 
متى قدرٌ عليه» (أو يستحله) أي: رب المظلمة؛ بان يطلب أن يحلله. (ويستمهله) 
تائب (معسر) أي: يطلب المهلة من رب المظلمة. والتوبة من البدعة: الاعتراف بهاء 
والرحوعٌ عنهاء واعتقادُ ضدّ ما كان يعتقده من خالفة أهل السنة. 

(ولا تصح) التوبة (معلقة) بشرطر في ا حالء ولا عند وجودٍ الشرط؛ لأن 
.الندم والعزمً فع القلبيء ولا يتأتى تليق وكذاالإقلاع. (ولا يشرط 
لصحتها) أي: التوبة (من قذف وغيبة بة ونحوهما) كنميمة وشتم > وإعلامه) 
أي: المقذوف والمغتاب ونحوهماء (والتحلل منه) قال همد ): : إذا قذفه ثم 
تاب» لا ينبغي أن يقول له: قد قذفتك» بل يستغفر الله؛ لذ فنا جا 

. لىئ 

وإذا استحله» يأتي بلفظر عام(" مبهم؛ لصحة البراءةَ من المجهول. 

(ومن ' أخخل بالرخص) أي: تتبعها من المذاهب فعمل بهاء (فسق) ا 
وذكرة ابن عبد البر ر/ إجماعا“» وذكر القاضي0): غيرٌ متأو ل ولا مقلاږ. 
ولزوم التمذهب .عذهمب وامتناع الانتقال إلى غیره» الاخ عدت ومن 
أوعب ا إمام بعينه» استتيب» فان تاب وإلاً قتل» وإن قال: ينبغي» كان 
جاهلاً ضالاً» ومن کان ا e‏ فخالفه ف 0 لقوة 0 أو 
)١(‏ معونة اولي النهى ۳۷۸/۹. 
(۲) ليست ف (م). 


(۳) جامع بيان العلم وفضله ص .)٠٠(‏ 
)٤(‏ الفروع .٥۷۲-٥۷١۱/٦‏ 
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ل 5 ا J‏ - 4 

ومن أتى فرعا مختلفا فيه كمّن تزوّج بلا ولي» أو بنته من زنى» 
أو شرب من نبي مالا يسكرّء أو أخر الحج قادرا إن اعتقد تحركّه 
وه 2 3 ك 5 
ردت» وإن تأول» فلا 

ا E‏ وما 





الشيحٌ تقو الدين(). 

(ومّن أتى فرعا) فقهيا (مختلفا فيه کمن تروج بلا ولي و) تزوج (بنته 
من زنی» أو شرب من نبيذ ما لا يسكرء أو أخر الحج قادراً) أي: مستطيعا 
إن اعتقد تحريعه) أي: ما فعله ما ذكرء (ردّت) شهادته. نضاء لأنه فعل ما 
ا قرع عدا ان نر ا كما لو كان بجمعاً على تجرعه؛ 
ولعل الراد يع ار كما يعلم بما سبق. (وإن تأول) أي: فعل شيئا م 
ذلك مستدلا") على حله باحتهاد» أو مقلدا لقائلٍ بحله (فلا) ترد شهادته؛ 
أنه اختهادٌ سائ فلا يفسقٌ به منْ فعله: أو قلد فيه. 

الشيء (الثاني) نما يعتبرٌ للعدالة: (استعمال ا مروءة» بوزن سهولة» أي: 
الإنسانيةء (بفعلِ ما يجمله ويزينه) عادق کحسن الخلق» والسخاي وبذل 
الجاو» وحسن الحوار» ونحوه» (وترك ما يدنسه ويشينه) أي: يعيبه (عادة) 
من الأمور الدنيئةٍ المزرية به. 

(فلا شهادة) مقبولة (لصاقع) أي: “يصفع غيرّه و يصفعُه غیره» لا یری 
بذلك بأساء (وهتمسخر) يقال: سخر منه وبه» کفرح» وسَخر: هزع كاستسخرء 
(۲) ليست في (ز) و(ص). 
(1) في (م): المستندأ». 
)٤-٤(‏ ليست في (ز) و(م). 


5 


ورقاص» ومشعبار ومغن - ويُكرةٌ الغناء» واستماعه - وطقيلي» ومتري 
بزي سر منه. 
ولا لشاعر يُغرط في مدح بإعطای وڼ ده عنع» اویشیب e‏ 
e‏ أو عر أ بامرأو معينة ر ويُفْسّق بذلك» ولا تحرمٌ روایته. 
ولا للاعب و بشطرنج غير مقلا كمع عِوّض» أو رو ی أو 
فعل حرم إجماعاء اوش ويحرّمان» أو فاه ا حتى 5 
ا أو رفع ثقيل» وتحرم حو ا ا ا 


(ورقاص) كثير الرقص» (ومشعبذ) الشعبذة والشعوذة: حفة في اليدين» 
کال (ومغن» ويُكرَةُ الغِنائ) بكسر الغين المعجمة والمد» وهو: رك 
الصوت بالشعر عل 0 مخصوص» (و) یکره (استماعه) أي: الغنای إلا من 
أجنبية) 3» فيحرم اة به 0 يحرم من آلةٍ لهو من حيث الآلة رو 
كرطفيلي) الذي يتبع الضيفان» (ومتزي بزي يُسخر منه) أي: يهزأ به. 

(ولا) شهادة (لشاعر يُفرط) أي: يكثر رفي مدح ياعطاء» و) يفرط (في 
ذم بخ من إعطاءء (أو يشبب عدج جر أو عرد أو بامرأةٍ معينة حرمة» 
ويفسق بذلكء ولا تحرمٌ روايته). 

(ولا) شهادة (للاعبي بشِطرنج غير مقلد) ('مَنْ يرى إباحته حال لعبه؛ 
لتحريم لعبه؛ (كيما يجرم') (مع عوضء أو ترك واجبيء أو فعل محرم) ولو 
بإيذاء من ) يلعب معه (إجماعاء أو) لاعب (بنرد» ويجرمات) أي: الشطرنج 
والتْردٌ أي: اللعب بهما؛ لحديث شو أبي داود(" في الترد» والشُطرنجٌ في معناه. 
(أو) لاعب (بكلّ ما فيه دناءة حتى في أرجوحةء أو رفع ثقبلء وتحرم 
(۱-۲) ليست في (ز) و(س). 
(۲) في سننه (۲۹۳۸)» عن أبي موسى الأشعري» أنّ رسول الله و قال: «من لعب بالنرد» فقد 
عصى الله ورسوله». و(۲۹۳۹)» عن بريدة عن البي ول فال: من لعب بالنردشيرء فكأئما غمس يده في 
لحم خنزير ودمه). 
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عخاطرته. بنفسيه فيه وف ثُقافء أو بحمام طبارو ولا لمسترغيها من 
الرارع؛ 0 وبح للا بصوتهاء واستفراخجهاء 

ys‏ لا يسيراء كلقمةٍ وتفاحةٍ ونحوهما. ولا كن 
َه ريه مَْمَع لاسء أو كف من بته ما الماد تغطيكه أو 
يحدّث مُباضعة أيه أو أمتِه» أو يُخَاطِيّهما بفاحش بين الناس» و 
يدخل الحم بغر مئزر» أو ينام بين حالسيين» أو يحرج عن مستوّى 
الجلوس بلا عذرء ار حك الات ونحوه. 





مخاطرته بنفسيه فيه) / أي: رفع الثقيل» (و) تحرمٌ عخاطرته بنفسيه (في ثقاف)20 لقوله 
تعالى: إوَلَاتلشاْ يديو بنكو 4 [البقرة:0١]‏ (أو) أي: ولا شهادة للاعب 
(بحمام طيارة» ولا لمسازعيها) أي: الحمام» (من المزارع» أو ل) من (يصيد بها 
هام غيره» ويباح) اقتناء الحمام (للأنس بصوتهاء و) لراستفراخهاء و) لحمل 
كتب. ويُكرةُ حبس طبر لنغمته) لأنه نوع تعذيب له. 

(ولا) شهادةً «لن يأكلُ بالسوق) كديا (لا يسيراء كلقمةٍ وتفاحةٍ 
ونحوهما) من اليسيرء (ولا) شهادة (لَنْ يمد رجليه ع الناس» أو يكشف 
عن بدنه ما العادة تغطيئه) كصدره وظهره (أو يُحدّث بمباضعة أهله) أي: 
زوحته» (أو) بمباضعة (أمته("22 أو يخاطبهما ب) .خحطاببي (فاحش بين الناس» 
أو يدخل الحمامً بغير مسنزر, أو ينام بينَ جالسين» أو يخرج عن مستوى 
الجلوس بلا عبذرء أو يحكي المضحكات ونحوه) ِن كل مافيه سخف 
ودناءة؛ لان من ريه لتغضه واشعمة فليس له مروعة» ولا تحصل الثقة 
بقوله» ولحديث أبي مسعود البدري مرفوعاً: دإِنّ ما أدرك الناس من كلام النبوة 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل: [أي: السلاح]. 
(۲) في النسخ الخطية و(م): #سريته»» والمثبت من المان. 


A 


ل الل ا اا ا ا ا الا ل ا 0 1 1 1 1 اا اا الا اا 1 ل ل ل ل ل الل ل ل 0 





الأولى: إذا لم تستح» فاصنع ما شفت»(. ولأنّ المروءة مع الكذب» وتزحر 
عنه؛ وهذا يكتنع عنه ذر المروءق» وإن لم يكن متدينا. قال في «الشرح»("): ومن 

فعل شيقاً من هذا عختفياً به» م منع من قبول شها؟ 5 مروا لا تتا 
به» وكذا إن فعلّه مر أو شيعا قليلا. اتهى. ويْباحٌ الحداءٌ بضم الحاء المهملة) 
"وقد تكسر"» أي: الإنشاد الذي تساق به الإبل» وكذاساء ٿر أنواع 
الانشاو» ما م يخرج إلى حد الغناء» وعنه عليه الصلاة والسّلام: «إنَّ من الشعر 


- 


5 
س 


كما وکات يضم لسانت منیرا يقوم عليه» فيهجو من هجى رسول الله 

)2( . وأنشدة كعب بن زهير قصيدته: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» 

5 المسجد9"). 

وأمًا قوله تعالى :3 د عه ماما4 [الشعراء :5 ‘(YY‏ ونحوه 
ما ورد في ذم الشعرء فالمرادٌ: مَنْ أسرفَ وكذب؛ بدليل ما بعده. وما 
اتخذهٌ أربابُ الدنيا من العادات والنزاهة الي لم يقبحها السلف؛ ولا 
احتنبها أصحاب رسول الله بء كتقذرهم من حمل الحوائج والأقوات 
للعيال» ولبس 00 وركوب الجمار» وحمل الماء على الظهرء ا 
إلى السوق» "فلا يعتير") في المروءةٍ الشرعية؛ لفعلِ الان وراد 
القرآن بالألحان بلا تلحين» لا بأس بهاء وإن حَسَّنَ صوته به» فهو 
أفضل ؛ لحديث : «رّينوا أصواتكم بالقرآن»() . ولحديث 55 
)١(‏ احرحه أحمد في «(مسنده» 171/4. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۳/۲۹‏ 
(۳-۳) ليست في (ز) و(س). 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲١۲٤(‏ من حديث ابن عباس» وأخرحه البحاري (1145)) وأبو 
داود »)٠۰٠١(‏ من حديث أبي بن كعب» أن رسول الله ية قال: (إِنّ من الشعر حكمة». 
)٥(‏ أخرحه أبو داود »)50١(‏ والترمذي (5847)» من حديث عائشة. 
(1) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲٤١/٠١‏ وعجز البيت: متيم إثرها لم فد مكبول. 


(۷-۷) في (م): «فلا ير شيء من ذلك». 
(۸) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۱۷١(‏ من حديث البراء بن عازب. 
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ومتى وُحد الشرط؛ بأن بلغ صغيرٌ أو عقل محنوث» أو أسلم 
كار إركاب انيو تلح ها نك ولق 
: 0 
و فتقبَلٌ شهادةٌ عبد وأمق في كل ما يُمَبَلٌ فيه 


حر وحرّةٌ. ومتى تعيّت عليه» حرم منعٌه. 





موسى("), وتقدمت ؛ أحكام اللعب ف أول المسابقة50), 


(ومتى وجد/الشرط) أي: شرط قبول الشهادة» فيمن اها به 
قبل؛ (بأن بلغ صغيرٌ أو عقل مجنوث, أو أسلم كافرٌء أو تاب فاسق» قبلت 
شهادته عجرد ذلك) لزوال المانع. 

(ولا تشرط) في الشهادة (الحرية فتقبل شهادة عبد, و) شهادةٌ (أمة في 
کل ما يقبل فيه حر وحرة) لعموم آيات الشهادةٍ وأخبارهاء و ال فيهاء 
فإْه من رجالتاء وهو عدلٌ تقبل روايته» وفتواه» وأحباره الدينية» وعن عقبة بن 
الحارث قال: تزوحت أم يحبى بنت أبي إهاب» تناب أند ود فقالت: قد 
أرضعتكماء فذكرتٌُ ذلك لرسول اللهككة, فقال: «كيف وقد رَعمت ذلك؟». 
متفق عليه". وقول المخالف: ليس للقن مروءةٌ ممدوعٌ» بل هو كالحر» وقد 
يكونُ من الأرقاء العلماء والصالحون والأمراء. (ومتى تعينت) الشهادة (عليه) 
أي: الرقيق» (حَرُم) على سي سيره (منعٌه) منهاء كسائر الواحبات. 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له (85145) و(١۸۸۲)»‏ والنسائي في «المحتبى» ۱۸٠/۲‏ و«السنن 


الكبرى» »)٠١۹۲(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ويه قال: «لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود4. 
)¥( 4/ثقى. 

(۳) البحاري (۸۸)» ولم نحده عند مسلمء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» ۲۹۹/۷. وابنة أبي 
إهاب قال الحافظ في «الفتح» :۱۸٤/١‏ اسمها عة بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية 
مشددة» وكنيتها أم يحبى.. وأبو إهاب» بكسر الهمزة؛ لا أعرف اسمه» وهو مذكور في الصحابة. ثم 
قال في «الفتح» :۲٦۸/۰‏ ثم وحدت في النسائي أن امها زينب» فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمهاء ف 
بزینب كما غير اسم غيرها وقد تقدم الحديث 51415/0. 


1Y: 


ولا كو الصناعة غير دنيئة عرفاء فتقبّلُ شهادة خخا وخا 
وزيال» وقمام؛ وکتاس» وكباش» وقرادء ودباب» ونقاطي ونخال» 
وصباغ ودباغ» كاله وجزارء ا وحائك» وحارس» 
رصان ومُكارِ وقیې وكذا من لبس غير زي بلدٍ يسكنه» أو زيّه 
المعتادء بلا عذرء إذا حسنت ' طريقتهم. 


ا E‏ ا في ر 
وتقبل شهادة ول زنا حتى به» وبدوي على قروي. 





(ولا) يشترط خياد (كون الصناعة) أي: صناعة الشاهدٍ (غيرٌ دنيئة 
عرفاء فتقبلٌ شهادة حجامء وحداد وزبال) يجمع الزبل؛ (وقمام) يقم 
المكان من زبل وغيره» (وكناس) يكن الأسواق وغيرهاء (وكباش) ؛ يُربي 
الکباش» (وقَرّاد) يدبي القروق ويطوفٌ بها للتكسبء (ودټابی) يفعلٌ بالدب 
كما يفعلٌ القرادُ (وتفاط) يلعب بالنفط» (وتخال) أي: يغربل في الطريق 
على فلوس وغيرهاء وتسميه العامة المقّش» ٠‏ (وصباغ, وذباغ, وجَمَالء 
وجَرَار ر وكسّاج) ينظف الحشوش» (وحائلشء وحارسء وصائغ» ومكار, 
و کې أي: خدام إذا حسنت طريقتهم, لحاحة لديو ل هذه الصنائع؛ ؛ أن 
كل أخد لآ يليها بق فار ردت بها الشهادة» اني ال درك انس هة 
فيشق ذلك عليهم. (وكذا) تقبل شهادة (مَنْ لبس غير زي بلد یسکنه أو 
لبس غير (زيه المعتاد بلا عذرء إذا حسنت طريقتهم) بأن حافظوا على أداء 
الفرائض» واجتناب المعاصي والريب 

(وتقبل شهادة ولد زنى) لأنه مسلمٌ عدلٌ فدخحل في عموم الآيات» (حتى 
به) أي: الزنى» إذا شهدَ به؛ لأنه لا مانع به (و) تقبل شهادة (بدوي على 
قروي) لما تقدم» وحديث أبي داود(» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحور شهادةٌ 
بدوي على صاحبب قريه» محمولٌ على مَنْ لم تعرف عدالتُه من أهل البدو. 
)١(‏ في سننه .)۳٦۰۲(‏ 
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وأعمّى .عا سَّع إذا تيقن الصوت» وبالاستفاضة» وعَرْئياتٍ 
تحملّها قبل عماةٌ ولو لم يعرف المشهود عليه» إلا بعينه» إذا وصفة 
للحاكم با يَتميّرُ به» وكذا إن تعذّرت رؤية مشهود له» أو عليه أو 
به؛ موت أو غَيْبةٍ. 

لاضع نعي ايا رآهُ أو عه قبل صّمَّمِه 

ومن شهد بحق عند حاکې» ثم عمي» -- أو صم أو حن 
أو مات» لم , يمنع الحكم بشهادته» إن كان عدلا. 


(و) تقبلٌ شهادة (أعمى بما مع إذا تيقنَ الصوت» وبالاستفاضة) لعموم 
الآيات» ولأنه عدلٌ مقبول الرواية؛ فقبلت شهادته كالبصيرء فإن حور الأعمى 
أن يكونَ صوت غيره» اع ا علي SO GS E‏ 
البصير المشهود/عليه. (و) تصح شهادة أعمى (عرئيات تحمّلها قبل عماه) إذا 
عرف الفاعل باسيمه ونسبه؛ أن العمى فقدُ حاسة لا تخل بالتكليف» »> فلا ينع 
قبول الشهادقي كالصمم فيما طريقه السمع. ١و(‏ كنا رلوم يعرف المشهود 
عليه إلا بعينه, إذا وصفه للحاكم بما يعميزٌ به) لحصول المقصودء وهو تمييز 
المشهودٍ عليه من غيره. (وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له) لموت» أو غيبة 
فوصفه الشاهدٌ للحاكم ما يتميرُ به بعد تقدم دعوى من نحو وارشه أو وكيله. 
وما تقدم في كتانب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة» محمولٌ على 
ما إذا لم تتقدمه دعوى» (أو) تعذرت رؤية مشهود (عليه أو) مشهود (به 
لوت أو غيبة) فوصفه للحاكم ما يتميز به» وتقدم في كتاب القاضي. 

(والأصم» كسميع فيما رآه) الأصمٌ مطلقا؛ لأنه فيه كغيره؛ (أو) فيما 
(«معه قبل صموه) كسميع. 

(ومَن شهد بحق عند حاكم ثم عَمِي أو خرس» أو صي أو جنء أو 
مات» لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلاً) لأنّ ذلك لا يقتضي تهمة حال 
شهادته» بخلاف الفسق. 





“VY 


وإن حدث مانعٌ: من كفرء أو فسقء أو تهّمة» قبل الحكي مه 
ميان شاه ساي مناه قذف البينة» أو قاولّها عند 
الحكومة. 

وبعده» يُستوفى مال لا حدٌّ مطلقاًء ولا قوَدُ. 

تقل شهادة الشخحص على فعلٍ نفسيه» كحاكم على حكيه بعد 
عزل» وقاسم ومرضيعةٍء على قسميه وإرضاعهاء ولو بأحرةٍ. 





(وإن حدث) بشاهدٍ (مانعٌ من كفر, أو فسقء أو تهمة) كعدارةٍ 
عصبية» (قبل الحكم »> منعه) أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وخره ذلك عند 
00 وانتفاؤه حينها شرط للحكم بهاء (غير عداوة ابتدأها مشهود 
عليه؛ بأن قذف البيئة» أو قاوها عند الحكومة) بدون عداوةٍ ظاهرةٍ سابقة 
فلا تمنعٌ الحكم؛ لعلا يتمكن كل مشهودٍ عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك. 
قال في «النزغيب2(6©: ما لم يصل إلى حد العداوةٍ والفسق. 
(و) إن حدث مانعٌ من كفر وفسق وغيرهماء (بعده) أي: الحكمء وقبل 
ستيفاء محكوم به (مُستوفى مال) ِم به (لا حدٌ مطلقا) أي: لله أو 
97 كحد قذف» (ولا قودٌ) لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه 
(وتقبلُ شهادةٌ الشخص على فعل نفسه ن 
عزل» وقاسم ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعهاء ولو بأجرة) لان كلاً منهم 
يشهدٌ لغيره؛ فقبل» كما لو شهدٌ على فعل غيره؛ ولحديث عقبة بن الحارث 
في الرضاع» وقيس عليه الباقي. 


(۱) الفروع 85/56هلامره. 
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باب موانع الشهادة 
وهي سبعةة 0 
أحدها: کون مشهود له يَمْلَكهِ أو بعضّهء أو زوجاء وكويق 
الماضي. أو من عَمُودَيْ نسبه» ولو لم ير به يدها غاا كعد 
نكاح» أو قذفي. 





باب موانع الشهادة 

الموانغ: جمعٌ مانع» وهو: مايحول بين الشيء ومقصوده» وهذه الموانع 
تحول بين الشهادة والمقصودمنهاء وهو قبولها والحكم بها بها. (وهي سبعة) 
بالاستقراء: 

(أحدها: کون مشهود له يملكه) أي: الشاهد له (أو) ملك (بعضّه) إذ 
القن يتبسط 4 مال سيله» وبحب نفقته عليه كالأب مع ابنه» (أو) کون 
مشهود له (زوجا) لشاهد؛ لتبسط كل منهما في مال الآخرء واتساعه بسعته» 
رولو في الماضي) بأن يشهد أحدٌ الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلعء فلا 
تقبل سواءٌ كان شهدَ حال الزوحية فردت» أو لاء خلافاً «للإقناع(0)؛ 
(التمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. (أو) كون مشهود له" (من 
عمودي/ نسبه) أي:الشاهد, فلا تقبلُ شهادة واللد لولده وإن سفلَ من ولد 
البنين» أو البنات» وعكسه. (ولو لم يجرٌ) الشاهد يما شهد (به نفعا غالبا) 
لمشهود له» (ك)شهادته له (بعقد نكاحء أو قذف) ومنه شهادةٌ الابن لأبيه 
أو ده اادد مرلن علد بايا لعموم حديث الزهري» عن عروة» عبن 
عائشة مرفوعاً: «لاتحوز شهادة خائن» ولاحائنة» ولاذي غِمْرٍ أي حقدل ‏ 
على أخخيدء ولاظنين في قرابةٍ ولا ولا. . وفي إسناده يزيد بن زياد» وهو 
(0 4/؟اذه. 


(۲-۲) ليست في(ز). 
(7) أحرحه الترمذي(۲۲۹۸). 


VE 


وتقبل لباقي أقاربه. كأخيه وعمّه ولولده ووالده فين ونين 
ورضاعء ولصديقه» وعتيقه»› ومولاه. 


° و يه ص ك 2 £ 
وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما- وهي تحته أو 
طلاقهاء قبلا. 


- 





ضعیف(). ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر(") وأبي هريرة20. والظنين: 
امتهم وكلٌ من الوالدين والأولاد متهم في حقّ الآحر؛ لأنه عيلٌ إليه بطبعه؛ 
لحديث: «فاطمة بضعة مين يرييي ما أرابها»(؟». وسواءٌ اتفق دينهماء أو اختلف. 
(وتقبل) شهادةٌ الشخص (لباقي أقاربهء كأخيه وعمّه) لعموم الآيات 
ولأله عدلٌ غيرٌ متهم. قال ابنُ المنذر: أجمع أهلُ العلم على أن شهادة الأخ 
لأحيه حائزة(). (و) تقبل شهادة العدل (لولده) من زئى أو رضاعء (و) 
لصوالده من زنى و٠‏ رضاع). لعدم وحوب الإنفاق» والصلة» وعتق 
أحدهما على الآخرء وعدم التبسط ف ماله. (و) تقبل شهادة العدل (لصديقه 
وعتيقه ومولاه) لعموم الآيات» وانتفاء التهمة» وردّها ابن عقيل) بصداقة 
وكيدةٍء وعاشق لمعشوقه؛ لأنّ العشق يُطيش. 
(وإن شهدا) أي: العدلان (على أبيهما بقذف ضرة أمهماء وهي) أي: 
أمُهما (تحته) أي: أبيهماء قبلاء (أو) شهدا عليه بنطلاقها) أي: ضرة أمهماء 
(قبلا) لأنها شهادة على أبيهما. 
)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص» 53/1 :١‏ ضعفه عبد الحق» وابن حزم» وابن الحوزي. 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠١١-٠٠١١/۱۰‏ 
(۳) أخرحه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١١٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .701/٠١‏ 
)٤(‏ أخرحه البحاري (۳۷۲۹)» ومسلم »)۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة. وأخرحه الترمذي 
(۳۸۹۹)» من حديث عبدالله بن الزبير. 
(5) الإجماع ص۷۷. 
(7) في النسخ الخطية: «أو» . 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4717/79. 


1V0 


منتهى الإرادات 


شرح منصؤر 


منتهى الإرانات 


ومن اذَعَى على معتق عبديْن: أنه غصّبهما منه» فشهد العتيقان 


بصدقه» لم تَقبَلٌ؛ لعَوْوِهما إلى الرق» وكذا لو شهدا: أنّ معتقهما كان 


حين ا »> ونحوه أو رحا شاهدي حريتهما. 


ولو عتقا بتدبير» أو وصيق بهد بدين» اواو ق الرق» 


لم تقبّلٌ؛ لإقرارهما بعد الحرية نيما لقو سيد 


الثاني: أن س بها تفع له كاد قيقه» ولو مكاتباء 
أو لمورثه جرح قبل اندماله؛ أو لموصيه أو موكله فيما وکل فيه 





(ومَنٍ اذعی على معتق عبدين أنه غصبهما) أي: العبدين قبل عتقهما 
(منه فشهد العتيقان بصدقِه) أي: مدع غصبهماء (م تقبل) شهادتهما؛ 
(لعودهما) بقبوهما (إلى الرق. وكذا لو شهدا) أي: العتيقان (أن معتقهما 
كان حن العدق) هما (غيرٌ بالغ ونحوه) كجنونه؛ (أو جرحا شاهدي 
حريتهما) فلا يقبل منهما ذلك؛ لعودهما إلى الرق به. 

(ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا) أي: العتيقان (بدين» أو وصيةٍ مؤثرة 
في الرق» لم تقبل) شهادتهما؛ (لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد) وهو 
لانيجوز. 

(الثاني) من الموانع: (أن يج الشاهدٌ (بها) أي: شهادته (نفعا لنفسيه 
كشهادته) أي: الشحص (لرقيقه, ولو) مأذونا له أو (مكاتباً) لله رت 
لحديث: «المكاتب عبد مابقي عليه درهم27. (أو) شهادته (لورثه بجرح 
قبل اندماله) فلا تقبل؛ لأنه رما يسري اجرح إلى النفس» فتحبُ الدية 
للشاهدٍ بشهادته فكأئه شهد لنفسيه» (أو) شهادته (لموصيه) لأنه يثبت له 
حق التصرف فيه» فهو متهم (أو) شهادته ل(لموكله فيما وکل فيه) 


.49/0 تقدم تخريجه‎ )١( 


1۷٦ 


ولو بعد انحلالهماء أو لشريكه فيما هو شريك فيه» أو لمستأجره ما 

استأجره فيه» أو مّن في حِجُرهء أو غَريمٍ بعال فلس بعد حَحر. ' 
أو أجد الشفيعين بعفو الآر عن شفعيه. ٠‏ 
أو من له کلام او اسان وات كز حدق راط أل مر 

۰ e 
101 تقب لو ر‎ 


لما تقدم. (ولو) كانت شهادة الوصي وال وكيل (بعد انحلاهما) أي: الوصية 
والوكالة. لتمكنه من عزل / نفسوء ثم یشهد» (أو) شهادته (لشريكه فيماهو 
شريك فيه) قال في مد لا نعلم فيه حلافا؛ لاتهامه» وكذا مضارب نمال 
السار انتهى ؛ لأنها شهادةٌ لنفسه. أو شهادة (لمستأجره بما استأجره فيه)) 
نصا کمن نوزع في ثوب استأحر أحيرا لخياطته» أو صبغوء أو قصره» فلا تقبلٌ 
شهادةٌ الأحير به لمستأجره؛ 2 أو شهادة ولي صغيرء أو جحنون» أو سفيه 
ل (من في ججره) لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه ولأنه يأكل من أموالهم 
عند الحاحة» فهو متهم» (أو) شهادة (غريم بعال لمفلس بعد حَجر) أو موتي؛ 
لتعلق حق غرمائه ماله بذلك» كان قي سي 

(أو) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخرعن شفعته) لاتهايه بأخذٍ 
الشقص كله بالشفعة. 

(أو) شهادة (مَّنْ له كلام أو استحقاق» وإن فل الاستحقاق (في 
رباط» أومدرسة) أو مسجل (للصلحة ها) قال الشيخ تة تقي الدين: ولا شهادة 
ديوان الأموال السلطانية على الخصوم". 

(وتقبل) شهادة وراث (لورثه في مرضه) ولو مرض الوت المحوف» وحال حرحه 





)1-١(‏ ليست ف (ز)و(س). 
(ف4 ۷/۱۰. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 470/959. 


VY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1.۰/۳ 


منتهى الإرادات 


1۰1/۳ 


ل 


د e,‏ باعه تور غم يتغير الحكم. 

الغا أن يدع بها ضرراً عن نفسيه» كالعاقلة برح شهود قدل 
الخطاء والعرماء رح شهود دين على مفلس» وکل من لاتقب 
شهادته له إذا شهد بجر شاه عليه. 





(بدين) لأنه لاحقّ له في ماله حين الشهادة (وإغا يحتمل أن يتجدد له حققٌ» وذلك 
لا نع قبول الشهادةٍ'»» كشهادته لامراةٍ يُحتمل أن يتزوحهاء أو غريم له مال 
يحتمل أن يوفيه منه» وإنما المانع ما يحصل به نفعٌ عند الشهادة» وأما منغه من 
شهادتة لمورئه بالمرح قبل الاندمال؛ لحواز أن يتجدّد له» وإن ن لم يكن له حق : 
الحال؛ فلأ الدية إذا وحبت» تحب للو ارث الشاهدٍ به ابتداءء فكأنه شهد 
لنفسيه» بخلاف الدين» فإنه إنما يحبُ للمشهودله» ثم يجوز أن ينتقل» ويجورٌ أن 
لا ينتقل. ذكره في «شرحه("» وفيه نظرٌ على المذهب؛ إِذٍ الدية» كما تقدم 
تحب للموروث ابتداءً ثم تنتقلٌ للوارث» فهي كالدين في ذلك. 

(وإن حكم بها) أي: بشهادة» الوارث لمورثه» ولو في مرضه بدين» (ثم مات) 
المشهودٌُ له (فورثه) الشاهد؛ (لم يتغير الحكم) لأنه م يطرأ عليه مايفسئه. 

(الغالث) من الموانع: : (أن يدفع بها) أي: الشهادةٍ (ضرراً عن نفسه. 
ك)شهادةٍ (العاقلة بجرح شهود قعل الخطأ) آوشبه العمدِ؛ لأنهم متهموث في 
ذل التي عن و ولو كان الشاهد فقيراً أو بدا لجواز أن يوسر أو 
يموت مَنْ هو أقرب منه. (و) كشهادةٍ (الغرماء جرح شهوهدٍ دين على 
مفلس) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم؛ لما فيه من توفير الال عليهم» 
وكشهادةٍ الولي جرح شاهدٍ على محجوره؛ والشريك جرح شاهدٍ على 
شريكهٍ فيما هو شريكٌ فيه» (و) کشهادةٍ (كل من لاتقبل شهادتة له إذا 
شهد جرح شاهد عليه) كسيدٍ يشهدُ برح شاه على قله / أو مكاتبه؛ لأنه 
(۱-۱) ليست في (ز) و (س). 
)١(‏ معونة أولي النهى5/١١4.‏ 


TYA 


و 


الرابع: العداوة لغير الله قال ضواء كانت موروقة: أو کک 
كفرجه ,َسَاءتِه أو غمّه بفرحه» وطلبه له الشر. 

فلا قبل على عدوه» إلا في عقا نكاح. 

فتلغو من مقذوفب على قاذفه» ومقطوع عليه الطريق على 
قاطعه. 





حي انج اور عن اقبي قال الزهري . مضتو السنة في الإسلام أن لا 
تحور شهادةخصيء ولا ظنین()» وهو المتهم. وعن طلحة بن عبدالله بن 
عوف: قضى رسول الله 2 أن لا شهادة لخصم ولاظنين0©. 

(الرابع) من الموانع: (العداوة لغير الله تعالى سواءٌ كانت موروثةء أو 
مكتسبة» كفرحه بمساءته. أو غمّه بفرحه» وطلبه له الشر). 

(فلاتقبل) من شهد (على عدوه) ماتقدم؛ (إلا في عقلنكاح) وتقدم في 

(فتلغو) الشهادة (من مقذوف على قاذفه, و) من (مقطوع عليه الطريق 
على قاطعه) فلا تقبلٌ إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق ق عليناء أو على 
القافلقء بل على هولاى::وليس للحاكم أن يسالهم: هل قطعوها عليكم معهم 
”أو م يقطعوها عليكم معهم؟". لأنه لايبحث عما شهدت به الشهود: وإن 
شهدوا أنهم عرضوا لناء وقطعوا الطريق على عزن ف ففي «الفصول»0): تقبا » 
قال: وعندي لا أي : لاتقبل. فإن كانت العداوة لله تال اتب فيقيل 
المسلم على الكافرء وامحق من أهل السنةٍ على البدعي؛ لأ الدين يمنعة من 
ارتكاب محظور في دينه. 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير ولاإنصاف 4737/99. 

(۲) أخرحه أبو داود في «المراسيل» (0737)» والبيهقي في «الكبرى» .701/٠١‏ 
(۳-۳) ليست في (ز)و(ص). 

.24377/99 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


1۷٩ 


منتھی الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن زوج في زنى» مخلاف قتل وغيره. 

وك من قلنا: لا تقبل له» فإنها تقبل عليه. 

الخامس: الحرص على أدائها قبل استشهادٍ من يعلم بهاء قبل 
الدعوى أو بعدهاء اف توب وطاق رر 

السّادس : العصبيّة: فلا شهادة لمن عرف بهاء وبالإفراط في امول 

السابع: أن ترد لفسقه» ثم يتوب» ويُعيد يعيدها. فلا تقل للتهؤمة. 





(و) تلغو الشهادة من زوج) إذا شهد على امرأه (في زنى) لأنه يقر 
على نفسيه بعداوته لها؛ لإفسادها فراشه» (بخلاف) شهادته عليها في (قتل 
وغيره) كسرقةٍ وقرض(23؛ لانتفاء المانع. 

ر وکل مَنْ قلنا لاتقبل) شهادئه رله) كعمودي نسبه ومکاتبه» (فإنها) 
أي: شهادته (تقبلٌ عليه) لأنه لاتهمة فيهاء فتقبل شهادة الوصي على الميت» 
والحاكم على من في ججره. 

(الخامس) من الموانع: (الخرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها) 
إن م يعلم مشهود له بها» لم يقدح وتقدم» (قبل الدعوى أو بعدها) فار 
وهل يصيرٌ بجروحاً بذلك؟ يحتمل وجهين» ذكره”" في «الرغيب؛ . (إلاّ في 
عتقي وطلاق ونحوهما) كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة. 

(السادس) من الموانع: (العصبيةء فلا شهادة لمن عُرفَ بهاء وبالإفراط 
في الحمية) كتعصّب قبيلةٍ على قبيلةء وإن لم تبلغ رتبة العداوة. 

(السابع) من الموانع: (أن تردٌ) شهادتة (لفسقه ثم يتوب ويعيدهاء فلا 


تقبلُ للتهمة) في أنه إِنما تاب لتقبل شهادته» ولإزالة العار الذي لحقه بردّهاء ولان 


. في (م): «وقود»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲( 


A: 


ولو لم يؤدّها حتی تاب» قبلت. 

ولو شهد كافرأء أو غيرَ مكلف أو أخرّس» فزالَ ذلك 
وأعادُوهاء قبلت.لا إن شهد ورب مرح قبل بره أ أو لمكاتبه 0 
و شریکه في شفعةٍ 0 رت أو رُدّت؛ لدفع صر أو حلب 
نفع أو عداو ف فر وعتقَ مكاتبه» وعفا الشاهد عن شفعته» 
وزال المانع» ثم أعادوها. 





رده لفسقه حکم» فلا ينتقض بقبوله. 

(ولو لم يؤدها) أي: الشهادة مَنْ تحملها فاسقاً (حتى تاب» قُبلت) لأنّ 
الغدالة ليست شرطا لفحل ولا تة 

(ولو شهدَ كافراء أو غيرٌ مكلفي, أو أخرس فزالَ ذلك) المانم؛ بأن 
أسلم الكافرٌء أو كلف غير المكلف» أو نطق الأخحرسء/ (وأعادوها) أي: 
الشهادة (قبلت) لأنّ ردّها هذه الموانع لاغضاضة فيه» فلا تهمةء بخلاف ردّها 
للفسق. (لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه) فردتء (أو) شهد (لكاتبه) 
بشيء فردت» (أو) شه شريك (بعفو شريكه في شفعةٍ عنها) أي: الشفعة 
(فردت) شهادته» (أو ردت) شهادته (لدفع ضرر) عنه (أو جلب نفع) له» 
(أو) لجعداوةٍ فبرئ مورثه) من حرحه (وعتق مكاتبه, وغفا الشاهدٌ عن 
شفعته. وزال المانع) من دفع ضررء وحلب 3 وعداوة» (ثم أعادوها) فلا 
تقبل؛ لأ ردّها كان باحتهاد الحاکې فلا ينقض باحتهادٍ الثاني» ولأنها ردت 
للتهمةٍ» كالرد للفسق» والوحه الثاني: يقبل. قال في «الإنتصاف(©: وهو 
المذهب. ورد في «المغيْ» التعليل السابق. .ما ذكرته في «الحاشية». 


.6۳۹/۲۹ 0١ 
.۱۹۷-۱۹٩/۱٤ 5 


۸1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۰/۳ 


شرح منصور 


و 00 ل e‏ اء 9 2 لك 9 0 

| ومن شه مق مسوك بين من ترد شهادته له» وأحبي» ردن 
2 8 

لأنها لا تتبعض في نفسيها. 





(ومَنْ شهد بحق مشرك بن مَنْ ترد شهادته له) كأببه (وأجبي» ردت) 
5 1 
نضاء (لأنها) أي: الشهادة» (لا تتبعض في نفسها). قلت: وقياسّه لو حكم له 
ولأحني. 


"AY 


- باب أقسام المشهود به 
وهي سبعة: 
أحدها: الزنى» وموحب حده. فلابد من أربعةٍ رحال يشهدون 
او نە اق ارتا 
0 إذا اَی من عُرف أ فقيرٌ فلاب من ثلاث رحال. 





(أقسام المشهود به) من حيث عدد() شهوده؛ لاحتلاف عدو 
الشهود باحتلاف المشهودٍ به» (وهي) أي: أقسامه (سبعة) بالاستقراء: 

(أحدها: الزنى وموجب حده) أي: اللواط» (فلا بد) في ثبوته (من 
أربعة رجال يشهدون به) أي: الزنى أو اللواط» (أو) يشهدون ب (أنه) أي: 
الشهرد ا بزلك راقن به (أربعا) لقوله تعالى: ولا آمو ليه 

بِأَيمَوَسْهَدَاء لدم انوا بالغ داو وله ك اتوم كنود 4 [النرور:٣١]»‏ 

وقوله َل هلال بن أمية: أرب تدان واا حدٌّ في ظهرك). واعتبارٌ 
الأربعة في الإقرار به؛ لأنه إثباث له» فاعتبروا(؟» فيه كشهود الفعل» لكن لو 
شه الأربعة عليه بالإقرار به ( “فأنكر أو صدقهم “» دون أربع؛ لى يقم عليه 
الحدء وتقدم في حد الزنى 0 

القسم (الثاني: إذا ادعى مَنْ عرف بغنى أنه فقيرٌ) لأخذٍ زكاق (فلا بد 
من ثلاثةٍ رجال) يشهدوث له؛ لحديث مسلم: «حتى يشهد ثلائة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة». وتقدم في الزكاة©. 


)١(‏ في (م): لعدم». 

(۲) ليست في (م). 

(7) أخحرحه النسائي في «المحتبى» 7/7/ا1. وقوله: أربعة» منصوب بتقدير: أقم. 

| في (ز) و(س): «فاعتبرت».‎ )٤( 

)٠-١(‏ في (ز) و(س): «فلم يصدقهم»» وف (م): «فأنكر أنه صدقهم». وانظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف) 811/75 

(5) ص ۱۹۳. 
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11/۳ 


الغالت ٠‏ الف والاغيسار ) وط توي ال وة درد 
فلاب من رحليّن» ويثبت القوّدُ بإقرار مرة. 

الرابع: ما ليس بعقُوبة ولا مال» ويَطَلعُ عليه الرحالٌ غالبا 
كنكاح ورجعقٍ وخخلع وطلاق» ونس وولاء» وكذا توكيل وإيصا 
في غير مال» فكالذي قبله. 


الخامس: المال» وما يقصدٌ به المال» كقرض» ورهن» ووديعةٍ 





القسم (الثالث): ما يوحب (القودء والإعسارء ووطء يوجب التعزير) 
كوطء أمةٍ مشتركة وبهيمة) وکل فارطا أمتِه ف حيض» أو إحرامء أو 
صو وأمّا وطعٌ الرحل زوحته» أو أمته المباحة(١)‏ إذا احتيج إلى إثباتِه» 
فالظاهرٌ: أذ حكمّه كذلك» أي: يثبت برحلين؛ لأنه لا يوحب. حداء ولیس 
ما يختص به النساءٌ غالبا. قاله ابن نصر اله في «حوائسي ا (وبقية 
الحدود) ('كحد قذفی» وشربو» وسرقة"» (فلا بد من رجلين) لأنه حاط 
فيه» ويسقط بالشبهة» فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن» (ويثبت/ القودٌ) 
وقذف» وشرب (لإقرار مرة) وتقدم» بخلاف زنى» وسرقة» وقطع طريق. 

القسم (الرابع: ما ليس بعقوبةٍ ولا مالء ويطلع عليه الرجال غالباًء 
كنكاح. ورجعةء وخلعء وطلاق 9 ونسبء وولاءء وكذا توكيلٌ وإيصاءً 
في غير مال فكالذي قبله) أي: لا بدّ فيه من رحلين؛ لأنه يطلع عليه الرحال 
غالباًء ولا يقصد به المال» فلا مدعل للنساء فيه» كالقصاص. 


القسم (الخامس: المال وما يقصذ به المال كقرض» ورهن» ووديعة, 


)١(‏ في (س): «المباعة». 

(۲) معونة أولي النهى .41١4/9‏ 
(7-9) ليست فی (ز) و(س). 
)٤(‏ ليست ف (ز) و(م). 
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وغصبوء وإحارة» وشركةء وحوالق» وصلح» وهبةء وعتق» وكتابةٍ» 
وتدبیر» ومهر وتسمیته) ورق بحهول؛ وعارية» وشفعةء وإتلافء مال 
وضمانه» وتو توكيل وإيصاء فيه» ووصيةٍ به لعينٍ ووقفي عليه» وبيج 
أجل وخجياره وحنايةٍ - خطاً وعمداً - لا توحبُ قود بحالء أو 
E‏ وفي بعضها قود د كمأمُومة وهاشمة فة 5 قود 
ضحة في ذلك وفع عقا قفارم ودعوى قتل كافر؛ لأعد 

سلبه ودعوى أسير : تقد إسلامه؛ لمنع 77 ونحوه. 
فيقبت الال برحلين» ورحل امان وبرحل وعين» E‏ 





وغصب. وإجارة» وشركة, وحوالة» وصلح» وهبةء وعتق» وكتابة» وتدبيرء 
ومهر» وتسميته» ورق مجهول» وعارية؛ وشفعةء وإتلاف مال» وضمانه» 
وتوكيل) فيه (وإيصاء فيه» ووصية به لمعين» ووقف عليه» وبيع» وأجله. 
وخيار)ه؛ (وجناية خطأ وعمد لا توجب قوداً بحال) كجائفة (أو) جناية 
(توجب مالا وفي بعضها قود كمأمومة, وهاةء ومنقلة له قود موضحة في 
ذلك) وأحذ تفاوت الدية» (و) ك(فسخ عقدٍ معاوضة) كبيع وإحارة لا عقد 
نكاح؛ (و) کدعوی قعل کافر؛ لاخ سلبهه و) ک(دعوی أسير تقدم 
إسلامه؛ منع رقه ونحوه) مما يقصد به المال. 

(فيشبت المال) في مأمومةء وهاشمةه ومنقلة لا قود الموضحة» وكذا كل ما 
يقصدُ به المال (برجلينء ورجل وامرأتين) لقوله تعالى: َنم يونا 
رجن درل واكان [البقرة:۲۸۲]ء وسياق الآية في الدين» وألحق به سائر 
الأموال؛ لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به؛ لأنه يدحله البذل 
والإباحة» وتک فيه المعاملة» يله عليه الرحال والنساء» فوسع الشرع باب 
ثبوته. (و) ينبت ذلك (برجل ويمين) لحديث ابن عباس» أن رسول اللو كو قضّى 
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لا امرأتيّن وعين» وجب تقديم الشهادةٍ عليه. 





باليمين مع الشاهد. رواةٌ أحمد والترمذي» وابن ماجه(١).‏ ولأحمد في رواية: 
إغا ذلك ف الأموال. ورواه أيضاً عن حابر ) رفوا وهذا الحديث يروى 
عن ثمانية من الصحابة: عن علي" وابن عباس» وأبي هريرة(؟) وجابر» 
وعبد الله بن عمر (*») وأبي( ل وزيد بن ثاب رت )» وسعد بن عبادة80)) وعن 
عمارة بن حزم» وقضى به علي بالعراق» رواه أحمد والدارقطيي0” 2 ولأن 
اليمنّ تشرعٌ في حق منْ ظهرَ صدقه'')» وسواءٌ كان المدعي مسلما أو 
كافراء رحلا أو امرأة. 

و( يثبت المال ونحوه بشهادة (امرأتين ويمين) لأنّ النساء لا تقبل 
شهادتهن في ذلك منفردات؛ ولذلك لو شه أربعة نسوةٍء م يقبلن. (ويجب 
تقديم الشهادق) أي: شهادة الر حل الواحدٍ (عليه) أي: اليمين؛ لأنه لا يقوى 
حائه إلا بشهادةء ولا يشتر يشرط قول مدع في حلفه» وأنّ شاهدي صادق في 
شهادټه» كما لو کان مع الشاهدٍ غيره. ا : أن الكفالة 
بالبدن» والإيصاء والوقف على غير معين لا يثبت إل برحلين. 

)١(‏ أحمد في «مسنده» (755748)» والنسائي في «الكبرى» (1۰۱۱)» وابن ماحه (۲۳۷۰)» ولم ججده 
عند الزمذيء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» .۱۸۷/١‏ 

(۲) في «مسنده») »)۱٤۲۷۸(‏ والرمذي »)١755(‏ وابن ماجه (759؟). 

() أخحرحه الدارقطئي .7١7/4‏ 

.)75754( وابن ماحه‎ »)۱۳٤۳( والترمذي‎ »)۳٣۱۰( أخرحه أبو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ؟/ه7١.‏ ش 

(1) أخحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 175/١١‏ 

(۷) أحرجه البيهقي في «السنن الكيرى» 2177/١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 44/7 .١48-١‏ 


(۸) أخرجه أحمد ه/هم؟. 

(9) في (س) و(ز): «عمار)» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2171/٠١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» ؟//51 .1١‏ 

..۲۱۲/۲ والدارقطي‎ »)۱٤۲۷۸( أحمد في «مسنده»‎ )٠١( 

)1١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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ولو نكل عنه من أقام شاهداء حلّف مدَعَى عليه» وسقّط الحق. 
فان نگل» حكم عليه. 

ولو كان لجماعة حق بشاهدء فأقاموة فمن حلّف» أحذ نصيبه) 
ولا يُشاركه من لم يحجلف. ولا تَحلِفُ ورثة ناكل. 

السادس: داء دابق وموضحة» ونحوهماء فيقبل قول طبيب وبيطار 
واحدٍ؛ لعدم غرره» في معرفته. ۰ 





/(ولو نكل عنه) أي: اليمين (مَن أقامَ شاهداء حلف مدعى عليه 
وسقط الحق) أي: انقطعت الخصومةء رفا نكل) مدَعَى عليه عن اليمينِء 
(حُكِم عليه) بالنكول. نصّاء لما تقدم عن عثمان() ولا ثردٌ البصية على 
المدعي؛ لأنها كانت لي حنيته» وقد أسقطها بنكوله عنهاء وصارت" في 
جنبةٍ غيره» فلم تعد إليه» كالمدعى عليه إذا نكل عنها. 

(ولو كان لجماعة 3 حق) مالي (بشاهد فأقاموه» فَمَنْ حلف أخل نصيبه) 
لكمال النصابٍ من جهته. (ولا يشاركه) 'فيما أخذه" رمن لم يحلف) 
K0‏ ا شيءَ قبل حلفه", (ولا يلف ورئةٌ ناكل) عن يمين بعد 
إقامي, شاهداً آنه تحور لو ارثة محال حاتف كاه ماك قلوارئه ا 
وإقامة الشاهد» ويحلف معه ويأحذ ("ما شهد به الشاهد". 

القسم (السادس) "من أقسام المشهود به): (داء دابة» و) داء (موضحة 
ونحوهما) كداء بعين, (فيُقبل قول طبيبع) واحارء (وبيطار واحلي) وكحَّال 
واحد؛ (لعدم غيره في معر فته) أي: الذاء. نصاء لأنه e:‏ به عن اجان 
كالقاضي يخبر عن حكمه. 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 
(۳-۲) ليست في الأصل. 
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فإن لم يتعذن فاثنان» وإن احتلفاء دم قول مث مثبت 
السابع: مالا تلع عليه رسال خاي كعبوبد النساء تحت 
الثياب» و والبكارة والثيُوبة: والحيض ونحو» 


وكذا جراحة وغيرُها في حمامٍ وعُرْسِ» ونحوهماء ما لا يحضره رجال. 


فيكفي فيه امرأةٌ عدل» والأحوط اثنتان. 
وإن شهد به رجحل؛ فأوْلى لكماله. 





(فإن لم يتعذز) بان كان بالبلدٍ من أهل المعرفةٍ به أكثْرٌ من واحارٍ يعلم 
ذلك (ف)إنه يعتبر أن يشهد به (اثنان) كسائر ما يطلعٌ عليه الرحال» وليس 


مال (وإت اختلفا) بأن قال أحذهما بوحود الداى والآخر بعدمه» (قدم قول 


مثبت) على قول نافب؛ لأنّه يشهدٌ بزيادةٍ لم يدركها الاي 

القسم (السابع: ما لا يطلعٌ عليه الرجال غالباء كعيوب النساء تحت 
الياب» والرضاع» والاستهلال» والبكارة, والثيوبة؛ والحيض» ونحوه) 
كبرص بظهر أو بطن المرأق ورتق» وقرن» وعفل» ونحوه» (وكذا جراحة 
وغيرها) ماري ية ووديعةٍ» وقرض» ونحوه» رفي جام وعرس؛ ونحوهما ما لا 
يحضره رجال). 

(فيكفي فيه امرأةً عدل) لحديث حذيفة أن البيّ كلد أحازٌ شهادة القابلة 
و ذكره الفقهاء في كتبهم. وروى أبو الخطاب» عن ابن عمر 
مرفوعاً: «يجزئأٌ ف الرضاع شهادةٌ امرأوٍ واحدة»0). ولأنه ي ل ينبت 
بقول النساء المنفردات» فلا يشترط فيه العدد» كالرواية» والأحبار الدينية. 
(والأحوط) أن يشهد به (اثنتان) لأنه أبلغ. 

روان شهد به رجلٌء فهو (أولى) بالقبول من المرأةٍ (لكماله) أي: لأنه 
)١(‏ أخرجه الدارقطي ۲۳۲/4 والبيهقي في «السنن الكبرى» .01/٠١‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) و(۳۷٤١٠)»‏ ومن طريق أحمد )441١(‏ ولفظه عدد أحمد: 
«رجل وامرأة». 


AA 


فصل 
ومن اذّعتْ إقرارٌ زوجها بأخرّةٍ رضاعء فأنكّر» لم يُقَبَلْ فيه إلا 
رحلان. 
وإن شهد بقتل العمدٍ رحلٌ وامرأتان» لم يثبت شيء. وإن 
شودوا يرقف نيت انا دون القطع» E‏ 





أكملٌ من الرأة. وكلٌ ما يُقبلٌ فيه قول المرأةٍ يقبلٌ فيه قول الرحل» كالرواية. 
فصل 

(ومَنٍ اعت إقرارَ زوجها بأخوة رضاع) أي: أنه أخوها من الرضاع» 
(فأنكر) الزوج الإقرارٌ به» (لم يقبل فيه إلا رجلان) 7الأنه 000 ولا 
يقصد به المال» ويطلع عليه الرحالٌ غالباً". 

(وإن شه بقتل العمدٍ رجلّ وامرأتانء لم يغبت شيءَ) أي: لا قصاص؛ 
ولا دية؛ لأنّ العمد يوحبُ القصاص والمال بدلٌ عنه/ء فإذا لم يثبت الأصل» ٤‏ 
ل وإن قلنا: حرج احة ديق رعو ملعب اما 
بالاختيار» فلو ونت الذية بذلك؛ لوحب المعين بدون اختيار» ومّنِ ادعى على 
آخخر أنه ضرب أخاه بسهم عمداً فقتل الد أل أنه الأخر فقيله طا راذا 
يدنك رضلا وران أن ربحلا ولف معه» ثبت قتل الثاني؟ لأنه خطأء دون 
الأول؛ لأنه عمدٌ. (وإن شهدوا) أي: الرحل والمرأتان» (بسرقٍء ثبت المال) 
كمال سا روو ای لسرت لاك جل افلا بيت ينبت إلا برحلين» والسرقة 
توجب الال والقطع» وقصور البينةٍ عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآحر. (ويغرمه 
ناكلٌ) أي: لو ادّعى على آحر بسرقة مال» فأنكر فالتمس عينه فنكل؛ غرم المال 
ولا قطع؛ لأ التكول لا يقضى به في غير المال. 
(1-1) ليست في (ز) و(س). 


(۲-۲) ليست في (م). 
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وإن اذْعَى زوج خلعاًء قبل فيه رجلٌ وامرأتان» أو وكينه. فيشتْ 
العوض» وتبين عجردٍ دعواة. ۰ 

وإن اعت لم يُقبّلْ فيه إلا رجلان. 

ومّن أقامت رحلا وامرأتين بتروجها بمهرء ثبت المهر. ومن حَلف 
بطلاق: ما سرّق» أو ما غصّبء ونحوّه» فثبت فعلّه برحل وامرأتين» 
أو وعين» ثبت المال» ولم تطلق. 

وإن شهد رحل و لرحل» أو رجلٌ وحَلف معه:أن فلانة أم 


ولده» وولدها منهى قضِيّ له بها i‏ 5*00*غ3«” 


(وإن اذُعى زوج خلعاء قبل فيه رجلٌ وامرأتان» أو) رحلٌ (وميسهلأنه 
يدعي المال» (فيثبت العوض) بذلكء (وتبين) المرأةٌ (مجردٍ دعواه) مواخِذة 
له بإقراره. 

(وإن اأعته) أي: الخلعَ الزوجة؛ (لم يقبلْ فيه إلا رجلان) لأنّ مقصودها 
الفسخ» ولا ثبت يثبت بغير رجلين. 

(وإن أقامت رجلاً وامرأتين) تدرا على رجل (بتزويجها بمهر) عينته؛ 
(ثبت المهر) دون النكاح؛ لأنه حقٌ للرحل» فلا تدعيه» ولا يثبت إلا برحلين. 
0 ¿ حلف بطلاق: ما سرق» أو ما غصب ونحوه) نحو: ما باع» أو ما 

شى» أو وهبء أو قتل (فثبت فعلّه) امحلوفُ أنه ما فعلّه (برجسلٍ 
0 أو) برحل (وبمين» ثبت المال) لكمال نصابه (ولم تطلق) زوحته؛ 
لأ الطلاق لا يثبت بذلك. 

(وإن شهد رجل وامرآتان لرجل) أنّ فلانة أم ولده وولدها منه» (أو) 
شهد (رجلٌ وحلف معه أنّ فلانة أمٌ ولده وولدها منهء فضي له بها) أي: الحارية» 
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أمّ ولدِ» ولا تنبت حريّة وللدها ولا نسبه. 

ولو تح هلي الو کوب مك وسيل انه أواعلن: اک 
دار أو حائطها: وقفْ أو مسجد 5 

ولو وجده على کتب علم في یزان مدّة طويلةء فكذلكء وإلا 
عمل بالقران. 





رام ولد) لأنها ملو کته» له وطؤهاء E‏ وتزويجهاء والملك ينبت بذلك» 


والاستيلاد بإقراره و (ولا تبت حرية ولدهاء ولا نسبه) ('من 


مدع؛ لأنهما لا يثبتان إلا برحلين» يقر الول بيا منكر مملوكاً له 

(ولو وجد على دابةٍ مکتوب: حبيس في سبيل الله حكم به. نصاء 
(أو) وحد (على أَسَكَفَةٍ ةِ دار) 'مكتوب: وقفْ أو مسجدء حكم به» (أو) 
د (حائطها) أي: حائط ر دار مكتوب: (وقفْ أو مسجد» حكم به) 
نضّاء E‏ 

(ولو وجده) أي: وجد الحاكم مكتوبا رعلى كتي علم في حرا مد 
طويلة) هذا وقف, (فكذلك) أي: يحكم به (وإلاً تكن مدتئها طويلة» أو لم 
تكن بمخرانق» (عُمِل بالقرائن) فيتوقف حتى تظهرٌ له قرينة يعمل بها. 


)1-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۳ 


باب الشهادة على الشهادة. والرجوع عنهاء وأدائها 
لا تَقبّلُ الشهادةٌ على الشهادةء إلا بشمانية شروط: 
ل7 2 اليا و 





/باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عنها وباب أدائها 
أي الألفاظ التى تؤدى بها الشهادة 

قال أبو عبيد('): أجمعتٍ العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء 
الشهادةٍ على الشهادة في الأموال» ولدعاء الحاحة إليها؛ لأنها وثيقة مستدامة 
لحفظر الأموال؛ كا قد يطرا على الغناهاد من انحازام المنية» والعجز عن الشهادة؛ 
('لغيبة» أو مرض» أو نسيان ونحوه ما يوحب" "ضياع حق المشهودٍ له 
فاستدرك ذلك بتجو و ا على الشهادة"؛ لتدوم الوقفة على اناهن 
الحقوق ما يحتاج فيه إل التأبيدٍء كالوقوف» والشاهد لا يعيش أبدا. 

(لا تقبلٌ الشهادة على الشهادة إلا بشمانية شروط) لخنّصها ابن نصر الله 
من كلام الأصحاب0» وتبعَه المصنف: ْ 

(أحدها: كرنهم أي: الشهادةٍ على الشهادةٍ رفي حق يقبِلُ فيه كتاب 
قاض لقاض) وهو حق الآدمي دوه حق الله 4 تعالى؛ لأن E‏ يه على 
السار والدرء بالشبهة والشهادة على الشهادةٍ فيها شبهة؛ لتطرق احتمال 
الغلطء والسهوء وكذب شهود الفرع فيهاء مع احتمال ذلك في شهودٍ 
الأصل؛ وهذا احتمالٌ زائ لا يوحدٌ في شهود الأصلء وهذا لا تقبل مع 
الق غل شهودٍ الأصلء ولأنّه لا حاحة إليها في الح لأنّ سير صاحبه 
أولى من الشهادةٍ عليه. ۰ 


)١( .‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤٠/٠١‏ 


(۲-۲) ليست في (ز) و(ص). 
(۳-۲) ليست في (س). 


.4717/9 معونة اولي النهى‎ )٤( 


الشاني: تعذرٌ شهودٍ الأصلء موت أو حرم أو حوفي من 
سلطان أو غیره» أو عي مسافة قصر. 

الغالث: دوام تعذرهم إلى صدور الحکې »> فمتى أمكنت شهادتهم 
قبله» َف على سماعها. 

الرابع: دوامٌ عدالة أصل وفرع إليه» فمتى حدث قبله من أحدهم 
ما يمنحٌ قبوله» وُقِفَ. 

الخامس: استرعاء الأصل الفرع» أو E ROR e‏ 





الشرط (الشاني: تعذرٌ) شهادةٍ (شهود الأصل بموتء أو مرضء أو 

E‏ غورف أو غيبة مسافة قصر) 4 شهادة الأصل ثبت 
نفس الحق» وشهادة الفرع إنما تبت الشهادة ع 'ولاستغناء الحاكم'» 

بسماع الأصل عن تعديل الفرع» وسماعه من الأصل معلومٌ» وصدق شاه 
الفرع عليه مظنوث» ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه. 

الشرط (الثالث: دوام تعذرهم) أي: شهود الأصل (إلى صدور الحكم» 
فمتى أمكنت شهادتهم) أي: الأصول رقبله أي: الحكم (وقف) الحكم 
(على سماعها) لزوال الشرطء كما لو كانوا حاضرين أصحاء. 

الشرط (الرابع: دوام.عدالة) شاهدٍ (أصلء و) شاهد (فرع إليه) أي 
صدور ا لحك (فمتى حدث قبله) أي: الحكي »> (من أحدهم) أي: شهود 
الأصل» وشهود الفرع (ما يمسع قبوله) من نحو فستيء أو حنون» (وقِف) 
الحكم؛ لأنه مبيٌ على شهادة الجميع» و! واا الشهادة ال هي شرط 
للحكوء لم جز الحكم بها. 


الشرط (الخامس: استرعاءٌ) شاهد (الأصل) شاهد (الفرعء أو) استرعاء 
)١-١(‏ في (ز) و(س): «ولاستيفاء الحكم». 


1۹۳ 


منتهى الإرادات 


1.۷/۳ 


غيره» وهو د يسمّع) فيقول: اشهد على شهادتيء أ واشهد أي أشهد: 
أن فلان ابن فلان» وقدعَرفته أشهدّني على نفسه» أو 
شهدت عليه ا بكذا. وإلا لم يَشْهَن إلا إن سميعه 
يشهدٌ عند حاكم» أو يعزوها إلى سببو» كبيع وقرض» ونحوهما. 
السادس: أن ويه الفرعٌ بصفة تحمّله. 
وتثبت شاد شاهدي الأصل بفرعيّن» ولو على کل أصلٍ فرع. 
ويشى - يت الحو ل و و الو ا ا Se‏ 


(غيره» وهو) أي: الفرع (يسمع) استزعاء الأصل لغيره» وأصلٌ الاسترعاء 
|من قول المحدث: أَرْعِنِي سمعك» يريثٌ: اسم مين ماود من: رعيستُ الشيء 
أي: حفظته. > فشاهد الأصلٍ يطلب من شاهدٍ الفرع أن يحفظ شهادته 
ويؤديها. وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله: (فيقول) شاهدٌ الأصل لمن 
يسازعيه: (اشهذ على شهادتي) أني أشهد, (أو) يقول له: (اشهد أني أشهد 
أن فلانَ بن فلان» وقد عرفته أشهدني على نفميه. أو) يقول: (شهدت 
عليه» أو أقر عندي بكذاء وإلا) يسترعه ولا غيره مع سماعه (لم يشهد) لأنّ 
الشهادة على الشهادةٍ فيها معنى النيابة» ولا ينوب عنه إلا بإذنه: (إلا إن» 
معه) أي: مع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم» أو يعزوها) أي: شهادته 
(إلى سببوء كبيع وقرض ونحوهما) فيشهد على شهادته؛ لأنه بشهادته عند 
الحاكم» وبنسبته الحق إلى سببه» يزول الاحتمال» كالاسترعاء. 

الشرط (السادس: أن يؤديها) أي: الشاهد, (الفرع بصفة تحمله) وإلا 
م سکم بها. 

(وتغبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على کل) شاهد (أصل) 
شاهد (فرع) نضاء كما لو شهدا بنفس الحق» ولأ الفرعٌ بدل الأصلء 
فاكتفى .كثلٍ عدده» ولأنّ شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا 
عليهماء فكفى عن كل واحدٍ واحد» كأخبار الديانات. (ويغبت الحق 


554 





بفرع مع أصلٍ حر 

ويصح تحمل فرع على فرع» وأن يشهد النساءً في أصل» وفرعء 
وفرع فرع 

يقل رحلان على رحل وامرأتيْن» ورجلٌ وامرأتان عدن اموي 
أو على رجلّين أصليْن أو فرعيْن» وامرأةٌ على امرأقٍ فيما قل فيه 
المرأة. 

السابع: تعيين فرع لأصل. 

الثامن: ثبوت عدالةٍ الجميع. 





ب»شهادة (فرع) واحد (مع أصل آخر) كأصلين أو فرعين. 

(ويصح تحمل فرع على فرع) لدعاء الحاحة إليه» (و) يصح (أن يشهد 
النساء) حيثُ يقبلن (في أصل وفرعء وفرع فرع) لأنّ اللقصوة إثبات ما 
يشهد به الأصول» فدحل فيه النساء. 

(فيقبل رجلان على رجل) واحد» (وامرأتين ورجلء وامرأتان على 
مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين) في المال وما يقصد به (و) تقبل 
(امرأة على امرأةٍ فيما تقبلٌ فيه المرأة) لما تقدم. 

الشرط (السابع: تعيين فرع لأصل') قال القاضي<(©: حتى لو قال 
تابعيان: أشهدنا صحابيان» ل جز حتى يعيناهما. 

الشرط (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) أي: شهود الأصل والفرع؛ لأنهما 
شهادتان» فلا يحكم بهما بدون عدالةٍ الشهود؛ لانبناء الحكم على الشهادتين 
)1-١(‏ في (ز) و(س) و(م): «شاهدي فرع لأصله». 
(۲) الفروع 944/5ه. 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ممه 


ولا يجب على فرع تعديل أصل. وتقبل به وعوته ونحوه» لا تعديل 
شاه لرفيقه. 

ومن شهد له شاهدا فرع على أصل» وتار لخر سات واستحق. 

وإذا أنكرً الأصلُ شهادة الفرع» لم يُعمَلْ بها. 


ويضمن شهود الفرع برجوعهم بعد مق لح ا ل 26 


(ولا يجب على) شاهد (فرع تعديلٌ) شاهدٍ (أصل) لأنه جور أن لا 
يعرفه» فيبحث عنه الحاكم» ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها؛ اكتفاء عا 
ثبت عند الحاكم من عدالتهماء (وتقبل) شهادة الفرع (به) أي: بتعديل 
أصله. قال في «الشرح2(6©: بغير حلاف نعلمه. (و) تقبل شهادة الفرع 
(بموته) أي: الأصل (ونحوه) كمرضه وغیبته» كتعديلهم؛ و(لا) يقبل «تعديل 
شاه لرفيقه) بعد شهادته» أصلا كان أو فرعا؛ لإفضائه إلى انحصار/ الشهادة 
في أحدهما. قال ابن نصر الله("): فلو كان قد زكاه قبل ذلك 8 شهداء 
قبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن. 

(ومّن شهد له شاهدا فرع على أصل) واحد» (وتعذر) الأصل (الآخر) 
ومَنْ يشهد على شهادته» (حلف) مشهودٌ له (واستحق) ما شهدا له به كما 
لو شهد به أصلهما. 

(وإذا أنكرَ الأصل شهادة الفرعء لم يعمل بها) قال في «الفروع)0©: 
وأطلقّ جماعة: إذا أنكرّ الأصلٌ شهادة الفرعء لم يعمل بها؛ لتأكدٍ الشهادة 
بخلاف الرواية. . 

(ويضمنْ شهود الفرع) محكوماً به يتلفْ بشهادتهم (برجوعهم بعد 
)1١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف . 
(۲) معونة اولي النهى .٤۳۹-٤۳۸/۹‏ 


5 كتلحؤه. 
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الحكمء مالم يقولوا: بان لنا كذبُ الأصولء أو غلطهم. 
وإن رَحع شهود الأصل بعد ل بضر إلا إن قالوا: كذبنا أو 
وإن قالا بعده: ما أشهّدناهما بشيء» لم يضمن الفريقان شيكاً. 
فصل 
ومن زادٌ في شهادته» أو نقص» لابعدَ حك 0 


الحكم) لأنّه تلف بشهادتهم» كما لو باشروا التلف بایدیهم» (ما لم يقولوا: ^" 
بان لنا كذب الأصول. أو غلطّهم) فلا يضمنون؛ لأنه ليس برجوع عن 
شهادتهما؛ لأنه لا يناف شهادتهما على الأصول. 

(وإن رجح شهوذ الأصل بعده) أي: الحكم» (لم يضمنوا) شيئاً؛ الحصول 
الإتلافء بشهادة غيرهم» فلا يلزمهم ضمانه» كالمتسبب مع المباشرء ولأنهم م 
يلحئوا الحاكم إلى الحکې (إلا إن قالوا: كذبناء أو) قالوا: (غلطنا) فيلزمهم 
الضمان؛ لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقوهم: كذبناء أو بخطئهم بقوهم: غلطنا. 

(وإن قالا) أي: شاهدا الأصل (بعده) أي: الحكم (ما أشهدناهما) أي: 
الفرعين (بشيء) نما شهدا به على شهادتناء (لم يضمن الفريقان) لا شاهدا 
الأصلء ولا شاهدا الفرع (شيئا) ما حُكِم به؛ لأنه لم ينبت كذب شاهدي 
الفرع» ولا رجوع شاهدي الأصل؛ إذ الرجوعٌ إنما يكونُ بعد الشهادة 
وهما أنكرا أصلّ الشهادة. 

(ومّن زادَ في شهادته) كأن شهد .مغة ثم قال: بل(١»‏ هي مفة وخمسون» 
(أو نقص) في شهادته؛ بأن شهد .ئة ثم قال: هي تسعون ('بحضرةٍ حاكم» أو 
قبل أن يحضر إليهء (لا بعد حكم) حاكم بشهادته؛ قبل. نضّاء وحكم" يما 


)١(‏ ليست في (ز) و(س) و(م). 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 


4۷ 


منتهى الإرادات 


الكو 


أو ادى بعد إنكارهاء قبل وكذا قوله: لا أعرفٌ الشهادة» ثم يَشْهدُ. 
وإن لغت» ولا حكم Cn‏ 
ا 


- 





شهد به أخيراً؛ لأنها شهادة عدل غير متهم م يرحع عنهاء أشبه مالو ُ 
يتقدمّها ما يخالفهاء ولا ا الشهادة الأولى؛ لبطلانها برجوعه عنها.() 
(أو أذّى) الشهادة (بعد کرم بأن شهدَ على إنسان بعد ا لحيل 
عليه شهاده» وقال: کنت EE‏ ف ا انل إِحَدَ و 
َر ڪر ااال رئ [البقرة:۲۸۲]» فقبلها بعد إثبات 
والنسيان ف 8 ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان» فلو م يقبل منه ما 
ذكره بعد بعل آنا تيه لضاعت الحقوق يتقادم عهليها: (وكذا قوله: لا أعرف 
الشهادةء ثم يشهد) فتقبل شهادته؛ لأنها أل بالقبول عم(" قبلها. 

(وإت رجع) شاهدٌ عن شهادټه قبل حكم بهاء (لغت) شهادتله؛ لان 
رجوعه عنها يوحبُ ظن بطلانهاء ولا يجوز/ العمل بها مع ظنه. (ولا 
حكم) يجوز بشهادة بعد رحو ع عنها"» ولو ادها بعدا”». 

(ولم يضمن) راحعٌ عن شهادته قبل الحكم بها؛ لأنّه لم تم. (وإن لم يصرح) 
شاه (برجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم: توقف) عن الحكيء (فتوقف) 
الحاكم عنه (ثم أعادها) أي: الشهادة» (قبلت) لاحتمال زوال ريبة عرضت له» 
وف وحوب إعادتها احتمالان. قال في «الإنصاف»: الأولى عدم الإعادة. 
(۱) بعدها في (ز) و(س): «لا بعد حكم». 
(۲) بعدها لي (ز) و(س): «قبل». 
(۳) في (م): «ما)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
(4-4) ليست في (ز) و(س). 


(5) بعدها في (ز) و(س): «ولا حكم». 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .87/5٠‏ 


1۹۸ 


وان رَجَع شهود مال أواعتو بعد کر قبل استيفاء» أو بعده» 
لم يُنقَض» ويتضمنون» جا يد اليم سور لاله أو تكن 
اياده بدين» ا أن يرجعا. 


ولو قبضه مشهودٌ له» ثم وهَبه لمشهودٍ عليه» Ss‏ 





(وإن رجع شهودٌ مال» أو) 0 شهودُ (عتق بعد حكم) بشهادتهم 
(قبل استيفاء) مال» (أو بعده» ل ين ينقض) الحكم لتمامه» ووحوب (المشهود 

به للمحكوم له ورحوعٌ" الشهودٍ بعد الحكم لا ينقضه؛ لأنهم إن قالوا: 
عمدناء فقد شهدُوا على أنفسهم بالفسق» فهما متهمان بإرادةٍ نقض الحكيء 
كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسقء فإنه لا يوحب التوقف في 
شهادتهماء وإن قالوا: أحطأناء يلزم نقضيه ياء الحواز خطئهما في قوهما 
الثاني؛ بأن اشتبه عليهما الحال. (ويضمنون) بدلَ ما شهدوا به من المال» 
قبض أو لم يقبض» قائماً كان أو تالفاء وقيمة ما شهدوا بعتقه؛ ی اجره 
من يدٍ مالکه بغير حق» وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه» ومحل ذلك (مالم 
يصدقهم) على بطلان الشهادة (مشهود له) فلا ضمانٌ على الشهودء ويرد 
ار المحكوم عليه» أو بدله إن تلف؛ لاعترافه بأحذه بغير 
حق» وإن لم يكن قبض شيعا بطل( حقه من المشهود به؛ (أو) ما لم (تکن 
الشهادة بدين فييرأ منه) المشهود عليه (قبلَ أن يرجعا) عن شهادتهما؛ لأ 
المشهود عليه 91©) يغرمٌ شيئاً. وكذا لو شهدا على سيد عبار أنه أعتقه على مئة» 
وهي قيمته» ثم رحعاء لم يغرما شيئا؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبدٍ شيثا. 

(ولو فبضه) أي: الدينَ المشهود به (مشهودٌ له ثم وهبه لمشهودٍ عليه 
(۲-۲) ليست في (ز) و(ص). 


(۳) في (م): «بعل). 
)٤(‏ ليست في (م). 
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ر ھر ر 
ولا ُرَم مرك برحوع مزکی. 
وإن رحَع بعد حكم شهودٌ طلاق» فلا عْرْمَ إلا قبل الدحول» 
نصف المسكى أو بدله. 
إن رجّع شهودٌ القرابة» وشهودٌ الشراءء فالغرم على شهود القرابة. 





ثم رجعا) عن شهادتهما به» (غرماه) كما لو تنصف الصّداق بعد هبتها إياه 
للزوج. 

(ولا يغرمٌ مزك) شیا (برجوع مزكى) عن شهادته() بعد الحكم؛ لتعلق 
الحكم بشهادةٍ الشهود لا المزكين؛ لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهودء وأما 
باطنه» فعلمّه إلى الله تعالى. 

(وإن رجع بعد ٥‏ حكم شهودُ طلاق) بعد دحول» (فلا غرم) 5 
لأنهم لم يقرروا عليه شیا بشهادتهم؛ لتقرره عليه بالدحول؛ ولم خرحوا من 
ملكه شيئاً متقوماًء كمّنْ قتلهاء وكما لو ارتدت. (إلا) إن رجعوا عن 
شهادتهم بالطلاق (قبلَ الدخول) أي: دول الزوج بهاء فإنهم يغرمون 
(نصف المسمىء أو) يغرمون (بدلّه) أي: بدل المهرء "وهو المتعةء إن لم يسم 
لها مهرء لإلزامهم الزوج إياه") بشهادتهم بطلاقهاء كما يغرم ذلك من يفسخ 
نكاحها بنحو رضاع قبل دخول. 

(وإذ)» شهد اثنان على شخص ائه اشتزى هذا القن وآخران آنه ابت 1 
أحوه ونحوه وحكم بعتقه/» ثم (رجع شهودُ القرابةء وشهوذ الشراء) عن 
شهادتهم» (فالغرم) بقيمة العتيق (على شهود القرابة) لأنهم فوتوه عليه كما 
لو شهدوا بعتقه» دون شهودٍ الشراء. 
(۲-۲) في (م): «إن لم يكن سمى لها مهراء وهو المتعة؛ لأن الشهود ألزموه للزوج». 


Van 


- 


وإن رجّع شهود قَوَدٍ أو حد» بعد حكم وقبل استيفاء» لم يُستَدف 
ووحبت ديةٌ قود. 

دامر م قالوا: أخطأناء غرموا دية ما تلف» أو ارش 
الضرب. 


ويتقسط الغرمٌ على عددهم» فلو رحعَ رحل وعشرٌ نسوةٍ في مال» 
غرم سدساء وهر البقية. وكذا رضاع. 


(وإن رجعَ شهود لو أو) رجع(') شهودٌ (حد بعد د حكم) بشهادټهم» 
(وقبل استيفاء) قود أو حد (م يُستوف) قود ولا حل لأنه عقوبة لا سبيل 
إلى حبرها إذا استوفيت» بخلاف المال» ولأنّ رحوعهم شبهةء والحدٌ يدرأ بهاء 
والقود في معناه» (ووجبت دية قود) شهدوا به لمشهود له؛ لأنّ الواحب 
بالعمدٍ أحذ شيئين» فإذا امتنعَ أحذهماء تعينَ الآخرء ويرجع غارمٌ على 
شهوج. 

(وإن إن استوفي) قودٌ أو حدّ حُكِمَ به بشهادتهم (ثم قالوا: أخطأناء غرمُوا 
دية ما قلف) من نفس أو ما دونهاء (أو أرش الخبرب) نصّاء ولا تحمل 
العاقلة منه شيئا. 

(ويتفسط الغرم على عددهم) لحصول التفويت من جميعهم» كما لو 
أتلفّ جماعة مالآء (فلو رجح رجلٌ وعشر نسوة) شهدوا (في مال» غرم) 
الرجلٌ (سدساء وهُنٌ) أي: النسوة العشرء (البقية) كل واحدة نصف سدس. 
(وكذا رضاع) شهد به رحلّ وعشرٌ نسوةٍ بين زوحين فرق بينهما قبل 
a SE a‏ وع نصف”2 الصداق عليهم» على الرحل سدسه 
ا البقية وي لما تقدم. 

(۱) ليست في (م). 
(۲) ليست في (ز) و(س) و(م). 
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ولو شهد ستة بزئى, أو أربعة, واثنان باحصانء فرح ثم 
رجعواء لزمتهم ‏ الديّة أسداساً. وإن کا ا ولت 
رحع بعضهم» غرم بقسطه. 

ولو شهد أربعة بزئى» وا متهم ET‏ رحن ثم 
رجعُواء فعلى مّن شهد بالإحصان ثاثا اديه وعلى الأخرين ثلثها. 

وإن رحَع زائدٌ عن البينة قبل حکم» أو بعده» استوفي» ويد 
الراحم؛ لقذفه. 


ولو رحع شهود زنى» أو إحصان» e SR‏ 


(ولو شهد ستة بزئی) فرّحِم مشهودٌ عليه» ثم رحعواء (أو) شهد 
(أربعةه بزئى (واثنان) من غيرهم (یاحصان) زانء (فرجم ثم رجعوا) أي: 
الستة عن شهادتهم؛ (لز متهم م الدية اسداس لأ قتل بشهادةٍ الجميع. (وإث 
كانوا) أي: الشهود (همسة بزنىء فأحماساً) يغرمون دينه» كما تقدم. (ولو 
رجع بعضهم) أي: الشهود (غرم بقسطه) فعلى واحدٍ من ستة سدس» ومن 
خمسةٍ حمس وهكذا. 

(ولو شه أربعة بزنّىء و) شهد (اثنان منهم بالإحصان, فرجم ثم 
رجعواء فعلى مَنْ شهد بالإحصان) والزنى (ثلغا الدية) ثلث لشهادتهما 
بالإحصانء وثلث لشهادتهما بالزنى» (وعلى الآخرين ثلقّها) لشهادتهما 
بالزنى وحده. 

(وإنْ رجع زائدٌ عن البينة) كأن شهد حمسة بزئى» ثم رحع أحدُهم 
(قبل حكم أو بعده» استّوفی) حدٌ الزنى؛ لبقاء نصابه على شهادتهم؛ (وَيُحَدٌ 
الراجع) منهم حد القذف (لقذفه) المشهود عليه بشهادته الى رحع عنها. 

(ولو رجعٌ شهودُ زتى) دو لضان غر مرا الذية كامكة؛ لأنه رحم 
بشهادتهم» وأمّا الإحصان» فشرط لا موحب. (أو) رجح شهود (إحصان) فقطء 


V1 


فر هرا اليه كاجلة. 
ورحوع شهودٍ تزكيق» كرجوع من زکوهم. 
وإن رحع شهوذ تعليق عتق» أو طلاق» وشهوذ شرطه» غرموا 
بعددهم. ۰ ۰ 
إن رجّع شهودُ كتابق» غُرموا ما بين قيميِه نا ومكاتباء فإن 
عتق» فما بين قيمته ومال كتابة. وكذا شهودٌ باستيلاد. 


ولا ضمان برحو شهود كفالة بنفس » أو براءو منها» ES‏ 


(غرموا الدية كاملة) لحصول القتل بشهادتهم؛ إذ لولا ثبوت الإحصانء لم يقتل. 

(ورجوع شهودِ تزكيةٍ كرجوع من زكوهم)/ في جميع ما سبق. 

(وإنْ رجع شهودُ تعليق عتق) وشهودٌ شرطه (أو) رحع شهودُ تعليق 
(طلاق) قبل دحول» (و) رحعَ (شهودٌ شرطه) المعلى عليه» (غرمُوا) قيمة 
العتيق» أو نصف الصداق (بعددهم) كشهود الزنى والإحصان؛ لان شهود 
التعليق کشهود الزنى» وشهود شرطه كشهودٍ الإحصان. 

(وإن رجع شهودٌ كتابةء غرموا ما بين قيمته) أي: المشهود له بالكتابة 
(قنًا ومكاتبا) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم؛ (فإن عتق) 
المشهودٌ له بالكتابق» ثم رحعوا عن شهادتهم بهاء (فمعليهم غرم (ما بين 
قيمته) قنا (ومال كتابة) إن نقص عنهاء وإلا فلا غرمَ. (وكذا شهودٌ 
باستيلاد) بها إذا رحعواء فيغرمون ما بين قيمتها قنكاء وأمّ ولد» وبعد عتق 
کل قيمتهاء ولو شهدا بتأحيل وحكم به ثم رجعاء غرما تفاوت ما بين الحال 
والمؤحل. نقلَهُ في «الفرو ع۲٠‏ عن بعضهم» وأقره. 

(ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس» أو براءة منها) أي: الكفالة بنفس» 


.۰/ 0١ 
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أو أنها زوخته» أو أنه عفا عن دم عمد؛ لعدم تضحَيّه مالاً. 
ومن شهد بعد الحكم ناف للشهادة الأولى» فكرحوع» وأولى 
وإن حکم بشاهدٍ ويعين» فرحع الشاهك» غرم المال كله. 





(أو) رحوع عن شهادة (أنها) أي: فلانة بست فلان (زوجته؛ أو) رحوع 
شهودٍ عن شهادةٍ على ول دم أنه عفنا عن دم عمل لعدم تضمنه) أي: 
المشهود به في هذه الصورة» (مالة) قال في «المبهج:»: قال القاضي: وهذا لا 

يصحٌ؛ لأنّ الكفالة تتضمئْ لمال بهرب المكفول» والقود قد يجب به مال(. 

(ومَن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى) ES‏ 
به» ثم شهد بأنه وفاه قبلء (فكرجوع) عن شهادته (وأولى) قاله الشيخ تقي 
الدين(. وقال في شاهد) قاس بلدا وكتب حطه بالصحة «فاستجرح 
الوكيلٌ على حكميه؛ ثم قاس وكتب خعطه بزيادق فغرم الوكيل الزيادة» قال: 
يضمن الشاهدٌ ما غرمّه الوكيلٌ من الزيادةٍ بسببه» تعمد الكذب» أو أخطأًء 
كالر حو ع. 

(وإن حكم بشاهد ويمين, فرجع الشاهذ» غرم امال كلهم نصّاء لأنه 
جيجه الدعوى لأن اليمين قول الخصمء »> وقوله: قير وا علي مت 
وإنما هو شرط الحکم» فجرى بجحرى طلب الحكم. وإن شهدَ رحلان على 
آخر بنکاح امراَةٍ بصداق معين» وآخران بدحوله» ثم رحعوا بعد الحكم عليه 
بصداقهاء غرمه شهودُ النكاح دون الدخول؛ لأنهم ألزموه المسمّى. وإن شهد 
مع ذلك آخران بالطلاقء لم يلزمهما شيءٌ؛ لما تقدم. ولو شهد أربعة بأريع 
مئة» وحكم بهاء ثم رحع واحدّ عن مئة» وآخر عن مثتين» والثالث عن ثلاث 
مئة» والرابع عن أربع مثة؛ غرم كل منهم ربع ما رجع عنه. 
(۲) بعدها في (ز) و(س) و(م): الفاسق». 


a: 


وإ بان بعد حكم كفرٌ شاهديي أو فسقهماء ا ميا سين 
مودي نسب حکوم له أو عَدُوًا محكوم عليه» نقِض» ورم عال» 
أو ببدله» وببدل قود مستوفی» على محكوم له. 

ون كاك لمكم نان يعلض ی وما ری يه ينه 
كو إن كانواء وإلا أو كانوا فسقة» فحاكم. 


(وإن بان() بعد حكم كفرٌ شاهديه) أي: الحكم 5" بان (فسقهماء 
أو بان (أنهما من عمودي نسب محكوم له أو) بان أنهما (عدوا محكوم 
عليه نة نقض) الحكم؛ لتبين فساده. وفي «الإقناع06©: فينقضه الإمام م أو غيره. 
انتهى. و سبق أنه ينقضه حاكمّه إن كان بعد إثبات السبب. 
(ورجع بمال) قائم» (أو بول إن تلف/ علبي عكوم له زو) رشع ندل 
قود مستوفى على محكوم له) لنقض الحكم؛ » فيرجع الحق إلى مستحقه. 

(وإن کان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي) كرحم في زنی» وقطع في 
سرقةٍ (أو بجا سرى إليه) كجَلْدٍ في شرب سرى إلى النفس» (ضمنه مزكون 
إن كانوا) أي: المزكون؛ لأن المحكوم به قد تعذر 5 وشهود التركية 
الجووا9” الحاكم إلى الحكمء (“فلزمهم الضمان؟») ولا ضمانٌ على الحاكم؛ 
لأنه أتى ما عليه من تز كية الشهؤد ولا على شاهدي الأصل؛ لأنهما مقيمان 
على أنهما صادقان في شهادتهماء وإنما الشرعٌ منع قبول شهادتهماء بخلافب 
(الراحع عن شهادته؛ لاعترافه بكذبه"»» (وإلا) يكن مزکون» فحاکم» (أو 
كانوا) أي: المزكون (فسقةء فحاكم) يضمن؛ لحصول التلف بفعله وهو 
حكمه. وقد فرط بتركه التزكية. 





)١(‏ ليست في (م). 

.۳/4 50 

(۳) في (م): «الجار». 

)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 

)٠-١(‏ في (ز) و(س) و(م): «الراحعين في شهادتهما؛ لاعزافهما بكذبهما». 


وهمءب؟ 
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وإذا عَلم حاكمٌ بشاهد ژور بإقراره» أو تبن كذبه يقيناء عرّرّه - 
ولو تاب - يما يراه مالم نالف نضا أو معنا وطيف به في المواضع 
الي يشتهر ر فيهاء فيقال: إنا و دناه شاهد زور» فاجتنبوه. 

ولا يعرّر بتعارض البيّنقِ ولا بغلطه في شهادته» أو رجوعه ۰ 





(وإذا عل حاكم بشاهدٍ زور يإقراره) على نفسيه بذلك (أو تبين كذبه 

يقين) كأن شه بقتلٍ زيد» فإذا هو حي» أو بأد هذه البهيمة لفلانٍ منذ ثلاثة 
عزاو ها درا وأنَّ زيداً فعلٌ كذا وقت كذاء وغل مره يله وا 
يعلم به كذيه وعللم تعمده لذلك» (عزره) حاکم» (ولو تاب) کمن تاب 
من حد بعد رفوه لحاكم. وشهادةٌ الزور من أكبر الكبائر لقوله تعالى: 
«#فاجصنبوا ١‏ اين الوك كينو رک اور 4 [الحج: ٣١‏ 
e‏ بكرة مرفوعاً: لا أبعي باكر الخبائر 1 قائرا: بلى يا رسول الله. 
قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكداً فجحلس فقال: «ألا وقول 
الزور» وشهادة الزور»» فما زالَ يكررّها حتى قلنا: ليتهُ سكت. متفق 
علیه(). ولا يتقدر تعزیرٌه» بل يكون (بها يراه) حاكمٌ من ضربوء أو حبس» 
أو كشفب رأس ونحوه رما لم يخالف نصا أو معناه) كحلق لحي أو قطع 
طرف» أو أذ مال» (وطيف به) أي: شاهد الزور (في المواط ضع التي يشتهر 
فيها) كإيقافه في سوقه» أو محلته ونحوهماء ا إنا وجدناه 
شاه زور» فاجتنبوه) ونحوه. 

(ولا يُعزرٌ) شاهد (بتعارض البينة) لأنه لا يعلم به كذبُ إحدى البينتين 
بعينهاء (ولا بغلطه في شهادته لان الغلط قد يعرض للصادق العدلء» ولا 
يتعمده؛ (أو) أي: ولا يعزر شاهد ب(سرجوعه) عن شهادته؛ لاحتمال أنه0") 
ما تبينَ له مِنْ حطعه» ولا يعزرٌ أيضاً؛ لظهور فسقّه لأنّه لا جنع صدقه. 


.)1١ 135 (AY) ومسلم‎ 0065١ البجاري‎ (03) 


(۲) بعدها في (م): ارحع). 


ومتى اذَّعَى شهودُ قَوَو خطأء عُرُرُوا. 
فصل 
ولا تقبَلُ الشهادةٌ إلا بأشهّد أو شَهدت» فلا يكفي: أنا شاه 
ولا: أعلم أو: أحِق. ۰ 
ولو قال: أشهدُ عا وضعت به طي» أو من تقدّمه غيره: أشهدُ بعشل 
ما شهد به» أو: وبذلك» أو كذلك أشهّدُ صم في الأجيرتين فقط. 





(ومتى ادعى شهودٌ قود خطأء عُزَّروا) قاله في «التزغيب20. 
فصل ق أداء الشهادة 

(ولا تقبل الشهادة) من ناطق (إلا ب» لفظ (أشهد؛ أو) بلفظ (شهدت) 
لأنه مصدر شهدَ يشهدٌ شهادة» فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منه» ولأن 
فيها معئى لا يحصل/ في غيرها من الألفاظ؛ ولذلك اختصت باللعان» وتقدم: 
لو أذَّاهَا أخرس بمخطه» قبلت. (فلا يكفي) قوله: (أنا شاهد) بكذا؛ لأنه إخبارٌ 
عمًا اتصف به كقوله: أنا متحملٌ شهادة على فلان بكذاء بخلاف”2» أشهدٌ 
أو شهدت بكذاء فإنْها جملة فعلية تدلٌ على حدوث فعل الشهادةٍ بذلك 
اللفظ. (ولا) يكفي قوله: (أعلم› أو أحق) أو أعرفء أو أتحقق» أو أتيقن؛ 
لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. 

(ولو قال: أشهد عا وضعت به خطيء أو) قال (من تقدمه غيره) بشهادة: 
(أشهدٌ بمثل ما شهد به) لم يصح ذلك؛ لما فيه من الإجمال والإبهام؛ (أو) أي: 
وإن قال: (وبذلك أشهد, أو) قال: ركذلك أشهدء صح في الأخيرتين فقط) 
لاتضاح معناه. في «النكت»: القول بالصحة في الجميع أولى(". 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .57/7٠0‏ 


(۲) ليست في (ز) و(س). 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١١7/7٠.‏ 


/ا./ا 


منتهى الإرادات 


1/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب اليمين في الدعاوى 
وهي تَقطِعُ الخصومة حالاًء ولا تسقط حمًا. 
ويُستحلف ° ف كل حق آدمي» غير نكاح ورجعةء وطلاق 
وإيلاء» وأصل رق» كدعوى رق لقيط» وولاءء واستيلادٍ» ونسبيء 
وقذفي وقصاص في غير قسامة. ۰ 


ويقضى في مال» وما يقصد به مال» بنکول. 





(اليمين في الدعاوى) أي: صفتهاء وما يجب فيه» وما يتعلق به» (وهي 
تقطع الخصومة حال أي: عند النزاع» (ولا تسقط حقا) فتسمع البينة 
بعدهاء وإن رجح حالف وای ما حلف عليه» قبل منه» وح مدع أخذه. 

(ويُستحلف منكر) توحهت عليه اليمين في دعوى صحيحة: (في كل 
حق آدمي) لحديث: «لو يعطى الاس بدعواهم» لادّعى قوم دماءٌ رحال 
وأمواهم» ولكن اليمين على الذعنى ع رقير نكاح ورجعةٍ وطلاق 
وليلاء) إلا إذا أنكرٌ مول مُضيّ الأربعة أشهرء فإنه يُستحلف. (وأصل رق» 
كدعوى رق لقیط) وبحهول نسب فلا يستحلف إذا أنكرء (و) غير 0 
واستيلاد) فسره القاضي؛ بأن يدعي استيلاد أمقِء فتنكره. وقال الشيخ تقي 
الدين: بل هي الدعية). (ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة) فلا يمين 
في واحاٍ من هذه العشرة؛ لأنّها لا يُقضى فيها بالنكول. 

(ويقضى في مال» وما يُقصد به مال بدكول) لما تقدّم عن عثمان9, 
وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه» حيث لا بينة عليه؛ إلا في اللعان إذا 
لاعن الرحلٌ ونكلت» حبست حتى تقر أربعاء أو تلاعن» وتقدم. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١1/7٠.‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص .٥۳۹‏ 


مما 


ولا يُستحلّفُْ في حق لله تعالى» كح وعبادق» وصدقة» وكفارق 
ونذر. 

ولا شاهدٌ وحاكمٌ لاص على تفي دين على موص. 

Sak.‏ : أنه ما حلفي أني ما ما أحلفه 

ولا مدع طلْب ين خصمه فقال: ليحلف: ما 

وإن اذْعَى وصي وصية للفقراء» فأنكر الورثة 5200-00 


(ولا يمستحلف) منكرٌ (في حق لله تعالی» کح زئى» أو شربء أو 
سرقة» أو محاربة؛ لأنه لو اقرز بها ثم رحع» قبل منه وخلي سبيله بلا يمين 
فلئلا يُستحلف مع عدم الإقرار أَوْلى» ولأله يستحب سازه والتعريضٌ للمقر به 
ليرحع» وقال ب هرال في قصة ماعز: «لو ساته بثوبك» لكان حيرا 
لك. (و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاةٍ وغيرهاء (و) لا في (صدقة) 
زكاةٍ أو تطوعء (و) لا في (كفارةٍ ونذر) لأنه حو ش تعالء اميه الغ ٠‏ 

(ولا) يستحلفُ (شاهة) انکر تحمل شهادقء "أو شهد وطلب ينه أنه 
صادق في شهادته")» فلا يحلف, (و) لا (حاكم) انکر أنه حکم» أو طلب 
|عينه أنه حكمّ بحق» (ولا وصي على نفي دين على موص). 

(ولا) يستحلف (مدّعى عليه بقول مدع: ليحلف أنه ما حلفني(" أني 
ما أحلفه). 

(ولا) يستحلف (مدع طلب يمين خصمه. فقال: ليحلف أنه ما 
أحلفني) لأنّ ذلك كله لا يقضى فيه بنکول» فلا فائدة بايجاب اليمين فيه». 

(وإن اذّعى وصيّ وصية للفقراء, فأنكر الورثة) أن مورثهم وصّى بهاء 


.١77/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 

(۳) في (م): «كلفي». 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(س): «على نفي ذلك؛ لأنه حق آدمي). 


۰۹ 


منتهى الإرادات 


11€/۳ 


منتهى الإرادات _ ا فإن تكلواء قضي عليهم. 


شرح منصور 


ومن حلّف على فعل غيره» أو دعوى عليه في إثباتيء أو فعلٍ 
نفسيه» أو دعوى عليه» حَلف على البّت. 





ومن حلف على نفي فعل غيره» أو نفي E SEES‏ 
(خُلْفو/ على تفي ذلك؛ لأته حن آدمي'. (فإن نكلوا) عن اليمينء (قْضِيَ 
عليهم) بالنکول؛ لأنها دعوى ,كال. 


(ومَنْ حلف على فعل غيره) کان ادعى أنّ زيداً غصبّه نحو ثوب أو 
اشترى منهء ونحوهء فأنكر» وأقامٌ المدعي شاهدا بدعواه» وأراد الحلف معه. 
حف على البَتَ. 

(«'أو) حلف على (دعوى عليه) أي: على غيره رفي إثبات) كأن ادعى 
ديناً على زيدٍ من نحو قرضء أو“ (اثمنء أو أحرة» أو أرشء وأقامٌ به شاهدأء 
وأراد الحلف معهء حلف على البت» (أو) حلفّ على (فعل نفسه) كمّنٍ 
اأعى عليه إنسانٌ أنه غصبّه ونحوه شيئاء فأنكرء وأراد المدعي عن حلش 
على البت» (أو) حلف على (دعوى عليه) كمَّن ادّعى عليه بدين» فأنكرٌ ولا 
بينة وأراد عینه(")» (حلف على البجتث) آى: القع لحديث وابن عباس» أن 
البي ‏ كد قال لرحل حلفه: «قل: الله الذي لا إلة إلا هوء ما له عندي 
شيء». رواه أبو رو ومنه لو ادّعى عليه بعين اک بعلن اا 
ملکه» ولا يكفي: والله لا أعلم إلا أنها ملكي. 

(ومّن حلف على نفي فعل غيره) کمن ادّعى عليه9©) أن أباه غصبّهء 
أو سرق منه كذاء فأنكرٌ ولا بينة» فعلى نف العلم» (أو) حلف على (نفي 
(1-1) ليست في (ز) و(س). 
(۲) بعدها في (ز) و(س): «أو دعوى عليه». 


(۳) في سننه .)۳٣۲۰(‏ 
)٤(‏ ليست في (ز) و(س). 


دللا 


دعوى عليه» فعلى نفي العلم. ورقيقه كأحني» في حلفه على نفي علمه. 
وأما بهيمته» فما يُنسّبْ إلى تقصير وتفريطء فعلى الت وإلا 
ومن توجّة عليه حَلِفٌ لجماعة» حلف لكل واحد ينا ينأء مال يَرضّوًا 





as‏ ار ىر 
SS‏ 
«ألك بينة؟» قال: لاء ولكن أً حلفه وال ما يعلمٌ أنها أرضي اغتصبها أبوه. 
فنهياً الكندي لليمين. رواه أبو داود(). فأقره يل ولأنه لا تمكنه الإحاطة 
بفعلٍ غيره بخلافي فعل نفسه» فتكليفه اليمين على الت حمل له على اليمين 
على ما لا يعلمّة. ۰ 

(ورقيقه كأجبي في حلفه على نفي علمه) فمَنٍ ادُعى أنّ عبد زيار نی 
عليه» فأنكرٌ ربه» ولا بينقه حلف أنه لا يعلم أن عبده حنى على المدعي. 

(وأمًا بهيمته) إذا ادعى أنها جنتء (فما ينسب) المدعى عليه (إلى 
تقصير وتفريط) فیه» كمَّن ادّعى أن بهائم زيدٍ أفسدت زرعَه ليلاً؛ لتركها 
بلا حبس فأنكرٌ رها ذلك» فته بحلف (على الببست) بان يحلف آنه ما 
قر ولا تل لأنه لف على فع ل إنفسيه» (وإلأ) ينسب المدعى عليه بجناية 
بهيمته إلى تقصير» (ف) إنه يحلفُ (على تفي العلم) كمَنٍ عى على راكب 
بهيمة» أو سائقها أو قائدها أنّها أتلفت شيئاً بوطنها بيدهاء فأنكرٌ ولا بينة 
فيحلف أنه ما يعلمُ أنها أتلفته. 

رومن توجه عليه علف ماع ادعوا عليه ديناً أو نحوه» (حلف لكل 


واحد بميناً) لأنّ حقّ كل واحد) منهم غيرٌ حق البقية» (ما لم يرضوا) جميعهم ‏ 


(۱) في سننه (23071). 
(۲) ليست في (م). 


۷۹١ 


منتهى الإرادات 


“10/۳ 


شرح منصور 


بواحدة. 
فصل 
نطف بالل تعالل ود 
ولحاكم تغليظها فيما فيه خطرٌ كجنايةٍ لا توحب قَوَداء وعتق» 
ونصابو زكاةٍ بلفظ: كوالله الذي لا إلة إلا هوء عالم الغيب 
والشهادة» الرهمن الرحيم» eR sese‏ 


(ب )یمین (واحدة) فيكتفى بها؛ لأنّ الحق هم» وقد رضوا بإسقاطه» فسقط» 
ولا يلزم ااه بيمين واحدةٍ أن يكون لكل واحد“ 2 بعضهاء 
كالحقوق إذا قامت بها بينة الجماعةٍ لا يكو لكل واحا بعض | لبينة. ولو 
ادعى واحدٌ رقا على واحدء فعليه في کل حق ین إلا أن تتحد الدعوى» 
فيمين واحدة» كما قي «المبد ع)(). 

روز اليمينُ (باللو تعالى وحده) لقوله تعالى: ماني 
اير لا رى تمتا [المائدة:٠١٠]»‏ وقوله: يقس مان اله لسبندثناً 
اَی و المائدة:۷١٠]»‏ وقوله: اموا ياو جهد جد أتكو» 
[الأنعام: ۹ »]٠١‏ قال بعضْ المفسرين: من أقسمّ بالله» فقد اق بالله حهد 
اليمين. واستحلف يهد ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: والله ما أردت 
إلا واخدة). وقال عثمان لابن عمرٌ: تحلف بال لقد بعته وما به داءٌ 
ل وکن قراط عفاي فرح أن يكتفي باسمه في اليمين. 

(وحاكم تغليظها فيما فيه(» خطر) أي: مثل الغلو كالمنطيرء (كجناية لا 
توجبُ قوداًء وعتق ونصاب زكاة) لا فيما دون ذلك. وتغليظها يكون 





(بلفظ: كوالله الذي لا إِلَه إلا هوء عالم الغيب والشهادة, الرحمن الرحيي 


.YAA-1A¥/۱1۰ 0١ 

(۲) أخجرجه أبو داود ,)707١05(‏ والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه .)5١51(‏ 
(5). أخرجه مالك في «الموطاً» 53717/9. 

)٤(‏ في الأصل: «له». 


1۲ 


الطالبُ الغالب» الضارٌ النافعٌ» الذي يُعلم خحائئة الأعين وما تفي بت 


الصدور. 
IM‏ 3 بآ اه a‏ ِ‫ 0 
ويقول يهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى » وفلق له 
البحرء وأنحاه من فِرْعَونَ وَمَلئِه. 
5 وھ : 3 2 . 5 ۰ 2 02 2 
ويقول نصراني: والله الذي أنزل الإنخيل على عيسىء. وجعله 
يحبي الموتى» ويبرئ الأكمّة والأبرص 
.ا ر ق 0 ا : له 3 8 28 
ويقول مجوسي ووثيي: واللهو الذي حلقي وصورني ورزقي. 
ويَحلِف صابئ» ومن عبد غير الله تعالى: بالل تعالى. 





الطالب الغالب) أي: القاهرء (الضّار النافع» الذي يعلم خائنة الأعين) أي: 


ما يضمر في النفس» ويكف عنه اللسان» ويومئ إليه بالعين» (وما تخفي 
الصدور) قال الشافعي: رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحفي. ورك ابن مازن 
قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر: لا تارك سنة البي كلع لفعلٍ بن 
مازن» ولا غیره(). 

(ويقول يهودي) غلظ عليه باللفظ: (والله الذي أنزل العوراة على 
موسى» وفلق له البحرء وأنجاةُ من فرعون وملئه). 

(ويقول نصراني) غلظ عليه بلفظ: (والله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى» وجعله يُحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص). 

(ويقول مجوسي ووثني) في التغليظ باللفظ: (والله الذي خلقنيء 
وصورني» ورزقني) لأنه يعظم حالقه ورازقه» أشبه كلمة التوحيد عند 
المسلم/. (ويحلف صابئ) يعظم النجوم» (ومَنْ يعبد غير الله تعالى بالله تعسالى) 
لحديث: «من كان حالفاء فليحلف بالله العظيم)2(). 
1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اس 


(۲) تقدم .بمعناه ص 8/08 


۹1۴ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وبرمن» كبعدٍ العصرء أو بين أذان وإقامة. 
وعکان» فيك بين ال كن والمقام؛ وبالقدس» عند اة 
وببقية البلايی 
و و 


زاد بعضهم» وبهيئة» كتحليفه قائماً مستقبل القبلة. 





(و) التغليظ (بزمن كبعد العصر) لقوله تعالى: فإقيسوته مان بعر 
أَلصَّلَرِةَ # [المائدة ٠١:‏ قال بعض المفسرين: أي: لاه العصرء لفل 
إن بوم وتقدم(). (أو بين أذان وإقامة) لأنه وقت ريع فيه اة 
الدعاءء فتر حى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة. 

(و) التغليظً (يمكان فبمكة بينَ الركن والمقام) لزيادته على غيره في 
الفضيلة. (وبالقدس عند الصخحرة) لفضياتهاء وني «سنن» ابن ماحه0) 
مرفوعا: «هي() من الجنة». (وبقية البلاد عند المنبر) لحديث مالي 
والشافعي» وأحمد» عن جابر مرفوعا: «مَنْ حلف على منبري هذا بيمين ممق 
فليتبوأ مقعده من النار)(؟». ا باقي منابر المساجد. 

(ويحلف ذمي يوضع ف كما يغلظ عليه بالزمان. قال ا 
لنصراني: اذهب إلى البيعة(). وقالَ كعبُ بن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى 


المذبح). 

(زاد بعضهم: و) تغلظ (بهيئة كتحليفه قائما مستقبل القبلة) كاللعان. 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) ليست في (م). 


(4) ف الموطأ 7/7//اء «والمسند» للشافعي ۷۳/۲ وأحمد في «المسند») .)١٤١١١(‏ 
(0) أخرج نحوه عبد الرزاق .)٠١775(‏ 
() أنخرحه عبد الرزاق .)٠١7768(‏ 


0715 


ومن أبَى تغليظاء لم يكن ناكلاً. 
وإن زاف حاكم كه فتركه» كان 0 





(ومَنْ أبى تغليظاً) بأن قال: ما أحلفُ إلا بالله فقطء (مم يكن ناكلاً) عن 
اليمين؛ لأنهُ قد ذل الواحب عليه» فوجب الاكتفاءٌ به ويحرمٌ التعرض له. 

(وإن رأى حاكم تركه) أي: التغليظء رف ركه كان مصيبا) لموافقة 
ل الوق E O E a‏ 
لان الاستثناءً يزيل حكمّهاء وكذا إن وصل ينه بشرط» أو كلام غير معهود 
وتقدم. ۰ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كتاب الإقرار 
وهو إظهارٌ مكلف مختار ما عليه» بلفظرء أو كتابة» أو إشارةٍ 


أخرس» أو على مو کلو» أو مولیه» أو مورثه مما يمكن صدقه. وليس 
بإنشاء. 





رالإقرارٌ) وهو: الاعتراف» مأحوذ مِن الْقَر وهو المكان» كأن امقر جعل 


الح في موضعه. وأجمعوا على صحّة الإقرار للكتاب والسنة ولأنه إخبارٌ 
بالحقّ على وجو منفيّة منه التهمةٌ والريسة فإن العاقل لا يكب على نفميه 
كذباً بضر ها فلا فم على الشهادةي فلا سبع مع إقرار مدعّى عليه. ولو 
كدب مدع ینت لم تسمّع» ولو أنكر ثم قر سمح إقراره(. 
(وهو) أي الإقرارٌ شرعاً: (إظهارٌ مكلف لا صغير غير مأذون له 
وبحنون؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المبي حتبى ن وعن انون 
حتى يُفِيقَ» وعن النائم حتى يستيقظ»(". ولأنه قول من لا يصح تصرّفه فلم 
يصح» كفعله. (متمار) لمفهوم: «غفي لأميّ عن الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه:(”. وكالبيع. (ما) أي: حمًا (عليه) مِن دينء أو غيره» 
3 أو كتابة أو إشارة أخرس,. أو) إظهار ر مكلف مختار ما (على موكله) 
فيما وکل فیه» (أو) ما على (( مَوْليُه) مما يَملكُ إنشاءه» كإقراره ببيع عين ماله 
ا لا بدين عليه» (أو) ما على“ (مُورثه بما) /أي: بشيء يُمكن صدفه) 
بخلاف مالو 7 بحناية من عشرين سنة» وسئه عشرون سن( فما دونها. 
(وليس) الإقرار (يانشاء) بل إخبار عا في نفس الأمر. 
(۲) تقدم تخريه .۲٠۰/۱‏ 
(۳) تقدم تخريجه .٥۰۱/۲‏ 


)٤-٤(‏ ليست ف (ز) و(س). 
)٥(‏ ليست ف (ز) و(س). 
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فيصح» ولو مع إضافة الملك إليه» ومن سكرات» أو أخرس بإشارة 
معلومة» أو صغير» أو قن أن لهما في تارق في قدر ما أؤن هما فيه. 
لا من مكرو ع ولا بإشارة مُعْتَقلٍ لسانهء كتصور من قر اة 
بجر كونه بیاه وولايته واخحتصاصه» لا معلوماً. 


وتقبَلٌُ دَعوى إكراو» بقرينة» كتوكيل به أو أخذ ماله أو تهديد قادر. 


(فيصح) الإقرارٌ رولو مع إضافة) المقرّ الك إليه) كقوله: عبدي هذا 


وداري لزيلٍ؛ إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسةء فلا تباي الإقرارَ به. (و) 


يصح الإقرارً' )لو رفن سكرات) ر کنا من رال غتله ع كين فرب ما 
ل hS‏ (أو) مِن (أخرس ياشارة معلومة) 
لغيايها نكاة e‏ ولا يصح ين ناطق يشار (أو) من (صغير) 
می (أو قن أذ هما في تجارقء في قَدْرٍ ما ما أذن هما فيه) يِن المال؛ لفك لفك 
الجر عنهما فيه. و(لا) يصح الإقرارٌ ين (مُكرّه عليه) للخبر). (ولا) يصح 
الإقرارٌ (ياشارة مُعتقلٍ لساثه) لأنه كالناطق؛ لكونه ل ا . ويعتبر 
لصحَّةٍ الإقرار أن يكون (متصور من مقر التزامه» وهو معنى قوله فيما تقدّم: 
عا يُمكن صدفه فلو اق عجهول تسه أنه ا وهو في سنّه أو أكيرٌ من 
ونحوه» E ١‏ بيساره) أي: 2 
و(لا) رط كون الدب اس فيصح الإقرارٌ د ويأتي. 

(وتقبّل) من مقر" ونحوه» (دعوى ! 7 على إقرار (بقرينق دالَةٍ على إكراء 
كتوكيل به) أي: ترسيم عليه أو سج (أو أخاٍ ماله أو تهديدد قادر) على ما 
هدد به» من ضربي» أو حبس» أو أل مال ونحوه لدلالة الحال عليه. قال في 
«النكت»: : وعلى هذا حرم الشهادة عليهه و كنب حَحةٍ عليه وما أشبه ذلك في 
هذه الحال. وقال الأز جي: لو أقام بين بأمارة ة الإكراوي استفاد بها أن الظاهرَ معه.0) 


:)١-١(‏ ليست في (ز) و(س).. 


(۲) تقدم في الصفحة السابقة. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1617/7٠‏ 
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وتقدم بينة [كراو على طواعية. 
ولو قال من ظاهره الإکراه: علمت أني لو لمأ ِرَ أيضاء أطلقرني» 
فلم أكن مكرّهاء لم يصح؛ لأنه ظن منه» فلا ُعارض يقينَ الإكراو. 
ومن أكرة لق بدرهيء فأ بدينار» أو لزي فاق لقمروء أو على 
وز مال فباع دارّه ونحوّه في ذلك» 3 وگره الشرام منه. 
ويصح إقرارٌ صي بوة: آنه بغ باحتلام» إذا بغ عشرا. ولا قبل بسي إلا ببينة. 


(وتقدم بُ أكراو على) نة (طوا عية) لان مع ية الإكراو زيادة عِلْم. 
(ولو قال مَّن) أي: مقر (ظاهِره الإكراة) بت وكيل ونحوه: (علمت يلر 
م قر أيضاًء أطلقوني» فلم أكن مُكرهاء لم يصح) مته ذلك (لأنه ظنٌّ منهء فلا 
يعارض يقين الإكراو» قال في وو وفيه احتمالٌ» لاعترافه بأنه أقء 
طوعاً. ونقل ابن ان إلى سلطان» فهدّدهء فیدهش» فيقر» يوذ به 
فيَرجمٌ ويقول: : هدّدني ودُهشت» يوذ 5 
(ومن أكره يُقِرٌ بدرهم» فأقرٌ بدینارء أى أكره قر (لزيلء فأفرٌ 
عَمْرِو) أو على أن ير دار فأقرٌ بداو ونحوه» دحت أذ اا 5غا 
1 صح إقراره؛ كما لو أقر به تدا لأنه بكر عليه. (أو) أكره (على وزن 
مال) بحق أو غيره» (فباع داره/ونحوها) كثوبه» (في ذلك) المال الذي اک 
على وزنه» (صح) البيعٌ نصاء لأنّه لم يُكرّه عليه. (وكّره الشراءٌ منه) أي: 
من أكره على وزن مال؛ لأنه كالمضطر إليه» وللخلافه في صِحَةٍ البيع. 
(ويصحٌ إقرارٌ صي آنه يلغ باحتلام إذا بلغ عشرا) م من السنين» يعي: 
تمت له ومثله حارية تم ها تسم سنين. قال في «التلحيص»: فإن اى أله بلغ 
بالاحتلام في وقسته إمكاه» صدق. aE‏ السام إذ لا يعم إلا ين 
حهته2". (ولا يُقبل) قوله أنه بلغ (بس) أي: تم له حمس عشرة سنت (إلا 
بببنة) لأنه يُمكن عِلْمُه مِن غير حهته. 
aM‏ 


(۲) معونة أولي النهى ٤١٥/۹‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤۹/۳۰‏ 
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وإن أ عال» وقال بعد بلوغه: لم أكن حين إقراري بالغاء لم مُقبلٌ. 

وإن أقرٌ مَن شك في بلوغه» ثم أنكر بلوغه حال الشك» صدق 
بلا .كين. 

وإ و : أنه نبت ادع أو دواع لا ببلوع» > لم يقبل. 

ومن ادعَى حنوناء لم يبل إلا ببينة. 


(وإن اق من ُهل بلوغه حال إقراره» (مال» وقال بعد) تيقن (بلوغه: ۾ 


أكن حين إقراري بالغأء لم يُقيّل) منه ذلك ولزمه ما ق به؛ لان الظاهرَ وقوعه 


و ا وكذا لو قال: كنت حين البيع صبّاء أو غيرٌ مأذون لي. 
ونحوه» وأنكره مشترء وتقدم. ومن أسلم آبوه» فادّعى أنه بالغ فأفتى بعضهم: 
أذ القول قوله. وأفتى الشيخ تقر الدين: بأنّه إذا كان | يقر بالبلوغ | إلى حين 
الإسلامء فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار ر بالبلوغء عنزلة ما إذا اعت الزوحة 
انقضاء العِدَةَ بعد أن ارتحعها). قال: وهذا يحيءٌ في كل من أقر بالبلوغ بعد 
حق ثبت في حق الصبي» مثل الإسلام» E‏ 
اذى البلوخ بعد تصرف الول وكان رشيداء أو بعد توويج ولي ابع مته 

(وإن أقرّ من شك في بلوغه. ثم أنكر بلوغه حال الشك» صق ف 
ذلك؛ لان الأصل الصغرٌ ربلا يمبن) لأا حكمنا عدم بلوغِهٍ 

(وإن اذُعى) مَنْ أنبت» وقد باعء أو أقرّء ونحوّه 3 له (أنه أنبت 
0 أو دوا لا بعلو ٍء م يُقبّل) منه ذلك» وحكم ببلوغه؛ لان الأصل 
عدمٌ ما يدّعيه. (ومن اذُّعى جنونا) حال إقراره» أو بيعهء أو طلاقه» ونحوه. 
لإبطال ما وقع منه» (لم يقبل) منه ذلك رالا بق لأ الأصل عدمه. وقال 
الأزحي: يقبل إن هد منه جنوك في بعض أوقات 4ه وإلا فلا. ولي 
«الفرو ع(4): وتوا قبوله عن غل غليه: 


.1١49-١ 48/7٠0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في (م): لأوانه». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/7٠‏ 16. 
© كلودكت 
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والمريضُ ‏ ولو مرّض الموت الُحُوفَ ‏ يصح إقراره بوارش» 
وبأخثر ديْنٍ من غير وارث وعال له. 

ولا حاص مقر ل راء السو لكر لو أقرّ في مرضه بعين» ثم 
بدين» أو عکسه» فرب العين أحق: 


(والمريض ‏ ولو مرض الموت الَخوف ‏ يصح إقرارُه بوارش) قال ابن 
نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارش هل معناه أن يقول: هذا وارثي؟ 
ولا يُذكرٌ سب إرئه. امنا : أن يقول: هذا أعي» أو عمّيء أو ابي أو 
مولاي؟ فيذَكرَ سيت ؛ الإرش» وحينئل إذا کان تسباء اعتسير بالإمكان 
والتصديق» وأن لا يُدفع ا معروفً(). انتهى. قلت: تقدّم تمعن ارچ أنه 
يكفي في الدعوى والشهادة» أنه وار بلا بیان سببي؛ 9 أدنى حالاته ره 
بالرحمء وهذا ثابت/على أصيناء فالإقرارٌ ل لأنه يصح ح باجهول. (و) يصح 
إقرارٌ مریض» ولو مرض الوت الَحُوفيء (بأخلر دين من غير وارئ)ه؛ 5 
غير مهم في حقّه. (و) يصح إقراره (مال لم أي: لغير واربه؛ لما تقدّم. 
وحكاه ابن المنذر إجماعا"» ولان حالة لمرد ض أقرب إلى الاحتياط لنفسيه عا 
يراد منه» وتحري الصدق» فكان اول بالقبول» بخلاف الإقرار لوارشء فإنه 

(ولا يُحاص مُقَرٌ لم في مرض الموت الَخوفيء (غرماءً الصحة) أي: مَن 
و لع E‏ بل يبدأ بهم» سواءٌ حبر بلزويه؛ قبل المرض أو بعْده؛ 
لإقراره بعد تعلق الحقّ ب كيه كإقرار مفلس بدين بعد الجر علي (لكن لو 
أن مريض (في مرضه» بعين» 5 بدين» أو عكميه) بان أي بدين» ثم بعين» 
(فرب العين أحق بها) مِن رب الدين؛ ؛ لأ إقراره 0 يتعلق بالذمة» وبالعين 
يتعلق بذاتهاء فهو أقوى» وهذا لو أراد بيعهاء لم يصح» ومنع منه الحق ربها. 


)0 معونةأولي النهى 578/9. 
(۲) الإجماع ص٠٠.‏ 
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شرح منصور 


م 


ا ا ثم افر بدين» تقذ عتقه» 
O Sh‏ إلا ببينةء أو إحازة. 

فلو قر لزوجته عهر مثلهاء لزمه بالزوجية» لا بإقراره. 

وإن أقرَ لها بديْن» ؛ ثم أبانهاء ثم تزوجهاء لم يُقبَل. 


وإن أقرَت: أنها مور فا ل إلا أن يُقِيم ية بأحيه أو إسقاطه. 


(ولو أعتق) مريضٌ مرض الموت الحوفيء (عبداً لا ملك غبره» أو 
وهبه. ثم أقرٌ بدين, نقذ عتقه, وهبته) لعب (ولم نقضا ياقراره) يَعْد. اسا 
ل ل ا 
صاحب ا وهبته» اصح 
(وإن قر المريض وال لوارثي م يُقبل) إقرارٌه» (إلا ببينة» أو إجازة) 
لعطيّق ولأئه محجورٌ عليه ني حقه» فلم يصح إقراره له» لكن يلزمه الإقسرارٌ 
إن كان حقاء وإن لم يُقبل. (فلو اق المريضُ (لزوجيه بمهر منلهاء لزمه) 
نصا (بالزوجية) أي: عقتضى أنها زوحته؛ لدلالتها على المهر ووحوبه عليه 
فإقراره إخبارٌ بأنه م يوفهء كما لو كان عليه دينٌ يق کے ات بذمته. 
ودلا زمه المهرٌ (ياقراره) لأنه | إقرارٌ"» لوارش. وإن أقر ها بأكثرٌ يِن مهر 
مثلهاء رّحع إلى مهر المثل إلا أن يم بيه بالعقدِ عليه؛ أو يُجيزوا لها. 
(وإن أقر) المريض (ها) أي: زو حته» (بدينء ثم بانهاء ثم تزوّجها) أو 
لاء (م يُقبّل) إقراره هاء لما تق كما لو لم ُينهاء بخلاف ما إذا صح من 
ر ت ون کر لأنه لا يكون مرض الموت الُخوفي. (وإن أقرّت) 
مريضّة مرض اموت الحوف (أنها لا مه ها) أي: على زوجهاء (م يصح) 


5-0 ت 


إقرارها؛ لأنه إبراءً لوارث في المرض» فلورثتها مطالبته و إلا أن يقيم) 


الزوج (بينة باذم أي: المهر في الصحة أو المرض» (أو) يقيم بينة ب(إسقاطه) 


(۱) في (س) و(ز): «أقرٌ». 
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وكذا حُکم كل ذَينٍ ا 
وإن قر لوارث راغي 6ت 1 م للأحبي. 
والاعتبارٌ بحالة إقراره. فلو أقرّ لوارثي فصار عند الموت غير 
وارشء لم يَلزم. 
وإن قر لغير وارثء لَزِم» ولو صار وارثاً. 


بنحو حَوالق وكذا يابراء في غير مرض موتها الُحوفم. روكذا حُكم كل دين 
ابت على وارش) | ذا أ ايض باد منه لا يقل إلا أن يم امدين ين أيه أ 
أو إسقاطه. (وإن أَقرَ) المريض بدين أو عين» (لوارث وأجببي» صح) إقراره 
رللأجني) ميه دون الوارثيء ”كما لو قر بلفظتين» EOS‏ 
شركة الوارثا)» بخلافي الشهادة؛ لأن الإقرارٌ ر قوی منهاء ولذلك ل تحبر 
العدالة. 0 
كإقراره بأنّه لع امرأته على ألفيء فبينُ منه يإقراره» والقول قولها في تفي العوض. 
(والاعتباز) بکون امقر له وارنّه و لا ربحالة إقراره) لأنه قول تعتبر فيه 
التهمة» فاعتبرت حالة وحوده» كالشهادة بخللاف الوصيّة والعطيّة. فالاعتبارٌ 
فيهما بوقت الموسوء وتقدّم. (فلو أقرَ) .مال (لوارش) حال إقراره» (فصار عند 
الموت غير وارث) كمن أقر لأخيد كد لا أو قام به مانع» (م يلرم) 
إقرارٌه؛ لاقتران التهمة به حين وجحوده» فلا ينقلب لازما. (وإن قن المريض 
(لغير وارش) كأخيه مع ابنهء (لزم) اقرارّه» (ولو صار) المقَرٌ له (وارثاً) بان 
مات الابنُ قبل المت وكذا لو قر لأخ كافر» : ثم أسلم قبل موت مُقِر؛ لوحودٍ 
الإقرار من أهلهء خالياً ين التهمة» ولم يُوحد ما يُسقطه» وإن أعطاه وهو غيرٌ 
وارث» ثم صار وارثاء ولف علي إحازة الورثة خلافاً لما في «الترغيب» 
وغيره27: كما تقدّم. ويصح إقرارٌ مريض يإحبال أمته ونحوه ما ملك إنشاءه. 
(1-1) ليست في (ز) و (س). 
(۲) بعدها في (م): «له). 
(6) الفروع .537١/5‏ 
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فصل 

وإن أ ولو ابق 0 أو قوی أو طلاق» ونحوه» صح؛ و وأعيذ ز 
به في الحال» مالم يكن القوَّدُ في نفسء فبعدٌ عدق» را 
درا ةر بده ا 

a aE NES 

وإن اق غيرٌ مأذون له اء أو. عا ُوجبه» أو مأذونٌ له ما لا يتعلق 
بالتجارة» فكمحجور عل يتبَع به بعد عتقِه. 

(وإن أقرٌ 3 قن ولو آبقا) حال إقراره» (بجد. أو قفوي أو طلاق» ونحوه) 
کموجب تعزير أو كفارق (صح) إقراره» (وأخذ) القن ربه في اخال) لإقراره عا 
يمك اة وق يدف وهو له» دون سيه لأذّ سيِّده لا ملك منه إلا اال 
ولحديث: «الطلاق لن أذ بالسًاق»(). ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به 
(ما لم يكن القودُ في تفس) ويكذبه سيده» (ف)يؤخذ به» (بعد عتق) نصّاء لأنه 
قر برقبته» وهو لا يَملكهاء ولأته سقط به حق سيّدهء أشبه إقراره بققل الخطإء 
ولأنّه متهم فيه؛ لحواز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه» ومسل ااه فاش 
به ن سياه (فطلب جواب دعوام أي: القودِ في النفسء (منه) أي: القن 
(ومن سيره هيع لأنه لا يصح من أحليهما على الآخر. 

(ولا يُقبَل إقرارٌ سيلوه) أي: القنء (عليه» بغيرٍ ما يُوجب مالا فقط) 
كالعقوبة» والطلاق» والكفارة؛ لأنه إقرارٌ على غير نفس امقر أشبه إقرارٌ غير 
السياٍ عليه» بخلاف إقرار السيّدٍ عليه بما يُوجحب مالاً؛ أله يجاب حق في مال 
السيّدء قلزمف؟ كبا لو یت بالبينة» وي «الكاني»(): إن اق السيد E‏ 
0 ويفدي السيّدُ ما يتعلق بالرقبة. 

(وإن أقرَ) قنّ (غيرٌ مأذون له بمال» أو بما يُوجبه)/ أي: المال» كجناية 
خطأء وإتلافم مال» وعارية وقرض (أو) قر قن (مذونُ له في تحارةٍ رما لا 
يتعلّق بالتجارق فک رقرار (محجور عليه) لا يُوحذ به في الحال» وإنما (يتبع 
به بغد عتقه) نصّاء عملا بإقراره على نفسيه» كالمفلس. 


)١(‏ تقدم تخريجه ه/7514. 
0 ۸1. 


نيف 


, 2 
وما صح إقرارٌ قن به» فهو الخصم فيه» وإلا فسيذه. 
وإن أقرٌ مكاتبُ بجنايق» تعلقت بذمّته ورقبته» ولا يبل إقرار سیه 
عليه بذلك. 


ون بسرقةٍ مال بيده» وكذبه سيڏه» قبل في قطعء دون مال. 





(وما صح إقرارٌ قن به) كحدء وقودء وطلاق» (فهو ا خصم فيه) دون 
سيّده» (وإلا) يصح إقرارٌ قن به» كالذي يُوجب مالاء (فسيّده) الخصمُ فيه 
والقوّدُ في النفس هما خصمان فيه معاء كما سبق. 

(وإن أقرٌ مكاتبٌ بجناية) أي: بأنه حنى (تعلقت) الجناية» أي: أرْشُهاء 
(بذميه ورقبته) جميعاً» فإن عت أنبع بها بعد العتق» وإلا فهي في رقيته, كما 
8 ثبتت بالبينة. (ولا قبل إقرازٌ سيّده) أي: ؛ لكات (عليه بذلك) أي: بأنه 
جنی» لأنه َة على غيره. 

(و) إن ار رقن بسرقةٍ مال برهم أي: القن (وكدبه سيده) في إقراره» 
(قبل) إقرارٌه (في قطي يده في السرقة بشرْطه؛ لا تقدّم» (دون مالي) فلا يُقبل 
إقراره به؛ لأنّه حو نه ود کر في «المحرر»(')ء و«الرعاية»: أن المنصوص 
على هذا أنه لا يُقطّع حتى , E‏ لحر ذكره في 
«المبد ع06), وحكاه في e‏ قولاء وظاهر ما قد ا 0 ف 
الحالء وهو ظاهرٌ كلام المصئف» وحزم به في «الوحيز»» فقال: ويُقطع ”في 
السر ق( في الحال. وجزم به في «الإقنا ع») ایا وذّكره7) : نص الإمام. 


.ATÎY 0( 

(۲) بعدها في (م): «آي: إن صدقه». 

.۳۰۷/۱۰ 5 

.٠۷١/۳۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
ليست في (م).‎ )٥-٥( 

./4 )( 

(۷) بعدها في (م): «أیضا». 


Vo 


منتهى الإرادات 


1/۳ 


وإن قر غبرٌ مكاتب لسيّلِهء أو سيذه له مال» لم يصحٌ» وإن افر 
أنه باعه نفسّه بألفي عتق» د ثم إن صدّقه, لزمه» وإلا حلف. 
والإقرارٌ لقن غيره» إقرارٌ سيت 
ر أو مقبّر» أو طريق ونحوه» يصح» ولو أطلق. 
ولا يصح لدار, إلا مع اليب ولا هيم إلا إن قال: علي كذا بسبيها. 
با على ذا يقني کا فانفصل ما وَادّعَى أنه 





(وإن أقَرٌ) عبدٌ (غير ر مكاتب و لسيلده) لم يصح» او ر (سيّذه له بمال, 
يصح أ الأوّل؛ فلأنه م يف شيعا؛ لأنه لا يَملك شيعا يقر به» وأمًا اي فلا 
مال العبدٍ لسيّده فلا يصح إقرار الإنسان لنفسيه. (وإن اق سيد ِن (أنه باعه 
نفسّه بألفي» عتق) القرد؛ لإقرار سيدو بها يوجبه» (ثم إن صدّقه) أي: السيِّدَ قِنّه 
على أنه باعه نفسّه بألفيع (لزمه) الألف؛ مؤاحذة له بتصديقه؛ (وإلا) يصدقه 
القن (حلف) لأنه منكنٌ فإن نكل» و قضي , عليه بالألف. (والإقراز) بشيء (لقن 
غیره» إقرارٌ) به (لسیده) لأنه الجهة الي صح الإقرارٌ هاء ُن حل الال له 
فإن صدقه السيّدء لزمه ما أقر به وإن رده» بطل؛ لأنَّ يد العبد كيد سيده. 

(و) الإقرار راسج أو مقبرةٍء أو طريق ونحوه) كثغر وكنطرق (بصحء 
ولو أطلق) مُق فلم يعين سبباء كغلة وَقْفْوٍ ونحوه؛ لأنه إقرارٌ من يصح 
إقراره» أشبه ما لوغ السب كد المصالحها. 

(ولا يصح) الإقرارٌ (لدار إلا مع) وکر (السبب) كغصٌب ار استعجار؛ ؛ لأن 
الدارً لا تحري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد. (ولا) د يصح إقراره (لبهيمةٍ 
إلا إن قال: علي كذا بسيبها/ 1 ف «المغين(00: لمالكهاء وإلا م يصح. 

(و) إن قال مقر (لالكها) أي: البهيمة: (عليّ كذا بسبب حَمْلِها) وهي 
حامل»/ (فانفصل) حملا (ميتاً. واذّعى) مالِكها (أنه) أي: 0 به (بسببه) 


أي: احمل المنفصل ميتاء ”(صح) إقراره» وأخذ منه ما أت 


1/۷ 0١ 
.ليست في (ز).‎ )۲-۲( 


وإلا فلا. 


ويصح لحمل عال» فإن وضع ميتأء أو لم يكن حمل بطل. وإن لدت 

حيا وميتاء فللحي» > وحييّنِء فلهما بالسويّة ولو ذكرا وأنشى» مالم 

يَعْره إلى ما يوحبُ تفاضا كإرثرء أو وصيةٍ يقتضيا ښیانه» فيعمّل به. 
وله علي أف جعلتها له» أو نحو فوعد. 


وللحمّل علي أل أقرَضنيهء يَلزمُه لا إن قال: رضن ألفاً. 


(وإلا) فصل حَمْلها ميتاء ال نكن حاملاء أو اتفصل ميت ولم ينغ أنه 


بسبيه ) 0 يصح إقرارٌه؛ لتبيّن بطلانه. 
(ويصح) ) الإقرارٌ ( لحمل آدميّةٍ (عال) وإن لم يَعْرْه إلى سبب؛ لجواز 
ملكه ياه بوحه 0 كالطفل. 


(فإن وضع ا لحل (ميتاء أو لم يكن) ببطنها (حَمْلٌ) بطل إقراره؛ اک 
إقررٌ لمن لا يصح أن يَملِك. (وإن ولّدت) المقه لها (حيًا وميتاء فهالمقَءُ به 
جميعه رللحي) بلا تزاع. قاله في «الإنصاف»('). لفوات شرطهٍ في الميت. (و) 
إن وّدت (حييْن» ف) امقر به (هما بالسويّة, ولو) کانا (ذكرا وأنشى) كما 
لو أقرٌ لرحل وامرأة؛ لعدم اميق (ما لم يَعْزّ) أي: الإقرارٌ (إلى ما) أي: سببم 
(بُوجب تفاضلاً كإرث. أو وصيّة يقتضيانه) أي: التفاضل» (فيُعمّل به) أي: 
.مقتضى السبب الذي عزاه إليه من التفاضل؛ لاستناد د الإقرار إلى سیب صحيح. 

(و) إن قال مكلّف: (له) أي: الحمل (عليّ الف جعلثها له أو حو 
کوهبته إياهاء أو : تصدّقت بها عليه أو أعديذتها لى (ف) هو (وعذ) لا 
يلزمه به شيءَ» ولیس بإقرار. 

(و) لو قال: (للحمل علي الف أقرضنيه ضيه يَازمه) الألف؛ لأنّ قوله: 
للحَمْلٍ علي ألفٌ» إقرارٌ صحيح» وقد ما 0 فلا ييطلهء كقوله لزیاږ: 
علي الف ين من مر. و(ا) يصح إقرازه (بقوله: أقرضني) الحملٌ (ألفا) فلا 
يلزمه شيءٌ؛ لأنّ احمل لا يُتصوّر منه قرض. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠/١١‏ 0 


VY 


منتهى الإزادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن قر لمكلفي يمال في یه - ولو برق نفميه» أو كان لر به نا 
نکب ال لى بطلء وبق بيد الق 


ولاق غ ر الغ 
وإن عاد المقِكُ فادعاه لنفسيه» أو لالش قُبل. 


م ے6 2 له بم ك o OE.‏ 2 الى ره ا 2 

ومن تزوج من جهل نسبهاء فأقرت برق» لم يقبَلَ مطلقا. ومن 
أقرٌ بولك أمته: أنه ابنه» ثم مات ولم يُبيّنَ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه أو 
غيره؟ لم تصر به ام ولد إلا بقرينة. 


(ومَنِ قر مكلف بال في ی ولو يرق نقميهم مع جتهل تيمر (أو كان 
امقر به قناء فكذبه الْقَُ له في إقراره» (بطل) إقراره بتكذيبه (ويُقرٌ) امقر به 
(بيد القن لأنه مال بيده لا بدي غت أشبه اللقطة E‏ برق 
نفسه» وکل له بيك نفسيه. 

(ولا يقبل عَوْدُ د مقر له إلى دعواه) أي: المقر به؛ بأن رحع» فصدّقه المقرُ؛ 
لأنه مكذ لنفسيه. 

(وإن عاد امقر فادّعاه) أي: المقَرَ به (لنفسيه. أو) ادّعاه (لشالث قبل) 
نه اذلك؛ لأنه في يده. 

(ومّن تزوج من جُهل نسبهاء فأقرّت برق» تقل مطلقا أي: لاني 
حق 05 ولا في حق زوجها راتما لأنّ الحريّة حق الله تعالى» فلا 

تفع بقول أحدرء كالإقرار على حق الغير. (ومّن أقرٌ بولّد مته أنه ابثه» ثم 

ر هل حَمّلت به في مِلكه أو غيره؟) أي: غير يلكه. (م تصِر 
به) أي: بإقراره كذلك» أ ولیم فلا تعتق بموته؛ لاحتمال 7 ف ملك 
غيره (إلا بقرينق تدلٌ على حَمْلِها') به في مِلْكِهء کان مُلكها صغيرة ولم 
تحرج عن يلكه. 


(۱) في (س): «أنها حملت». 


V۸ 


وإن أقرٌ رحل بأبوة صغير» أو 0 أو بابي أو زوجء أو موی 
أنه او ا اا ا - إن اک د 
ولم يدف به نسباً لغيره» وصدقه مُقَرٌ به أو كان ميتاً. 

ولا يعر تصديق ولاب مع صغر أو جنون» ولو بلغ وعقلء 
وأنكر» لم يُسمّع إنكاره. 


ويكفي في تصديق وال بولد» وعکسره» سکوته» إذا أقرٌ به. ولا 


يعتبرٌ ف تصديق أحدهما تكراره» فیشهد الشاهد بنسبهما» بدونه. 
e 2222222222‏ 


(وإن أقرَ رجل بأبوةٍ صغير, أو) بأبرّة (جنونء ” قر شخص (بأبي /أو) 
أقرت امرأة بوزوج , أو قر جهول نسبّه برمول أعتفه. قبل إقرارُه؛ ولو 
أسقط به وارثا معروفا) كما لو افر نورك اخ لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه 
لا حق للوارث في الخال وإثما ب يستحق الإرث بعد اموت بشررط عدم المسقطء 
ويُشترط للإقرار المذكور ثلاثة شروط» أشار إلى الأوّل منها بقوله: ران أمكن 
صدقم أي: لقي بان لا يُكذّبه ابن وإلا لم يُقبل» كإقراره بابر اوبره ين 
في سئه أو أكبرٌ منه. الثاني ذكره بقوله: (ولم يدفع به نسب لغيره)0". القالث 
ذكره بقوله: (وصدقه) أي: ال٤‏ قر بم مكلف 9 قرلا مها 
وكما لو قر له عال» (أو کان) ا به (میقا) ويرئه امقر 

(ولا يُعتبر تصديق ولار) مقر به (مع صغر) الولدء (أو جنو»ه» (ولو 
بلغ) صغيرٌ (وغقل) جنون» (وأنكر) كونه ابن لمق (لم يُسمّع إنكاره) 
اعتبارا | بحال الإقرار. 

(ويكفي في تصديق والدٍ بولد. وعكسيه) أي: تصديق ولا بوالار» 
(سكوتئه؛ إذا أقرٌ به) لأنه يَغلبْ في ذلك ظنُ التصديق. ورلا يُعصبر في 
تصديق أحدهما) بالآخر (تكرازه) أي: التصديق بالسكوت. نصّاء (فيَشْهِدُ 
الشاهدٌ بسبهما بدونه) أي: تكرار التصديق بالسكوت. 

(1) بعدها في (م): #بأن يكون المقر به ل النسب». ا 


۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


ولا يصح إقرارٌ من له نسب معروف» بغير هؤلاء الأربعةء إلا 
ورثة أقروا تن لو أقَرٌ به مورنّهم» ثبت نسبه. 1 ٍ 

eS 
أحته غيرٌ توأمتِه الوه لم يشت‎ 

ل 3 9 أنه لعا ساو خاب ت ین 

ورا وو ر و يثبت النسب» ر من 
لاتا ف ر اه ا وإلا ثبت. 





(ولا يصح إقرارٌ مّن له نسب ؛ عرو بغيرٍ هؤلاء الأربعق أي: ا 
الوا والزوج؛ والولى» كإقرار جد بان ابن؛ أو ابن ان مجك وکأخ يقر 
بأخ» أو عم بابن أخ» رالا ورثة قروا بن لو قر به مورثُهم, لبت 5 
كبنين أقرّوا بابن» وإخصوةٍ بأخء يبت نسبّه؛ لانتفاء التهمة في حقهم؛ ! 
الإنسان لا يق كن يشار که ف الميراث بلا حق» ولقيام الورثة مُقامٌ اميت في 
ماله وديونه الي له وعليه» ودعاویه» وغيرهاء فكذا في النسب. 

(ومّن ثبت نسبه» فجاءت كه بعد موت مقر فادّعت زوجيته) أني: 
امقر (أو) جاءت (أخته غير توأمته) فادّعت (البُنوّة لم تبت تبت بذلك) لأنها 
مرد دعوّى» كما لو كان حيّا؛ لاحتمال أن يكون Ee‏ 
ا وإن كان الق ب ا لم ثبت يعنت ال أنه رار على ب 
الور و يلحا سه بهم لکن يع الله ما فل يد مقر وتقدې» وبتي. 

(ومن أقك بأخ 6 حياة أبيهء أو) او (بعم ۾ في حياة جد م يُقبل) لأنه 
بحل غلية ا لذ رق 

(و) إن أقرٌ بأخ 37 عم (بغد موتِهما) أي: أبيه أو جحد (ومعه وارث 
غرافب ٠‏ وللمُقر له ين الیراث» ما قصل یبد مق أو كله 
أي: کل ما بيد مقر (إن أسقطه) مقر به 8 أقر بابنٍ» (والا) يكن مع 
مقرٌ وارث غيره؛ كاين أو بنتم لا وارث غيرها أقرّت باج (لبست) نسبه؛ 
لعدمٍ التهمة وَوَرث. 


Vf 


وإن اق بحهول نسبّهه ولا وَلاءَ عليه بنسب وارث حتّى أخ وعم 
فصدقّه» وأمكن, قُبل. لامع ولا حتّى يصدقّه مولاه. 

ومن عنده أمةٌ له منها أولانٌ فق بها لغيره» قبل عليهاء لا على الأولاد. 

ومن اتيت خا على نفسيهاء ولو سفيهة أو لاثتإن» قبل. 

فلو أقاما بينتيْن rE‏ فإن جُهل» فقول ول فإن جَهله 
ا ولا ترحیح بيادٍ 


(وإن أقر جهو نسبه» ولا ولاءً علیه» ببسب وارٹ/ حعی) بسب (أخ 
وعم» فصدّقه) المقر به» (وأمكن) صدقه» (قبل) إقرارٌه؛ لأنه غير مهم في كما 
لو أقرٌ بحق غيره. و(لا) يُقبّل إقراره بنسب وارث (مع ولاءء حتى يصدقه مولاه) 
نصّاء لأنه إقرارٌ يَسقط به حق ”مولا ِن إرثه» فلا يُقيّل بلا تصديقه؛ للتهمة". 

(ومّن عنده أمةء له منها أولاد فأقرٌ بها لغيره» قبل) إقرارّه (عليها) 

أي: الأمةء فيأحذها مقرٌ له بهاء و(لا) يبل إقراره (على الأولاد) نصّاء لأنّ 
الحرية حق لل تعالى» وحمل القاضي) المسألة على أنه وَطِىّ يُعتقدها يلك 
ثم علمها يلك غيره. 

(ومّن أقرّت ١‏ بتكاح على نفسها ولو) كانت 2 أو كان إقرارّها 
ع (لاثنين» قبل) إقرارهاء لأن النكاح حقٌّ عليها» كما لو أَقّت عال» ولزوال 
التهمة بإضافة الإقرار | إلى شرئطهء كما لو رت بیع وها ما ها قل ُشيها. 

(فلو أقاما) أي: الاثنان امقر هما e‏ (بینتین»› أسبقهما) 
تاريخاء (فإن جُهل) التاريخ» (فقول ولي أي: من صدّقه الول على سبق 
تاريخ نكاجه. (فإن جهله) الولٌ, أي: الأسبق» (فسيخًا) أي: النكاحان» كما 
لو زوّحها وليّان» وجهل الأسبق» ("ولا ترجيح) لأحدهما بكونها (بيد)ه 
لأن الح لا ثبت عليه اليد. 
(1-1) ليست ف (ز). 
(۲) الفروع ٠٦۱۷/١‏ 


غرف 


منتهى الإرادات 


مع 


منتهى الإرانات 


وإن أقر به عليها وليهاء وهي حبر أو مقر بالإذن» قبل. 
ومن ادْعَى نكاح صغيرة نه اسه حاكم, إن ا إذا 
فدل أن من اذّعت: أن فلاناً زوٴحهاء فانک فطلبت الفرقة» 


بعكم عليه 


وإن أَقَرّ رحل أو امرأة بروحيّة الآحر» فسكتء أو حَحّده ثم 
صدقه»› صح وورثه» لا إن بقي على تكذيبه 06 مات. 

(وث قر بهم أي: النكاح (عليها) أي: الراي (وليهاء وهي مجبرة» قبل؛ 
لأنها لا قول ها إذن'» » ولأنه يَملكُ إنشاء العقد» فمَلّك الإقرارٌ به. (أو م 
تكن جرت ولكنها (مقرة ة بالإذن. قبل) إقرارُه عليها بالنکاح. ا لأنه 
يَملكُ عقد 00 عليها بالإذن» فَمّلك الإفر 2 به» كالو كيل. 

(ومن اذّعى كح يخي بيده) ولا ب به (فسّخه حاكم) وفرّقَ 
بينهما؛ أن النكاح لا ثبت .عجرّد دعواه. (ثم إن صدقعه إذا بلغت, قُبل) 
تصديقها له. قاله في «الفرو ع۲ ر 1 300 

(فدلٌ على أن مَّن اعت أن فلانا روجا فأنكر» فطلبت الفرقة: يُحكم 


عليه) بالفرقة؛ دفعاً لضررها. وسيل عنها الوفق فلم حب فيها بشي 


(وان أقرٌ رجلٌ أو امرأةٌ بزوجية ية الآخرٍ) بان أقرٌ الرحلٌ بأنها زوجته؛ أو 
قرت هي بذلك» (فسکت)» صح وورئه بالروحية؛ لقيايها بينهما بالإقرار. 
(أو) أقك أحذهما بروجيّة الآأخعر فنجحده ثم صدّقه. صح) الإقرارٌ 
(وورشه) لحصول الإقرار والتصديق» ولا أثر لْحَحْده قَبْلُ كالمدّعى عليه 


2 


شد بير ؛. و(لا) يرث جاح (إن بقي على تكذيبه) مقر (حتى مات) 


المق؛ للتهمة في تصديقه بعد موته. 


.كا١ه/ثك‎ 0١ 
.٠۹٥/۳۰ انظر: المقنع مع.الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


غرف 


وإن افر ورثة ة بين على مورٹهم» قضّوَهُ من ت رركتته. 

وإن أقرّ بعضّهم بلا شهادةٍء فبقدر إرثهء إن وَرث النصف» 
فنصفف الدّين» كإقرار بوصيةٍ. ۰ ۰ 

وإن شهد منهم عدلان» أو عدلٌ وحَلف معه» ثبت. 


ويْقدّمُ ثابت ببينق» فبإقرار ميت على ما قر به ورثة. 





(وإن أَقرٌ ورثة بدينٍ على مُورهم: قَضَْة) وحوباً (من ترکیه) لتعلقِه 
بهاء كتعلق أرش جناية برقبةٍ عبار جان» فله تسليمها وبيعٌها فيه» والوفاءً من 
ماله اقل الأمرد اننا أو الدين» وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميستي. 

(وان أقرٌ) بدين على ميت (بعضّهم) أي الورشةٍ» ربلا شهادق) بالدين 

من الورثة أو غيرهم» (ف) المقرٌ عليه منه (بقذر إرثه) مِن الركةء ف إن 
ورث النصف) من الزكةء (ف) عليه (نصف ؛ الدينيٍ) وإن وَرث الربع» فربع 
الدين» وهكذاء (كإقراره) آي: ؛ بعض الورثةٍ (بو صي صية) بلا شهادة؛ لان ككل 
جزع من الدينِ أو الوصية تعلق يعثله من الك فوحب أن يوزّع عليها» كما 
لو تبت بالبينة. 

(وإن شهد منهم) أي: الورث لرب الدين أو الوصيّةء (عدلان» أو عدل 
وحَلف معه) رب الدينٍ أو الوصيّةء (لبست) الحق؛ لكمال نصابه» كما لو 
شهدوا على غير مورثهم. 

(ويْقدّم) ين دیون تعلقت بتركة ميستو دين (ثابت ب نصاء (ف) دين 
(یاقرار ميتم ميتم على ما) أي: دين (أقرٌ به ورثةه أن إقرارتهم في حقهم وإنما 
يستحون التركة بعد أداء الدين الشابت عليهاء فوحب أداء ماثبت بغير 
إقرارهم. 


ينيف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


للف 


منتهى الإرادات 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 
مَن لدعي عليه بألفي فقال: نعم أو أحلء أو بَلى» أو صدّقت» 
أو أناء أو إنّي مقِدٌ به» أو بدعواك؛ أو مقِدٌ فقطء أو حُذهاء أو اتزنهاء 
أو اقبضهاء أو أحرزهاء أو هي صحاح أو كأني جاحدٌ لكء أو 


١‏ كأني كلتك حقّك» فقد أَقرك. 





باب 


(ما) أي: الف الذي (يَحصلٌ به الإقرارٌ و) ما إذا وَصل بإقراره (ما 


يُغيره) أي: الإقرار. 


رمن ادُعيّ عليه بألفی) مثلاًء (فقال) في جوابه: (نعم» أو) قال: (أَجَلْ) 
بفتح الهمزة والجبيم وسكون اللا فقد اق وهو حرف تصديق» كلانعم». قال 
الأحفشر: إلا أنه أحسنُ يِن نعم في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام(. 
ودل عليه قونّه تعالى: قلود ما ودرگ حو أين:» [الأعراف: 4 4]» 
وقيل لسلمات: عَلَمَكُم نيكم کل شيء حتى ار قال: أجل 9 لاعی 
عليه بالف فقال: (صدقت» أو) قال: (أنا/ م به ”أو قال: (إني مقر به 
أو) قال: ني مقر (مدعوالك, أو) قال: أناء أو إني (مقِرٌ فقط) فقد أقر. أن هذه 
الألفاظ تدل على تصديق المدّعي. (أو) ادّعى عليه بالف مثلاء فقال: (خذهاء أو 
اتزنهاء أو اقبضهاء أو أخرزهاء أو) قال: رهي صحاحٌ» أو) قال: (كأني جاحدٌ 
لك» أو كأني جحدتك حقك فقد أقرّ) لانصرافه إلى الدعوى؛ لوقوعه عَقِيَهاء 
أو لعَوْد الضمير لما تقدّم فيها. وكذا إن قال: أقررت؛ لقوله تعالى: 
كَالَا هرا » [آل عمران: »]۸١‏ فكان منهم إقرارا» ولم يُقولوا: أقررنا بذلك. 


(۱) انظر: مغي اللبيب لابن هشام ص‌۲۹. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲) .)٥۷(‏ 
(۳-۳) ليست في (ز). 


A 


لا إن قال: أنا أقِبُ أو لا أنكث أو يجوز أن يكون مقا أو: 
عى أو لعل أو أطف أو اتنب أو افد أو تف أو کرت أذ 
أحرز أو افتَمْ ككك. ا 

9 في حواب: أليس لي عليك كذا؟ إقرارٌ لا: نعم إلا من عامئ. 


(لا إن قال) مدعى عليه في جوايه: (أنا ق ای ر وعد. (أو» 
قال: (لا نكن لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرارٌ؛ أن ينهم مسد آخر» 
وهو السكوت. (أو) قال: (يجوز أن يكون محقا) لمواز أن لا يكون محقا. 
(أى قال: (سىء أو) قال: (لعلّ) لأنهما للشّاك. (أو) قال: (أظنء أو 
أحسب؛ أو أقدّر ( لاستعمالها في الشّك. (أو ) قال: (خذ) لاحتمال أن يكون 
مراذه: : حل الجواب شي . (أو) قال:/ (اتزن أو أحرز أو) قال: (افقح 
كمك) لاحتمال أن يكون الشيء غير الملّعي به. 

(و) قول مُدَعَى عليه: (بلی» في جواب: اليس لي عليك كذا؟ إقرارٌ) بلا 
حلاف؛ لأنّ نفي النفي إثبات. (لا) قول: (نعم» إلا من عامّي) فيكون إقراراء 
كقوله: عَشرَةَ غير درهي» بض بضم الراءء يلزمه تسعة؛ إذ لا يعرفه إلا الحذاق من 
أهل العربيّة. ومثله: عَشَرَة إلا درهم. برفع درهم؛ إذ «إلا) فيه .معنى وی 
لقوله تعالى: « كران في ماء ركتسا [الأنبياء: ؟7]» لكن لا يعرفه 
إلا حذاق ؛ أهل العربية. وي «مختصر ابن رَزِيُن): إذا قال: بي عليك كذاء 
فقال: نعم» أو: بلى» فمُقِرا). وفي إسلام عمرو بن عَيّسة: فقدمئت المدينة» 
فدحلت علیه» فقلت: يا رسول الله أتعرفي؟ فقال: نعم» أنت الذي لقيتيٰ 
بمكة؟ قال: فقلت: بلى(). قال في «شرح مسلم»(: فيه صحة الجواب ببلى» 
وإن لم يكن قَبْلّها نفي» وصحة الإقرار بهاء قال: وهو الصحيح مِن مذهبناء 
أي: مذهب الشافعية. 


(؟) أخرحه مسلم (۸۳۲) .)۲۹٤(‏ 
5 كلكلت 


تارف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


</۳ 


منتهى الإرادات 


وإن قال: اقضين دَيْن عليك ألفاء أو: اشترء أو أعطي» ارس 
إل توي عدا أو فرسى هذه أو الفا من الذي عليكة أو هل 
لي» أو الي عليك ألفْ؟ فقال: نعي أو أمهلي يوماء أو حى أفتحّ 
المندوق» أو له على ألفٌ إن شاء الله أو لا يَلرمُي إلا أن 
يشاءً الله أو إلا أن يشاءَ زيدء أو إلا أن أقوم» أو في علميء أو عِلم 
لل أو كينا اعلم افا ان تند اک 1 


(وإن قال) شخصٌ لآخر: (اقضيني يني عليك ألفا) فقال: نعم (أو) 
قال له: (اشاز) : وبي هذا. فقال نعم «(أو) قال له: (أعطبي) : ثوبي هذاء 
فقال: نعم ))١‏ (أو) قال له: (سلم إل ثوبي هذا) فقال: : نعم ا قال له: 
س إل (فرسي هذه) فقال: نعم» (أو) "قال له: أعطبيء أو شل (ألفاً 
يِن الذي عليك) فقال: نعم')» (أو) قال له: رهل ليء أو الي عليك ألف؟ 
فقال: نعم) فقد أَقرٌ لأنها صريحة فيه. (أو) قال: (أنهلني یوما أو) أمهلي 
(حتى أفتحّ الصندوق) فقد أَقرٌ؛ لد طلّب المهلة يقتضي أن الح عليه. رای 
قال: (له علي أل إن شاء الله) فقد قر له به. ناء لأنه وَصل إقراره .مما 
ففف کل ويصرفه إلى غير الإقرارء فلزمه ما أقرٌ به» وبطل ما وصله به 
كقوله: له علي الف إلا ألفا. وكقوله: له علي ألفّ في مشيئة الله. (أو) قال: 
له علي ألفٌ (لا تلزمني ي إلا أن يشاءً اله) فقد أ له بالألفي؛ لأنه علّق رَفْعَ 
الإقرارٍ على أمر لا يُعلم» فلم يرتفع. (أو) قال: له علي ألفُ لا تلزمي (إلا أن 
يشاء زيت فقد او له بالألف؛ لما تقدّم. (أو) قال: له علي ألف (إلا أن 
قوم" أو) قال: له علي الف (في علمي» » أو) قال: في (علم الله أو) قال: 
(فيما أعلم؛ لا) إن قال: (فيما أظنْ, فقد أقرً) له بالألفي؛ لأنه مت لإقراره 
بالعِلّمٍ به؛ إذ ما في عِلْمهِ لا يُحتمل غ غير الوجحوبي» بخلاف الظر. 

(1-1) ليست في (ز) و (س) و (6. 


(5-5) ليست في (ز) و(ص). 
(۳) بعدها في (م): «فقد أقر له بألف؛ لما تقدم». 


۷۳٦ 


وإن علق بشرط قُدَّم» كإن دم زيدٌ» أو شاء أو جاء رأسُ الشهرء 
را إن شهد به زيڏ» فهو صادق» لم يكن مُقِرًا. 
وكذا إن أَعرء کله عل كذاء إن قم زِيدٌ» أو شاء أو شهد به 


أو جاء المطن أو قمتٍ. 
إلا إذا قال: إذا حاء وقت كذاء ومتى فسكره بأحل» أو وصيّة» قبل 
بيمينه» کمن أقَّك بغير لسانه. وقال: لم أذر ما قلت. 


(وإن علق) الإقرارٌ (بشرط فُدّم) علیه» (ك) قره: (إن قدم زيد) 
فلعمرو علي كذاء (أو) قال: إن (شاء) زيدٌء فلك علي كذاء (أو) قال: إن 
(جاء رس الشهرء فله علي كذا) لم يكن مقرا؛ لأنه لم يبت على نفميه شيئا 
في الحال» وإنما علق ثبوته على شرطر» والإقرارٌ إخبارٌ سابق» فلا يتعلق كرورم 
مستقبل» > بل يكون وعدا لا إقرارأ» بخلاف تعليقه على/مشيئة الل فإنها تذكر 
ف الكلام وكا فیا إل الله تان كرا تعالى: وحن لحن 
لْمَسَحِدَ الحرم إن ااه ايت )الفح :]2 وقد عَلمٍ الله تعالى 
سيد خخلوته بلا شك (أو) قال: (إن شهد به) أي: الألفي مثلاء علي (زيدٌ فهو 
صادق) أو ا 9 يكن مُقِرًا) لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق. 

(وكذا) أي: كتقديم الشرط فيما ذكرء ران ار ك) -قوله: (له علي 
كذاء إن قدم زيد أو) ار ريد. (أو) إن (شهدَ به) زيد. (أو) إن 
(جاء المطرٌ. أو) إن (قمت) فلا يصح الإقرارٌ لما بين الإخبار والتعليق على 
شط ر مُستقبّل» من التناي. 

رال إذا قال :) له علي كذا (إذا جاء وقت ؛ كذا) فإقرارٌ؛ لأنه بدأ بالإقرارء 
فعملَ به. وقوله: إذا حاء رأس الشهرء تمل أنه أراد امحل فلا يطل الإقرار 
بأمر مُحتمَّلٍ. (ومعی فسّره) أي: قولّه: إذا حاء وقَتُ كذاء (بأجلء أو 
وصيَّة قبل) منه ذلك (بيمينه) لله لا يُعلّم إلا من حه (كمن أقر) بحق 
(بغير لسانه) أي: لغته؛ بان اق عربي اف أو عكسه. (وقال: م أذر ما 
قلت فيُقيّل قوله ب ييمينه. وقال الشيخ 5 تقي الدين: إذا أقرٌ عامي .عضمون محضرء 


يضف 


منتهى الإرادات 


1۷/۳ 


منتهى الإرادات 


وإن رجّع مقر بحق آدمي» أو زكاةٍ أو كمَارةٍ لم يُقبل. 
فصل فيما إذا وصل به ما يغيره 

إذا قال: له على من تمن حمر» ألف» 0 

وله علي ألفٌ من ا وديعة» أو لا يلزمي» أو قبضه» أو 
استؤفاة» أو من تمن حمر» أو ثمن مَبيع لم أقبضله. أو يلف قبل قيضبه» أو 
مُضاربة تَلفت» وشرظ علي ضمانها: أو بكفالةٍ على أني بالخيار» لزمه. 
وادّعى عدم الم ب بدلالة اللف ظبي وله حه و قال في 
ا (وإك رجع مقِرٌ بحقّ آدمي» أو) رع مقر بز کا 
أو کفارق م يُقبل) لتعلق حق الآدمي المعين» أو أهلٍ الزكاق به. 

فصل (فيما إذا وَصل به) أي: بإقراره, (ما يُغيّره) 

(إذا قال) مكلف مختارٌ: (له) أي: فلان (علي مِن ثمن حمر ألفء لم 
يلزمه) شيءٌ؛ لأنه قر يشمن حمر ا ومن الخمر لا يحسب. (و) لو 
قال: (له علي ألفّ ِن مضاربةء أو) قال: له علي أل من (وديعق أو) قال: 
له على الف رلا تلزمني, أو) قال: له علي ألفٌ (قبضه» أو استؤفاه» أو قال: 
له علي لف (ين من حمر أو) قال: له علي ألفْ رين من مبيع لم أقبضهء أو) 
قال: ”ين من مبيع بنحو كيل" (تلف قبل قبضيهء أو) قال: له علي ألفٌ 
مِن 2 (مضاربة تلفت» وشرط علي ضمانهاء أو) قال: له علي ٠‏ آلف (بكفالة) 
تکفلت بهاء (على أني بالخيار) فيهاء (لزمه) الألف؛ لأنّ ما ذكره بعد قوله: 
علي ألف. رفع حميع ما أقرّ به» فلا يُقبّل كاستئناء الكل وتناقضُ كلاه 
غور خحافي؛ لأنّ إقراره به إقرارٌ بشبوته"» وثبوته في هذه الأمثلة لا يُتصوّرء 


.۲/١ 5‏ 
(7-5) ليست في (ز) و(س). 


VTA 


وله» أو كان له علي كذاء وسكت إقرار. 
وإن وّصله بقوله: وترئت منه» أو وقضيته أو بعضّه أو قال: لي عليك 
معد فقال: قضيّك منها عشرة» ول تعره لسبب» ة نک يُقبَلّ قولّه بيمينه. 





ولأنه أقرٌ بألفي» وادعى ما ل ينبت معه» ولأنه في صورة ما إذا قال: قَبْضْهء أو 
استوفاه. قر على المقر له بالقبْض أو الاستيفاء» ولا يقبّل إقرارٌ الإنسان على غيره. 

(و) قوله: (لهم علي كذاء ويّسكُت» (أو کان له علي كذاء ويَسكت» إقران 
لأ أ بالوحوبی و م يُذكر ما برفعه» فقي ما كان عليه؛ وهنا لو تنازعا داراء 
فاق اهما أنها/ كانت يلك الآخرء کم له بها. 0 إلا أنه 
ههناء أي: في مسألةٍ: كان له على كذاء إن عاد فادّعى القضاءً أو الإبراء» سمعت 
دعواه؛ لأنه لا تناف به بين الإقرار ويين ما يدّعيهء وهذا على إحدى الروايتين. 

(وإت وَصله) أي: قوله: له أو کان» علي كذاء (بقوله0": وبرئت هنه. 
أو) بقوله: (وقضيته, أو) بقوله: وقضيته (بعضه) ول یعزه إلى سببيه فمنكر. 
أو قال) مداع: لي عليك منة, فقال) مدّعى عليه: (قضيتك منها) ولم يقل» 
من المحةٍ الي لك علي (عشرة ولم يَعْزّه) أي: المقر به (لسببو) بأن لم يقل: 
ل أو من مبيع» (ف) هو (مسكِرٌ يُقبّل قوله 
بيمينه) نصاء طب حوابه» ويُخلى سبيله حيث لا بينة. هذا المذهب» قاله لي 
«الإنصاف0(١):‏ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً. وقال أبو الخطاب: 
يكون قرا مدعي للقضاء» فلا يُقبّل إلا بين فان لم تكن نت حَلف المدّعِي 
أنه م يَقبض و م يبرئ» وام وقال: هذا رؤاية واف ذاكرها ابن أبئ 
موسی("» واحتاره أبو الوفاء» وابن عبدوس في «تذكرته), وقدّمه ف 
«المذهب»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»(). اتتهى. قال ابن هبيرة: لا 
ينبغي للقاضي الحنبلي أ ن يحكم بهذه المسألة» وجب العمل بقول أبي الخطاب؛ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۲٠/۲۰‏ 
(۲) بعدها في (م): «أبرأني منه). 


(5) في الإرشاد ص74”. 
(5) المقنع.مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۲٤-۲۲۳/۲۰‏ 
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منتهى الإرادات 


1۹/۳ 


ويصح استثناء النصف فأقلٌ» فيارمه ألفّ في: له علي ألفٌ» إلا ألفاء أو 
إلا ست ميق وحمسةٌ في: ليس لك علي عشرةٌ إلا مسةٌ» بشرط أن 
العا ل ا 


لأنه الأصل وعليه جماهيرٌ العلماء(). فإن ذكر السبب» فقد اعترفيمما يوحب 
الح بين عقاو أو غصبر أو نحوهماء فلا بقل قوله؛ أله رئ منه إلا ببينةٍ. 
(ويصح استنناءٌ النصف فأقل) وار منه قال الرَّحَّاجٌ: لم تأت 
الاستثناء إلا في القليلٍ من الكثيرء ولو قال: معة إلا تسعة وتسعينٌ» لم يكن 
متكلماً بالعربية» ومعناه قول القتيسي0), وتقدّم و في الطلاق. (فيلزمه) 
أي: المقِد (ألف في) قوله: (له علي ألف إلا ألفاء أو) له علي ألفْ (إلا ست 
مئةٍ) لبطلان الاستثناء. (و) يازمه («فسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة 
إلا فم أنه ان النصفء والاسعناءٌ من النفي إثبات. (بشرط) متعلو 
5 (ديصح)» (أن لا يسكت) المسغتي بين المستعنى منه ٠‏ والمسستثنى» (ما) أي: 
زمناء (يُمكنه كلام فيه) وأن لا يأتي بكلام أحني بينهما؛ ؛ لأنه إذا سكت 
ينهماء أو قصل بكلام أحني فقد استقرٌ حُكُمُ ما قر به» فلم يُرفَع؛ بخلاف 
ما إذا اتصل» فاته کلام واحدّ. (و) بشرط (أن يكون) المستثنى (من الجسس 
والموع) أي: جنس المستثتى منه ونوعه؛ لأنّ الاستثناءً إخراجٌ بعض ما يتناوله 
اللفظ .عوضوعه؛ وغيرٌ ذلك لا و اللفظ .عوضوعه. (فهمن قال عن آخر: (له 
علي/ هؤلاء العبيدٌ العشرة إلا واحداًء فبهاستئناؤه (صحيح) لوحود شرائطه» 
(ويّلزمه تسليمٌ تسعة) وترحع إليه في تسليم المستثنى؛ لأنه أعلم .كراده. 
010 القلر نالرات مع ا النحدي ١1/0‏ 4. 
(۲) وهو قوله: يقال: صمت الشهر إلا يوماً. ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما... 
انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠۲-۲۳۱/۳۰‏ 


(۳) بعدها في (م): «إلا». 


Vé» 


فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحداًء فقال: هو المستفنى» قبل 
بيمينه 

وله هذه الدارٌء ولي نصفهاء أو إلا نصمّهاء أو إلا هذا البيت» أو: 
هذه الدارٌ له» وهذا البيت لي» قبل ولو كان أكثرّهاء لا إن قال: إلا 
ثلثيها ونحوّه. 

وله درهمانء وثلاثة إلا درهمئين. أو: هسةٌ ل 





(فإن ماتوا) إلا واحداء (أو قتلوا) إلا واحداً'» (أو غصبوا إلا واحداء 
فقال: هو المستششتى, قبل منه ذلك (بيمينه) لما تقدّم» وسائرٌ أدوات الامستثناء 
ف ذلك كوإلا, فقوله: له علي عشرةٌ سوى درهمء أو: و دروي 
e‏ أو: ا أو: حلا أو: عداء أو: اکا دزهماء غر فهو 
مُق بتسعةٍ. وإن قال: غير درهې بضمٌ الراءء وهو ين أهل العربيةء كان مُقِرًا 
sS‏ لأنها تكون صفة للعشّرة المقرٌ ا كانت استثنائيّة كانت 
EY‏ ن لم يكن ين أهل العرييي لزمه تسعة؛ لأ الظاهر أنه يريد 
الاستثناء» وضّمُها حَهْلٌ منه بالعربية. 

(و) إن قال: (له) أي: فلانء (هذه الدارٌء ونيّ نصفهاء أو) قال: (إلا 
نصفهاء أو) قال: (إلا هذا البيت» أو) قال: (هذه الدارٌ له وهذا البيت لي» 
قبل) منه ذلك» حيث لا بينة .ما يخالفه. (ولو كان) البيت (أكثرها) أي: 
الدار؛ ؛ لأ الإشارة الإقرارٌ فيما عدا المستثنى» فالمقرٌ به معن فوحب 
أن يصح. و(لا) يصح الاستئناءُ (إن قال): له الدارٌُ (إلا ثلثيُها ونحوّه) كبلاً 
ثلاثة أرباعهاء أو خمسة أسداسيها؛ لأنّ «المقَرٌ به١)‏ شائع» عر ا م 
النصفي. (و) إن قال عن آخرّ: (له) علي (درهمان, وثلائة إلا درهمينء 
أو) قال: له (علي خمسة) دراهم (إلا درهمَيُن ودرهماء أو) قال: له علي 
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شرح منصور 


1۳۰/۳ 


رهم ودره إلا درهماء يلزمه في الأوأشن حمسةٌ حمسةٌ وف الثالثة درهمان. 

وله علي مئةٌ ورهم, إلا ثوباًء أو إلا دينارً» تلزمه اله 

ويصحٌ الاستثناء من الاستثناء. 

فله علي سبع إلا ثلاث إلا درهماء يَلزمُه خمسة ITE‏ 
(درهمٌ ودرهمٌ إلا درهماء يلزمه) أي: المترّ رفي الأولييْن حمسةٌ خسة أما في 
الأول؛ فلعودٍ الاستثناء إلى أقربي المذكورين» وهو الثلاثة»ء لأ عودّه إلى ما 
يليه متيقَنٌ» وما زاد مشكوك فيه» واستثناءٌ الدرهمَيْن مِن الثلاثة لا يصحٌ؛ لأنه 
أكثرٌ من النصفيء وأما في الثانية؛ فلأته استثنى ثلاثة مِن خمسةء وهي أكثرٌ مِن 
النصف. (و) يُلزمه (في الثالشة) وهي قوله: له درهم ودرهم إلا درهماء 
(درهمان) لعو الاستثناء لما يليه؛ لما تقلّم» فيكون استثناءٌ للكل. (و) إن قال: 
(له علي مةٌ درهم إلا ثوباء أو له مع درهم رالا ديناراء تلزمه الممةٌ) درهم؛ 
لأنه استثناءٌ من غ غير الجنس» وقد تقدّم أله لا يصحٌ لأنّه صرف اللفظٍ عما 
كان يقتضيه لولاه» وغو الجنس ليس بداحل في الكلا» وإنما سمي استثنءً 
حر ول نما هو استدرالةٌُ, ولا دحل له في الإقرار؛ أنه بات للمقر ب و 
ذكر الاستدراك بعده» كان باطلاً» وإن إن ذكر بعْدّه جملة» كقوله: له عندي معد 
درهم إلا اويا عليه كان مو" بشيء» مدعي لشيء سواه» فقبل إقرار» و 
دعواه. وإن قال: عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمَيْن: رهه نة 

(ويصح الاستفناء من / الاستثناء) كقوله تعالى: ما بيات إِلَهَوْمِ 
مريت 1# أ اللوم إِتَالْمَتَجُوه مایت #إِلَاأمرَاتَةُ مال حجر اك 
ولاك الاستثناء إبطال» والاستثناء منه رحو ۶ إلى ر الإقرار. رف لمن 
قال عن آخخر: (له علي سبعة إلا ثلائة إلا درهماء يلزمه خسة) لعود 
الاستثناء لما قله فقد استنتى 525 من الثلاثة, فبقي اثنان استثناهما من 
اديع فقن د لهي لد بها. 


V۲ 


وكذا: عشرةٌ إلا حمسدٌ إلا ثلاث إلا درهمّين» إلا درهماً. 
فصل 
إن قال: له عل ألفٌ مؤجلةٌ إلى كذاء قبل قوله في تأحيله» حى 
لو عرّاة إلى سبسو قابل للأمرئن ٠‏ 
وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال: مؤجكلةٌ أو زوف أو 
صيغارٌ لزمته حالةٌ جيادٌ وافيةٌ» إلا من ببلد أَؤْرَأنُهم ناقصةٌ أو نقدئهم 
مغشوش» فيلزمه من دراهمها. 


(وكذا) يُلزمه عي ال له علي (عشرة إلا خمسة إلا ثلائة إلا 
درهمين إلا إلا درهما) لان استثناءَ الثلاثة من الخمسة استثناء كر من النصفيء 
يطل هو وما بعْده» وفيها أوجةٌ اح منها: أنه يُازمه سبعة. لأنه استثتى 
درهما من درهمين» فبقي درهم م استثناه مین ثلاثة» بقي درهمان استثناهما مِن 
خمسة» بقي ثلائة استثناهما من عشرةء بقي سبعة» وهذا مقتضى ما تقدّم في 
الطلاق» إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثا إلا تتن إلا واحدة» يُقع ثنتان. 

(إن قال: له علي ألفْ) درهم مثلاً (مؤجّلةٌ إلى كذاء قبل قولّه في 
تأجيله) نصاء لأنه مُقِرٌ بها بصفة ااج فلم يُلزمه إلا كذلك» كقوله: له 
علي الف درهم ودای خی لعزا آي الان .وال سب فابل 
للأمريْن) أي: الحلول والتأحيلء كالأحرةء و والشمن» والضمان. 

(وإن) قال: له على لف و(سكت ما) أي: زمناً يُمكنه كلامٌ فيه ثم 
قال: مؤجّلةٌ أو زيوف أي: رديعةء (أو صِغارٌء لزمته) الألف (حالَةٌ جیا 
وافية) لحصول الإقرار بها مطلقاء فينصرف إلى المد الحالٌ الوافي» وما أتى به بعد 
سُكوته دعوى لا دليلٌ عليها. إلا من ببلاو أوزائهم) أي: أهلهاء (ناقصة؛ أو 
نقذهم مغشوش. فيلزمه مِن دراهمها) أي: تلك البلد؛ لانصراف الإطلاق إليه» 
وهذا لو قال: بعتك» أو أَحَرتك» ونحوه بعشرة دراه رف ل 
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1۳۱/۴ 


وله علي ألف زُيُوف» قبل تفسيره .مغشوشة» لا .عا لا فة فيه. 
وإن قال: صغارء بل بناقصة. 

وإن قال: ناقصة فناقصةٌ. 

وإن قال: وازئة» لزمة ه العَدَدُ والوزن. 

وإن قال: عدداء ولیس ببلدٍ يتعاملون بها عدداء لزماة. 

وله علي دِرهم أو درهمٌ كبينٌ أو ذُرَئِهِمٌ فدرهمٌ إسلاميةٌ وازث. 


(و) لو قال: (له علي ألفْ زيوف» قبل تفسيرٌه) الزيوف (مغشوشة لأنها 


نموي يونا و(لا) يُقبل تفسيرٌ الزيوف رما لا فضّة فيه) لأله لا يسمى دراهم. 


(وإن قال) له علي مئة درهم (صغارٌه قبل) تفسيرها (بناقصة) قال في 
«شرحه)(): وهي دراهمٌ طبرت کل درهم منها أربعةٌ دوانق وذلك ثانا 
درهم. قلت: ولعله إذا كان بالشام وإلا فما المانع مِن إرادة اليمنية أو 
الخراسانيّة حيث لا قرينة. 

(وإك قال) له علي معة درهم مثلاً (ناقصةٌ, 0 تلزمه9؟) دزاهم (ناقصة) 
م تكون وازنة وتاقصا وريوفا وحيّدة فمتى وَصّفها بشيء من 
ذلك» تقيّدت به كالثمن. (وإن قال): حي و لزمه 
العدد/ والوزث) لأله مقتضى لفظه. 

(وإن قال): له مثة درهم (عدداء وليس) المقر (ببلدٍ يتعاملون) أي: اهل 
البلدء (بها) أي: الدراهمء » (عدداء لزماه) أي: العدد والوزة نُء العدذ؛ لقوله: 
مئة والوزن؛ للعرفي. 

(و) إن قال: (له علي درهم) وطق (أو) قال: (درهمٌ كبيرٌء أو) قال: 
(درهم» ف عليه (درهمٌ إسلامي وازِن) اورت والتصغيرٌ قد يكون 
لصغر في ذاتِه وقد يكون لقلَةٍ قَدْرِهِ عند أو محبته 


.ه۲٤/۹ معونة أولي النهى‎ )١( 


(۲) في (م): لافعليه». 


ء4ى, 


وله عندي ألف» وفسره بدَئنِ أو وديعة» قبل. فلو قال: قبَضهء أو 
لف قبل ذلك أو ظنمه باقياً نه علمت تلَقَه قبل. 

وإن قال: رهنٌ» فقال المدّعِي: وَديعةٌ» أو قال: من من لم أقبضه. 
فقال: بل دين في ذكتِك» فقول مدع. ۰ 

وله علئ» أو في ذْتَيَ ألف» وفسكره متّصلاً بوديعة» قُبل» ولا يقبل 
دعوى تلفهاء إلا إذا انفصلت عن تفسيره. ۰ 


(وله عندي ألف» وفسّره بديينء أو) بروديعة قِ() قال في 
لالشرح)(): لا تعلم فيه بين أهل العِلّم خخلافا» سَوَاء فسسره بکلام متصل أو 
منفصل؟؛ اديت انعا تس 
(فلو) فسّره بوديعق» ثم (قال: قبضه» أو) قال: (تلفٍ قبْل ذلككء أو) قال: 
(ظننته) أي: الألف الوديعة» (باقياًء ثم علمت تلّفه, فل منه ذلك بيمينه؛ 
لثبوت أحكام الوديعة ('بتفسيره بالوديعةٍ؟». (وإن قال) من اذعى عليه بألف: 
هو (رهنء فقال المڏعي): بل (وديعة) فقول مدّع؛ لأن قر أقرّ له مال 
وادّعى أن له به تعلقاء فلم قبل منهء كما لو اعاه يكلام منفصل. وكذالو 
قر له بدارء وقال:.استاحرئها سنة أو بشوبي» وقال: قصَركه له بدرهم أو 
خيطه إلا يق (أو قال) لزيدٍ علي ألفّ (ين ثمن) مبيع (م أقبضهء فقال) 
مقر له: (بل) هو (دين في ذمّك» فقول مُذع) ببمينه أنه دين؛ لأنه اعترف له 
بدين» وادّعى عليه مبيعاء أشبه ما لو قال: له علي ألفْ ولي عنده مبيعٌ لم 
أقبضّه. (و) لو قال: (له علي ألفّ) وره متصلاً بوديعةء قبل. (أو) قال: 
لزيا (في ذمْتي ألف» وفسّره متصلا بوديعةٍ, قبل) لأنّ الوديعة عليه حفظها 
وردها. (ولا يقبّل دعوى تلَفِها) للتداقضء (إلا إذا انفصلت عن تفسيره) 
فتقيل؛ لأنّ إقراره تضمّن الأمانة ولا مانع. 


.۲۷۱-۲۷۰/۳۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في(ز) و (س)‎ )۲-۲( 
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1۲/۳ 


e‏ وهو وديعة» فقال مقر له: هذا 
وديعة» وما أقررت به دَينْ» صدق. 

وله في هذا امال ألفٌ» أو في هذه الدار نصمهاء e‏ ولا 
قبل تفسيرُه بإنشاء هبة. 

ا له في ميراث أبي ألفٌ» وهو دين على التّركة. 

ويصح: : دبي الذي على زيار لڪمرو» کله من مالي» أو فيه» أو في 
ميراثي من أبي ألف» أو نصفه» أو داري هذه» أو نصفْهاء أو منهاء أو 


(وإن) قال: لزيدٍ علي ألف» ورأحضره) أي: الألف» (وقال: هو) أي: الألفُ 
الذي أقررت به وهر وديعة فقال مقر له: هذا وديعة وما أقررت به دين 
صدّق) مقر له بیمینه» صحّحه في #تصحيح الفروع006 وغيره. (و) إن قال: (له في 
هذا المال ألف» له (في هذه الدار نصفها) فهو إقرانٌ و(ټازمه تسليمه) أي: 
الألفى 4 نصف الدارء إل مقر له ماله له بإقراره. (ولا يُقبل تفسيره بإنشساء 
هبة) أي: أنه يريد أن يَهبّه إِيّاه؛ لأنه حلاف الظاهر. (وكذا) قوله: (له في ميراث 
أبي(" أ الف فهو إقرارٌ (وهو دينٌ على النركة) لإضافيه إلى ميراث أبيه» ومالٌ 
المت إنما د يُستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن امقر له وارثاء تعن الذين. 
(ويصح) قول جاتر التصرّف: : (ديني الذي على زيار لعمرو) لأنه قد 
يكون وكيلا لعمروء أو غالا له ق مضاريق أو كان لدغليهية اورولاية: 
والإضافة لأدنى ملسي قال تعال:/ كشع الشتهة تولك الى جن 
54 وا [النساء :ه]» وقال في النساء لا رجش مِنْسوتهن 4 [الطلاق: 
۱ (كيقوله: (له) أي: زيدء (من مالي) ألف» (أو) له (فيه) ألف (أو) له 
(في ميراي من أبي ألف» أو) | له فيه (نصفه. أو) له داري هذه أو) له 
(نصفها أو) له" (منها) نصفهاء (أو) له (فيها نصفها) فيصح كله إقراراء 
.1۲۷/٦ 0‏ 
(۲) ليست في (م). 
(۳-۲) ليست في (م). 


V٤ 


ولو لم يَقُل: بحق َرمَنِي. 

فإن فسكرةٌ بهبة» وقال: بدا لي من تَفْبِيضهء قبل. 

وله الدار تُلتاهاء أو عاريةٌ» أو هبةٌ أو هبةٌ سُكتى, أو هبةٌ عارية 
عُمِل بالبدل» يعبر شرط هبةٍ. 

ومن أقَرٌ: أنّه وهّب وأقبّض» أو رهن وأقبض» أو أو بقبض ثمنء 
أو غيره» بم قال: ما قيضت ولا قبضت» وهو غير جاح لإقراره 
أو إن العقد وقع تلْجبةٌ ونحوّه ولا بِينة ا SES‏ 1 
و ارا ل ا اا اا 


(ولو لم يقل: بح لزمني) للمواز إضافة الإنسان إلى نفسيه مال برها 
لاختصاص له به؛ لما َقَدّم. 

(فإن فسّره) أي: إقراره بذلك» (بهبة وقال: بدا لي من تفبيضه 
قبل) لأنه عل ولا يجبر على تقبيضه؛ أن لهبة لا تلزم قبل القبض. 

(9) إن قال: (له الدار ثلثاهاء أو( قال: له الدار (عارية و قال: له 
الدارٌ ('(هبة) أو قال: له الدار )١‏ (هبة سکنی» أو) قال: له الدارٌ (هبة عار ية 
عُمل بالبدل) وهو قوله: تُلشاهاء أو عارية؛ أو هيت ولة کون قزار انه 
رقع بآخر كلامه ما دحل في وله وهو بَدَلُ بعض في الأوّل» واشتمال فيما 
بعدّه؛ لأ قوله: له الدارٌء يدل على املك وافبة بض ما يشتمل عليه؛ كأنه 
قال: له ملك الدار هبة. (و) إذن يحبر شرطً هبق م يِن العلم بالموهوب» 
والقدرةٍ على تسلييه ونحوه فإن وَحدّت صحّت» و 

(ومّن أقرٌ أنه وَهب) زيداً كذاء (وأقبض) ه إ ياه (أو) أقرٌ أنه 
(رّهن) زيداً كذاء (وأقبض) » (أو قر بقِض ثمن أو غيره) كأحرةٍ 
ومبيج؛ (ثم قال: ما أقبضت) المبة ولا الرهن» ازول ف العمن أو 
نحرّهء (وهو غيرٌ جاحار لإقراره) بالإقباض أو القبضء ولا بّئةء وسال 
إحلاف خصره لزمه؛ لحريان العادة ة بالإقرار بذلك قبْله. ای a‏ أو وهب» 
ونحره» وادّعى (أنّ العقد رقع تلجئة ونحوّه) كعينة» (ولا بيّنة) بذلك» 


(۱-۱) ليست في (س) و(ز). 


VE 
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ييل 


وسأل إحلاف خصمه. لرمة. 

ولو قو ببيع» أو هبة» أو إقباض» ثم اذْعَى فساده» وأنه او يغه 
الصحة› م تقل وله لیف لمق له فان تكلء حاف هو وطلانه. 

ومن باع أو وهب أو أعّق عبذاء د ثم أقَرَ به لغيره» م يقبل» 
ويَغْرَمُه للمقّرٌ له. 

وان قال: لم يكن ملكي ثم ملكنّه بعد قبل ببينقء مالم يكذئها؛ بان 
كان أقّه: آنه ملك أو قال: فضت من ميلكي» ونحوه. 
(وسال)4ه (إحلاف خصوه) على ذلك» (لزمه) الحلف؛ لاحتمال صحة 
قول ن فإ تكل» قضي عليه. 

(ولو أقرَ) جائرٌ التصراف 0 أو هبق أو إقباض) رهن ونحوه (ثم 
اذُعى فساده) أي: المقرٌ به ون قر يظر الصحة يُقبل) مته ذلك لأنه 
حلاف الظاهرء (وله تحليف المقرٌ لم لاحتمال صرق امقر (فإن تكل) المقَرُ 
له عن اليمين» (حَلف هو) أي: : مدعي اا الفساد» (يبطلانه) کک 

(ومن باع) شيئاء (أو وهب) شيئاًء أو أعتق عبداء ثم أقرّ به) أي: 
عا باعه» أو وهبهء أو أعتقه» (لغيره» م يقبل) إفراره على مشررء أو 
متهبي» أو عتيق؛ لأنه إقرارٌ على غیره» وتصوفة نافد وكذا لو ادُعى بعد 
البيع ونحوه أن ابيع رهن أو أم ولل ونحوه انح صحّة التصرفرد. 
4 يلزمه أن (يَغرمّه) أي: ده (للمقرٌ له) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. 

روان قال: لم يكن) التصرف ما بعته أو وهيته ونحوه/ ريي ثم 
مَلّکته بغد) البيع أو الهبة ونحوهماء (قبل) منه ذلك» (ببيّنة) تشهد به» (ما 
م يُكذَبها) أي: البينة؛ (بأن کان قر أنه أي: لمبيع» > أو الموهوب ونحوه» 
(ملكه أو قال: قبضت شن ملكي ونحوه) كأن قال: نف أو وهبتاك 
يلكي هذاء فإن وُحد ذلك» م تسمع يينته؛ لأنها تشهد بخلافب ما قر به 
وعلم منه: : أنه إذا لم يكن له بینة م قبل قوله مطلقا؛ أن الأصل أنه إنما 


)١(‏ ليست في (م). 


V€£۸ 


ومن قال: قضت منه ال ا فته 1 فقال: عن بيع ل منتهى الإرادات 


و 


يُقبضنِيه) لم يضمن» ويضمنٌ إن قال: غصبا. 
وعكمئه: أعطيئئي ألفاً وديعة: فتلفت» فقال: ا 
فصل 
ومن قال: غصبت هذا العبدّ من زيل لا بل من عَمروء أو 
عصبته منه» وغصټه هو من عمړو؛ أو هذا لزيد لا بل لعَمروء : 00 





تصرف فيما له القصرف فيه. قال الشيخ ‏ تي الدين: فيما إذا اذعى بائعٌ بعد 
البيع وقفاً عليه: أنه .عنزلة أن يدعي أنه مَلّکه الآن(). 

(ومن قال: قبضت منه) أي: فلان 0 وديعة, فتلفت, فقال) مقر له: 
بل أحذت الألف (شنَ مبيع» م تقبط قيضي م من امور الألف ولا شيعا مت 
لاتفاقهما على عدم ضمانهماء على غا یکره (ويضمن) المقِر الألف 
(إن قال) قبضت منه ألفا وديعة» فقال: بل (غطنبا ل کا حال. 
(وعكسّه) أي: ما تقدّم: رأعطيتني ألفا وديعةء فتلفتء فقال) مقر له: 3 
أعذت مني الألف (غصبا) فيحلف المقَدُ له أله عَصبه الألف» وضّمنه الق 
قال في «شرحه»(: لأنه ار بفعل الدافع» بقوله: (أعطيتني). 

(ومّن قال: غصبت هذا العبد من زياب لا بل من عصرو) فهو لزيا 
لإقراره له به» ولا یقټل رحوغه عنه؛ لأنه حق آدمي» ويُغرمٌ قيمته لعمرو. 
(أو) قال: (غصبئه منه) أي: : بن زيار» (وغصبه هو من عمرو) فهو لزيار؛ 
لأن إقرارّه بالغصب منه تضّمِّنَ كونه له» ويغرمٌ قيمته لعمرو. (أو) قال: 
(هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيء لا بل لعمرو) فهو لزيار؛ لإقراره الملل 
)١(‏ الاختيارات ص75/8. 
(۲) معونة اولي النهى 011/5. 


۷4۹ 


منتهى الإرادات أو 


ملكه لمرو» وغصِبنه من زيار فهو لزيد» ويَغرَمٌ قيمئه لعمرو. 
وغصبتُه من زی وملکه لعمرو» فهو لزيلر» ولا یغرم لعمرو شينا. 
وإن قال: ع فين ا لزمه تعييئه» رخاف للآخر 
رن قاد اعلملاه مطاف ار ES‏ 
وف ذبا حل هما ما واحدة. 





شرح منصور له ويَغرم قيمته لعمرو؛ لإكرارة (ابه لبه وتفويت عينه عليه؛ لإقراره به لزيا ألا 


يداي 


(أو) قال: (ملكه لعمرو, وغصبته مين زياب فهو لزيا لإقراره له باليليه 
(ویغرم قيمته لعمرو) لإقراره'» بالملك له» ولوحود الحيلولة بالإقرار باليد لزياٍ. 
(و) إن قال: (غصبته من زیا ومِلكه لعمروء فهو لزيار) لإقراره باليد 
له» ولا غرم لعمرو شيئاً) أنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له يمال بياد 
غيره. (وان قال: غصبته مِن أحدهما) أو هو لأحيعماء صح الإقرار؛ ۽ لأنه 
يصح بالجهول"» و(لزمه) أي: المت (تعيينه)ٍ أي: المالك منهما؛ ليدفع إليه 
(ويّحلف للآخر) إن عى أنه غصب منه؛ لأنه يُنكرهء فان حَلف» ردان له 
شيئاً. (وان قال: لا أعلمه) أي: المالك منهماء (فصدّقاه) NÎ‏ 
(انتزع) المغصوب (مِن ياه) لاقراره أنه لا حقّ له فیه» (وكانا خصمَيْن فيه) 
لاعاء کل منهما إياه. (وإن كذّباه) بان قال كل منهما: أنت تعلم آنه لي وم 
تبين ذلك» (حَلف هما يمينا بميناً واحدة) أنه لا يُعلمه: ثم إن كان لأحدهما بينة»› 
حُكم له بهاء وإلا أقرع بينهماء فمّن قرع حَلف وأحذه» ثم إن عيِّن 
الغاصبُ أحدهما/ بعد ذلك قبل منهء وكان لمن عه لهه كما لو به قل. 
وإن نکل عن اليمين أنه لا يَعلم من هو له منهماء ؛ سم إلى أحيهما بقرعةء 
وغرم قيمته للآخر. . ومن بيد بياره عبدان» فقال: أحدهما لزيد» فادّعى عليه زیڈ .موحب 
إقراره» طب بالبيان» فإن ع اعنم فصدّقه زيد» أحذه, وإن قال: هذا لي 
والآخيُ فعليه أي: امقر اليمينْ فيما ينكره. وإن ادعى زي العبدَ الآخرَ وحده» 


)١-١(‏ ليست في (ز). 


(۲) بعدها في (م): «وللمجهول». 


V0: 


وأحذئّه من زيلرء لزع رده لاعترافه باليد له. 

وملكتّه. أو قبضتّه» أو وصل إل على يده لم يُعمَر لزيد قول 
ومن قال: لزيا علي مئةٌ درهمءوإلا فلعَمروء أو لزيا مئه درهيء وإلا 
فلعمرو مئة دينار» فهي لزيد ولا شيءَ لعمرو. 
ریو بالف و رن فإن دكر ما تعر اة کن أو 
أحلَين» أو سكين لزماة ألفان» 1ك 


فقول امقر بيمينه في العبدٍ الذي أنكره» ولا يُدفع إلى زين العبدٌ الذي أقر له ا 
لأنه م يصدقه على إقراره. وإن أبى التعيين» فعيّنه المقَرُ له» وقال: هذا عبدي. 
رات امقر بالجوابيء فإن أنكرء حَلفء وكان كما لو عيّن العبد الآخرد). 
وان نکل» قضِي عليه. وإن أو له فهو كتعيينه. 

(و) من بيلده نح عبار فقال: (أخذته ِن زيلو) فطّلبه زياد (لزمه رذه) 
له؛ (لاعترافه) له (باليد. و) إن قال: (مَلْكته) على يد زیا (أو) قال: 
(قبضته) على يد زيلدء (أو) قال: روصل الي على يلره) أي: زيارء (/ ) يُعدبر 
لزيد قول) من تصديق أو ضله؛ لأنه ر ويل كبان سفيرا .ومن 
قال: لزيد علي مئ درهم, وإلا) يكن لزي علي مئة درهم» (فلعمرو) ("عليّ 
مئة درهم"). (أو) قال: لزيد علي مئةٌ درهي وإلا) يكن لزيد علي مئة 
درهي (فلعمرو) علي (مئة ديار» فهي) أي: اله درهرء (لزيل) لإقراره له 
بها. (ولا شيءَ لعمرو) لأنّ إقراره معلَقٌ فلا يصح. 

(ومّن قر لشخحص (بألفي في وقتيْنء فإن ذكر) في إقراره (ما) أي: شيئا 
(يقتضي التعدادء كسيْن) كان اور له على ألفي ون قرض» ثم قال: له آلف من 
من مبيع» (أو أَجَلَيْن) كقوله: له أله تله رجت وألف عله شه رتاف أو 
مبككِيْن) كقوله: له آلف قرش ريال» وألف قرش بنادقق (لزمه ألفان) لأنّ أحدّهما 
غير الآخرء فهو مقِرّ بكلٌ منهما على صف فوجباء كما لو أقرٌ بهما دفعة واحدة. 
10000 
(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 


مف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


11o/Y 


وإلاء ألف» ولو تكوّرٌ الإشهاد. 

وإن قيّد أحدّهما بشي فيُحمَلّ المطلّق عليه. 

وإن ادُعَى اثنان دارا بيد غيرهما شركة نها بالسوّة ةي فاق 
لأحدهما بنصفهاء فال به بينهما. 

ومّن قال .عرض موته: هذا الألف لُقَّطةّ فتصدقوا به» ولا مال له 
غيره» لزم الورثة الصدقةٌ بجميعه» ولو كذبوه. 


(والا) يذكر ما يقتضي التعدّدء لزمه (ألفْ) واحد» (ولو تكرّر الإشهاد) به عليه 
لمواز أن يكون كر ا حبر عن الأوّلء كإخباره تعالى عن إرسال نوج 
وإبراهيم وهودٍ وصالې» وغيرهم» ولم يكن المذكورٌ منهم في قصةٍ غير المذكور 
ف الأحرى» ولان الأصل براءته مما زاد على الألف. 

(وان فید أحدهما) أي: الألفينء (بشيء) كقوله: لزید علي الف من( 
قرض» ثم يقول: له علي ألف» ويُطلِق» (فييحمّل المطلّق عليه) أي: اليد 
واا ألفّ واحدة؛ لأنّ الأصلّ براءته مما زاد عليها. قال الأزحي: ولو أقرٌ 
بألفي» ؛ ثم أقام بن أن امقر له ار في شعبانٌ بقبْضٍ حمس ممق ويينة/ أنه أقر في 
رمضان بقبض ثلاث مق ويينة أنه أَقَرٌ في شوال بقبْض متتين» لم يثبت إلا قبض 
حمس مثق والباقي تكرارٌ. ولو شهدت البينتان بالقبض في سات وف رمضان» 
ولي شوالء د بت الكل؛ لأنّ هذه تواريخ المقبوض» والأوّل تواريخ خ الإقرار. 

(وان اذّعى اثنان دارا بيك . غيرهما شركة بينهما بالسوية فاق من هي 
بيده (لأحلدهما بنصفهاء ف النصف (المقَر) به» (بينهما) لاعترافهما أن 
الدار هما على الشيو» فما غه الغاصب» ير E‏ والباقي هما. 

(ومّن قال برض موته) الَحوف: (هذا الألفُ لَقطَّةء فتصدقُوا به. 
ولا مال له غيرٌهء لزم الورثة الصدقة بجميعه) أي: الألفء (ولو كذّبوه) 


(۱) بعدها في (م): «لمن٤.‏ 


Ver 


ومن ادْعَى دَيْناً على ميت mR E‏ الورثةٌ»ثغ آخَرُ 
مثلّ ذلك فصدّقوةُ في بحلسء فبينهما وإلاء فللأوّل. 
إن أو بها لي ثم لمرو خهي لزه يار ويَغْرّمونها لعمرو. 
وإن اق زرا هما مع فينهماء ولأحايهماء فهي له ويحيفون للآخر. 
ومّن خلّف ابنئن ومتكين» واذَّعَى شخصٌ مثئة ديناً على الميت 5 


('أي: الورثة» في أنه لقطة؛ لأنّ أمره بالصدقة به دل على تعدّيه فيه ونحوه ما 
يقتضي أنه م يُملكه» وهو إقرارٌ لغير وار فوحب امتثاله» كإقراره في الصحَةٍ'". 
(ومّن عى ديناً على مسر وهو جميع تركيه» فصدّقه الورئةٌ ثم) 
ادُعى (آخرٌ مثل ذلك» فصدقو ه في مجلس) واحلرء (فهالر كة (بينهما) لأنّ 
حالة امجلس كلها كحالة واحدة؛ بدليلٍ القبض فيما تبر فيه» والخيار» 
ولحوق الزيادةٍ بالعقد. (وإلا) يكن تصديق الورثة للمدّعي ثانياً في بلس 
والح (فهالركة كلها (للأوّل) لأنهم لا يُقبّل إقرارهم للثاني؛ لأنهم رون 
بح على غيرهم ع ون ما يقتضي مشاركة الأول في الركة, وينقص 
حقه منها. (وإن أَقرُوا) أي: الورئةٌ (بها) أي: الزكةء ولا دين (لزياٍ ثم) 
أقروا بها (لعمروء فهي لزيا سواءً قروا في مجلس أو أكثر؛ لثبوت الملك 
لزيا بالإقرار له بهاء فإقرارهم لعمرو إقرارٌ يولك الغ (ويَغرَمُونها) أي: يغرم 
الورثة الزكة» أي: يَدَلّها (لعمرو) لأنهم فوتوها عليه بالإقرار بها زیا. (وإن 
أقرُوا بها هما) أي: قر الورثة بل كة لزيا وعمرو (معا) أي: لفسا وار 
(ف) -التركة (بيتهما) سويّة؛ لعدم المرجّح. (و) إن أقر الورئة بالزكة 
(لأحدهما) دون الآخرء رفهي له) بوت ايلك ل١٥٠‏ بإقرارهم؛ (وتحلفون 
للآخر) إن ادعاهاء ولا بينة لإنكارهم. (ومّن خلّف اتن أو شقيقيْن من 
أخوّيلن أو عمّيْن ونحرّهماء (ومئتين, واذّعى شخص مئة دَيْنا على الميت 
(1-1) ليست في (ز). 
(۲) ليست في (م). 


Vor 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


يلض 


فصدقه أحدهماء وأنكر الآخَرُء لزم المقِت نصمهاء إلا أن يكو عدلاً 
وَيشهدَ ويَحلف معه» فيأخدّهاء وتكون الباقيةٌ بين الابتيّن. 

وإن خلّف ابيّن» وقِنَيْن متساوبي القيمة» لا يملكُ غيرهماء فقال أحدُ 
الابتئن: بي أعيّق هذا عرض موته» وقال الآرٌ: بل هذاء عق من كل 
نه وصارٌ لكل ابن سدس من أ بعتقه» ونصفضٌ الآختر. 

وإن قال أحدهما: أبي أعكق هذاء a‏ 





فصدّقه أحدهما) أي: الوارتين» (وأنكر) الوارث (الآخرٌء لزم) الوارث (المقر 
0 00 4و لإقرارة بها على أبيه ونحوه» ولا يلزمه أكثرٌ من نصف ذَلِنِه 
يق على نفسيه وأخيه» فقبل على نفسيه دون أخيه. رالا أن يككون) المقِر 

بالمحة (عدلا» ويشهة) بها لمدّعيهاء (ويّحلف) مُدّعيها (معه» فيأخذّها) كما 
لو شهد بها غيرُه وحَلف» (وتكون) الممة (الباقية بين الابتين) أو الآخريين 
ونحوهماء فإن كان ضامناً/ لورثه» لم 0 شهادته على أحيه؛ لذفعه بها عن 
شي قرا 

(وإن خلّف) ميت (ابتئين) أو نحرّهماء (وقيْن) عبدين» أو من أو عبدا 
ا (متساوبي القيمة لا ملك غيرهماء فقال أحذ الابتيّن) عن أحد القنين: 
(أبي أعتق هذا عرض موته) حوفي (وقال) الابن (الآخر) عن القن الآحر: 
(بل) أعتق (هذاء تق مِن كل من القنين» رتنه وصار لكل ابن) ” ين الابنينٍ '»» 
(سدس ن أقر بعتقه) ين القنين» (ونصف) القن (الآخر) انكر عتشه؛ لأ حي 
كل ين الاين نصف القن قبل قوله في عت حقه من عيّنهء وهو ثلشا النصفم 
الوسر وهو ثلث جیوه ولأنه يرف رة ة بلي فيُقبّلَ قوله في حقه منهماء 
وهو الثلث» وييقى الرّقُ في ثلث التصفي» وهو سدس ونصفضُ الذي يُنكر عتقه. 

(وإن قال أحدُهما) أي: الابتيّْن عن قن من القنيّن: (أبي أعمق هذاء 


ف 


وقال الآحر: أ بي أعتّق أحدهماء وأجهله قرع بينهماء فإن وفعت تا 
ا ا 10 لم يُجيزًا باقيّه. 


وإن وقعت على الآحَر» فكما لو عيّن الآخَرُ الثاني. 





شرح منصور 


وقال) الابنُ (الآخر: أبي أعدق أحدهماء وأجهلهء أقرع بينهما) أي: القنين؛ 
لتعيين من لم يعينه. (فإن وقعت) القرعة (على من عيّنه أحذهما) أي: 
الابنين م ين القنينء (عتق ثلثاه) كما لو عيّناه بقولهماء (إن لم يُجيزا) عق (باقيه) 
فإن أحازاه» عتق كله. 

(وإن وَقعت) القرعة (على الآخر) الذي لم يعيّنه أحدُ الابنيّْن» (فكما لو 
عين) الابن (الآخر الثاني» فلكل ين الابنين سدس القن السذي عه ونصف 
الآخرء ويعتق مِن كل منهما ثلثه. وإن قالا: أعتق أبونا أحدّهماء ولا نعلم 
عي أقرح ين القتين: فمن حرحت له القرعةء عق ثلشاه إن لم يجيزا باقيه» 
E EEN Ns‏ كان كل 
القرعة» فكما لو عيّنه ابتداءً» وإن كان بعدهاء فوافق تعيينه القرعة» م يتغيّر 
الحكم وإن حالقهاء عتق من الذي عيّنه تله بتعيينه» فإن عيّن الذي (اعيّنه 
أحوه» عتق ثلثاه» وإن عمّن الآخرء تق منه ثلثه» وهل يطل العتق في الذي) 
عتق بالقرعة؟ على وحهيّن أطلقهما في «المغيْ»» و«الشرح)(© واشرح 
الوجيز)("» وجزم في «الإقنا ع»0): أنها لا تبطل إذا كانت کم حاكم. 


(۱-۱) ليست في (س) و(ز). 

(ف4 ۳۹/۱4. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠۸/٠١۰‏ 
(9) 4/قمه. 


Voo 


شرح منضور 


يدض 


باب الإقرار بالمجمل 
وهو: ما احمل أمرّئن فأكثر على السكواء» ضِدّ المفمر. 
من قال: له علئ شيءٌ أو كذاء أو كير بواوء أو بدونهاء قيل له: 
قسن فإن أبَى» خبس حتّى يفسر. 1 
ولقبل بد قذفيء ويحقٌ شفعق وما ب ره ككل مبا نفغه» 





باب الإقرار بالمجمل 

(وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السّواء) وقيل: ما لا يفم معناه 
عند إطلاقه» (ضد المفسّر) أي: المبين. 

(من قال: له علي شي أو) قال: له علي (كذاء أو کرر) ذلك (بواو) 
فقال: له علي كذا وكذاء (أو) كرّره (بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له علي 
كذا كذاء صح إقراره» و(قيل له:/ فسّر) ويُلزمه تفسسيره» قال في 
لحر بغير خلافي. ويفارق الإقرارٌ الدعوى» حيث لا تصح بالمجهول؛ 
لأنها للمدّعي» والأفرار على الق فارع تين ما عليه يض الجهالة دوق الذي 
له ايها المدّعِي إذا لم تصحّ" دعواه» فله داع إلى تحريرهاء والقر لا داعي 
له إلى تحرير ما قر به ولا ون رحوعٌه عن إقراره ضيح حل اق له. 
وتصح د الشهادةٌ بالإقرار باخهول» فإن فسره بشيءع» وصدّق مقأ له تبت. 
(فإن أبى) تبیینه (حبس حتى يفسّر) لامتايه ين حقا علیه» فس به كما 
لو عينه وامتنع من أداله» وإن عيّنه امقر له» وادعاه» فصدقه امقر “بت عليه 
وإن کذبه وامتنع ِن البيان» قيل له: إن يت وإلا جعلناك ناكلا. 

(ویقبل تنسرٌه0» رحد قذفی عليه للمقر له لأنّه حو عليه» فيح لقذفه 

بطلبه. (و) يُقبّل تفسيره (حقّ شفعة) لأنه حقٌ واحبٌ توول إلى المال. (و) يُقبّل 
تفسيره أيضاً ما حب رده ككلبي مباح نفعٌه) ككلب الصيدر والماشية في الأصح؛ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "1/9٠.‏ 


(۲-۲) في (ص) و(ز): (لم يدع». 
() بعدها في (م): «في الأصح»6. 


كوللا 


وبأقل مال. 
لاعيتة نَحِسةٍء وحمرء وختزير» ورد سلام» وتَشميت عاطسء 
وعيادةٌ مريض» وإحابة دعوةٍ» ونحوه. ّْ ١‏ 
ولا بغير متموّل» الجر حورو و نأو شعير. 


فإن مات قبله لم بوخد وارنه بشيء» ولو خلف تركة. وإن قال: لا 


غلم لي نما اقروت به حَلف) ولزمه ما يق عليه الاسم كالوصية بشيء. 
وغصبت منه» أو غصبته شيئاء يبل بخمر ونحوه» لابنفسيه أو ولليه. 


لأنه شيءٌ يحب رده وتسليمُه إلى المقرٌ له» والإيجحاب يتناوله» فقبل لذلك. (و) 
يعو تسر زا (بأقل مال) لأنه يتناوله الشيء» وكذا يصدُق عليه أقل مال. 

رلا( عيتة نجسق وخر وخنزير) لأنها ليست حقًا عليه» فإن كانت 
تة طاهرة» كسمل وجرا مول ا 

(و) لا برد سلا وتشمیت عاطس» وعيادة مريض» وإجابة ري 
ونخوه) كصلة رحم؛ لأ ذلك کله لا به بت في الفمةء وإقرارُه يدل على 
ثبوت الحق في ذمته. (ولا) قبل تفسيره عر متمؤل) عاد (كقشر جوزق 
وحبة ل برء ره أو) حبة (شعير) أو نواقٍء ونحوها؛ لأنّ إقرارّه اعترافٌ بحقّ عليه 
ينبت يبت مثله في الذمة بخلاف نحرٍ هذه. (فإن مات) امقر ممحمّل (قبْله) أي: 
ا (ل يُوْحَذ وارثه بشيءء ولو خلّف) المقِرُ (تركة) لاحتمال أن يكون 
خد قذفو. (وإن) م ُت م ولم ينر إقرارّه» بل (قال: لا علم لي بما 
أقررت به) ين قولي: له على شيءٌ» أو كذاء ونحوه» (خَلف) على ذلك إن 
طلبه مقر له» (ولزمه ما ر يقعُ عليه الاسم كالوصيّة بشيء) فتعطى الورثة ما 
بقع عليه م (و) قوله: (غصبت منه) شيعاء (أو غصبته شيئاًء يُقبل) 
تفسيره زه (بخمر ونحوه) ککلبي وجلا ميت نمسا ad‏ التبي و خلكه 
والغصبُ هو الاستيلاءٌ عليه. و(لا) يقل تفسيره (بنفميه) أي: امقر له» (أو) أي: 
ولا بغصب (ولله) أي: المقرٌ له؛ لأنّ الغصب لا يَثبِتُ عليه ولا على ولده. 


Vo 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


بذ 


وله علي مال» أو مال عظيم؛ أو خطيرٌ أو كثيرء أو حليل؛ أو 
نفيس» أو عزيرٌ أو راد عند الله أو عنديء يُقبَلُّ تفسيره بأقل 
متمول» وبأم ول 

وله دراهم» أو دراهم كثيرةء يُقبَلُ بثلاثة فأكثر. لا ایوزن 
بالدراهم عادة» يريسم ونحوه. 


(و) إن قال: (غصبته فقط) و م بقل( شیا (بقبل) تفسيره (بكبسه. و 
لل غصب الح هو ذلك. (وله علي مال) يُقبَل تفسيره بأقلّ متموّل؛ لأنه يتقع 

عليه لفل امال حقيقة نة عرفا (أو) قال: له علي (/مال عظيم» أو) مال 0 
أى مال (كثيرٌ ای مال (جليلٌ أو) مال (نفيس» أو) مال (عزيزء أو زاد عند 
ال بأن قال: عظيم عند الله أو تخطيرٌ عند الله. . إلخ. (أو) قال: عظيم» أو 
خطيرٌ أو حليلٌ ونحوه» (عندي» يُقبَل تفسیره) ذلك (باقل متمول) لأنه 
العظيم والخطيرٌ والكثير وابحليل والتفيس والعزيرٌ لا حد له شرعاء ولالغة ولا 
عرفاء تلف اناس فيه» فقد يكون عظيما عند بعض» حقيرا عند غيره؛ وما 
ِن مال إلا وهو عظيمٌ كثيرٌ حطر نفيسٌ جليلٌ؛ ولو عند بعض. ری قبل 
تفسررّه ريام وليم لأنها مال؛ لغرم قاتلها قيتها. 

(وله) علي (دراهمٌ أو دراهم كثيرةء يُقبَل) تفسيره (بعلائة) درام (فأكثر) 
و كذا لو-قال: دراهمٌ عظيمة أو وافرة؛ أن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حدً 
لها لغة ولا شرعاً» وتحتلف باحتلاف الإضافات2') وأحوال الناس» والثلائة 
أكثرٌُ ما دونهاء وأقل ما فوقهاء ومن اا كن ب الح ومنهم من 
تقر لكي ولان الثلاثة أقل الحنيء وهي اليقين فلا يحب ما زاد عليها 
بالاحتمال. و(لا) قبل تفسيرها (بما يُورّن بالدراهم عادة, كإِبْرِيْسَمٍ ونحوه) 
ا لأنه حلاف المتبادر. 

() هسبل 000 


(؟) في (س): «الإضافة». 
(؟) في (ز): يحتقر» ولي (س): «يستكثراء. 


مهل 


راغلي 0 أو فال رة أو رها عرف إل الق بولا 
يقبل تفسيرة بحبة بر ونحوهاء ولا بشيء قدرٍ جَوزةٍ. 

وله على كذا درهم, أو كذا وک ركذا كذا درهم بالرفع» 
أو بالنصبيء لزمه درهم. 

وإن قال الكل بالجر» أو وقف» لزمه بعضْ درهم» ويفسره. 


روه علي حب أو قال:) له علي (جوزةء أو نحوهاء يتصرف إلا 
(إلى الحقيقة, ولا قبل تفسيره) ذلك (عبّة بن ونحوها) كحبّة شعيرء أو رر 
أو باقلاء؛ ؛لأنها لا تتموّل عادة. (ولا) قبل تفسيره (بشيءع) من خبز ونحوه 
(قذر جوزة) لأنه غير حقيقة الجوزة. 

(وله علي كذا و أو: كذا وكذا'م درهم (أو: کذا كذا 
درهم» بالرفع أو بالنصب) لدرهيء (لزمه درهم) في الصور الفلاث أما في 
الرفع؛ فلن تقديره مع عدم التكرار شيءَ هو درهم» ا بدل من كذاء 
والتكرارٌ للتأكيدٍ لا يقتضي زيادةٌ كأنه قال: : شيءٌ وخر درهم, م والتكرار 

مع الواو عنزلة قوله: شيئان هما دراهم؛ لأنه ذكر شيعيُن» U‏ 
الت ؛ فالدرهمٌ مير لما قبله» فهو مفسر. وقال بعضٌ النحاة: هو منصوبٌ 

على القطع» > كأنه قَطّع ما أقرّ به وأقرً بدرهم. 

(وإن قال الكل أي: الصورَ اشلاثء راج أي: جر درهيء لزمه بعض 
درهم؛ لأنه خفوض بالإضافة» الى له بعض درهم. . فإن قال: رت نصف 
درهم أو ا قبل وإذا كرر يُحتمل أن يكون أضاف جرا إلى 
جزی ثم أضاف الحرء الأخيرٌ إلى الدرهم. (أو وقف) بأن قال: له علي كذا درهم» 
أ كنا كا درهې آر كنار كذ درفي ولم برقع الدزهم وم ينضبه» ولم یخحفضه» 
في/ الصور الثلاشء (لزمه بعض درهم) لاه يحتمل أنه بحرون وسّقطت ح ركه 
للوقض. (ویفسره) فإن قال: أردتُ جزءا من ألف جزءٍ يِن درهي» قبل منه. 
(۲) في (م): الوحينئذ يفسره». 
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وله علي ألف» وفسّره بجنس أو أحناسء لا بنحو كلاب قبل. 
وله علي آلف 0 أو الف رصنا أو الف وثوب» ؛» أو الف 


ولول 


ار ا 5 اوک لي ل ا فد 


ذكره في «شرحه)()» ولعل المراة: قبل بها يتموّل عادةٌ منه» كما في نظائره. 
وإن قال: ب بعض العشرة» قبل تفسررّه بما شاء منهاء TT‏ 

(وله علي ألف» وفسّره چت واج کدرا وثيابيء أو تة فاج أو 
مان ونحوه قبل. (أو) فسّره ب (اجناس كقوله: معة مِن الدراهيء وان 
الثيابي» ومئة ِن الأواني» وهكذاء (لا) إن فسر الألف (بنحو کلاب قُبل) 
لأله حتمله لفظه» وأما الكلابُ والسباعٌ وها ما لا يصح يه فلا قبل 
تفسيره به؛ لأنّ إقراره اعنزاف بحق عليه يَثِبتْ نحوّه في الذمة» بخلاف هذه. 

(وله علي ألف ودرهم, أو) قال: له عل ”(ألفٌ ودينارٌء أو) قال: له 
علي" (ألف وثوب) أو وفرس» أو وعبد» (أو) قال: له علي (ألف ومد بر 
أو: ألفْ وتفاحة» ونحوه» (أو: أخر الألف) فقال: له علي درهم وألف؛ أو 
دينارٌ وألف» أو ثوب وألف» أو مُدَ بر وألف» ونحوه» (أو) قال: له علي 
(ألفّ ومس مئ درهيء أو) قال: له علي (ألفٌ و خسو دينارا) أو: ألف 
وغشرون فسا (أو لم ُعطف) بان قال: له علي ألف حمس مغة درهم» أو 
الف مسون دينارا» (أو عكس) ‏ بأن قال: له علي حمسّمعةٍ درهم وألف» أو: 
له علي مسون ديناراً وألف» (فالبهّم) في هذه الأمثلةٍ ونحوها رهن جنس ما 
ذكر معه) لأنّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الحملتيّن عن الأحرى» كقوله 
تسالى: یشان گھفهن تس انوسنت اتاد عا [الكهف Yo:‏ 
ومعلومٌ أن المراد: تسعٌ سين » فاكتفي بذكرها في الأولء ولأنه كر مُبِهُما 
مع مُفَسرِ» ولم يقم الدليلٌ على أنه ليس من حنسيه» فوخب حمله عليه. 


.٠ ٥۳/۹ معونة أولي النهي‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲-۲( 


(۳) في (م): «مفسره). 


V1 


مثله : درهم ونصف,. وألفُ إلا دَرَهما أو إلا دينارا. 

وله علي دراهمُ بدینار لزمه دراهم بسعره. 

وله في هذا شيرْكأو هو شريكي فيه» أو شركة بينناء أو ِي وله 
أو له فيه مهب قبل تفسيره حى الشريك. 
وأما أحدٌ وعشرون درهماء وتسعة وتسعونٌ درهماًء فالكلٌ دراهم. قال في 
«الشرح۲(: بغيرٍ حلاف تعلمُه. ) 

(ومثله) أي: ما تقدّم ين المسائل: له علي (درهم ونصف) فالنصف يِن 
درهې (و) مثله: له على (ألفٌ إلا درهما) فالجميعٌ دراهم. (أو) له على ألف رالا 
دينارا) فالک دنانية؛ لأنّ العرب لا تستفني في الإثبات إلا مِن الحنس» فمتى غلم 
أحدٌ الطرفيْن» عُلم الح كما لو عُلم المستثنى من ويقال: الاستثناء معيار العموم. 

(وله علي دراهم بدينار لزهه دراهم بسعره) أي: الدينار؛ لأنه مقتضى 
لفظه» و: وعن للقت درعدا ا ارق رمه دار واا عجر درهماء 
وان نصّب نځوي» فقال: له علي اثنا عشر درهما وديناراء فمعناه: أن الاثى عشر 
دراهم ودنانيرء فيلزمه ستة دنانيرٌ وستة دراهم. ذكره الموفق في «فتاويه»('. 

(وله في هذا)/ العبد أو الشوبيء أو الفرس» أو هذه الدارء ونحوهاء 
(شركٌ: أو) قال: (هو شريكي فيه أو) قال: هو (شركة بينناء أو) قال: هو 
(لې وله. و9 قال: (له فيه سهم قبل تفسيرم) قا قَذرٌ رحق الشريك) لأ 
الشركة تارة تقع على النصفي وتارة على ما دوته» وتارة على ما هو أكثر 
منه» ومتى تردّد اللفظ بين شييْن فأكثر» رُحع في تفسيره إلى امقر لأنه لا 
يعرف إلا من جهته» وليس إطلاق الشركة على ما دون النصفي محازاء ولا 
مخالفا للظاهرء ولان السهم يُطلّق على القليلٍ والكثير. وقال كحي يُحمّل 
السهم على السدسء كما في الوصيّة؛ لما تقدّم فيها. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۴۲۷/۳۰. 
(۲) انظر: المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۸-۳۳۷/۳۰. 
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00 


وإن قال: له فیه» أو منه ألف» قيل له: ف ويقبل بجناية» وبقوله: قا 
في تمزه أو اث شترى رَبعَهُ به أو له فيه شلك لا بأنه رهنه عنده به. 

وله علي أكثرٌ ما لفلان» ففسرّه بدُونه؛ لکثرة نفوه» ليله ر 

وله على مِثلٌ ما في يد زیي يلزمُه مثله. 

ولي عليك ألف» فقال: أكثرٌ» لزمه» ويفسره. 

ولو اذى عليه مبلغاء فقال: لفلان علي أكثرٌ ما لك» وقال: 
أردت التهڙي» لو ا SS OR E E E O‏ 

(وإن قال) من ييلره نحو عبار: (له) أي: فلان» (فيه) لف (أو) قال: له 
علي (منه ألف) صح إقراره» و(قيل له: فسّر) سيبّه؛ لأنّه لا بعلم إلا ين 
جهته. (ويُقبّل) تفسيره (بجناية) العبد على المقرٌ له» (و) يُقبّل تفسيرُه (بقوله: 
00 الألف» (في ثميه) أي: العبد ونحوه» (أو) أي: يُقبّل تفسيره بقوله: 

شترى) امقر له (ربعه) أي: العبدٍ ونحوه» (به) أي: الألفيء (أو) بقوله: (له 
به شرلةٌ) أو بقوله: إن موري أوصى له بألفو من ثرنه. و(لا) يُقبَّل تفسيره 
(بأنه رهنه عنده به) أي: الألف؛ لأنّ حقه في الذمة. 

(وله علي أكثرٌ ما لفلان) علي» (ففسّره) بأكثر منه قذراء قبل وان قل 
الزائ وإن فسّره (بدونه) وقال: أردت بقولي: أكثر مما لفلان» (لكثرة تفعه, 
له ونحوه) كب رکیه؛ إذ الحلال أنفع من الحرا» (قبل) منه ذلك بیمینه؛ 
لاحتمال کرب وسواءٌ عَلم امقر ما لفلانن أو خی أ ات غل ت أله 
قال: أعلم أن الذي لفلان كذاء أو م تَقم؛ لأنه فسّر إقراره عا يُحتمل» 
فوحب قَبِوله. (وله علي مدل ما في يد زياد يلزمه مثله) لاله مقتضى لفظه. 

(و) لو قال إنسانٌ (لي عليك ألف) درهې 000 جوابه» (أكثرء 
لزمه) أكثرٌ من ألفوء (ويفسره) أي: الأكثر؛ لاله لا بعلم ما راده إلا من حهته. 

(ولو اذّعى عليه) أي: على شخص (مبلغا. الال E‏ 
علي أكثرٌ مما لك) علي» (وقال: أردت التَهَريء لزمه حقّ هما) أي: 
للمدّعي ولفلان؛ لأنه أقرٌ لفلان بحقّ موصوفم بالزيادةٍ على ما للمدّعي؛ 


V1 


و اليو 


فصل 

ل له علي مان رهم وعشرقه لزمه ثمانية. 
وین دزعم إلى عشرةّء أو ما بين درهم إلى عشرة» لزمه تسعة. 
وإن اراد بجموع 0 لزمه خمسة وحمسون. 


فرت ويب للمناعي حقه؛ لأنّ لفظه يقتضي أن كرك حي وإرادة 
التهرّي دعوّى تسدن ابعر عن ترا فلا تقبّل. و(يُفسسّره) أي: يُرحع 
في تفسير حقّ كل منهما إليه» ولو قال له رحل: لي عليك ألف. فقال له: لك 
علي من الذهب أكثرٌ فقد عيّن شيئين» العدة واته الف ركد ادوا 
0 قوله: أكثرء ونوع الذهبء فيّرجع في تفسير قوله: 
إليه» فإن قال: أكثر بقاءء فالقول ا فإن قال: أك عدداء فالقول 

كا ويُرحع إليه في تفسير نوع الذهب مِن ِ حي دأو 
رديء أو مضروبٍ أو غير مضروبي. ذكره في «المستوعب»(. 

رمن قال) عن آخر: (له علي ما بين درهم وعشرقٍ لزمه) له شانية) 
دراهم؛ لأنها ما بينهماء وكذا إن فهما فقال: ما بين الدرهم والعشرة. ١و‏ 
من قال: له علي (من درهم ا 0 
وهي غير دالق, قال تعالى: انمايا َم إِلَ ليل 4 [البقرة: 80 »]١‏ بخلاف 
ابتداء الغاية» فإنه داحل في مغيّاها0). 7 قال: له علي (ما بين درهم إلى 
عشرة» لزمه تسعةٌ) ما تقدم. (وإن أراد) الق بذلك (مجموع الأعداد) أي: 
الواح والعشّرةٌ وما ينيناء (لزمه خسة وخمسون) قال في «الشرح(©: 
واختصارٌ حسابه أن تزيد أل العدد وهو واحد» على العشَرةٍ فيصيرٌ أحد عشّر 
ثم اضربها في نصف العشرةء فما بلغ فهو الحواب. 
(1) معونة أولي النهى 84/4ه30ه. 
(Y)‏ ي (س): (معناها)» وي : الععناها». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤٠٥/۳۰‏ 


يلف 
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وله 0 إلى عشرين» أو ما بين عشرةٍ إلى عشرين» لزمه 
وله درهم فوق درهې مه ا أو تحت أو قبله أو 


بعده) أو معه درهم» أو درهمٌ َل درهمان» أو درهمان بل درهم» أو 


(و) إن قال: (له) على (مِن عشرة إلى عشرين؛ أو) قال: له علي (ما بين 
عشرةٍ إلى عشرين» لزمه تسعة عشر) لأنه ما قبل العشرين و(إلى) لانتهاء 
الغاية» فلا دعل ما بعدّها فيما قَبلها. 

(و) من قال عن آخر: (له ما بين هذَيْن الحائطيّن» لم يدخلا) أي: 
الحائطان؛ ('لأنه إنما أَقرَ ما بينهما. وكذا لو قال: له ما بين هذا الجائط إلى 
هذا الحائط')» على ما ذكره القاضي في «الجامع»؛ وفرّق بان العدد لابدٌ له 
0 ا وله على ما بين كر حنطة | إلى كر شعيرء 

ل رلم علي (درهم فوق درهيء أو) له علي درهم 
(تحت درهيء أو) له علي درهم م (فوقه) درهمٌ (أو) له علي درهم (تحته) 
درهيٌ (أو) له علي درهمٌ (قبْلّم درهمٌ (أو) له علي درهمٌ (بغده) درم 
(أو) له علي درهم (معه درهم) يُلزمه لأنّ هذه الألفاظ 7 تجري 
ر المطق؟ أن معناها الضمء كان قر بدرهم وضم | إليه آخرء كقوله: 
له علي درهم ودره ولان معنى قوله: علي: ي في وليس للقي َة نضيه 
درهم مع درهم امقر له ولا فوقه ولا تحنه؛ إذ لا يقبت للإنسان في ذمة نفسيه 
شيء. (أو) قال: له على (درهم بل درهمان) يُلزمه درهمان؛ لدحول ما أضرب 
عنه فيما أثبته بَعْدٌُ. (أو) قال: له على (درهمان بل درهمء أو) قال: له على 


(1-1) ليست في (س) و(ز). 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .545/7١‏ 
(5) معونة أولي النهى 5557/9. 


ء#ذ" 


درهم» بل درهم. أو درهم, لا بل درهم. أو درهم لکن درهي» أو 
درهم» فدرهم» يلزمه درهمان. 


وار ور ف کا ال أو الفا أو ثم أو 


قال: : درهم درهم درهم» م ونوى بالشالث تأكيد الشاني؛ م يُقبَل في 
الأولل» وقبل في الثانية. 
وله علي رهم قبلّه درهمٌ وبعده درهمٌ» أو له هذا الدرهمٌ بل هذان 
الدرهمان» لزمته الثلاثة. ۰ 

وله قفي جنطة بل قَيرُ شعي وموم ةن ةورث ثثةءث ةمث ة ةن ممم مل نه نمم مله 


( (درهم بل درهم" أ قال: له علي (درهم لا بل درهمء أو) قال: له علي (درهم 
لکن درهو. أو) قال: له على (درهمٌ فدرهمء يلزمه درهمان) حملا لكلام العاقل على 
فائدة وما أَقر به عليه لا يُسقط ياضرابه» والعطف يقتضي الغارة. 

(وكذا) لو قال: له علي (درهم ودرهم) أو درم لي درفم م (فلو كرره) 
أي: الدرهم (ثلاثا بالواو) كقوله: له علي درهم ودرهم ودرهمٌ (أو) کرره 
ثلاث بجالفاء) كقوله: له علي ترم لوهم فدرهيٌ (أو) كرّره ثلاثا بيثم 
كقوله: له علي درهمٌ ثم درهمٌ ثم درهمٌ (أو قال): له علي (درهم درهم 
درهم» ونوى ب) _الدرهم (الثالث تأکیذ) الدرهم (الشانيء م يقل في) المسألة 
الأولى) المذكور فيها حرف العطف؛ لأنه يقتضي المغايرة ولذلك لا يُعطّف 
الوگ (و قل منه قصِدٌ التأكيد د (في) المسألة (الثانية) أي: الي ليس فيها 
العاطف("؛ لأنها قابلة للتأكيدٍ. وكذا إن أك الأو ل بالثاني و الثالث» كما تقدم 
في: أنت طالقٌ أنت طالقٌ نتم طالقء لا تأكيد أل بثالث لقصل 

(و) إن قال: (له علي درهم قله درهم وبغده درهم» أو) قال: (له) 
علي (هذا الدرهم بل هذان الدرهمانء ر العلاثة) لأنّ الإضراب 3 

عما أقر به لآدمي ولا يَصُلْم) فيازمه كل منهما. (و) إن قال: (له) علي 
(قفيزٌ حِنطَةٍ بل قفيز شعير) لزماه. 


(1-1) ليست في (م). 
(؟) في (م): #حرف العطف». 


Ve 
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أو درهم بل دينار لزماة. 

وله درهم في دينار» وأراد: العطف أو معنى «مع» لزماه» وإلاء فدرهم. 

وإن ضير برأ سمال سل باق عنده في دينار» وكذيّه امقر له 
حلف» وأخحذ الدرهم وان دق لم يلزمه شيءع. 

وله درهم في ٹوب وأراد: العطف أو معنى مّع؛ لزماه. 

وإن فسرَه برأس مال سل باق عنده» أو قال: في ثوب اشتر 
منه إلى سنة» وكذبه المقرٌ له > حلفء و أخذ الدرهم. 


ل 
(أو) قال: له على (درهمٌ بل دينارٌء لزماه) لان الأول لا يمكن أن يكون 


الثاني ولا بعضّه» فلزماهء وكذا نظائرُه حيث كان الْضْرّب عنه ليس المذكورٌ 
بعدّه ولا بعضه» لزمه ا بخلاف: له علي درهم م بل درهمان بل ثلاثة. 

(و) إن قال: (لم علي (درهم في دينار وأراد العطف) أي: درهم ودينارٌ 
ونحوه» ای أراد (معنى «مع») کدرهم مع دنار (لزماه) أي: الدرهم والدينارٌ كما 
لو( صرح عت لكايه أو بدمع». (وإلا) ب رد معنى العف ولا «مع»» (ف) لا 
ټازمه إلا (درهم) لأنه امقر به فقط. وقوله: (في دينار) لا تمل الحساب. 

(وإن فسّره) أي: قولّه: درهم في دينار» (برأس مال سَلْمٍ باق عنده) بأن 
قال: عَقَدَت مع المقرٌ وان على إسلام درهم باق عندي (في ديار وكذبه امقر 
له» حلف) امقر له على نفي ذلك» (وأخذ الدرهم) ين امقر لاله يفسر إقراره 
.ما 00 فهو كرجوعه عنه» فلا يقبّل. روإن صدّقهم امقر له على أن الدرهم 

سس مال سم في ديناره بطل إقراره؛ لأنّ سَلّم أحد النقدَيْن في الآخر لا يصح 
7 يلزمه شيءٌ) للمقرٌ له؛ لتصديقه على براءقه. 

(و) إن قال: (له) علي (درهم م في وبي وأراد العطف, أو) أراد (معنى 
«مع») كما سبق» (لزماه) لما تقدّم. 

(وإن فسّره) أي: إقراره المذكورء (برأس مال سَلّم) عقا مع امقر له» (باق 
عنده) أي: امقر في ثوبيء (أو قال مفسسرٌ: هو من (في ثوب اشتزيته منه إلى مستقح 
يأنين بعتا بالثوبي» (وكذّبه الق لهم في الصورتئين؛ (حَلف) القَرٌ له (وأخل 
الدرهم) لأنّ امت وَصل إقراره عا سقط فلزمه الدرهمٌ» وبّطل ما وصل به إقراره. 


(۱) ليست في (م). 


۷٦ 


وإن صدقه؛ بطل إقراره. 

وله درهم في عشرق يلزمه درهم» مالم يخالفه عرف يمه 
مقتضاه؛ أو د يرد الحساب» ولو جاهلاً E‏ أو الجئي 
فيلزمه اح عشر. 

وله مر في جرابي» أو سكين في قراب أو ثوب في منديل» أو عبد 
عليه عمامة, أ و دأ عليها سرج أو فص في خحاتره أو جرا فيه را 
أو قراب فيه سيف أو منديلٌ فيه ثوب» أو دابة ليه »أو سرج 


على دابة » ERS ESE‏ #**ظظ 


(وان صدقه) أي: صدّق( المقرٌ له امقر فيما ذكرَء (تطل إقرازه) لأ السّلّم يطل 
بالتفرّق قبل القبْض» و! وإن كانا ل يتفرّقاء/ فالمقيُ بالخيار بین e‏ 

(و) إن قال: رل علي (درهمٌ في عشرةٍ) وأطلق» (ټلزمه درهم) لإقراره به 
وجَعْلِه العشرة علا له» فلا يازمه سواه» ا (فټازمه 
مقتضاه) أي: عرف تلك البلا (أو) ما : (برد الحساب» ولو جاهلا به) أي: 
الحسابء (قيلزمه عشرةم دراهم؛ لأنها حاصل الضرب عندهم. (أو) ما لم يرد 
ني بان أراد دا مع عشرةء (فيّلزمه أحد عشّر) ولو ا لأنه اة 
على نفسيه بالأغلل. وكثيرٌ من العوام ب يريدون بهذا اللفظٍ هذا المعنى. 

(وله) عندي (قَرٌ في جرابع) بكسر الجيم» (أو) له عندي (ميكينٌ في قراب 
أو) له عندي ثوب ف مندیل) بكسر الميم» اى له عدي (عبد ل عليه عمامة 
أو) له عندي (دابَة عليها سرچ أو له عندي (فص في خاتې أو له (جراب 
فيه 3 أو) له (قراب فيه سيف. أ له (منديلٌ فيه ثوب أو له عندي (دابئة 
مُسْرَجَة) هكذا ف «التنقيح»» ويخالفه کلام «الإنصاف») الآتي» وجحزم .كعنى 
كلام «الإنصافي» في «الإقناع»"» وهو أظهر. (أو) له عندي (سَرْج على داق 
)١(‏ ليست في (م). 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.515/9”. 
5 ألكده. 








V۷ 


منتهى الإرادات 


اذاي 


ei‏ وعمامةٌ على عبله أو دارٌ مفروشة؛ أو زيت في زف ونحوه 
ليس بإقرار بالغاني» كَجَنِينٌ في حارية أو دابق ودابّة في بتو وكالمكة 
الدرهم الي في هذا الكيس, ويلزمانه إن لم يكن فيه وكذا تمتها 
ولو لم يُعَرْف لمئة» لزمته وتَتمتها. 
وله حاتم فيه فصن أو سيف بقِرَابيء إقرارٌ بهما e‏ 
لقا ةا ان و 


شرح منصور عه ره 
في زق» ونحوه) كنكةٍ في سراويل» فهو إقرار ر بالأولء و(ليس يإقرار بالثاني) وكذا 
کل مقر بيع نله فار أو مظروفا؛ لأنهما شيئان متغايران(©) لا اول الأول 
منهما الثاني» ولا ازم أن يكون الظرف والمظروف لواح والإقرارٌ إنما يبت مع 
لحي لاعن الال و(ك) قوله: له عندي (جنينٌ في جاري» أو) له عندي 
حنينٌ في (دابّةِ» و) كقوله: له عندي (دابةٌ في بیت فليس إقرارا ااي لماتقدم. 
و(ك) قوله: له عندي (النةٌ الدرهم التي في هذا الكيس) ليس إقرارا بالكيس» 
(ويلزمانه) أي: الاب والمعة درهي) (إن ۾ تكن) الدأية في البيمتء أو المئة درهم (فيهم 
أي: الكيس» (وكذا) يازمه (تتَمُها) إن كان في الكيس بعضُهاء كما يُحدث من 
حَلف: ليشربنٌ مَاءَ هذا الكوزء ولا ماءَ فيه. 
(ولو م يعرف امقر المع بان قال: له مئة درهم في هذا الكيس» 
(لزمته) مئة, إن لم يكن في الكيس شي (و) لزمه (تتمتها) إن كان في 
الكيس بعضّهاء كما لو عرفها. 
(و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فص؛ أو) اليه (سيف بقرابي) 
بكسر القافي» أو بقرابه» (ف)هر (إقرارٌ بهما) أن القص جز مِن الخاتم» أشبه ما 
لو قال: له عندي ثوب فيه عَلَمْ. والباءً في قوله: (بقراب). باء المصاحَبة» فكأنه قال: 
سيف مع قرابي» بخلاف: تمر في حرابي ونحوه» فإ الظرف غير الملروفي. وإن 
* 4 قر له بخاتم واطلى"» ثم جاءه خا فيه فص/ وقال:ما ردت الفص» | قبل قول 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): افيه فص». 


۷۸ 


وإقراره پر أو شجرةٍء ليس إقرارا بأرضهاء فلا يُملكُ غرس 
NEG‏ ولا أجرة ما بقيّت. 

وبأمة» ليس بإقرار بحَملِها. 

وله على درهم أو ديناره وريه رمه اا 

تم م الكتاب» والحمد لله الواحد الوَّعّابِ حمداً 47 دائماً إلى يوم 
الحساب» وصلى لله على سيدنا حمل وآله الأنحاب. 


فرغ حایځه من انيه في سابع عظري شمان الکرې سنة 
۲ . . وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليء الفتوجي الحنبلي. 


عفا الله عنه» وعن والديه وجميع المسلمين. 


(وإقرازه) أي: الشحص (بشجر أو شجرة) يُشتمل الأغصا» و(ليس إقرارا 
بأرضيها) لأنّ الأصل لا يتب الفرعٌ» بخلاف إقراره بالأرضء فيشمل غَرْسّها 
وبناءها؛ لما تقدّم. (فلا يَمْلِكُ) مقر له بشحرقء (غرْس) أخرى (مكانها لو 
ذهبت) لأنه غير مالك للأرضء (ولا أجرة) على مقرٌ له بشجر أو شجرةٍ (ما 
بقيت) ولیس لرب الأرضٍ قلْعّهاء وثمرتها للمقر به وبع مد مثله» وتقدم. 
(و) إقراره (بأمق حاملٍ (لیس بإقرار بحَملها) لأنه ام اللفظ وموافق 
للأصلء ودُّخوله مشکوك فيه» ومثله لو اَ٤‏ بفرس أو أتان أو ناقة 3 حاملٍ ونحوها. 
تتمة: لو قال: له عبدي عه ss‏ 0 يحباضة از دا سرح أو 
رةب أو دار بِفَرشهاء أو سفرة ة بطعايهاء أو سرج مفضّضء؛ أو ثوب مطرزٌ 
لزمه ما ذكره بلا حلاف أعلمه. قاله في «الإنصاف)). (و) إن قال عن آغخير: 
(له علي درهمٌ أو دينارٌ وره وعندي عب أو أمةٌ؛ أو: له عندي إما عب 
وإما ثوب» (يلزمه أحذهما) لأنّ «أو» لأحد الشيئيّن أو الأشياء «إما» يمعناها. 
(ويُعينه) أي: يلزمه تعینه» وترجع إليه فيه(" كسائر الُحملات. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4/6 5 
(۲) في (م): لاي تعيينه». 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 





وهذا آخرٌ ما تيسّر مِن شرح هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب: وإليه 
المرحع والماب» وأسأله حُسنّ الخاتمة والمتاب» وأن قبل ذلك منه وكريهء 
وأن يوفقئ لشکر نمه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلامٌ على سيدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات. 

قال ذلك جامعٌه فقيرٌ رحمةٍ ربه العلي: : منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي انبل عفا اله عن وغفر لله 
ولوالديُه ومشايخه» والمسلمينَ والمسلمات» والمومنينٌ والمؤمنات» إنه قريب 
بحيب الدّعَواتي. وكان تمامه في يوم الثلاثاء حادي عشر شوال من شهور سنة 
تسع وأربعين وألفء والله الموفق للصواب(. 





)١(‏ بعدها في الأصل: « الكتاب بعون الله املك الوهاب يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول سنة 
١‏ حمس وحمسين ومئتين وآلف» بقلم الفقير راحي عفو ربه المنان عبد العزيز بن عفمان بن عبد 
الله بن عشمان بن ناحم» غفر الله له ولوالديه ووالدي والديه, آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين» 
وص اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى سائر النبيين والمرسلين صلاة وسلاماً دائمين 
إلى يوم الدين». 

وفي هامشها: «بلغ قراءة بحثاً ومراجعة على شيخحنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطينء داست 
إفادته» في آخبز شهر ريع الأخرامن شنة 90 اهدده . قاله كاتبه علي عفا الله عن وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. وبلغ قراءة أيضاً على شيخنا المذكور ثانياً في شوال سنة 0ه). 

وفيه أيضاً: تم مقابلة بين مس نسخ هذه أحدهاء على طريقة تصليح مختلف المعنى» دون اللفظء 
وذلك في ١١‏ ربيع الآخر سنة .61١745‏ 

وحاء بعدها في (ز) ما نصه: الوق قع الفراغ من كتابة هذه النسخحة المباركة في أول شهر الله الحرم 
الحرام ابتداء سنة مس ومئة وألف من هجرة سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان ورحمة الله وبركاته». 


VV: 


كتاب الجنايات EEE‏ اك 
فصل: شبه العمد: أن يقصد حناية لا تقتل غالبا 0 

فصل: الخطأ ضربان سا وا 

فصل: يقتل العدد بواحد NNSA‏ 

فصل: من أمسك إنساناً لحر حتى هھ Ye.‏ 

باب شروط القصاصء الأول: تكليف قاتل؛ والثاني: عصمة مقتول.....* ١‏ 
فصل: الثالث: مكافأة مقتول حال جناية Re‏ 

فصل: الرابع: کون مقتول ليس بولد وإن سفل EE‏ 

باب استيفاء القصاص في النفس وما دونها 1 000000111 
فصل: ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان م حم E‏ 

فصل: ومن قتل» أو قطع عدداً في وقت eT‏ 

باب العفو عن القصاص ONS‏ 
باب ما يوحب القصاص فيما دون النفس ORS‏ 
فصل: ومن أذهب بعض لسان» أو مارن» أو شفة 1 

فصل: النوع الثاني - الدروح معطا بو وم لوا 

کتاب الديات VO SaaS‏ 
فصل: وإن تحاذب حران مكلفان جر اديه وا امو Rea‏ 

تقل :اومن تلق تقس أو طرفه طا فهدار 100 

فصل: ومن أدب ولده أو زوحته في نشوز SE‏ 

باب مقادير ديات النفس و او eS‏ ا E‏ 
فصل: ودية قن قيمته 0000010111 

فصل: ودية حنين حر مسلم 0 000000 

فصل وإن حنى قن : 1117 RATS‏ 

باب دية الأعضاء ودية منافعها a Sa‏ 
فصل في دية المنافع اللو فوع وو سوسس اس ا 

فصل: وي كل من الشعور الأربعة الدية Aes‏ 


۷۷١ 


باب الشجاج وكسر العظام 111 


فصل: وفي الحائفة ثلث دية ا ا سي اما 
فصل: وي کسر ضلع حبر مستقيماء بعير ا 

باب العاقلة وما تحمله EOS SAEs a‏ 
فصل: ولا تحمل عمداء ولا صلح إنكار 1 
باب كفارة القتل OSS‏ 
باب القسامة E E EE‏ ا و 11816 
فصل: ويبدأ فيها ببمان ذكور عصبته الوارثين e‏ 
کتاب الحدود ا 111210 VO‏ 
فصل: وإن احتمعت حدود لله تعالى من جنس 10000 
فصل: ومن قتل أو أتى حدا حارج مكة Ae‏ 
باب حد الزنى VANS SAAS‏ 
فصل: وشروطه ثلاثة AVES SASS‏ 
باب القذف 1 
فصل: ويحرم إلا في موضعين: أحدهما ee‏ 
فصل: وصريحه a‏ ا 
فصل: وكنايته والتعريض 031 ا اا 
باب حد تناول المسكر 011 
باب التعزير ا YO SSSA‏ 
باب القطع في السرقة ااا 
فصل: وإذا وجب القطع؛ قطعت يده اليمنى PO Vase‏ 
باب حد قطاع الطريق ا 1 
فصل: ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله الم 
باب قتال أهل البغي 0 
فصل: وإن أظهر قوم رأي الخوارج الس 111 
باب حكم المرتد AEE‏ و م مس ل 
فصل: وتوبة مرتد وکل كافرء إتيانه بالشهادتين TA‏ 
فصل: ومن ارتدء لم يزل ملكه ا و ل ل 


فصل: في السحر وما يتعلق به OS‏ 


كتاب الأطعمة ا ی 
فصل: ويباح ما عدا هذا كبهيمة VO sta‏ 

فصل: ومن اضطر بأن حاف التلف SEE‏ 

فصل: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه E E,‏ 

باب الذكاة 0 اا 
فصل: وذكاة جنين مباح حرج ميتا ا اط ا 1 

فصل: ويكره الذبح بآلة كالة» وحدها والحيوان يراه FES‏ 

كتاب الصيد WE SEARS SS‏ 
الشرط الأول: كون الصائد أهلاً للذكاة 100000 

فصل: الثاني: الآلة RAS‏ اا 

فصل: الثالث: قصد الفعل FON Ra‏ 

فصل: الرابع: قول بسم الله en Ae‏ 

a i NOOO OE E ROE كتاب الأبمان‎ 
فصل: وحروف القسم ين‎ 

فصل: ولوحوب الكفارة» أربعة شروط TVA‏ 

فصل من حرم حَلالاً سوى زوجته 000 

فصل في كفارة اليمين 1118 0001 

باب جامع الأيمان لوس اسوك الا ا الك 1 
فصل: والعبرة بخصوص السبب 0 E‏ 

فصل: فإن عدم ذلك؛ رحع إلى التعيين Ce RE‏ 

فصل: فإن عدم» رحع إلى ما يتناوله الاسم د اا و CO‏ 

فصل: والعرفي: ما اشتهر مجحازه حتى غلب EO‏ 

فصل: واللغوي: ما لم يغلب جازه E EEN‏ 0 

فصل: ومن حلف: لا يلبش شيعا 1 

فصل: وإن حلف: لا يلبس من غزها ا A‏ 

فصل: ومن حلف: ليشربن هذا الماء 00000 

باب النذر O EE‏ 2 
فصل: ومن نذر صوم سنة معينة ا ااا 


رقف 


كتاب القضاء والفتيا 1( 


فصل: 010 1 
فصل: ويجوز أن يوليه عموم النظر E Gao‏ 
فصل في شروط القاضي 1101 1210100101 
فصل: وإن حكم اثنان فأكثر بينهما صا حاً للقضاء E‏ 
باب آداب القاضي ESE a‏ ا 
فصل: ويسن أن يبدأ باحبوسين EVO SS‏ 
فصل: ثم في أمر أيتام» وبحانين ووقوف» ووصايا O Es‏ 
فصل: ومن استعداه على حصم بالبلد 0 0000000000 
باب طريق الحكم وصفته Nessa RA‏ 
فصل: وتصح بالقليل E TONED EER‏ 
فصل: وإذا حررها؛ فللحاكم سوال خصمه OYY‏ 
فصل: ويعتبر في البينة: العدالة ا ال 
فصل: وإن قال المدعي: مالي بينة 0 
فصل: ومن ادعي عليه عينا بيده O ENA‏ 
فصل: من ادعى على غائب مسافة قصر OOS‏ 
فصل: ومن ادعى: أن الحاكم حکم له الس Oia‏ 
فصل: ومن غصبه إنسان مالا حهرا SALE E‏ 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي OVE‏ 
فصل: وإذا حكم عليه المكتوب إليه OEE EA‏ 
باب القسمة - نوعا القسمة: الأول: قسمة تراض REE‏ 0 
فصل: الثاني: قسمة إجبار ممم مم مم ONE‏ 
فصل: وتعدل سهام بالأحزاء e O E EOE‏ 
فصل: ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما o Vo RS‏ 
باب الدعاوى والبينات 001 ااا 0 
أحوال العين: الأول: ألا تكون بيد أحد. ERDAS‏ 
فصل: الثاني: أن تكون بيد أحدهما لس سس E‏ 
فصل: الثالث: أن تكون بيديهما ESA‏ 


VV٤ 


فصل: الرابع: أن تكون بيد ثالث م E‏ 


فصل: ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه E‏ 

باب في تعارض البينتين Ea a a‏ 
فصل: ومن مات عن ابنين: مسلم وكافر 00000 

كتاب الشهادات ببب00010100 0 0 ااا UO‏ 
فصل: ومن شهد بعقد؛ اعتبر ذكر شروطه VEO‏ 

فصل: وإن شهدا: أنه طلق» أو أعتق 00001111 

باب شروط من تقبل شهادته ست مسار سطس ا OV‏ 
فصل: ولا تشترط الحرية Vea‏ 

باب موانع الشهادة اذ ا 
باب أقسام المشهود به aE‏ اوساو لسسع ا 
فصل: ومن ادعت إقرار زوحها بأحوة رضاع TA .s.sasssassssassenass‏ 

باب الشهادة على الشهادةء والرحوع عنهاء وأدائها ا 
فصل: ومن زاد في شهادته ا ال 

فصل: في أداء الشهادة VV Tea Sa‏ 

باب اليمين في الدعاوى OK ees SSS‏ 
فصل: وتحزئ با لله تعالى وحده VER‏ 

كتاب الإقرار ا VV LEDS‏ 
فصل وات أقن قن :ولو ابا E‏ با 

فصل: ومن تزوج من جهل نسبها VYAN‏ 

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره VEE‏ 
فصل: فيما إذا وصل به ما يغيره سنميس سج و 

فصل: إن قال: له علي ألف مؤجلة ا 

فصل: ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد VE tee‏ 

باب الإقرار بامجمل e O E E‏ 
فصل: من قال: له علي ما بين درهم VIG‏ 

فهرس الموضوعات 00000101517 0 0000 


VVo 


